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  موجز    
 / تمـوز  ٣١ إلى   ٢٠١٠أغـسطس   / آب ١يغطي هذا التقرير السنوي الفترة من          

 والدورات المائة، والأولى بعد المائة، والثانية بعد المائة للّجنة المعنية بحقـوق             ٢٠١١ يوليه
 ومنذ اعتماد التقرير الأخير، أصبحت باكستان وغينيا بيساو طرفين في العهـد              .الإنسان

اص بالحقوق السياسية والمدنية، وانضمت تونس إلى البروتوكـول الاختيـاري    الدولي الخ 
وأصبح مجموع عدد الدول     .  في البروتوكول الاختياري الثاني    وأصبحت قيرغيزستان طرفاً  

 دولة، وفي البروتوكول    ١١٣ دولة، وفي البروتوكول الاختياري      ١٦٧الأطراف في العهد    
  . دولة٧٣الاختياري الثاني 

 تقريراً مقـدماً مـن دول       ١٢ل الفترة قيد الاستعراض، نظرت اللجنة في        وخلا  
الـسلفادور  : الدورة المائة ( واعتمدت ملاحظات ختامية بشأنها      ٤٠أطراف بموجب المادة    

توغو وسلوفاكيا وصـربيا    : وبولندا والأردن وبلجيكا وهنغاريا؛ والدورة الأولى بعد المائة       
 انظر الفصل الرابـع     -إثيوبيا وبلغاريا وكازاخستان    : لمائةومنغوليا؛ والدورة الثانية بعد ا    

وخلال الدورة الثانية بعد المائة، وبالنظر إلى التـزام         ). للاطلاع على الملاحظات الختامية   
الدول المعنية بتقديم تقارير، قررت اللجنة تأجيل النظر في الحالة القُطرية في دومينيكـا في               

زيد من الإجراءات بشأن الملاحظات الختاميـة المؤقتـة         ظل غياب تقرير، وتأجيل اتخاذ م     
  .المتعلقة بسيشيل، والتي سبق أن أُعدت في الدورة الأولى بعد المائة في غياب تقرير

وعملاً بالإجراء المنصوص عليه في البروتوكول الاختياري، اعتمدت اللجنـة آراءً              
وأوقفــت     . بلاغـات  ١٢بلاغاً، وأعلنت قبول بلاغ واحد وعدم قبول         )١(١٥١بشأن  

انظر الفصل الخامس للاطلاع على معلومات بشأن القـرارات         ( بلاغاً   ٢٨اللجنة النظر في    
وسُجل منذ بدء نفاذ البروتوكـول الاختيـاري         ). المتخذة بموجب البروتوكول الاختياري   

  . الأخير بلاغاً منذ إعداد التقرير١١٦ بلاغاً، بينما سُجل ٢ ٠٧٦الملحق بالعهد وحتى اليوم 

واستمر خلال الفترة المشمولة بالتقرير تطوير الإجراء الذي بدأت اللجنة العمل به             
وخلفت السيدة كريستين شانيه المقـررَ         . لمتابعة تنفيذ الملاحظات الختامية    ٢٠٠١في عام   

  .المائةالخاص المعني بمتابعة الملاحظات الختامية، السيد عبد الفتاح عمر في الدورة الثانية بعد 
. وقدما تقارير مرحلية إلى اللجنة خلال دوراتها المائة والأولى بعد المائة والثانية بعد المائـة              

وتلاحظ اللجنة بارتياح أن أغلب الدول الأطراف قد استمرّت في تزويـدها بمعلومـات               
ل  من نظامها الداخلي، كما تعرب عن امتنانها للدو        ٧١ من المادة    ٥إضافية عملاً بالفقرة    

  .الأطراف التي قدّمت معلومات في المواعيد المحددة لأغراض المتابعة

وتعرب اللجنة مجدَّداً عن أسفها لأن عدداً كبيراً من الدول الأطـراف لا تفـي                  
 ذلك أن ثلاثا وخمسين دولة طرفـاً         . من العهد  ٤٠بالتزامها بتقديم التقارير بموجب المادة      
لذا، فـإن   . قل عن موعد تقديم تقرير أولي أو دوري      متخلفة حالية بخمس سنوات على الأ     

وخلال الفترة قيد الاستعراض،       . إجراءً لمعالجة هذا الوضع    ٢٠٠١اللجنة اعتمدت في عام     
__________ 

 . حالة من جمهورية كوريا بشأن القضية نفسها١٠٠من أصل هذه الحالات، وردت  )١(
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واصلت اللجنة تطبيق هذا الإجراء وإرسال رسائل تذكيرية إلى عدة دول أطراف سـيُنظر       
تقدِّم تقاريرها المتأخرة بحلول الأجل     في حالتها دون وجود تقرير في الدورات المقبلة ما لم           

  .المحدد لذلك

 من  ٤٠وما برح عبء العمل الذي يتعيّن على اللجنة الاضطلاع به بموجب المادة                
العهد وبموجب البروتوكول الاختياري الملحق به يزداد، والدليل على ذلك تسلُّم عدد كبير             

فقد    .ل الفترة المشمولـة بهذا التقرير    من تقارير الدول الأطراف وعدد القضايا المسجلة خلا       
 ٣١ إلى   ٢٠١٠أغسطس  / آب ١، في الفترة من      أو دورياً   أولياً تلقّت اللجنة أحد عشر تقريراً    

 ٢٤، وفي نهاية الدورة الثانية بعد المائة، لم تكن اللجنة قد نظرت بعـد في       ٢٠١١يوليه  /تموز
ووصل عدد البلاغات التي لم يُبت فيها بعدُ في          . تقريراً أولياً أو دورياً قدّمتها الدول الأطراف      

  ).انظر الفصل الخامس( بلاغاً ٣٢٣نهاية الدورة الثانية بعد المائة إلى 

وتلاحظ اللجنة مرة أخرى أن العديد من الدول الأطراف لم ينفّذ الآراء المعتمدة                
 ـ        . بموجب البروتوكول الاختياري   ذ آرائهـا   وقد واصلت اللجنة سعيها إلى ضـمان تنفي

بواسطة مقررتها الخاصة المعنية بمتابعة تنفيذ آراء اللجنة، السيدة روث ودجوود، التي خلفها 
وقد رتَّبا لقاءات مع ممثلـي الـدول      .السيد كريستر ثيلين في أثناء الدورة الثانية بعد المائة  

 المتخذة الأطراف التي لم تستجب لطلبات اللجنة بشأن الحصول على معلومات عن التدابير        
  ).انظر الفصل السابع(لتنفيذ آرائها، أو التي لم تكن ردودها مرضية 

وواصلت اللجنة، طوال الفترة المشمولة بهذا التقرير، مناقشة سبل تحسين أساليب              
وفي أثناء دورتها المائة، عدلت اللجنة نظامها الداخلي فيما يتعلق بمقبولية البلاغات               .عملها

 ).امسانظر الفصل الخ(

ومثّلت الرئيسة، السيدة زونكي زانيلي ماجودينا، اللجنة في الاجتمـاع الثالـث              
 ٣٠الـذي عقـد في الفتـرة مـن          (والعشرين لرؤساء هيئات معاهدات حقوق الإنسان       

، بينما شارك السيد عمر والسيد يوغي إيواساوا في         )٢٠١١يوليه  / تموز ١يونيه إلى   /حزيران
ل المعني بمتابعة تنفيـذ الملاحظـات الختاميـة، والتحقيقـات،           الدورة الأولى للفريق العام   

 ١٢التي عُقدت في الفترة من      (والزيارات، والقرارات والتابع للاجتماع المشترك بين اللجان        
، وشارك السيد مايكل أوفلاهرتي في الاجتماع الثـاني         )٢٠١١يناير  / كانون الثاني  ١٤إلى  

 ).٢٠١١يونيه / حزيران٢٩ إلى ٢٧ الفترة من الذي عُقد في(عشر المشترك بين اللجان 

، التعليق العام   ٢٠١١يوليه  / تموز ٢١واعتمدت اللجنة أثناء دورتها الثانية بعد المائة، في           
  ).انظر المرفق الخامس(من العهد ) حرية الرأي وحرية التعبير (١٩ بشأن المادة ٣٤رقم 

 من  ٣٦م المنصوص عليه في المادة      وأخيراً، فإن اللجنة، إذ تذكر بالتزام الأمين العا         
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، تعيد تأكيد قلقها البالغ إزاء عدم كفايـة              
الموارد من الموظفين وخدمات الترجمة، الأمر الذي يعرقل أنشطتها، وتشدد مرة أخـرى             

  .على أهمية مدّ الأمانة بما يلزم من موارد لدعم عملها بفعالية
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  المحتويات
  الصفحة الفقـرات 

  المجلد الأول
  ١  ٤٣-١  ........................................................... الولاية والأنشطة  - أولاً  

الدول الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيـة والـسياسية             - ألف      
  ١  ٦-١  .......................................البروتوكولين الاختياريين وفي

  ٢  ٧  .....................................................دورات اللجنة  -  باء      
  ٢  ٩-٨  .............................................انتخاب أعضاء المكتب  - جيم     
  ٢  ١١-١٠  .................................................المقررون الخاصون  - دال     
  ٣  ١٦-١٢  .................... الفريق العامل وفرق العمل المعنية بالتقارير القطرية   -  هاء     
  ٤  ٢٦-١٧  ................ أنشطة الأمم المتحدة ذات الصلة بمجال حقوق الإنسان  -  واو      
  ٧  ٣٣-٢٧  ..........................  من العهد٤حالات عدم التقيد عملاً بالمادة   - زاي      
  ٨  ٣٤  .............  من العهد٤٠ من المادة ٤بموجب الفقرة التعليقات العامة   - حاء      
  ٨  ٣٦-٣٥  ............................ الموارد من الموظفين وترجمة الوثائق الرسمية  - طاء      
  ٩  ٣٩-٣٧  .............................................. الدعاية لأعمال اللجنة  -  ياء      
  ١١  ٤١-٤٠  ...................................  المنشورات المتعلقة بأعمال اللجنة  - كاف      
  ١٢  ٤٢  .......................................... الاجتماعات القادمة للجنة  -  لام      
  ١٢  ٤٣  ..................................................... اعتماد التقرير  -  ميم      

 من العهد والتعاون مـع هيئـات الأمـم          ٤٠أساليب عمل اللجنة بموجب المادة        - ثانياً  
  ١٣  ٦١-٤٤  ............................................................ الأخرى المتحدة

  ١٣  ٥٢-٤٥  .................... المستجدات والمقرَّرات الأخيرة المتعلقة بالإجراءات  - ألف      
  ١٦  ٥٦-٥٣  ..........................................متابعة الملاحظات الختامية  -  باء     
لاقات مع معاهدات حقوق الإنسان وهيئـات معاهـدات حقـوق           الع  - جيم      

  ١٦  ٦٠-٥٧  ................................................... الإنسان الأخرى
  ١٧  ٦١  ............................  التعاون مع هيئات الأمم المتحدة الأخرى   - دال     

  ١٨  ٨١-٦٢  .................. من العهد٤٠تقديم التقارير من الدول الأطراف بموجب المادة   - ثالثاً  
 ٢٠١٠أغـسطس   / الفترة مـن آب    التقارير المقدمة إلى الأمين العام في       - ألف      

  ١٨  ٦٣  ..............................................٢٠١١يوليه /تموز إلى
التقارير التي فات موعد تقديمها وعدم امتثال الدول الأطراف لالتزاماتها             -  باء     

  ١٨  ٨٠-٦٤  ..................................................٤٠بموجب المادة 
الوتيرة الدورية فيما يتعلق بتقارير الدول الأطراف التي نُظر فيها خـلال              - جيم     

  ٢٦  ٨١  ........................................تعراض الفترة المشمولة بالاس
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  ٢٧  ٩٤-٨٢  ........ من العهد٤٠في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة  النظر  - رابعاً  
  ٢٧  ٨٣  .................................................................السلفادور     
  ٣٣  ٨٤  .....................................................................بولندا     
  ٤٠  ٨٥  ....................................................................الأردن     
  ٤٥  ٨٦  ....................................................................بلجيكا     
  ٥٢  ٨٧  ....................................................................هنغاريا     
  ٥٨  ٨٨  ......................................................................توغو     
  ٦٤  ٨٩  ..................................................................سلوفاكيا     
  ٦٩  ٩٠  .....................................................................صربيا     
  ٧٧  ٩١  ....................................................................منغوليا     
  ٨٥  ٩٢  .....................................................................إثيوبيا     
  ٩٤  ٩٣  ....................................................................بلغاريا     
  ١٠٢  ٩٤  ................................................................كازاخستان     

  ١١٢  ٢٤٦-٩٥  ................ البروتوكول الاختياريأحكام النظر في البلاغات المقدمة بموجب   - خامساً   
  ١١٢  ١٠٤-٩٨  ........................................................سير العمل  - ألف     
  ١١٤  ١٠٥  .......عدد البلاغات المقدمة إلى اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري    -  باء     
  ١١٤  ١٠٧-١٠٦  ..... النُهُج المتبعة في النظر في البلاغات المقدَّمة بموجب البروتوكول الاختياري  - جيم      
  ١١٥  ١٠٩-١٠٨  ......................................................الآراء الفردية  - دال     
  ١١٥  ٢١٢-١١٠  ...................................... المسائل التي نظرت فيها اللجنة  -  هاء      
  ١٥٠  ٢٤٦-٢١٣  ...........................سبل الإنصاف التي تطلبها اللجنة في آرائها  -  واو      

  ١٥٦  ٢٥١-٢٤٧  .................. متابعة البلاغات الفردية المقدمة بموجب البروتوكول الاختياري  - اًسادس  
  ٢٣١  ٢٥٥-٢٥٢  ...................................................متابعة الملاحظات الختامية  - سابعاً  

  المرفقات  
  الـدول الأطـراف في العهـد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وفي البروتوكـولين              - الأول  

   ٢٩من العهد، حـتى      ٤١ أصدرت الإعلان المنصوص عليه في المادة        الاختياريين، والدول التي       
  ٢٦٤  ......................................................................٢٠١١يوليه /تموز     
  ٢٦٤  ....................الدول الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية  - ألف     
  ٢٧٠  ..........................................الدول الأطراف في البروتوكول الاختياري  -  باء     
  ٢٧٤  .......ي الثاني الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدامالدول الأطراف في البروتوكول الاختيار  - جيم     
  ٢٧٦  ................... من العهد٤١الدول التي أصدرت الإعلان المنصوص عليه في المادة   -  دال     
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  ٢٨٠  ........................٢٠١١-٢٠١٠عضوية اللجنة المعنية بحقوق الإنسان وأعضاء مكتبها،   - الثاني  
  ٢٨٠  ................................................أعضاء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان  - ألف     
  ٢٨١  ...................................................................اء المكتبأعض  -  باء     

   ٢٩ في( مـن العهـد      ٤٠التقارير والمعلومات الإضافية المقدّمة من الدول الأطراف بموجب المادة            - الثالث  
  ٢٨٢  ........................................................................)٢٠١١يوليه /تموز     

  التقارير والحالات التي جرى النظر فيها أثناء الفترة المشمولة بالاستعراض والتقارير التي لا تـزال                 - الرابع  
  ٢٩٠  ...................................................................... اللجنةمعروضة على     
  ٢٩٠  ...................................................................التقارير الأولية  - ألف     
  ٢٩١  ............................................................التقارير الدورية الثانية  -  باء     
  ٢٩١  ............................................................التقارير الدورية الثالثة  - جيم     
  ٢٩٢  ............................................................التقارير الدورية الرابعة  -  دال     
  ٢٩٣  ..........................................................التقارير الدورية الخامسة  -  هاء     
  ٢٩٤  ..........................................................التقارير الدورية السادسة  -  واو     
  ٢٩٤  ........................................................... الدورية السابعةالتقارير  - زاي     

  من العهـد الـدولي الخـاص       ) حرية الرأي وحرية التعبير    (١٩ بشأن المادة    ٣٤التعليق العام رقم      - الخامس  
  ٢٩٥  ..................................................................السياسية وبالحقوق المدنية     

  )الجزء الأول(المجلد الثاني 
  بروتوكـول الاختيـاري     من ال  ٥ من المادة    ٤ الفقرة   بموجبآراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان        - سادساً  

    .....................................الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية     
  خوروشنكو ضد الاتحاد الروسي، ١٣٠٤/٢٠٠٤البلاغ رقم   -  ألف     
    ...............)، الدورة الأولى بعد المائة٢٠١١مارس / آذار٢٩الآراء المعتمدة في (         
  التذييل         
  نيوك ضد أوكرانياتوفا، ١٣٤٦/٢٠٠٥البلاغ رقم   -  باء     
    .................)، الدورة المائة٢٠١٠أكتوبر / تشرين الأول٢٠الآراء المعتمدة في (         
  سودالنكو ضد بيلاروس، ١٣٥٤/٢٠٠٥البلاغ رقم   -  جيم     
    .................)، الدورة المائة٢٠١٠أكتوبر / تشرين الأول١٩الآراء المعتمدة في (         
   بيلاروس وآخرون ضدكاتسورا، ١٣٨٣/٢٠٠٥البلاغ رقم   -  دال     
    .................)، الدورة المائة٢٠١٠أكتوبر / تشرين الأول٢٥الآراء المعتمدة في (         
  كوريبا ضد بيلاروس، ١٣٩٠/٢٠٠٥البلاغ رقم   -  هاء     
    .................)، الدورة المائة٢٠١٠أكتوبر / تشرين الأول٢٥الآراء المعتمدة في (         
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  كراسنوفا ضد قيرغيزستان، ١٤٠٢/٢٠٠٥البلاغ رقم   -  واو     
    ...............)، الدورة الأولى بعد المائة٢٠١١مارس / آذار٢٩الآراء المعتمدة في (         
  ييفدوكيموف وريزانوف ضد الاتحاد الروسي، ١٤١٠/٢٠٠٥البلاغ رقم   -  زاي     
    ...............)، الدورة الأولى بعد المائة٢٠١١مارس / آذار٢١الآراء المعتمدة في (         
  التذييل         
  وفينكو ضد أوكرانيابوت، ١٤١٢/٢٠٠٥البلاغ رقم   -  حاء     
    .................)، الدورة الثانية بعد المائة٢٠١١يوليه / تموز١٩الآراء المعتمدة في (         
   ضد أوزبكستانعمروفا، ١٤٤٩/٢٠٠٦البلاغ رقم   -  طاء     
    .................)، الدورة المائة٢٠١٠أكتوبر / تشرين الأول١٩الآراء المعتمدة في (         
   الأرجنتينغونزاليس ضد، ١٤٥٨/٢٠٠٦البلاغ رقم   -  ياء     
    ...............)، الدورة الأولى بعد المائة٢٠١١مارس / آذار١٧الآراء المعتمدة في (         
   ضد قيرغيزستانتوكتاكونوف، ١٤٧٠/٢٠٠٦البلاغ رقم   - كاف     
    ...............)، الدورة الأولى بعد المائة٢٠١١مارس / آذار٢٨الآراء المعتمدة في (         
  التذييل         
  ونغوروف ضد أوزبكستان ك، ١٤٧٨/٢٠٠٦البلاغ رقم   -  لام     
    .................)، الدورة الثانية بعد المائة٢٠١١يوليه / تموز٢٠الآراء المعتمدة في (         
  التذييل         
  إسكندروف ضد طاجيكستان، ١٤٩٩/٢٠٠٦البلاغ رقم   -  ميم     
    ...............)، الدورة الأولى بعد المائة٢٠١١مارس / آذار٣٠الآراء المعتمدة في (         
  أخادوف ضد قيرغيزستان، ١٥٠٣/٢٠٠٦البلاغ رقم   -  نون     
    ...............)، الدورة الأولى بعد المائة٢٠١١مارس / آذار٢٥الآراء المعتمدة في (         
  التذييل         
   وآخرون ضد اليونانسيشريميليس، ١٥٠٧/٢٠٠٦البلاغ رقم   -  سين     
    .................)، الدورة المائة٢٠١٠أكتوبر / تشرين الأول٢٥الآراء المعتمدة في (         
  لالتذيي         
   ضد بولنداراستورغيف، ١٥١٧/٢٠٠٦البلاغ رقم   -  عين     
    ...............)، الدورة الأولى بعد المائة٢٠١١مارس / آذار٢٥الآراء المعتمدة في (         
   ضد تركمانستانبوزبي، ١٥٣٠/٢٠٠٦البلاغ رقم   -  فاء     
    .................)، الدورة المائة٢٠١٠أكتوبر / تشرين الأول٢٧الآراء المعتمدة في (         
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   أرياس ضد إسبانياكانييرا، ١٥٣١/٢٠٠٦البلاغ رقم   -  صاد     
    .................)، الدورة الثانية بعد المائة٢٠١١يوليه / تموز٢٦الآراء المعتمدة في (         
  سيدليار ولافروف ضد إستونيا، ١٥٣٢/٢٠٠٦البلاغ رقم   -  قاف     
    ...............)، الدورة الأولى بعد المائة٢٠١١مارس / آذار٢٩الآراء المعتمدة في (         
   ضد أوكرانياشيتكا، ١٥٣٥/٢٠٠٦البلاغ رقم   -  ءرا     
    .................)، الدورة الثانية بعد المائة٢٠١١يوليه / تموز١٩الآراء المعتمدة في (         
  التذييل         
  غونان ضد قيرغيزستان، ١٥٤٥/٢٠٠٧البلاغ رقم   -  شين     
    .................)، الدورة الثانية بعد المائة٢٠١١يوليه / تموز٢٥الآراء المعتمدة في (         
  التذييل         
   ضد صربيانوفاكوفيتش، ١٥٥٦/٢٠٠٧البلاغ رقم   -  تاء     
    .................)، الدورة المائة٢٠١٠أكتوبر / تشرين الأول٢١الآراء المعتمدة في (         
  نيستروم وآخرون ضد أستراليا، ١٥٥٧/٢٠٠٧البلاغ رقم   -  ثاء     
    .................)المائة، الدورة الثانية بعد ٢٠١١يوليه / تموز١٨الآراء المعتمدة في (         
  التذييل         
  ضد هولندا. ل. ه. ج، ١٥٦٤/٢٠٠٧البلاغ رقم   -  خاء     
    .................)، الدورة الثانية بعد المائة٢٠١١يوليه / تموز٢٢الآراء المعتمدة في (         
  التذييل         
  دردا ضد الجمهورية التشيكية، ١٥٨١/٢٠٠٧البلاغ رقم   -  ذال     
    .................)، الدورة المائة٢٠١٠أكتوبر /ل تشرين الأو٢٧الآراء المعتمدة في (         
  لانج ضد الجمهورية التشيكية، ١٥٨٦/٢٠٠٧البلاغ رقم   -  ضاد     
    .................)، الدورة الثانية بعد المائة٢٠١١يوليه / تموز١٣الآراء المعتمدة في (         
   ضد بيلاروسزالسكايا ،١٦٠٤/٢٠٠٧البلاغ رقم   -  ألف ألف   
    ...............)، الدورة الأولى بعد المائة٢٠١١مارس / آذار٢٨الآراء المعتمدة في (         
  زيوسكين ضد الاتحاد الروسي، ١٦٠٥/٢٠٠٧البلاغ رقم   -  باء باء    
    .................)، الدورة الثانية بعد المائة٢٠١١يوليه / تموز١٩الآراء المعتمدة في (         
  ضد الأرجنتين. ر. م. ل، ١٦٠٨/٢٠٠٧البلاغ رقم   -  جيم جيم   
    ...............)، الدورة الأولى بعد المائة٢٠١١مارس / آذار٢٩الآراء المعتمدة في (         
  الأرجنتينضد . ب. ن. ل، ١٦١٠/٢٠٠٧البلاغ رقم   - دال دال    
    .................)، الدورة الثانية بعد المائة٢٠١١يوليه / تموز١٨الآراء المعتمدة في (         
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   ضد كولومبيابونيلا ليرما، ١٦١١/٢٠٠٧البلاغ رقم   -  هاءءها    
    .................)، الدورة الثانية بعد المائة٢٠١١يوليه / تموز٢٦الآراء المعتمدة في (         
  التذييل         
  ضد فرنسا. أ. ج، ١٦٢٠/٢٠٠٧البلاغ رقم   -  واو واو    
    ...............)، الدورة الأولى بعد المائة٢٠١١مارس / آذار٢٣الآراء المعتمدة في (         
  ريهمان ضد لاتفيا، ١٦٢١/٢٠٠٧البلاغ رقم   - زاي زاي    
    .................)، الدورة المائة٢٠١٠أكتوبر / تشرين الأول٢٨ الآراء المعتمدة في(         
  التذييل         
  آفادانوف ضد أذربيجان، ١٦٣٣/٢٠٠٧البلاغ رقم   - حاء حاء    
    .................)، الدورة المائة٢٠١٠أكتوبر / تشرين الأول٢٥الآراء المعتمدة في (         
  جونغ وآخرون ضد جمهورية كوريا، ١٧٤١/٢٠٠٧-١٦٤٢البلاغات رقم   - طاء طاء    
    ...............)، الدورة الأولى بعد المائة٢٠١١مارس / آذار٢٤الآراء المعتمدة في (         
  التذييل الأول         
  التذييل الثاني         
  أبوسدرة وآخرون ضد الجماهيرية العربية الليبية، ١٧٥١/٢٠٠٨البلاغ رقم   -  ياء ياء    
    .................)، الدورة المائة٢٠١٠أكتوبر / تشرين الأول٢٥الآراء المعتمدة في (         
   ضد قيرغيزستانزومباييفامويدونوف و، ١٧٥٦/٢٠٠٨البلاغ رقم   - كاف كاف   
    .................)، الدورة الثانية بعد المائة٢٠١١يوليه / تموز١٩الآراء المعتمدة في (         
  جيسوب ضد نيوزيلندا، ١٧٥٨/٢٠٠٨البلاغ رقم   -  لام لام    
    ...............)عد المائة، الدورة الأولى ب٢٠١١مارس / آذار٢٩الآراء المعتمدة في (         
  كوشيه ضد فرنسا، ١٧٦٠/٢٠٠٨البلاغ رقم   - ميم ميم    
    .................)، الدورة المائة٢٠١٠أكتوبر / تشرين الأول٢١الآراء المعتمدة في (         
  التذييل         
  جيري وآخرون ضد نيبال، ١٧٦١/٢٠٠٨البلاغ رقم   - نون نون    
    ...............) بعد المائة، الدورة الأولى٢٠١١مارس / آذار٢٤الآراء المعتمدة في (         
  بيلاي وآخرون ضد كندا، ١٧٦٣/٢٠٠٨البلاغ رقم   - سين سين    
    ...............)، الدورة الأولى بعد المائة٢٠١١مارس / آذار٢٥الآراء المعتمدة في (         
  التذييل         
  إسماعيلوف ضد أوزبكستان، ١٧٦٩/٢٠٠٨البلاغ رقم  - عين عين    
    ...............) الدورة الأولى بعد المائة،٢٠١١مارس / آذار٢٥الآراء المعتمدة في (         
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  علي بشاشة وحسين بشاشة ضد الجماهيرية العربية الليبية، ١٧٧٦/٢٠٠٨البلاغ رقم   -  فاء فاء    
    .................)، الدورة المائة٢٠١٠أكتوبر / تشرين الأول٢٠الآراء المعتمدة في (         
  كروشي ضد فرنسا، ١٧٧٧/٢٠٠٨البلاغ رقم   - صاد صاد    
    .................)، الدورة المائة٢٠١٠أكتوبر / تشرين الأول٢٥في الآراء المعتمدة (         
   وآخرون ضد الجزائرعوابدية، ١٧٨٠/٢٠٠٨البلاغ رقم   -  قاف قاف    
    ...............)، الدورة الأولى بعد المائة٢٠١١مارس / آذار٢٢الآراء المعتمدة في (         
  التذييل         
  ل ضد البرتغاماتشادو بارتولوميو، ١٧٨٣/٢٠٠٨البلاغ رقم   -  راء راء    
    .................)، الدورة المائة٢٠١٠أكتوبر / تشرين الأول١٩الآراء المعتمدة في (         
  ليفينوف ضد بيلاروس، ١٨١٢/٢٠٠٨البلاغ رقم   - شين شين    
    .................)، الدورة الثانية بعد المائة٢٠١١يوليه / تموز٢٦الآراء المعتمدة في (         
  أكوانغا ضد الكاميرون، ١٨١٣/٢٠٠٨البلاغ رقم   -  تاء تاء    
    ...............)، الدورة الأولى بعد المائة٢٠١١مارس / آذار٢٢الآراء المعتمدة في (         
  التذييل         
  ماكلوم ضد جنوب أفريقيا، ١٨١٨/٢٠٠٨البلاغ رقم   -  ثاء ثاء    
    .................)، الدورة المائة٢٠١٠أكتوبر / تشرين الأول٢٥الآراء المعتمدة في (         
  اسينغ ضد فرنس، ١٨٧٦/٢٠٠٩البلاغ رقم   -  خاء خاء    
    .................)، الدورة الثانية بعد المائة٢٠١١يوليه / تموز٢٢الآراء المعتمدة في (         
  التذييل         
   ضد أوروغوايبيْرانو باسو، ١٨٨٧/٢٠٠٩البلاغ رقم   -  ذال ذال    
    .................)، الدورة المائة٢٠١٠أكتوبر / تشرين الأول١٩الآراء المعتمدة في (         
  امي ضد كنداوارس، ١٩٥٩/٢٠١٠البلاغ رقم   - ضاد ضاد    
    .................)، الدورة الثانية بعد المائة٢٠١١يوليه / تموز٢١الآراء المعتمدة في (         
  التذييل         

  )الجزء الثاني(المجلد الثاني 
  أعلنت بموجبها عدم قبول البلاغات المقدمة بموجـب        قرارات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التي         - السابع  

  ١  ............... بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسيةالبروتوكول الاختياري الملحق     
  كورولكو ضد الاتحاد الروسي، ١٣٤٤/٢٠٠٥البلاغ رقم   - ألف     
  ١  ..................)المائة، الدورة ٢٠١٠ أكتوبر/ تشرين الأول٢٥ في المعتمدقرار ال(         
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  ضد أوكرانيا. ز. ن، ١٤٠٤/٢٠٠٥رقم البلاغ   -  باء     
  ٨  ................)، الدورة الأولى بعد المائة٢٠١١مارس /ار آذ٢٥القرار المعتمد في (         
  ضد الاتحاد الروسي. د. ي، ١٥٢١/٢٠٠٦البلاغ رقم   - جيم     
  ١٧  ................)، الدورة الأولى بعد المائة٢٠١١مارس / آذار٢٥القرار المعتمد في (         
  ضد الجمهورية التشيكية. ه. ف، ١٥٤٦/٢٠٠٧البلاغ رقم   - دال     
  ٢١  ..................)، الدورة الثانية بعد المائة٢٠١١يوليه / تموز١٩القرار المعتمد في (         
  ياهيلكا ضد الجمهورية التشيكية، ١٥٨٣/٢٠٠٧البلاغ رقم   -  هاء     
  ٣٣  ...................)، الدورة المائة٢٠١٠أكتوبر / تشرين الأول٢٥القرار المعتمد في          
  ضد إسبانيا. م. ج. ل، ١٦١٧/٢٠٠٧البلاغ رقم   -  واو     
  ٣٨  ..................)، الدورة الثانية بعد المائة٢٠١١يوليه / تموز٢٦القرار المعتمد في (         
  ضد إسبانيا. ب. ل. د. ل، ١٦٢٢/٢٠٠٧البلاغ رقم   - زاي     
  ٤٤  ..................)، الدورة الثانية بعد المائة٢٠١١يوليه / تموز٢٦القرار المعتمد في (         
   ضد قبرصأونوفريو، ١٦٣٦/٢٠٠٧البلاغ رقم   - حاء     
  ٥٤  ..................)، الدورة المائة٢٠١٠أكتوبر /رين الأول تش٢٥القرار المعتمد في (         
  بيرغور وآخرون ضد الجمهورية التشيكية، ١٧٤٨/٢٠٠٨رقم البلاغ    طاء     
  ٦٥  ..................)، الدورة المائة٢٠١٠أكتوبر / تشرين الأول٢٨القرار المعتمد في (         
   ضد فرنساباركينسون -بانغو ، ١٧٦٨/٢٠٠٨البلاغ رقم   -  ياء     
  ٧٦  ..................)، الدورة المائة٢٠١٠أكتوبر / تشرين الأول٢١د في القرار المعتم(         
  ضد بيلاروس. ل. ب، ١٨١٤/٢٠٠٨البلاغ رقم   -  كاف     
  ٩٣  ..................)، الدورة الثانية بعد المائة٢٠١١يوليه / تموز٢٦القرار المعتمد في (         
  ضد بيلاروس. س. إ، ١٩٩٤/٢٠١٠البلاغ رقم   -  لام     
  ٩٩  ................)، الدورة الأولى بعد المائة٢٠١١ارس م/ آذار٢٥القرار المعتمد في (         

  ١٠٣  .............................................أنشطة المتابعة بموجب البروتوكول الاختياري  - الثامن  
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   الولاية والأنشطة  -أولاً   

الدول الأطراف في العهد الدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة والـسياسية               -ألف  
  البروتوكولين الاختياريين  وفي
المائة للجنة المعنية بحقوق الإنسان، بلـغ عـدد الـدول            الدورة الثانية بعد     في نهاية    -١

 دولة، وبلغ عدد الـدول      ١٦٧الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية         
وكلا الصكين نافذان      .)٢( دولة ١١٣د  ـق بالعه ـالأطراف في البروتوكول الاختياري الملح    

   .١٩٧٦مارس / آذار٢٣منذ 
 في العهـد،    بيساو طرفاً  -خير، أصبحت كل من باكستان وغينيا       ومنذ التقرير الأ   -٢

  .وانضمت تونس إلى البروتوكول الاختياري
 ١ دولة الإعلان المنصوص عليه في الفقرة        ٤٨، أصدرت   ٢٠١١يوليه  / تموز ٢٩وحتى   -٣

 إصـدار هـذا     وفي هذا الصدد، تدعو اللجنة الدول الأطراف إلى          . من العهد  ٤١من المادة   
 من العهد، وإلى النظر في استخدام هذه الآلية لجعل تنفيذ أحكـام        ٤١ بموجب المادة    الإعلان

   .العهد أكثر فعالية
أما البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد، الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعـدام،             -٤

 ، بلغ عـدد الـدول     ٢٠١١ه  يولي/ تموز ٢٩وحتى     .١٩٩١يوليه  / تموز ١١فقد بدأ نفاذه في     
منذ تقـديم   ) قيرغيزستان( دولة، بزيادة دولة واحدة      ٧٣الأطراف في البروتوكول الاختياري     

   .تقرير اللجنة الأخير
وترد في المرفق الأول بهذا التقرير قائمة بالدول الأطراف في العهد وفي البروتوكولين              -٥

 ٤١مـن المـادة      ١الاختياريين تبين الدول التي أصدرت الإعلان المنصوص عليه في الفقرة           
  . العهد من
أما التحفظات وغيرها من الإعلانات الصادرة عن عدد من الدول الأطراف بصدد              -٦

وتحـث     .العهد أو البروتوكولين الاختياريين فترد في الإخطارات المودعة لدى الأمين العـام           
   .ة سحب تحفظاتهااللجنة الدول الأطراف من جديد على التفكير في إمكاني

__________ 

 بعـد بـدء سـريان البروتوكـول         ٢٠١١سبتمبر  / أيلول ٢٩ بحلول   ١١٤سيصبح عدد الدول الأطراف      )٢(
 من  ٢وتنص الفقرة   . (٢٠١١يونيه  / حزيران ٢٩يقها في   الاختياري بالنسبة لتونس، التي أودعت صك تصد      

أما الدول التي تصدق هذا البروتوكول أو تنضم إليه بعـد           :  من البروتوكول الاختياري على ما يلي      ٩المادة  
أن يكون قد تم إيداع صك التصديق أو الانضمام العاشر فيبدأ نفاذ هذا البروتوكول إزاء كل منـها بعـد                    

 .)خ إيداع صك تصديقه أو صك انضمامهاثلاثة أشهر من تاري
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   دورات اللجنة  -باء   
عقدت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ثلاث دورات منذ اعتماد تقريرهـا الـسنوي               -٧

، ٢٠١٠أكتـوبر   / تشرين الأول  ٢٩ إلى   ١١فقد عُقدت الدورة المائة في الفترة من           .السابق
، والدورة  ٢٠١١أبريل  /سان ني ١مارس إلى   / آذار ١٤والدورة الأولى بعد المائة في الفترة من        

وعُقدت الدورتان المائة والثانية       .٢٠١١يوليه  / تموز ٢٩ إلى   ١١لثانية بعد المائة في الفترة من       ا
بعد المائة في مكتب الأمم المتحدة بجنيف، وعُقدت الدورة الأولى بعد المائة في مقـر الأمـم                 

   .المتحدة بنيويورك

   انتخاب أعضاء المكتب  -جيم   
، أعضاء المكتب التالية أسماؤهم لولايـة       ٢٠١١رس  ما/ آذار ١٤نتخبت اللجنة، في    ا   -٨

   : من العهد٣٩ من المادة ١مدتها عامان، وفقاً للفقرة 
   السيدة زونكي ماجودينا     :الرئيسة  
  السيد يوغي إيواساوا   :نواب الرئيس  
  السيد مايكل أوفلاهرتي       
  السيد فابيان سالفيولي       
   السيدة هيلين كيلر    :المقرر 

وعقد مكتب اللجنة، خلال الدورات المائة، والأولى بعد المائة، والثانية بعد المائـة،               -٩
وعمـلاً   ). ثلاثة لكل دورة واجتماع إضافي استثنائي في أثناء الدورة المائة(عشرة اجتماعات  

 ـ   بالمقرر المعتمد في الدورة الحادية والسبعين، يدوِّن المكتب قراراته         ا  في محاضر رسمية يحتفظ به
   .كسجل لجميع القرارات المعتمدة

   المقررون الخاصون  -دال  
سجل المقرران الخاصان المعنيان بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة، السيدة كريستين             -١٠

) ائـة خلال الدورتين الأولى والثانية بعد الم (والسير نايجل رودلي    ) خلال الدورة المائة  (شانيه،  
 ١٠رة المشمولة بالتقرير، وأحالاها إلى الدول الأطراف المعنية، واتخذا           بلاغاً خلال الفت   ١١٦

   . من النظام الداخلي للجنة٩٢قرارات طلبا فيها اتخاذ تدابير مؤقتة للحماية، عملاً بالمادة 
خـلال  (وواصل المقرران الخاصان المعنيان بمتابعة الآراء، السيدة روث ودجـوود             -١١

، والمقـرران   )خلال الدورتين الأولى والثانية بعد المائة     (ريستر ثيلين   ، والسيد ك  )الدورة المائة 
، )خلال الدورة المائـة   (الخاصان المعنيان بمتابعة الملاحظات الختامية، السيد عبد الفتاح عمر          

الاضطلاع بمهامهم أثنـاء الفتـرة      ) خلال الدورتين الأولى والثانية بعد المائة     (والسيدة شانيه   
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وقدَّم السيد عمر والسيدة شانيه والسيدة ودجوود والسيد ثيلين تقـارير              .يرالمشمولة بالتقر 
وترد التقارير المتعلقة      .مؤقتة إلى اللجنة أثناء الدورات المائة والأولى بعد المائة والثانية بعد المائة           

لآراء في  معلومات مفصلة بشأن متابعة اوترد   .بمتابعة الآراء في الفصل السادس من هذا التقرير
) المجلـد الثـاني   (إطار البروتوكول الاختياري وبشأن الملاحظات الختامية في المرفق الثـامن           

   .والفصل السابع على التوالي

   الفريق العامل وفرق العمل المعنية بالتقارير القطرية   -هاء 
مع قبل  امها الداخلي، فريقاً عاملاً اجت     من نظ  ٩٥ و ٦٢أنشأت اللجنة، وفقاً للمادتين       -١٢

وعُهدت إلى الفريق مهمة تقديم توصيات إلى اللجنـة بـشأن              .كل دورة من دوراتها الثلاث    
 /تمـوز (ومنذ الدورة الخامسة والـسبعين         .البلاغات الواردة بموجب البروتوكول الاختياري    

ارير ريق العامل السابق المعني بالتق    حلت فرق عمل معنية بالتقارير القطرية محل الف       ) ٢٠٠٢ يوليه
، الذي كان قد عُهد إليه بمهمة إعداد قوائم بالمسائل المتعلقة بالتقارير            ٤٠المقدمة بموجب المادة    

 واجتمعت فرق العمل المعنية بالتقارير       .)٣(الأولية أو التقارير الدورية المقرر أن تنظر فيها اللجنة        
 -جمهوريـة   ( في تقـارير إيـران       لى والثانية بعد المائة للنظر    الوطنية أثناء الدورات المائة والأو    

وآيسلندا وبلغاريا وتركمانستان وجامايكا والجمهورية الدومينيكيـة وغواتيمـالا         ) الإسلامية
واعتمدت اللجنـة أيـضاً      . والكويت وملديف والنرويج واليمن، واعتماد قوائم مسائل بشأنها       

) الدورة المائـة  (ديفوار  كوت  : ثلاث دول لم تقدم تقارير هي     قوائم مسائل متعلقة بالحالة في      
   ).الدورة الثانية بعد المائة(، وموزامبيق )الدورة الثانية بعد المائة(وملاوي 

وتستفيد اللجنة بشكل متزايد من المعلومات التي تقدمها لها مفوضية الأمم المتحـدة                -١٣
ة الـسامية   مثل مفوضية الأمم المتحد   (م المتحدة   وقدمت أجهزة الأم     .السامية لحقوق الإنسان  

معلومات مسبقة عـن    ) مثل منظمة العمل الدولية   (ووكالاتها المتخصصة   ) لشؤون اللاجئين 
ونظرت أيـضاً فـرق        . أن تنظر اللجنة في تقاريرها     عدة بلدان من بين تلك التي كان مقرراً       

عدد من المؤسـسات الوطنيـة لحقـوق        العمل المعنية بالتقارير الوطنية في مواد قدمها ممثلو         
ورحبت اللجنـة      .نسان، والمنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية المعنية بحقوق الإنسان        الإ

   .باهتمام تلك الوكالات والمنظمات وبمشاركتها، وشكرتها على ما قدمته من معلومات
ئة مـن الـسيدة كيلـر،      وكان الفريق العامل المعني بالبلاغات يتألف في الدورة الما           -١٤

ا، والسيدة يوليا موتوك، والسيد أوفلاهرتي، والسيد رافائيل ريفاس بوسادا،          والسيدة ماجودين 
 ٥واجتمع الفريق العامل في الفترة من          . مقرراً -وعُيّن السيد أوفلاهرتي رئيساً        .والسيد ثيلين 

   .٢٠١٠أكتوبر / تشرين الأول٩إلى 

__________ 

 ،)(A/57/40 (Vol. I)، المجلد الأول ٤٠الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والخمسون، الملحق رقم  )٣(
 .، والمرفق الثالث، الفرع باء٥٦الفقرة 
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ولى بعـد المائـة مـن       ل المعني بالبلاغات يتألف في الـدورة الأ       وكان الفريق العام     -١٥
الأزهري بوزيد، والسيدة شانيه، والسيدة كيلر، والسيدة ماجودينا، والسيدة موتوك،           السيد

والسيد أوفلاهرتي، والسيد ريفاس بوسادا، والـسير نايجـل رودلي، والـسيد سـالفيولي،              
 ٨الفتـرة مـن     واجتمع الفريق العامل في        . مقرراً - وعُيّن السيد ثيلين رئيساً      .ثيلين والسيد

   .٢٠١١ مارس / آذار١١ إلى
وكان الفريق العامل المعني بالبلاغات يتألف في الدورة الثانيـة بعـد المائـة مـن                  -١٦

بوزيد، والسيد أحمد أمين فتح االله، والسيد كورنيليس فلينترمان، والـسيدة موتـوك،        السيد
ادا، والسير نايجل رودلي،    نيومان، والسيد أوفلاهرتي، والسيد ريفاس بوس     . والسيد جيرالد ل  

  . مقـرراً  - وعُيّن السير نايجـل رودلي رئيـساً          .والسيد سالفيولي، والسيدة مارغو واترفال    
   .٢٠١١يوليه / تموز٨ إلى ٤واجتمع الفريق العامل في الفترة من  

    الإنسانأنشطة الأمم المتحدة ذات الصلة بمجال حقوق  -واو  
رة، على أنشطة هيئات الأمم المتحدة التي تُعنى بمـسائل          أُطلِعَت اللجنة، في كل دو      -١٧

وناقشت اللجنة أيضاً ما استجد من تطورات خاصة بهذه المسائل في الجمعية           .حقوق الإنسان 
   .العامة وفيما يتصل بمجلس حقوق الإنسان

وقرّرت اللجنة، في دورتها التسعين، أن تطلب إلى السيدة شانيه أن تقدم توصـيات                -١٨
وفي    .وص علاقات اللجنة مع مجلس حقوق الإنسان لمناقشتها في دورتها الثالثة والتسعين           بخص

الوقت نفسه، طلبت اللجنة أيضاً إلى السيدة ودجوود أن تُعدّ توصيات تتعلق بتعزيز التعاون              
كي تُتاح لها بوجه خاص فكرة أوضح       مع الإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان،        

وطلبت اللجنة، في دورتهـا الثانيـة         . اللجنة في آلية الاستعراض الدوري الشامل      عن مساهمة 
والتسعين، إلى كل من السيدة شانيه، والسيدة ودجوود الحضور بصفة مراقب في دورة مـن             

اللجنة، في دورتها الرابعة    وناقشت     .دورات الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل      
لمسائل في جلسة عامة بالاستناد إلى التقرير الذي قدمتـه الـسيدة شـانيه              والتسعين، هذه ا  

   ).CCPR/C/SR.2588انظر الوثيقة (والسيدة ودجوود 
 بتوصية صادرة عن الاجتماع الرابع المشترك بين اللجان والاجتمـاع الـسابع     وعملاً  -١٩

 اللجان لدراسـة  عشر لرؤساء هيئات معاهدات حقوق الإنسان، أُنشئَ فريق عامل مشترك بين     
تقرير الأمانة بشأن الممارسة المتَّبعة في هيئات المعاهدات فيما يتصل بالتحفظات على المعاهدات             

 ٢٠٠٦يونيـه   / حزيـران  ٩ و ٨واجتمع هذا الفريق العامل يـومي          .الدولية لحقوق الإنسان  
أيـضاً  ، ورأسه السير نايجل رودلي الذي قـام      ٢٠٠٦بر  ديسم/ كانون الأول  ١٥ و ١٤ ويومي

) HRI/MC/2007/5 و Rev.1 و HRI/MC/2006/5(وأحيل تقريرا هذين الاجتماعين        .بتمثيل اللجنة 
 / حزيـران  ٢٠ إلى   ١٨إلى الاجتماع السادس المشترك بين اللجان، المعقود في الفتـرة مـن             

، وإلى الاجتماع التاسع عشر لرؤساء هيئات معاهدات حقوق الإنسان المعقـود            ٢٠٠٧ يونيه
، شارك الـسير    ٢٠٠٧مايو  / أيار ١٦ و ١٥وفي يومي      .٢٠٠٧يونيه  / حزيران ٢٢و ٢١يومي  
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نايجل رودلي أيضاً، باسم اللجنة، في اجتماع عقدته الهيئات المنشأة بموجب المعاهدات الدوليـة              
وأطلع السير نايجـل رودلي        .لحقوق الإنسان مع لجنة القانون الدولي حول موضوع التحفظات        

ا التاسعة والثمانين والتسعين، على نتائج أعمال الفريق العامل والمناقشات التي           اللجنة، في دورتيه  
وتواصل اللجنة متابعة هذه المسألة عن كثـب، وناقـشت في              .جرت مع لجنة القانون الدولي    

 على  ٢٠١٠يوليه  /مارس وتموز / آذار دورتيها الثامنة والتسعين والتاسعة والتسعين، المعقودتين في      
   .عمال لجنة القانون الدولي بشأن التحفظات على المعاهداتالتوالي، أ

وفي الدورة التاسعة والتسعين للجنة، بعث رئيسها برسالة إلى لجنة القانون الـدولي               -٢٠
تتضمن آراء اللجنة بشأن المبادئ التوجيهية المتعلقة بالتحفظات علـى المعاهـدات، الـتي              

، ومـشروع المبـدأ   )٤(٢-٢-٣المبدأ التوجيهي ، بما في ذلك   ٢٠٠٩اللجنة في عام     اعتمدتها
للمقرر الخـاص   ) A/CN.4/624/Add.1(الوارد في التقرير الخامس عشر       ٣-٥-٤التوجيهي  

لان بيليه، اللذان يكتسيان أهمية كبرى فيما يتعلـق بهيئـات           آللجنة القانون الدولي، السيد     
في الرسالة إلى الجملة الأولى مـن        وأشار    .المعاهدات، لا سيما اللجنة المعنية بحقوق الإنسان      

ينبغي أن تحدد الدول أو المنظمات الدولية،       ":  التي تنص على ما يلي     ٢-٢-٣المبدأ التوجيهي   
عند تكليف الهيئات باختصاص رصد تطبيق المعاهدات، حيثما كان ذلك ملائمـاً، طـابع              

بعض الأعضاء  " وقال الرئيس إن  . "وحدود اختصاص تلك الهيئات في تقييم جواز التحفظات       
أعرب عن القلق إزاء إمكانية استخدام هذه التوصية في المستقبل حجة مضادة تؤكـد أنـه                
عندما تخلو معاهدة من هذا الشرط، فإن هيئة الرصد المنشأة بموجب تلك المعاهدة لا تكـون          

حيثما كان ذلـك  "وعلاوة على ذلك اعتُبر أن معنى عبارة   . لها أهلية تقدير جواز التحفظات    
 غير واضح بما فيه الكفاية، حتى وإن كان التعليق على المبدأ التـوجيهي يـشرح أن                 "ملائماً
  . تأكيد على أن المبدأ التوجيهي بطبيعته مجرد توصية محضة"حيثما كان ذلك ملائماً"عبارة 
وهكذا، فقد اقترحت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في الرسالة أن تعـدّل الجملـة                -٢١

يجوز للدول أو المنظمات الدوليـة،      ":  على النحو التالي   ٢-٢-٣لمبدأ التوجيهي   الأولى من ا  
عند تكليف الهيئات باختصاص رصد تطبيق المعاهدات أن تحدد طابع وحدود اختصاص تلك             

  ".الهيئات في تقييم جواز التحفظات
 الـتي   ٢-٢-٣وأشار الرئيس أيضاً في الرسالة إلى الجملة الثانية من المبدأ التوجيهي              -٢٢

أما بالنسبة إلى هيئات الرصد القائمة، فيمكن اعتماد تدابير تحقيقاً للغاية           ": تنص على ما يلي   
العديد من الأعضاء أعربوا عن القلق لكون هذه الـدعوة المفتوحـة إلى             "وقال إن    ."نفسها

ات تعديل معاهدة لحقوق الإنسان غير مفيدة، بل إنها قد تفضي إلى الانتقاص من وظائف هيئ            
وأعرب الأعضاء أيضاً عن القلق إزاء الآثار الرجعية التي قد تترتب عليهـا،             . الرصد القائمة 

. " في مقاصد اليقين القانوني وقابلية التنبؤ فيما يتعلق بوظائف هيئات المعاهدات           يؤثر سلباً  مما
  .وبناء عليه، اقترحت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان حذف هذه الجملة الثانية

__________ 

 .لفرع جيم الفصل الخامس، ا ،)A/64/10 (١٠، الدورة الرابعة والستون، الملحق رقم المرجع نفسه )٤(
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، المتعلق بالنتائج المترتبة على التحفظات غير       ٣- ٥- ٤بخصوص المبدأ التوجيهي    و  - ٢٣
الصحيحة، بيّن الرئيس في الرسالة أن الفريق العامل المعني بالتحفظـات الـذي أنـشأه           
اجتماع رؤساء هيئات معاهدات حقوق الإنسان قد قدم التوصية التالية، الـتي أيـدها              

ما يتعلق بنتائج عدم الصحة، فيعرب الفريق العامل عن أما في": بعد اجتماع الرؤساء  فيما
اتفاقه مع اقتراح المقرر الخاص للجنة القانون الدولي القائل بأن التحفظ غير الـصحيح              

ويستتبع ذلك أن الدولة لا يجوز لها أن تستظهر بتحفظ من هذا القبيـل،              . باطل حكماً 
فظ، ما لم تثبت انصراف نيتـها إلى        وأنها تظل طرفاً في المعاهدة دون الاستفادة من التح        

  ".يخالف ذلك ثبوتاً قطعياً  ما
 في الرسالة إلى أن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان قد رحبت           وأشار الرئيس أخيراً    - ٢٤

 / على هـذا المنـوال في أيـار        ٣- ٥- ٤باقتراح المقرر الخاص لمشروع المبدأ التوجيهي       
ة التابعة للجنة القانون الدولي العناية الواجبة ، وأنها تأمل أن تولى لجنة الصياغ٢٠١٠  مايو

  .للتوصية أعلاه
وناقشت اللجنة، في دورتيها المائة والأولى بعد المائة، مـسألة مـشاريع المبـادئ                -٢٥

 التي كان من المقرر أن تنظر فيهـا         ،(A/CN.4/L.760/Add.3) التوجيهية للجنة القانون الدولي   
وفي الدورة الأولى   . ٢٠١١مايو  /ادها في اجتماعها في أيار    لجنة القانون الدولي من أجل اعتم     

بعد المائة، وعقب إحاطة غير رسمية من ممثلين عن شعبة التدوين التابعة لمكتـب الـشؤون                 
القانونية بالأمم المتحدة، قررت اللجنة أن يكتب الرئيس رسالة أخرى إلى لجنـة القـانون               

، عن قلق اللجنة إزاء الآثار      ٢٠١١أبريل  /ن نيسا ٥وهكذا، فقد أعرب الرئيس، في      . الدولي
يُعتبر الـتحفظ الـذي     ": ٢٠١٠يوليه  / المعتمد في تموز   ٤-٣-٣المترتبة على المبدأ التوجيهي     

تحظره المعاهدة أو الذي يتنافى مع موضوعها والغرض منها تحفظاً جائزاً إذا لم تعترض عليـه                
ديع قد أبلغه إليها صراحة بنـاءً علـى         أي دولة متعاقدة أو منظمة متعاقدة بعد أن يكون الو         

  ".طلب دولة متعاقدة أو منظمة متعاقدة
  :وبيّن الرئيس في الرسالة كذلك أنه  -٢٦

يتوخى إقامة إجراء   ] ٤- ٣- ٣[قد يبدو للجنة أن هذا المبدأ التوجيهي          
 بفضل الـسكوت     صحيحاً جديد يسمح لتحفظ غير صحيح بأن يصبح تحفظاً       

وتلاحظ اللجنة التعليق المفصل على تطبيق هذا المبدأ        . الجماعي للدول الأطراف  
، الذي يورد أنه لا يمكن القول إن هنـاك          ٥التوجيهي، بما في ذلك التعليق رقم       

بيد أن . يمنع هيئات الرصد، من تقييم جواز تحفظ حتى وإن لم يثر أي اعتراض  ما
في غيـاب   اللجنة ترى أن قبول تحفظ غير جائز بموجب هذا المبدأ التوجيهي، و           

مداولات، قد يحد من قدرة هيئات الرصد على إجـراء تلـك التقييمـات                أية
  .فعالة  بصورة
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    من العهد٤حالات عدم التقيد عملاً بالمادة   -زاي  
 من العهد على أنه يجوز للدول الأطـراف، في حـالات            ٤ من المادة    ١تنص الفقرة     - ٢٧

  .تتقيد بالتزامات معينة مترتبة عليها بمقتضى العهد      الطوارئ العامة الاستثنائية، أن تتخذ تدابير لا        
 )٢ و ١الفقرتـان    (٨ و ٧ و ٦، لا تجوز أي مخالفة لأحكـام المـواد          ٢ لأحكام الفقرة    ووفقاً

 بإخطار الدول الأطراف الأخرى فوراً، عـن        ٣وتقضي الفقرة    . ١٨ و ١٦ و ١٥و  ١١و
 إخطار آخر لدى انتهاء حالـة  ويلزم تقديم   .)٥(طريق الأمين العام، بأي حالة عدم التقيد      

وجميع هذه الإخطارات متاحة على الموقع الشبكي لمكتب الأمـم المتحـدة          .عدم التقيد 
   .للشؤون القانونية

، ٢٠١٠نوفمبر  / تشرين الثاني  ١سبتمبر و / أيلول ١٦أغسطس، و / آب ٣٠ و ١١وفي    -٢٨
 بأنهـا مـددت أو      أخطرت حكومة بيرو الدول الأطراف الأخرى، عن طريق الأمين العام،         

وأشارت حكومة بيرو تحديداً في هذه     .أعلنت حالة الطوارئ في مختلف مقاطعات وأنحاء البلد       
 من العهد   ٢١ و ١٧ و ١٢ و ٩الإخطارات إلى تعليق إعمال الحقوق المنصوص عليها في المواد          

   .في أثناء حالة الطوارئ
 الدول الأطراف الأخرى،  وخلال الفترة قيد الاستعراض، أخطرت حكومة كولومبيا        -٢٩

، بأنها عدلت جزئياً المراسيم الـسابقة       ٢٠١٠أغسطس  / آب ٢٤عن طريق الأمين العام، في      
   .المعلنة لحالة الطوارئ

، أخطـرت حكومـة   ٢٠١٠ديـسمبر   / كانون الأول  ٢٧أغسطس، و / آب ٢وفي    -٣٠
لنـت حالـة    غواتيمالا الدول الأطراف الأخرى، عن طريق الأمين العام، بأنها مددت أو أع           

وأشارت حكومة غواتيمالا تحديداً في هـذه          .الطوارئ في مقاطعات أو أنحاء مختلفة من البلد       
 من العهـد في     ٢١ و ١٢ و ٩الإخطارات إلى تعليق إعمال الحقوق المنصوص عليها في المواد          

   .أثناء حالة الطوارئ
اف الأخـرى،   وخلال الفترة قيد الاستعراض، أخطرت حكومة تايلند الدول الأطر          -٣١

، بأنها أعلنت رفع حالة الطوارئ التي كان     ٢٠١٠مارس  / آذار ١٠عن طريق الأمين العام، في      
، وأن جميع حالات عدم التقيد بالحقوق المشمولة        ٢٠١٠أبريل  / نيسان ١٤قد أعلن عنها في     

   .٢٠١٠ديسمبر / كانون الأول٢٢بالعهد عملاً بالإعلان المذكور قد أُنهيت، اعتباراً من 
وخلال الفترة قيد الاستعراض، أخطرت حكومة الجزائر الدول الأطراف الأخـرى،       -٣٢

، بأنها أعلنت رفع حالة الطوارئ الـتي        ٢٠١١فبراير  / شباط ٢٥عن طريق الأمين العام، في      
   .١٩٩٢فبراير / شباط٩كان قد أعلن عنها في 

__________ 

 .٢٨ الفصل الأول، الفقرة  .A/60/40 (vol. I))(، المجلد الأول ٤٠الدورة الستون، الملحق رقم المرجع نفسه،  )٥(
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راف الأخرى،  وخلال الفترة قيد الاستعراض، أخطرت حكومة البحرين الدول الأط          -٣٣
، بأنها أعلنت رفع حالة الطوارئ التي كـان  ٢٠١١مايو / أيار١٢عن طريق الأمين العام، في     

، وأن جميع حالات عدم التقيد بالحقوق المـشمولة         ٢٠١١مارس  / آذار ١٥قد أُعلن عنها في     
قـد أُنهيـت،    ) ٢٢ و ٢١ و ١٩ و ١٧ و ١٣ و ١٢ و ٩المواد  (بالعهد عملاً بالإعلان المذكور     

  .٢٠١١يونيه / حزيران١ من اعتباراً

    من العهد٤٠ من المادة ٤التعليقات العامة بموجب الفقرة   -حاء  
بشأن ) ١٩٨٣(١٠قررت اللجنة في دورتها الرابعة والتسعين تنقيح تعليقها العام رقم       -٣٤

لوثيقة التي قـدمها    وبدأت اللجنة النظر في مشروع ا        .)٦()حرية التعبير ( من العهد    ١٩المادة  
وواصلت اللجنـة      .المقرر، السيد أوفلاهرتي، أثناء القراءة الأولى في دورتها السابعة والتسعين         

في (النظر في مشروع الوثيقة في قراءة أولى خلال دورتيها الثامنة والتسعين والتاسعة والتسعين         
الدورة المائة، ثم   يق العام في أثناء     وانتهت اللجنة من القراءة الأولى لمشروع التعل         ).جلسة علنية 

نشرت عقب ذلك مشروع التعليق العام على موقع المفوضية السامية لحقوق الإنسان وطلبت             
وتلقت اللجنة عدداً كبيراً من التعليقات من الدول الأطراف،       .تعليقات من أصحاب المصلحة   

لمعنية بحقوق  الدولية والوطنية ا  والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والمنظمات غير الحكومية        
وبدأت القراءة الثانية لمشروع التعليق العـام في الـدورة           . الإنسان، ومن الجهات الأكاديمية   

الأولى بعد المائة، واستمرت خلال الدورة الثانية بعد المائة؛ وروعيت خلال هـذه القـراءة               
ن هيئات  وهيئة واحدة مفاً دولة طر ١٨ من    وتلقت اللجنة ردوداً    .تعليقات أصحاب المصلحة  

 ٢١ مؤسسات وطنية معنية بحقـوق الإنـسان و        ٤الأمم المتحدة، ومنظمة إقليمية واحدة و     
واعتمدت اللجنة التعليق العام خلال دورتها الثانية       .  جهات أكاديمية  ٤منظمة غير حكومية و   

  ).انظر المرفق الخامس (٢٠١١يوليه / تموز٢١بعد المائة، في 

   ة الوثائق الرسمية من الموظفين وترجمالموارد  -طاء  
 من العهد، يتعين على الأمين العام أن يوفر ما يلزم مـن مـوظفين               ٣٦وفقاً للمادة     -٣٥

وتؤكد اللجنة . وتسهيلات لتمكين أعضاء اللجنة من الاضطلاع الفعال بالوظائف المنوطة بهم
 ـ               صيص من جديد قلقها إزاء النقص في الموارد من الموظفين وتشدد مرة أخرى على أهمية تخ

الموارد الكافية من الموظفين لتأمين خدمة دوراتها في جنيف ونيويورك، وللمساعدة في زيادة              
وبالإضافة إلى ذلك، تعـرب        .الوعي بتوصياتها وتحسين فهمها وتنفيذها على الصعيد الوطني       

نقـل  تحدة فيما يتعلـق بت    اللجنة عن قلقها البالغ لأن القواعد العامة المعمول بها في الأمم الم           
الموظفين في الأمانة قد تعوق عمل اللجنة، وبخاصة عمـل المـوظفين العـاملين في وحـدة                 
الالتماسات الذين ينبغي أن يبقوا في مناصبهم لفترة مطولة بما فيه الكفاية لاكتساب الخـبرة               

   .والمعرفة فيما يخص الاجتهادات السابقة للجنة
__________ 

 ).A/38/40 (٤٠الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والثلاثون، الملحق رقم  )٦(
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 توافر وثائقها الرسمية بلغـات عمـل اللجنـة          وتعيد اللجنة تأكيد قلقها البالغ إزاء عدم        -٣٦
، جلسة عامة   ٢٠١٠مارس  /وأجرت اللجنة في دورتها الثامنة والتسعين، المعقودة في آذار           .الثلاث

مفتوحة مع السيد فرانز باومان، الأمين العام المساعد لشؤون الجمعية العامة وخدمات المـؤتمرات،   
انية في شعبة تخطيط البرامج والميزانية، بهدف مناقشة الـسبل          ، رئيسة الدائرة الث   والسيدة ليندا وونغ  

التي يمكن من خلالها للجنة أن تساعد في تخطي الصعوبات المتعلقة بتجهيز الوثائق الرسمية للجنـة                
وترجمتها إلى لغات عملها الثلاث، ولا سيما منها الردود الخطية للدول الأطراف علـى قـوائم                

وعلـى   . "صدر بها تكليف   "ثائق التي لا يُعتبر في الوقت الراهن أنه قد        المسائل المطروحة، وهي الو   
 /مدى الفترة قيد الاستعراض، ورغم التشديد على هـذه الـشواغل لـدى المـسؤولين في آذار        

، تؤكد اللجنة من جديد على الشواغل نفسها وتلاحظ أن مشكلة عويصة لا تزال              ٢٠١٠ مارس
لأطراف على قوائم المسائل إلى لغات عمل اللجنة الـثلاث،           ترجمة ردود الدول ا    قائمة فيما يخص  

وتعرب اللجنة أيضاً عن القلق لكون النسخة       . وتطلب تسوية هذه المشكلة على وجه الاستعجال      
الأسبانية من الصفحات المتعلقة بأعمال اللجنة في موقع مفوضية حقوق الإنسان لا يجري تحديثها              

  .يرها السنوي الأخير غير متاحة لتوزيعها على الأعضاءبانتظام، ولأن النسخ الورقية لتقر

   الدعاية لأعمال اللجنة  -ياء  
وواصلت    . إعلامية استراتيجيةناقشت اللجنة، في دورتها التسعين، الحاجة إلى وضع           -٣٧

سعين بالاستناد إلى   هذه المناقشة خلال دوراتها الحادية والتسعين والثانية والتسعين والثالثة والت         
رقة عمل أعدها السيد إيفان شيرير، واعتمدتها وأعلنتها اللجنة في دورتها الرابعة والتـسعين              و
   :، وهي تشمل التوصيات التالية)CCPR/C/94/3انظر الوثيقة (

ينبغي الحرص بصورة دائمة على استعراض الحيز المخصص لحقوق الإنسان            )أ(  
ع الشبكي للمفوضية الذي يمكن الوصول إليه       تحدة، لا سيما الموق   في الموقع الشبكي للأمم الم    

عن طريق وصلة مدرجة في الموقع السالف الذكر، وتحديثـه وتحـسين إخراجـه ومحتـواه                
وينبغي أيضاً أن تدرج في الموقع الشبكي للمفوضية مراجـع             .ومواضيعه وسهولة استخدامه  

   وضوع؛الأخرى ذات الصلة بالمووصلات تسمح بالانتقال إلى المواقع الشبكية 
ينبغي للجنة، خلال اجتماعاتها السنوية مع المنظمات غـير الحكوميـة، أن        )ب(  

تستعين بهذه المنظمات لوضع استراتيجيات لنشر المعلومات المتعلقة بالعهد واللجنة وأن تحرص   
ومية الدولية أن   وقد يكون أيضاً بوسع المنظمات غير الحك         .على التعاون معها في هذا الصدد     

د في تحديد المنظمات غير الحكومية الوطنية المناسبة التي لديها القدرة على العمل علـى               تساع
وينبغي أن تشجع اللجنة هذه المنظمات الوطنية علـى البقـاء في               .مستوى القاعدة الشعبية  

يدانيـة  اتصال معها، عن طريق تسجيلها لدى المفوضية بعد تحديدها من جانب المكاتـب الم             
وينبغي أن تضع المفوضية برامج أخرى لمساعدة المنظمات غـير الحكوميـة               .للأمم المتحدة 

وينبغي أن تعمم المفوضـية        .الوطنية في إدارة برامج تثقيفية في بلدانها تراعي الظروف المحلية         
   أعمال اللجنة على البرلمانات الوطنية والجامعات بصورة مباشرة؛
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ى في جنيف للنظـر في تقـارير الـدول          عقد الجلسات التي تجر   ينبغي أن تُ    )ج(  
الأطراف التي يقع عليها الاختيار في قصر الأمم بهدف إتاحة حضور جمهور أكبر ولتـسهيل               

 أن يتجاوز حجم الجمهور     عمل ممثلي الصحافة الموجودين في قصر الأمم، حيثما كان وارداً         
   يلسون؛المتوقع المهتم بالتقرير المعروض للنظر الطاقة الاستيعابية لقصر و

ينبغي إتاحة متابعة مداولات اللجنة التي تجري في اجتماعاتها المفتوحة مـن              )د( 
خلال بثها على شبكة الإنترنت وإذاعة تسجيلاتها على الأجهزة المنقولة ونقل وقائعها بصورة           

 تقريـر عـن     وينبغي أن يطلب من المسؤول عن شؤون الإعلام في المفوضية تقديم             .متواصلة
وينبغي أن تتاح التـسجيلات        .يذ هذه التوصية والجوانب اللوجستية المرتبطة بها      جدوى تنف 

وينبغـي أن يُطلـب إلى إدارة          .السمعية للمداولات العلنية للجنة لمن يطلبها وبسعر معقول       
   شؤون الإعلام تعزيز تغطية المداولات العلنية بالفيديو؛

لجلسات العلنية للجنة بالصوت    ينبغي تشجيع وسائط الإعلام على تغطية ا        )ه(  
أو الصورة، رهناً بالالتزام بأية مبادئ توجيهية يمكن اعتمادها فيما يتعلق بالأصول المرعيـة              

   وهيبة المداولات، وشريطة عدم الإخلال بسير أعمال اللجنة؛
ينبغي تشجيع أعضاء اللجنة على الإدلاء، بصفتهم الشخصية، بتعليقـات            )و(  

اللجنة، فيما عدا القضايا المصنفة على أنها سرية، على أن يوضحوا أنهـم             علنية على أعمال    
   يتحدثون باسم اللجنة ككل؛ لا

ينبغي تشجيع فرادى الأعضاء، لا سيما المقررون القطريون وأعضاء أفرقـة        )ز(  
مل المعنية بالتقارير القطرية، على التحدث إلى مؤتمرات صحفية خلال دورات اللجنـة أو              الع

وينبغي أيضاً أن تتاح لهم المشاركة في أنشطة المتابعة التي تضطلع بها اللجنـة                 .ختتامهاعند ا 
    التي يكون لديهم اطلاع خاص عليها؛بالقضايافيما يتعلق 

ينبغي الاستمرار في التقليد المتمثل في عقد مؤتمر صحفي ختامي، ما لم تكن               )ح( 
لمؤتمر في موعد أقصاه اليوم الذي يـسبق يـوم   وينبغي أن يعقد هذا ا     . هناك ظروف استثنائية  

وينبغـي أن     .وينبغي ألا تقتصر المشاركة في هذا المؤتمر على أعضاء المكتـب    .اختتام الدورة 
 وغيرها من وسائط الإعلام إمكانية الحصول على الملاحظات الختامية للجنـة            فةتتاح للصحا 

 ساعة على الأقل قبل عقد المؤتمر ٢٤، وذلك المتعلقة بالبلدان التي جرى استعراضها في الدورة     
وينبغي إتاحة موجز تعده       .الصحفي الختامي أو قبل أي مؤتمر صحفي خاص يتعلق ببلد بعينه          

    الختامية التي تعتمدها اللجنة في الدورة، بهدف إخبار وسائط الإعلام؛حظاتالأمانة عن الملا
 الإعلام ومكتب الشؤون العامة،     ينبغي أن تُتخذ، بالتشاور مع وحدة وسائط        )ط(  

ترتيبات لإحاطات إعلامية تنظم خلال الدورة، كي يتسنى إبرازُ بنود جدول أعمال اللجنة التي              
ثلي الصحافة إلى غداء غير رسمي      وينبغي الترتيب لدعوة مم      .تكتسي صبغة هامة في تلك الدورة     

أعضاء اللجنة التعرف على بعضهم      في بداية الدورة ليتسنى لممثلي الصحافة و       وباتأو حفل مشر  
   وينبغي أن يقترن ذلك بإحاطة إعلامية رسمية تعقد قبل الدورة؛   .بعضاً بصورة شخصية
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 دورة اللجنة ينبغي اغتنام الفرصة لإصدار نشرات صحفية خلال فترة انعقاد        )ي(  
 موافقة مـن    وينبغي، في كل مرة، أن تصدُر هذه النشرات بناء على            .كلما بدا ذلك ملائماً   

وينبغي أن يتضمن الموقع الشبكي    .الرئيس، الذي يمكنه التشاور مع المكتب كلما خامره شك     
   . للنشرات الصحفية المتعلقة بأعمال اللجنةمخصصاًللمفوضية حيزاً 

وطلبت اللجنة في دورتها السادسة والتسعين إلى الأمانة ضـمان تيـسير حـضور                -٣٨
لسات العلنية للدورات المعقودة في مقر الأمـم المتحـدة في           الجمهور، لا سيما حضوره الج    

وتأسف اللجنة لعدم إحراز تقدم في هذا الصدد حـتى الآن، وتحـث القـائمين                  .نيويورك
  . لمسألةبالمسؤولية على تسوية هذه ا

وخلال الدورة المائة، وافقت اللجنة على السماح لمنظمتين غير حكـوميتين بتـصوير               -٣٩
.  (CCPR/C/94/3)  وسائط الإعلام  استراتيجية من   ٥ و ٤نية للجنة، عملاً بالتوصيتين     الجلسات العل 

وقررت اللجنة أن يجري التصوير بدون أي إزعاج لأعضاء اللجنة، وأن تُصوَّر جلسات النظر في               
 بشكل كامل، وأن يُبتّ في طلبات التصوير التي تقدمها المنظمات غير الحكومية ووسائط              تقاريرال

 وتعرب اللجنة عن تقديرها لمركز الحقـوق       .م غير المعتمدة على أساس كل حالة على حدة        الإعلا
 فالمدنية والسياسية، الذي بث عبر الإنترنيت وقائع نظر اللجنة في جميع تقارير الـدول الأطـرا               

خلال الدورة الثانية بعد المائة المعقودة في جنيف؛ ويمكن الاطلاع على البث الـشبكي باتبـاع                
  .www.ustream.tv/channel/un-human-rights-committee: بط التاليالرا

   المنشورات المتعلقة بأعمال اللجنة  -كاف  
 من القرارات المختارة للجنة ٩ و٨ و٧ و٦ و ٥تلاحظ اللجنة بارتياح أن المجلدات        - ٤٠

ديث المعنية بحقوق الإنسان المتخذة بموجب البروتوكول الاختياري قد نُشِرت وسمحت بتح          
وتيـسّر هـذه       .٢٠٠٧أكتـوبر   /آراء اللجنة وقراراتها السابقة حتى دورة تشرين الأول       

المنشورات اطلاع عامة الناس ورجال القانون بشكل خاص على آراء اللجنـة وقراراتهـا              
غير أنه يظل من الضروري أن تتاح مجلدات القرارات المختارة هذه بجميع اللغات                .السابقة

   .لمتحدةالرسمية للأمم ا
وعلمت اللجنة بارتياح أن القرارات التي اعتمدتها بموجب البروتوكول الاختياري قد      -٤١

ايد الذي وتعرب عن تقديرها للاهتمام المتز   .)٧(نشرت في قواعد بيانات العديد من المؤسسات      
ر وتكـر    .تبديه الجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العالي لأعمال اللجنة بهذا الخصوص          

 السابقة بضرورة تزويد قاعدة البيانات المتعلقة بهيئات المعاهـدات في موقـع             صيتهاأيضاً تو 
   .بوظائف البحث الملائمة) http://tb.ohchr.org/default.aspx(المفوضية على الشبكة 

__________ 

  .، المرفق السابعA/59/40 (vol. I))(ول ، المجلد الأ٤٠الخمسون، الملحق رقم  والدورة التاسعةالمرجع نفسه،  )٧(
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   الاجتماعات القادمة للجنة  -لام  
 التـالي لاجتماعاتهـا     أقرت اللجنة، في دورتها التاسعة والتسعين، الجدول الـزمني          -٤٢
 تـشرين  ٤أكتوبر إلى / تشرين الأول ١٧الدورة الثالثة بعد المائة، في الفترة من        : ٢٠١١ لعام
ائة، الجـدول الـزمني التـالي        وأقرت اللجنة، في دورتها الثانية بعد الم        .٢٠١١نوفمبر  /الثاني
 / آذار ٣٠ إلى   ١٢الدورة الرابعة بعـد المائـة، في الفتـرة مـن            : ٢٠١٢ لعام   اعاتهالاجتم
  .٢٠١٢يوليه / تموز٢٧ إلى ٩؛ والدورة الخامسة بعد المائة، في الفترة من ٢٠١٢ مارس

   اعتماد التقرير  -ميم  
، في مشروع   ٢٠١١يوليه  / تموز ٢٨، المعقودة في    ٢٨٣٠نظرت اللجنة، في جلستها       -٤٣

ولى بعد المائة، والثانيـة     تقريرها السنوي الخامس والثلاثين المتعلق بأعمال دوراتها المائة، والأ        
واعتُمد التقرير بالإجماع، بصيغته المنقحة أثناء         .٢٠١١ و ٢٠١٠بعد المائة، المعقودة في عامي      

 ١٩٨٥/١٠٥ للأمين العام، بموجب مقـرره       وأذِنَ المجلس الاقتصادي والاجتماعي      .المناقشة
   .لجمعية العامة مباشرة، بإحالة تقرير اللجنة السنوي إلى ا١٩٨٥فبراير / شباط٨المؤرخ 
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 من العهد والتعاون مع هيئات      ٤٠أساليب عمل اللجنة بموجب المادة         -ثانياً  
   الأمم المتحدة الأخرى

يلخص هذا الفصل ويشرح التعديلات التي أدخلتها اللجنة في السنوات الأخيرة على               -٤٤
 اعتمدتها اللجنة مـؤخراً     ك المقرَّرات التي   من العهد، وكذل   ٤٠أساليب عملها بموجب المادة     

   .بشأن متابعة ملاحظاتها الختامية على تقارير الدول الأطراف

   المستجدات والمقرَّرات الأخيرة المتعلقة بالإجراءات  -ألف   

   المبادئ التوجيهية المنقحة لإعداد التقارير  -١  
ة بإعداد التقـارير    قرّرت اللجنة، في دورتها التسعين، مراجعة مبادئها التوجيهية المتعلق          -٤٥

وطلبت إلى السيد أوفلاهرتي أن يستعرض المبادئ التوجيهية القائمة وأن يُعدّ ورقة عمل يُحدِّد              
وشرعت    .فيها بوجه خاص كل الصعوبات التي يمكن أن تعترض تنفيذ المبادئ التوجيهية المنسَّقة  

 والتسعين بالاستناد إلى الوثيقة التي ية والتسعين والثالثةاللجنة في مناقشة الموضوع في دورتيها الثان
وعيّنت اللجنة،    .أعدها السيد أوفلاهرتي، وقرّرت بدء العمل على إعداد مبادئ توجيهية جديدة      

   .في دورتها الخامسة والتسعين، السيدة كيلر مقرِّرة مكلَّفة بإعداد مبادئ توجيهية جديدة
، ٢٠٠٩أكتوبر  /لمعقودة في تشرين الأول   وبدأت اللجنة، في دورتها السابعة والتسعين ا        -٤٦

مناقشة مشروع المبادئ التوجيهية المنقحة لإعداد التقارير وواصلت هذه المناقشة في دورتها الثامنة 
   .واعتمدت المبادئ التوجيهية المنقحة لإعداد التقارير في الدورة التاسعة والتسعين   .والتسعين

   ائم المسائل السابقة لتقديم التقريرالتقارير المركزة المستندة إلى قو  -٢  
، قرَّرت اللجنة أيضاً اعتماد إجراء جديـد يتعلـق          ٢٠٠٩أكتوبر  /في تشرين الأول    -٤٧

يشار إليه بقائمـة المـسائل      (بإعداد التقارير ترسل بموجبه إلى الدول الأطراف قائمة مسائل          
يشار إليه  (ظر في تقرير دوري     وستنظر في ردودها الخطية بدلاً من الن      ) السابقة لتقديم التقرير  

وبموجب الإجراء الجديد، ستشكِّل ردود        ).بتقرير مركَّز مستند إلى الردود على قائمة المسائل       
وعيَّنت اللجنة الـسيدة       . من العهد  ٤٠الدولة الطرف التقريرَ المطلوب تقديمه لأغراض المادة        

وعقب مناقشة ورقـتين     .الإجراء الجديدمكلَّفةً بإعداد ورقة بشأن طرائق تطبيق      كيلر مقرِّرة   
قدمتهما السيدة كيلر في الدورتين الثامنة والتسعين والتاسعة والتسعين، بتت اللجنة في طرائق             

انظـر التفاصـيل في الوثيقـة       (تنفيذ الإجراء الاختياري الجديد في دورتها التاسعة والتسعين         
CCPR/C/99/4.(        ائة، وعملاً بالجداول الزمنية المحددة في الوثيقة       وفي أثناء الدورة الأولى بعد الم
CCPR/C/99/4              أعلنت اللجنة أسماء البلدان الخمسة الأوائل التي ستعتمد اللجنة لهـا قـوائم ،

أوروغواي، والـدانمرك،    (٢٠١١أكتوبر  /مسائل في دورتها الثالثة بعد المائة في تشرين الأول        
   ).والكاميرون، وموناكو، وجمهورية مولدوفا
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  بيان بشأن باكستان  -٣  
 ٤٠في الدورة الأولى بعد المائة، أدلت اللجنة ببيان بشأن تحفظ باكستان على المادة                -٤٨

وذكرت اللجنة أن باكستان قد صدقت على العهد الدولي الخـاص            ). عملية تقديم التقارير  (
    :، مع التحفظات التالية٢٠١٠يونيه / حزيران٢٣في بالحقوق المدنية والسياسية 

 ١٩ و ١٨ و ٧ و ٦ و ٣تعلن جمهورية باكستان الإسلامية أن أحكام المواد        "  
   .ستطبَّق في حدود عدم تعارضها مع أحكام دستور باكستان ومع قوانين الشريعة

 سـتطبَّق وفقـاً     ١٢تعلن جمهورية باكستان الإسلامية أن أحكام المادة        "  
   .لأحكام دستور باكستان

تحتفظ حكومة جمهورية باكستان الإسلامية بحقها     ،  ١٣وفيما يتعلق بالمادة    "  
   .في تطبيق قانونها المتعلق بالأجانب

 ستطبَّق في حدود    ٢٥تعلن جمهورية باكستان الإسلامية أن أحكام المادة        "  
   .عدم تعارضها مع أحكام دستور باكستان

تعلن جمهورية باكستان الإسلامية بموجبه أنها لا تعترف باختصاص اللجنة          "  
   ." من العهد٤٠نصوص عليه في المادة الم

 ٢٣وذكرت اللجنة كذلك أن العهد دخل حيز النفاذ بالنسبة إلى الدولة الطرف في                -٤٩
، تتعهد الدول الأطـراف بتقـديم       ٤٠ من المادة    ١وبموجب الفقرة      .٢٠١٠سبتمبر  /أيلول

 العهد وعن التقدم المحرز في لتي اعتمدتها والتي تُعمل الحقوق المعترف بها في  تقارير عن التدابير ا   
في غضون سنة من دخول هذا العهد حيز النفاذ بالنـسبة إلى            ) أ(مجال التمتع بهذه الحقوق،     
 اللجنـة   ٤٠وتخول المادة      .كلما طلبت اللجنة ذلك فيما بعد     ) ب(الدول الأطراف المعنية، و   

  .ول الأطـراف ودراسـتها    نسان اختصاص النظر في التقارير المقدمة من الد       المعنية بحقوق الإ  
ويعد هذا الاختصاص ذا أهمية حاسمة فيما يخص اضطلاع اللجنة بمهام الرصـد وأساسـياً                

 من النظام الداخلي للجنة، يجوز للجنـة أن  ٧٠وبموجب المادة    .بالنسبة إلى علة وجود العهد   
مـن  ) أ(١ووفقـا للفقـرة        . بموجب العهد في غياب تقرير     تدرس إجراءات الدولة الطرف   

  .٢٠١١سبتمبر  / أيلول ٢٣ من العهد، يحل موعد تقديم باكستان للتقرير الأولي في           ٤٠ المادة
   .وقد أوعز إلى الأمانة أن تبلغ هذا البيان إلى الدولة الطرف 

  بلاغ صحفي بشأن الإعدامات في بيلاروس  -٤  
 المائـة، بلاغـاً   ، أصدرت اللجنة، أثناء دورتها الثانية بعد        ٢٠١١يوليه  / تموز ٢٧في    -٥٠

س قد انتهكت التزاماتها الدولية بإعدامها اثنين من المحكوم عليهم          و قالت فيه إن بيلار    صحفياً
بالإعدام كانت قضيتاهما معروضتين على نظر اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، وذلـك رغـم              

 اللجنة عـن    وأعربت.  لنتائج استعراض اللجنة   الطلبات الموجهة إلى الحكومة بالتريث انتظاراً     
  .استيائها لتكرار مثل هذا الانتهاك للمرة الثانية في ظرف سنتين
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  :وورد في البلاغ الصحفي ما يلي  -٥١
ادعى الرجلان، السيد أوليغ غريشكوفتسوف والسيد آندري بورديكـو،         "  

أنهما تعرضا للتعذيب في مرحلة التحقيق الممهد للمحاكمة ولم يستفيدا من محاكمة            
اللجنة من السلطات الحكومية في بيلاروس ألا تنفذ الإعدام ما دامت    وطلبت  . عادلة

ولا يزال التاريخ المحدد لعمليتي الإعدام مجهـولا، لكـن          . اللجنة تنظر في قضيتيهما   
  .٢٠١١يوليه / تموز١٩ و١٣يُعتقد أن العمليتين نفذتا في الفترة ما بين 

 الدائمة لبيلاروس في    يوليه، وجهت اللجنة رسالة إلى البعثة     / تموز ٢١وفي  "  
جنيف، أعربت فيها عن القلق إزاء ما يبدو أنه إعـدام للـسيد غريشكوفتـسوف               

) ٢٠١٧/٢٠١٠الـبلاغ رقـم     (والسيد بورديكو   ) ٢٠١٣/٢٠١٠البلاغ رقم   (
وطلبت اللجنة تقـديم توضـيحات      .  لطلب اللجنة اتخاذ تدابير حماية مؤقتة      انتهاكاً

  .تلق أي ردفورية من الحكومة، لكن اللجنة لم ت
وطلباتنا باتخاذ تدابير حماية مؤقتة هدفها الحؤول دون إلحاق ضرر لا سبيل            "  

وقالت السيدة زونكـي    . لجبره بمن يدعون أنهم ضحايا انتهاكات لحقوق الإنسان       
زانيلي ماجودينا، رئيسة اللجنة، إن اللجنة تأسى لكون بيلاروس، بإقـدامها علـى        

 لالتزاماتها بموجب البروتوكول     جسيماً انتهاكاًإعدام هذين الشخصين، قد ارتكبت      
  .الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

ومع أن العهد في حد ذاته لا يحرّم الإعدام عقوبة لأكثر الجرائم خطورة،              "  
ة  في البروتوكول الاختياري الثاني الرامي إلى إلغاء عقوب        وبيلاروس ليست دولة طرفاً   

الإعدام، إلا أنه من الواجب ألا تفرض عقوبة الإعدام إلا في ظل احترام تام للحق في       
وفرض عقوبة الإعدام في أعقاب محاكمة لم تستوف شروط المحاكمة          . محاكمة عادلة 

  .‘ من العهد٦ و١٤ للمادتين العادلة يمثل انتهاكاً
 بـيلاروس بحـق   وهذه هي المرة الثانية التي تنفذ فيها عقوبة الإعـدام في         "  

وقـد أعـدم في     . أشخاص لا تزال اللجنة المعنية بحقوق الإنسان تنظر في قضاياهم         
مارس من السنة الماضية كل من السيد أندري زوك والسيد فاسيلي يوزبشوك،            /آذار

  ".رغم طلب اللجنة اتخاذ تدابير مؤقتة لحمايتهما

  ات غير الحكوميةالتعاون مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظم  -٥  
، أثناء دورتها الثانية بعد المائـة، اجتماعـاً مـع           ٢٨٠٣عقدت اللجنة في جلستها       -٥٢

المنظمات غير الحكومية، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من أجل النظر في سبل تحسين             
 من السيد فلينترمان والسيدة موتوك بإعداد ورقـة للـدورة            وكُلف كل   .تعاونها مع اللجنة  

لمقبلة، تستند إليها اللجنة عند نظرها في أفضل السبل للاستمرار في تعاونها مع المنظمات غير               ا
  .الحكومية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان
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   متابعة الملاحظات الختامية  -باء   
/ تعتمد اللجنة ملاحظات ختامية منذ دورتها الرابعة والأربعـين الـتي عُقـدت في آذار                -٥٣

وترى اللجنة في الملاحظات الختامية القاعدة التي تنطلق منها لإعداد قائمة المسائل               .)٨(١٩٩٢ مارس
 من  ٥وفي بعض الحالات، ووفقاً للفقرة         .التي يجري تناولها أثناء النظر في تقرير الدولة الطرف اللاحق         

 تعليقـات علـى   الداخلي المنقح، تسلّمت اللجنة من الدول الأطراف المعنيـة       من نظامها    ٧١ المادة
   .ملاحظاتها الختامية وردوداً على الشواغل التي أثارتها، وتصدر هذه التعليقات والردود في شكل وثيقة

واعتمدت اللجنة في دورتها الرابعة والسبعين مقررات تحدد طرائق متابعة الملاحظـات              -٥٤
ل يالدين مقرراً خاصـاً     وعينت الدورة في دورتها الخامسة والسبعين السيد ماكسوي        . )٩(الختامية

وفي الدورة الثالثة والثمانين، خلف السيد ريفـاس بوسـادا             .معنياً بمتابعة الملاحظات الختامية   
وفي الدورة التسعين، عُيّن السير نايجل رودلي مقـرراً خاصـاً معنيـاً بمتابعـة                  .يالدين السيد

لسيد عبد الفتـاح عمـر الـسير        وفي الدورة السادسة والتسعين، خلف ا        .لاحظات الختامية الم
   .وفي الدورة الأولى بعد المائة، خلفت السيدة كريستين شانيه السيد عمر   .رودلي
وطلبت اللجنة، في دورتها الرابعة والتسعين، إلى السير نايجل رودلي، المقرر الخاص المعـني                -٥٥

زيـز إجـراء المتابعـة الـذي     بمتابعة الملاحظات الختامية، تقديم مقترحات إلى اللجنة بشأن سبل تع   
، قامت اللجنة، في دورتها الخامسة      )CCPR/C/95/5(واستناداً إلى ورقة قدمها المقرر الخاص          .اعتمدته

   .)١٠(والتسعين، بمناقشة واعتماد عدة اقتراحات ترمي إلى تعزيز إجراء المتابعة الذي اعتمدته اللجنة
 هـي    دولـة طرفـاً    ٢٤ تعليقات من     الفترة قيد الاستعراض، تلقت اللجنة     لوخلا  -٥٦

 ، والبوسنة والهرسك،يرلنداآ و، وأستراليا، وإسبانيا، والأرجنتين، وأذربيجان،لاتحاد الروسيا(
 ، وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية الـسابقة     ، والجمهورية التشيكية  ،والجماهيرية العربية الليبية  

 ، وسويـسرا  ، والـسودان  ،ان مارينو  وس ، وزامبيا ، ورواندا ، والدانمرك ،وجمهورية مولدوفا 
 والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمـى      ، والمكسيك ، ومدغشقر ، وكرواتيا ، وغواتيمالا ،والصين

وقد نُشرت هذه المعلومات ويمكن الاطلاع عليها في الموقـع           ).  ونيوزيلندا ،يرلندا الشمالية آو
 (/http://www2.ohchr.orgي لمفوضية الأمـم المتحـدة الـسامية لحقـوق الإنـسان     الشبك

(english/bodies/hrc/followup-procedure.htm .         ويتضمن الفصل السابع من هـذا التقريـر
   .ملخصاً للأنشطة ذات الصلة بمتابعة الملاحظات الختامية ولردود الدول الأطراف

   ق الإنسان وهيئات معاهدات حقوق الإنسان الأخرىالعلاقات مع معاهدات حقو  -جيم   
 اللجنة في الاجتماع السنوي لرؤساء هيئات معاهدات حقوق الإنسان محفلاً لتبـادل             ترى  -٥٧

الأفكار والمعلومات بشأن الإجراءات والمشاكل اللوجستية وتبسيط أساليب العمل وتمتين التعـاون            
بين هيئات المعاهدات والتشديد على ضرورة الحصول على خدمات السكرتارية بالقدر الذي يمكّن             

__________ 

  .١٨الفصل الأول، الفرع هاء، الفقرة ، (A/47/40)، ٤٠، الملحق رقم الأربعونعة وابالدورة السالمرجع نفسه،  )٨(
  .المجلد الأول، المرفق الثالث، الفرع ألف، (A/57/40)، ٤٠الملحق رقم الخمسون، عة وابالدورة السالمرجع نفسه،  ) ٩(

  .المجلد الأول، المرفق السادس، (A/64/40)، ٤٠الملحق رقم رابعة والستون، الدورة اله، المرجع نفس )١٠(
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وفي الرأي الذي أبدته اللجنـة بـشأن           .ئات جميعها من الاضطلاع بولاياتها على نحو فعال       هذه الهي 
، اقترحت اللجنة الاستعاضة عـن اجتمـاع        )١١(فكرة إنشاء هيئة وحيدة لمعاهدات حقوق الإنسان      

رك بين اللجان بهيئة تنسيق واحدة مؤلفة مـن ممثلـي      رؤساء هيئات المعاهدات وعن الاجتماع المشت     
   . هيئات المعاهدات تكلَّف بمعالجة جميع المسائل المتصلة بتنسيق أساليب العمل معالجةً فعالةًمختلف
وعقدت الدورة الأولى للفريق العامل المعني بمتابعة تنفيـذ الملاحظـات الختاميـة،               -٥٨

والتحقيقات، والزيارات والقرارات، والتابع للاجتماع المشترك بين اللجان، في جنيـف في            
؛ وشارك في الاجتماع السيد عمر والسيد       ٢٠١١يناير  / كانون الثاني  ١٤ إلى   ١٢ من   الفترة

قد الاجتماع الثالث والعشرون لرؤساء هيئات معاهدات حقوق الإنـسان في           وعُ   .إيواساوا
  .؛ وشاركت فيه الـسيدة ماجودينـا      ٢٠١١يوليه  / تموز ١يونيه و / حزيران ٣٠جنيف يومَي   

 ٢٩ إلى   ٢٧ المشترك بين اللجان في جنيـف في الفتـرة مـن             وعُقد الاجتماع الثاني عشر    
 ممثلون عن كل هيئة من هيئـات معاهـدات          وشارك في الاجتماع     .٢٠١١يونيه  /حزيران

   .ومثّل اللجنة كل من السيدة ماجودينا والسيد أوفلاهرتي   .حقوق الإنسان
عاهدات، جـرت  ، وفي سياق تعزيز هيئات الم    ٢٠١٠أكتوبر  / تشرين الأول  ١٦وفي     -٥٩

   : أمرانوكان الهدف من المشاورة   .مشاورة غير رسمية لأعضاء اللجنة في لو أفنيير، فرنسا
الاستجابة لنداء المفوضة السامية من أجل إتاحة الوقت لأعـضاء هيئـات              )أ(  

المعاهدات لبحث وتحديد الخيارات المتاحة لمستقبل عملهم ومستقبل نظام هيئات المعاهـدات   
   في ذلك من خلال تناول أساليب عملهم؛ككل، بما
السماح لأعضاء هيئات المعاهدات بمناقشة مسبقة للقضايا المدرجة من قبل            )ب(  

   .الاجتماع المشترك بين اللجان واجتماع الرؤساء من أجل التمكن من تحديد أسس للاتفاق
ة الـتي حـددها   وكانت القضايا التي أدرجت للمناقشة في المشاورة من البنود الرئيـسي         -٦٠

هيكـل  :  وهي ٢٠١١يونيه  /رؤساء هيئات المعاهدات للاجتماع المشترك بين اللجان في حزيران        
الحوار بين هيئات المعاهدات والدول الأطراف؛ هيكل وطـول الملاحظـات الختاميـة لهيئـات      
المعاهدات؛ أسلوب التواصل مع أصحاب المصلحة، لا سيما المؤسسات الوطنية لحقوق الإنـسان             

 وشارك في هذه المـشاورة       .الجهات الفاعلة داخل المجتمع المدني؛ تحسين كفاية اجتماع الرؤساء        و
إيواساوا، والسيد راجسومر    السيد عمر، والسيد محجوب الهيبة، والسيد     : الأعضاء التالية أسماؤهم  

  .لالاه، والسيد ريفاس بوسادا، والسير نايجل رودلي، والسيد سالفيولي، والسيد تيلين

   التعاون مع هيئات الأمم المتحدة الأخرى   -دال  
 ثيرو خلفاً للسيد محمد     - في الدورة السابعة والتسعين للجنة، عُيّن السيد سانتشيس         -٦١

آيات بصفته المقرِّر المكلَّف بالاتصال بمكتب المستشار الخاص للأمين العام المعني بمنع الإبـادة   
/  كـانون الأول   ٣١ ثيرو للجنـة في      - د سانتشيس ومنذ مغادرة السي     .والفظائع الجماعية 

   . ظلت هذه الولاية مفتوحة٢٠١٠ديسمبر 
__________ 

  .سامالمجلد الأول، المرفق الخ، (A/62/40)، ٤٠الملحق رقم ، الثانية والستونالدورة المرجع نفسه،  )١١(
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    من العهد٤٠تقديم التقارير من الدول الأطراف بموجب المادة   -ثالثاً  
 من العهد الـدولي الخـاص       ٢ من المادة    ١تتعهد كل دولة طرف، بموجب الفقرة         -٦٢

قوق المعترف بها في العهد وكفالة هذه الحقوق لجميع         بالحقوق المدنية والسياسية، باحترام الح    
 ١وفيما يتعلق بهذا الحكم، تقضي الفقرة          .الأفراد المقيمين داخل أراضيها والخاضعين لولايتها     

 من العهد بأن تقدم الدول الأطراف تقارير عن التدابير التي اعتمـدتها وعـن               ٤٠من المادة   
 تنفيـذ   قوق وعن أية عوامل وصعوبات يمكن أن تؤثر في        التقدم المحرز في التمتع بمختلف الح     

وتتعهد كل دولة طرف بتقديم تقرير خلال سنة واحدة من بدء نفاذ العهد بالنـسبة                  .العهد
وبموجب المبادئ التوجيهية السارية، التي اعتمـدتها          .إليها، ثم كلما طلبت اللجنة إليها ذلك      

، (CCPR/C/GUI/66/Rev.2)ها في الدورة الـسبعين      اللجنة في دورتها السادسة والستين وعدلت     
فإن دورية تقديم التقارير مرة كل خمس سنوات، وهي الممارسة التي كانت اللجنة نفسها قد               

، قد عدلت   (CCPR/C/19/Rev.1) ١٩٨١يوليه  /قررتها في دورتها الثالثة عشرة المعقودة في تموز       
بح بموجبه تاريخ تقديم الدولـة الطـرف        عنها اللجنة الآن واعتمدت نظاماً أكثر مرونة أص       

لتقريرها الدوري التالي يتحدد على أساس كل حالة على حدة في نهاية الملاحظات الختاميـة               
 مـن العهـد وفي   ٤٠التي تبديها اللجنة بشأن أي تقرير يجري النظر فيه، وذلك وفقاً للمادة      

 وأكدت اللجنة هذا النـهج في        .ضوء المبادئ التوجيهية لتقديم التقارير وأساليب عمل اللجنة       
  .(CCPR/C/2009/1)جيهية الراهنة المعتمدة في الدورة التاسعة والتسعين المبادئ التو

 / إلى تموز  ٢٠١٠أغسطس  /التقارير المقدمة إلى الأمين العام في الفترة من آب          -ألف   
   ٢٠١١ يوليه
 مـن الـدول      تقريـراً  ١١عام  خلال الفترة المشمولة بهذا التقرير، قُدّم إلى الأمين ال          -٦٣

، )التقرير الـدوري الثالـث    (، وباراغواي   )التقرير الدوري السادس  (ألمانيا  : الأطراف التالية 
، وتركيـا   )التقرير الدوري الرابـع   (، والبرتغال   )التقرير الدوري الثاني  (والبوسنة والهرسك   

، الصين،  )تقرير الدوري الثالث  ال(، وليتوانيا   )التقرير الدوري الثالث  (، وكينيا   )التقرير الأولي (
التقرير الدوري (وهونغ كونغ، الصين ) التقرير الأولي(التي قدمت تقريرين عن ماكاو، الصين   

  ).التقرير الدوري السابع(وأوكرانيا ) التقرير الدوري الخامس(، وبيرو )الثالث

زاماتهـا  التقارير التي فات موعد تقديمها وعدم امتثال الـدول الأطـراف لالت              -باء  
   ٤٠بموجب المادة 

تود اللجنة التأكيد من جديد أن على الدول الأطراف في العهد تقديم التقارير المشار إليهـا                  -٦٤
فهـذه     . من العهد في الوقت المحدد لها ليتسنى للجنة أن تؤدي مهامها بموجب هذه المادة٤٠في المادة  

ن في  ة والدول الأطراف بشأن حالة حقوق الإنسا      التقارير تشكل أساس المناقشة التي تجري بين اللجن       
   .وقد لوحظ للأسف حدوث تأخر كبير في تقديم التقارير منذ إنشاء اللجنة   .هذه الدول
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وتلاحظ اللجنة بقلق أن عدم تقديم الدول الأطراف لتقاريرها يعـوق أداء اللجنـة                -٦٥
د القائمة الواردة أدنـاه الـدول       وتحد   . من العهد  ٤٠لمهامها المتعلقة بالرصد بموجب المادة      

 التي تأخرت في تقديم تقريرها لأكثر من خمس سنوات، والـدول الـتي لم تقـدم                 الأطراف
وتكرر اللجنة أن هذه الدول لا تفـي بالتزاماتهـا             .التقارير المطلوبة بقرار خاص من اللجنة     

   . من العهد٤٠بموجب المادة 

 / تموز ٢٩حتى  (تقاريرها لأكثر من خمس سنوات      الدول الأطراف التي تأخرت في تقديم            
   أو التي لم تقدم تقريراً مطلوباً بقرار خاص من اللجنة) ٢٠١١ يوليه

  الأجل المحدد  فئة التقرير   الدولة الطرف 
عدد سنوات 

  التأخير
  ٢٦  ١٩٨٥يونيه / حزيران٢١  الثاني  )أ(غامبيا

  ٢٢  ١٩٨٨يسمبر د/ كانون الأول٢٤  الأولي  )ب(غينيا الاستوائية
  ٢٠  ١٩٩١أبريل / نيسان٢٣  الأولي  الصومال

سانت فنسنت وجزر 
  )ج(غرينادين

  ١٩  ١٩٩١أكتوبر / تشرين الأول٣١  الثاني

  ١٩  ١٩٩٢ديسمبر / كانون الأول٥  الأولي  )د(غرينادا
  ١٨  ١٩٩٣يونيه / حزيران٢٥  الأولي  كوت ديفوار

  ١٧  ١٩٩٣أغسطس / آب٤  الأولي  )ه(سيشيل
  ١٧  ١٩٩٤مارس / آذار٣١  ثانيال  النيجر

  ١٧  ١٩٩٤أبريل / نيسان٢٣  الثالث  )و(أفغانستان
  ١٦  ١٩٩٤سبتمبر / أيلول١٦  الأولي  )ز(دومينيكا

  ١٦  ١٩٩٤سبتمبر / أيلول٣٠  الثالث  غينيا
  ١٦  ١٩٩٤أكتوبر / تشرين الأول٢٠  الأولي  موزامبيق

  ١٦  ١٩٩٤نوفمبر / تشرين الثاني٥  الأولي  الرأس الأخضر
  ١٦  ١٩٩٥مارس / آذار٢١  الأولي  ملاوي

  ١٤  ١٩٩٦أغسطس / آب٨  الثاني  بوروندي
  ١٤  ١٩٩٦ديسمبر / كانون الأول٣٠  الأولي  هايتي
  ١٤  ١٩٩٦ديسمبر / كانون الأول١٢  الثاني  مالطة
  ١٣  ١٩٩٧سبتمبر / أيلول٩  الأولي  بليز
  ١٣  ١٩٩٧أغسطس / آب١٣  الثاني  نيبال

  ١٣  ١٩٩٧نوفمبر / تشرين الثاني٢٢  الأولي   سيراليون
  ١٣  ١٩٩٩أبريل / نيسان٢٨  الخامس  رومانيا
  ١١  ١٩٩٩أكتوبر / تشرين الأول٢٨  الثاني  نيجيريا
   -دولة (ا ـبوليفي

  )المتعددة القوميات
  ١١  ١٩٩٩ديسمبر / كانون الأول٣١  الثالث

  ١١  ١٩٩٩ديسمبر / كانون الأول٣١  الثالث  لبنان
  ١١  ٢٠٠٠مارس / آذار٩  الأولي  جنوب أفريقيا
  ١١  ٢٠٠٠أبريل / نيسان٣  الأولي  بوركينا فاسو
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  الأجل المحدد  فئة التقرير   الدولة الطرف 
عدد سنوات 

  التأخير
  ١١  ٢٠٠٠أبريل / نيسان٤  الخامس  العراق
  ١١  ٢٠٠٠أبريل / نيسان٤  الخامس  السنغال

  ١٠   ٢٠٠١فبراير / شباط٨  الأولي  غانا
  ٩  ٢٠٠١نوفمبر / تشرين الثاني٧  الخامس  بيلاروس
  ٩  ٢٠٠١ديسمبر / كانون الأول٦  الأولي  بنغلاديش

  ٩  ٢٠٠١ديسمبر / كانون الأول٣١  لرابعا  الهند
  ٩  ٢٠٠٢أبريل / نيسان٣٠  الثاني  ليسوتو
  ٩  ٢٠٠٢يونيه / حزيران١  الرابع  قبرص

  ٩  ٢٠٠٢يونيه / حزيران١  الثاني  زمبابوي
  ٩  ٢٠٠٢يوليه / تموز٣١  الثاني  كمبوديا

  ٨  ٢٠٠٣مارس / آذار٢١  الخامس  )ح(أوروغواي
  ٨  ٢٠٠٣مارس / آذار٣١  الثالث  غيانا

  ٨  ٢٠٠٣مارس / آذار٢١  الثالث  الكونغو
  ٨  ٢٠٠٣أبريل / نيسان٢٢  الأولي  إريتريا
  ٧  ٢٠٠٣أكتوبر / تشرين الأول٣١  الثالث  غابون

  ٧  ٢٠٠٣أكتوبر / تشرين الأول٣١  الخامس  ترينيداد وتوباغو
جمهورية كوريا الشعبية 

  الديمقراطية
  ٧  ٢٠٠٤يناير / كانون الثاني١  الثالث

  ٧   ٢٠٠٤فبراير / شباط٥  الأولي  جيبوتي 
  ٧  ٢٠٠٤يوليه / تموز٣١  الثاني  قيرغيزستان

  ٦  ٢٠٠٤أغسطس / آب١  الثالث  ت ناميفي
  ٦  ٢٠٠٤نوفمبر / تشرين الثاني١  الرابع  مصر

  ٦  ٢٠٠٤ديسمبر / كانون الأول١٩  الأولي    ليشتي-تيمور 
 -جمهورية (فترويلا 
  )البوليفارية

  ٦  ٢٠٠٥أبريل / نيسان١  الرابع

  ٦  ٢٠٠٥أبريل / نيسان١  الثالث  مالي
  ٦  ٢٠٠٥يونيه / حزيران٢٧  الأولي  سوازيلند
  ٥  ٢٠٠٥ديسمبر / كانون الأول٢٢  الأولي  ليبيريا

  ٥   ٢٠٠٦فبراير / شباط١٧  الأولي  موريتانيا

 /تموز(نظرت اللجنة في حالة الحقوق المدنية والسياسية في غامبيا في دورتها الخامسة والسبعين                )أ(   
وأُرسلت ملاحظات ختامية مؤقتة       .دون وجود تقرير من الدولة الطرف ودون حضور وفد منها         ) ٢٠٠٢ه  يولي

، قررت اللجنة جعل هذه الملاحظات  )٢٠٠٤يوليه  /تموز(وفي نهاية الدورة الحادية والثمانين         .إلى الدولة الطرف  
، أن تعلـن أن     )٢٠٠٨أكتوبر  /تشرين الأول (  وقررت اللجنة أيضاً، في دورتها الرابعة والتسعين         .نهائية وعلنية 

  ).٦٩انظر الفصل الثالث من هذا التقرير، الفقرة ( من العهد ٤٠الدولة الطرف لم تف بالتزاماتها بموجب المادة 
نظرت اللجنة في حالة الحقوق المدنية والسياسية في غينيـا الاسـتوائية في دورتهـا التاسـعة             )ب(   

  .دون وجود تقرير من الدولة الطرف ودون حـضور وفـد منـها            ) ٢٠٠٣توبر  أك/تشرين الأول (والسبعين  
، )٢٠٠٤يوليه  /تموز(وفي نهاية الدورة الحادية والثمانين         .وأُرسلت ملاحظات ختامية مؤقتة إلى الدولة الطرف       
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تـشرين  (سعين  وقررت اللجنة أيضاً، في دورتها الرابعة والت         .قررت اللجنة جعل هذه الملاحظات نهائية وعلنية      
انظر الفصل  ( من العهد    ٤٠، أن تعلن أن الدولة الطرف لم تف بالتزاماتها بموجب المادة            )٢٠٠٨أكتوبر  /الأول

  ).٧١الثالث من هذا التقرير، الفقرة 
نظرت اللجنة في حالة الحقوق المدنية والسياسية في سانت فنسنت وجزر غرينادين في دورتها                )ج(  

  .دون وجود تقرير من الدولة الطرف ولكن بحـضور وفـد منـها            ) ٢٠٠٦مارس  /رآذا(السادسة والثمانين   
 ١وأُرسلت ملاحظات ختامية مؤقتة إلى الدولة الطرف، مع طلب بتقديم تقريرها الـدوري الثـاني بحلـول                   

وفي رسـالة     .٢٠٠٧أبريـل  / نيسان ١٢ووجهت إلى الدولة الطرف رسالة تذكيرية في           .٢٠٠٧أبريل  /نيسان
وفي    .، تعهّدت سانت فنسنت وجزر غرينادين بتقديم تقريرها في غـضون شـهر       ٢٠٠٧يوليه  / تموز ٥ مؤرخة

، قررت اللجنة جعل هذه الملاحظات الختامية المؤقتة نهائيـة          )٢٠٠٨مارس  /آذار(نهاية الدورة الثانية والتسعين     
  ).٧٤انظر الفصل الثالث من هذا التقرير، الفقرة (وعلنية 
 /تمـوز (نة في حالة الحقوق المدنية والـسياسية في غرينـادا في دورتهـا التـسعين                نظرت اللج   )د(  
دون وجود تقرير من الدولة الطرف ودون حضور وفد منها ولكن بالاستناد إلى الردود الخطية التي                 )٢٠٠٧ يوليه

يم تقريرها الأولي   وأُرسلت ملاحظات ختامية مؤقتة إلى الدولة الطرف وطُلب منها تقد            .وردت من الدولة الطرف   
، )٢٠٠٩يوليـه   /تمـوز (وفي نهاية الدورة السادسة والتسعين         .٢٠٠٨ديسمبر  / كانون الأول  ٣١في موعد أقصاه    

  ).٧٧انظر الفصل الثالث من هذا التقرير، الفقرة (قررت اللجنة جعل هذه الملاحظات الختامية المؤقتة نهائية وعلنية 
لمدنية والسياسية في سيشيل في دورتها الأولى بعـد المائـة في            نظرت اللجنة في حالة الحقوق ا       )ه(  
  . بدون وجود تقرير من الدولة الطرف، ولا وفد يمثلها ولا ردود علـى قائمـة المـسائل                 ٢٠١١مارس  /آذار

 ١وأُرسلت ملاحظات ختامية مؤقتة إلى الدولة الطرف، مع طلب لتقديم تقريرها الأولي في موعد لا يتجـاوز                   
 ٢٦وفي     . والتعليق على الملاحظات الختامية في غضون شهر من تاريخ إحالة الملاحظـات            ٢٠١٢ل  أبري/نيسان
 للرد علـى الملاحظـات      ٢٠١١مايو  /، طلبت الدولة الطرف تمديد الأجل إلى نهاية أيار        ٢٠١١أبريل  /نيسان
، قدمت  ٢٠١١مايو  /ر أيا ١٣ وفي    .، قبلت اللجنة طلب الدولة الطرف     ٢٠١١أبريل  / نيسان ٢٧وفي     .الختامية

/  بحلـول نيـسان    الدولة الطرف تعليقات على الملاحظات الختامية المؤقتة وأشارت إلى أنها سوف تقدم تقريراً            
، أن تنتظر تقريـر الدولـة       ٢٠١١يوليه  /وقررت اللجنة، أثناء دورتها الثانية بعد المائة، في تموز        . ٢٠١٢أبريل  

  ). من هذا التقرير٧٨ث، الفقرة الثال انظر الفصل (الطرف قبل المضي قدماً
فغانستان الإجراء الاختياري الجديد المتعلق بالتقارير المركزة       أ، قبلت   ٢٠١١مايو  / أيار ١٢في    )و(  

وبالتالي، فهي في انتظار أن تعتمد اللجنة قائمـة         . على أساس الردود على قائمة المسائل السابقة لتقديم التقرير        
  .رالمسائل السابقة لتقديم التقري

 من نظامها الـداخلي، في      ٧٠كان من المقرر أن تنظر اللجنة في حالة دومينيكا بموجب المادة              )ز(  
وقبل الدورة، طلبت الدولة الطرف تأجيـل       . ٢٠١١يوليه  /رتها الثانية بعد المائة، في تموز     وغياب تقرير، أثناء د   

ووافقت اللجنة على . ٢٠١٢يناير /انون الثاني  ك ٣٠ة أنها عاكفة على إعداد تقريرها وستقدمه بحلول         نالنظر مُبيِّ 
  .التأجيل وقررت الانتظار حتى تتسلم التقرير قبل المضي قدماً

، قبلت أوروغواي الإجراء الاختياري الجديد المتعلق بالتقارير المركزة         ٢٠١٠مايو  / أيار ٢٦في    )ح(  
د اللجنة قائمة المسائل الـسابقة لتقـديم        وستعتم. على أساس الردود على قائمة المسائل السابقة لتقديم التقرير        

  .٢٠١١أكتوبر /التقرير أثناء دورتها الثالثة بعد المائة في تشرين الأول

منـها  ( تقريراً أولياً لم تقدم      ٣١ومرة أخرى، توجه اللجنة النظر بصورة خاصة إلى أن هناك             -٦٦
  ).تأخر تقديمها خمس سنوات على الأقل      المدرجة في القائمة الواردة أعلاه والتي        ٢٢ لالتقارير الأولية ا  

وهذه النتيجة إحباط للهدف البالغ الأهمية المتوخى من العهد، وهو تمكين اللجنة من رصد أداء الدول                 
وتقوم اللجنة على فترات منتظمـة         .الأطراف لالتزاماتها بموجب العهد، على أساس التقارير الدورية       

   .ل الأطراف التي تأخرت كثيراً في تقديم تقاريرهابتوجيه رسائل تذكيرية إلى جميع الدو
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نظراً إلى القلق الذي يساور اللجنة بشأن عدد التقارير التي تأخر تقديمها وعدم امتثـال                 -٦٧
، اقترح فريقان عاملان تابعان للجنة      )١٢( من العهد  ٤٠الدول الأطراف لالتزاماتها بموجب المادة      

قصد مساعدة الدول الأطراف على الوفـاء بالتزاماتهـا         إدخال تعديلات على النظام الداخلي ب     
 وكانت هذه التعديلات قد اعتمدت رسمياً خلال الدورة          .المتعلقة بتقديم التقارير وتبسيط النظام    

، وصـدرت الـصيغة المنقحـة مـن النظـام           ٢٠٠١مـارس   /الحادية والـسبعين، في آذار    
Corr.1)و CCPR/C/3/Rev.6(الداخلي

دول الأطـراف بتعـديل النظـام       وأخطرت جميع ال  . )١٣(
الداخلي، وبدأت اللجنة في تطبيق تعديلاته اعتباراً مـن نهايـة الـدورة الحاديـة والـسبعين                 

، الذي اعتمـد في الـدورة       ٣٠وتشير اللجنة إلى أن التعليق العام رقم         ). ٢٠٠١أبريل  /نيسان(
  .)١٤ ( العهد من٤٠الخامسة والسبعين، يحدد التزامات الدول الأطراف بموجب المادة 

وتضمنت التعديلات إجراءً جديداً يُتَّبع في الحالات التي تتخلّف فيها الدول الأطراف عن            -٦٨
الوفاء بالتزامها بتقديم التقارير على مدى فترة طويلة، أو التي تطلب فيها تأجيل مثولهـا أمـام                 

ة، من الآن فصاعداً، إخطـار  وفي كلتا الحالتين، يجوز للجن   .اللجنة قبل الموعد المقرر بمدة قصيرة 
الدولة المعنية بأن اللجنة تعتزم النظر في التدابير التي اعتمدتها تلك الدولة الطرف بغرض تنفيـذ                

  .أحكام العهد استناداً إلى المعلومات المتوافرة لديها، حتى لو لم تتسلّم تقرير الدولة الطرف المعنية              
فبـدلاً مـن    : جديداً لمتابعة الملاحظات الختامية للجنة    كما تضمّن النظام الداخلي المعدل إجراءً        

تحديد تاريخ معيّن في الفقرة الأخيرة من الملاحظات الختامية ينبغي للدولة الطـرف أن تقـدِّم                
تقريرها التالي قبل حلوله، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تبلغها خلال فترة محـددة عـن                 

وبعد ذلك،     .ك الخطوات التي تكون قد اتخذتها، إن وجدت       متابعتها لتوصيات اللجنة، بما في ذل     
يبحث المقرر الخاص المعني بمتابعة الملاحظات الختامية هذه الردود ثم يحدد موعداً نهائياً لتقـديم               

ومنذ الدورة السادسة والسبعين، تنظر اللجنة عادةً، خلال دوراتها، في التقـارير               .التقرير التالي 
  .)١٥ (مها المقرر الخاصالمرحلية التي يقد

تقدم  لم وطبّقت اللجنة الإجراء الجديد لأول مرة في دورتها الخامسة والسبعين على دولة             -٦٩
، نظرت اللجنة في التدابير التي اتخذتها غامبيا لإعمـال الحقـوق            ٢٠٠٢يوليه  /ففي تموز    .تقريراً

واعتمـدت     .ل الدولة الطرف  المعترف بها في العهد وذلك دون وجود تقرير وفي غياب وفد يمثّ           
اللجنة ملاحظات ختامية مؤقتة بشأن حالة الحقوق المدنية والسياسية في غامبيـا وأحالتـها إلى               

وفي الدورة الثامنة والسبعين، ناقشت اللجنة حالة الملاحظات الختامية المؤقتـة              .الدولة الطرف 
، ٢٠٠٤يوليـه   / تمـوز  ١موعد أقصاه   المتعلقة بغامبيا وطلبت إلى الدولة الطرف أن تقدِّم، في          

__________ 

 ٤٠لحـق رقـم     الدورة السابعة والخمسون، الم   الثالث، الفرع باء، والمرجع نفسه،      . المرجع نفسه، الفصل   )١٢(
(A/57/40) ،الفصل الثالث، الفرع باء.  

، المجلد الأول، المرفق الثالث، الفرع      (A/56/40) ٤٠الدورة السادسة والخمسون، الملحق رقم      المرجع نفسه،    )١٣(
  .(CCPR/C/3/Rev.9)وجرى تأكيد القواعد المنقحة في النظام الداخلي المحدث المعتمد في الدورة المائة . باء 

  .، المجلد الأول، المرفق السادس(A/57/40)، ٤٠الدورة السابعة والخمسون، الملحق رقم سه، المرجع نف )١٤(
   .باستثناء الدورة الثالثة والثمانين التي عُيِّن أثناءها مقرِّر خاص جديد )١٥(
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دورياً يتناول تحديداً الشواغل المشار إليها في الملاحظات الختامية المؤقتة الـصادرة عـن               تقريراً
وستصير الملاحظات الختامية المؤقتة نهائيةً وتجعلها اللجنة علنيةً إذا لم تقدِّم الدولة الطرف                .اللجنة

 ألِف من   ٦٩ ، عدّلت اللجنة المادة   ٢٠٠٣أغسطس  / آب ٨وفي     .هذا التقرير قبل الموعد النهائي    
وفي    . لكي تنص على إمكانية جعل الملاحظات الختامية المؤقتة نهائيةً وعلنيةً          )١٦(نظامها الداخلي 

نهاية الدورة الحادية والثمانين، قررت اللجنة أن تجعل الملاحظات الختامية المؤقتة المتعلقة بغامبيـا         
وقرّرت اللجنة أيضاً، في دورتها        . لأن الدولة الطرف لم تقدم تقريرها الدوري الثاني        نهائيةً وعلنيةً 

، أن تعلن أن الدولة الطرف لم تف بالتزاماتهـا          )٢٠٠٨أكتوبر  /تشرين الأول (الرابعة والتسعين   
   . من العهد٤٠بموجب المادة 

 ـ/تشرين الأول (ونظرت اللجنة، في دورتها السادسة والسبعين         -٧٠ ، في حالـة    )٢٠٠٢وبر  أكت
 ٣١ وفي   .الحقوق المدنية والسياسية في سورينام دون وجود تقرير، ولكن بحضور وفد الدولة الطرف            

  .، اعتمدت اللجنة ملاحظات ختامية مؤقتة وأحالتها إلى الدولة الطرف         ٢٠٠٢أكتوبر  /تشرين الأول 
 تقديم تقريرهـا الـدوري الثـاني في         ودعت اللجنة في ملاحظاتها الختامية المؤقتة الدولة الطرف إلى         

ونظـرت اللجنـة       .وقدّمت الدولة الطرف تقريرها قبل حلول الموعد النـهائي           .ستة أشهر  غضون
   .واعتمدت ملاحظات ختامية بشأنه) ٢٠٠٤مارس /آذار(التقرير في دورتها الثمانين  في
/ تـشرين الأول  (نين  ونظرت اللجنة، في دورتيها التاسعة والـسبعين والحاديـة والثمـا            -٧١

، في حالة الحقوق المدنية والـسياسية في غينيـا الاسـتوائية            )٢٠٠٤يوليه  / وتموز ٢٠٠٣ أكتوبر
وجمهورية أفريقيا الوسطى، على التوالي، دون وجود تقرير وفي غياب وفد في الحالة الأولى، ودون               

امية مؤقتة إلى الـدولتين     وأُحيلت ملاحظات خت     .وجود تقرير ولكن بحضور وفد في الحالة الثانية       
وفي نهاية الدورة الحادية والثمانين، قررت اللجنة أن تجعل الملاحظات الختاميـة               .الطرفين المعنيتين 

  .المؤقتة بشأن الحالة في غينيا الاستوائية نهائيةً وعلنيةً، لأن الدولة الطرف لم تقدم تقريرهـا الأولي               
، أن تعلـن أن     )٢٠٠٨أكتـوبر   /تشرين الأول (عة والتسعين   وقرّرت اللجنة أيضاً، في دورتها الراب      

، ٢٠٠٥أبريـل   / نيـسان  ١١وفي     . من العهد  ٤٠الدولة الطرف لم تف بالتزاماتها بموجب المادة        
قدمت جمهورية أفريقيا الوسطى تقريرها الدوري الثاني عملاً بتأكيداتها للّجنة أثناء دورتها الحاديـة    

) ٢٠٠٦يوليـه   /تمـوز ( هذا التقرير في دورتها السابعة والثمـانين         ونظرت اللجنة في     .والثمانين
   .واعتمدت ملاحظات ختامية بشأنه

، أن تنظر في حالـة الحقـوق        )٢٠٠٤مارس  /آذار(وقررت اللجنة، في دورتها الثمانين        -٧٢
نيـا  لأن كي) ٢٠٠٤أكتوبر /تشرين الأول(المدنية والسياسية في كينيا في دورتها الثانية والثمانين       

  .١٩٨٦أبريـل   / نيسان ١١تقدم تقريرها الدوري الثاني الذي كان موعد تقديمه قد حل في             لم
ونظرت اللجنة في التقرير       .، قدمت كينيا تقريرها الدوري الثاني     ٢٠٠٤سبتمبر  / أيلول ٢٧وفي   

واعتمـدت ملاحظـات    ) ٢٠٠٥مارس  /آذار(الدوري الثاني لكينيا في دورتها الثالثة والثمانين        
   .تامية بشأنهخ

__________ 

  . من النظام الداخلي٧٠لمادة ا )١٦(
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وفي الدورة الثالثة والثمانين، نظرت اللجنة في حالة الحقوق المدنية والسياسية في بربادوس،               -٧٣
وأُرسلت ملاحظات ختامية مؤقتة       .دون وجود تقرير ولكن بحضور وفد تعهَّد بتقديم تقرير كامل         

ونظرت    .ا الدوري الثالث  ، قدّمت بربادوس تقريره   ٢٠٠٦يوليه  / تموز ١٨وفي     .إلى الدولة الطرف  
واعتمدت ملاحظات ختاميـة    ) ٢٠٠٧مارس  /آذار(اللجنة في التقرير في دورتها التاسعة والثمانين        

 ١١ولأن نيكاراغوا لم تقدم تقريرها الدوري الثالث، الذي كان موعد تقديمه قد حـل في              .بشأنه
نين، أن تنظر في حالة الحقوق المدنية       ، قرّرت اللجنة، في دورتها الثالثة والثما      ١٩٩٧يونيه  /حزيران

 ٩وفي     ).٢٠٠٥أكتـوبر   /تـشرين الأول  (والسياسية في نيكاراغوا في دورتها الخامسة والثمانين        
 ٣١، قدمت نيكاراغوا للجنة ما يؤكّد أنها ستقدم تقريرها في موعد أقـصاه         ٢٠٠٥يونيه  /حزيران

، أبلغت نيكاراغوا اللجنـة     ٢٠٠٥وبر  أكت/ تشرين الأول  ١٧وفي     .٢٠٠٥ديسمبر  /كانون الأول 
وطلبت اللجنة، في دورتها الخامسة والثمانين         .٢٠٠٦سبتمبر  / أيلول ٣٠بأنها ستقدّم تقريرها قبل     

  .٢٠٠٦يونيه  / حزيران ٣٠، إلى نيكاراغوا أن تقدم تقريرها قبل        )٢٠٠٥أكتـوبر  /تشرين الأول (
، تعهـدت نيكاراغوا مجـدداً     ٢٠٠٧يناير  /اني كانون الث  ٣١وبعد التذكير الذي وجهته اللجنة في        

وقـدّمت نيكـاراغوا       .٢٠٠٧يونيه  / حزيران ٩ بتقديم تقريرها بحلول     ٢٠٠٧مارس  / آذار ٧في  
   .٢٠٠٧يونيه / حزيران٢٠تقريرها الدوري الثالث في 

، في حالة الحقـوق     )٢٠٠٦مارس  /آذار(ونظرت اللجنة، في دورتها السادسة والثمانين         -٧٤
  .والسياسية في سانت فنسنت وجزر غرينادين، دون وجود تقرير ولكن بحـضور وفـد             المدنية  

ووفقاً للملاحظات الختامية المؤقتة، دعت        .وأُرسلت ملاحظات ختامية مؤقتة إلى الدولة الطرف       
  .٢٠٠٧أبريل  / نيسان ١اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري الثاني في موعد أقصاه            

، وجهت اللجنة تذكيراً إلى سلطات سـانت فنـسنت وجـزر            ٢٠٠٧أبريل  /يسان ن ١٢وفي   
، تعهدت سانت فنسنت وجزر غرينـادين       ٢٠٠٧يوليه  / تموز ٥وفي رسالة مؤرخة       .غرينادين

ولمّا لم تقدِّم الدولة الطرف تقريرها الدوري الثـاني، قـرّرت              .بتقديم تقريرها في غضون شهر    
، أن تجعل الملاحظـات الختاميـة       )٢٠٠٨مارس  /آذار(انية والتسعين   اللجنة، في نهاية دورتها الث    

   .المؤقتة بشأن الحالة في سانت فنسنت وجزر غرينادين نهائيةً وعلنيةً
 كانون ١٧ولأن سان مارينو لم تقدم تقريرها الدوري الثاني، الذي كان مقرراً تقديمه في          -٧٥
ادسة والثمانين، النظر في حالة الحقوق المدنية       ، قررت اللجنة، في دورتها الس     ١٩٩٢يناير  /الثاني

 ٢٥وفي     ).٢٠٠٦أكتوبر  /تشرين الأول (والسياسية في سان مارينو في دورتها الثامنة والثمانين         
/  أيلـول  ٣٠، أكّدت سان مارينو للجنة أنهـا سـتقدم تقريرهـا بحلـول              ٢٠٠٦مايو  /أيار

ينو تقريرها الدوري الثاني، ونظرت اللجنة      ووفقاً لهذا الالتزام، قدمت سان مار        .٢٠٠٦ سبتمبر
   .فيه أثناء دورتها الثالثة والتسعين

ونظراً لأن رواندا لم تقدم تقريرها الدوري الثالث ولا تقريراً خاصاًَ، وقد كـان مقـرَّراً                  -٧٦
، على التوالي، قررت اللجنة     ١٩٩٥يناير  / كانون الثاني  ٣١ و ١٩٩٢أبريل  / نيسان ١٠تقديمهما في   

رتها السابعة والثمانين أن تنظر في حالة الحقوق المدنية والـسياسية في روانـدا، في دورتهـا           في دو 
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، تعهدت روانـدا خطيـاً      ٢٠٠٧فبراير  / شباط ٢٣وفي     ).٢٠٠٧مارس  /آذار(التاسعة والثمانين   
 فألغت بذلك عملية النظر في      ٢٠٠٧أبريل  /بتقديم تقريرها الدوري الثالث بحلول نهاية شهر نيسان       

، ٢٠٠٧يوليه  / تموز ٢٣وفي     .الة الحقوق المدنية والسياسية التي كانت مقرَّرةً دون وجود تقرير         ح
   .قدمت رواندا تقريرها الدوري، ونظرت فيه اللجنة أثناء دورتها الخامسة والتسعين

أن تنظـر في    ) ٢٠٠٦أكتوبر  /تشرين الأول (وقررت اللجنة في دورتها الثامنة والثمانين         -٧٧
، لأن الدولـة    )٢٠٠٧يوليه  /تموز(قوق المدنية والسياسية في غرينادا في دورتها التسعين         حالة الح 

/  كـانون الأول   ٥الطرف لم تكن قد قدّمت تقريرها الأولي الذي حـل موعـد تقديمـه في                
، بهذا الاستعراض دون    )٢٠٠٧يوليه  /تموز(وقامت اللجنة، في دورتها التسعين         .١٩٩٢ ديسمبر

 غياب وفد من الدولة الطرف، ولكن بالاستناد إلى الردود الخطية المقدّمة مـن              وجود تقرير وفي  
وأُرسلت ملاحظات ختامية مؤقتة إلى الدولة الطرف وطُلب منها تقديم تقريرها الأولي               .غرينادا

وقررت اللجنة، في نهاية دورتها الـسادسة          .٢٠٠٨ديسمبر  / كانون الأول  ٣١في موعد أقصاه    
   .، أن تجعل الملاحظات الختامية المؤقتة نهائيةً وعلنيةً)٢٠٠٩يوليه /زتمو(والتسعين 

قررت اللجنة النظر في حالـة      ) ٢٠٠٦أكتوبر  /تشرين الأول (وفي الدورة الثامنة والتسعين       -٧٨
بدون وجود  ) ٢٠١١مارس  /آذار(الحقوق المدنية والسياسية في سيشيل في دورتها الأولى بعد المائة           

 / آب ٤لـة الطـرف لم تقـدم تقريرهـا الأولي، الـذي حـل موعـده في                  تقرير، لأن الدو  
، استعرضت اللجنة الحالـة     )٢٠١١مارس  /آذار(وفي دورتها الأولى بعد المائة         .١٩٩٣ أغسطس

وأُرسـلت     .بدون وجود تقرير من الدولة الطرف، ولا وفد يمثلها ولا ردود على قائمة المـسائل              
 ١ الطرف، مع طلب لتقديم تقريرها الأولي في موعد لا يتجاوز         ملاحظات ختامية مؤقتة إلى الدولة    

 والتعليق على الملاحظات الختامية في غضون شـهر مـن تـاريخ إحالـة               ٢٠١٢أبريل  /نيسان
 /، طلبت الدولة الطرف تمديد الأجل إلى نهايـة أيـار          ٢٠١١أبريل  / نيسان ٢٦وفي     .الملاحظات

، قبلت اللجنة طلـب     ٢٠١١أبريل  / نيسان ٢٧وفي     . للرد على الملاحظات الختامية    ٢٠١١ مايو
، قدمت الدولة الطرف تعليقـات علـى الملاحظـات       ٢٠١١مايو  / أيار ١٣ وفي    .الدولة الطرف 

وقررت اللجنـة،   . ٢٠١٢أبريل  / بحلول نيسان  الختامية المؤقتة وأشارت إلى أنها سوف تقدم تقريراً       
  .، أن تنتظر تقرير الدولة الطرف قبل المضي قدما٢٠١١ًيوليه /أثناء دورتها الثانية بعد المائة، في تموز

قررت اللجنة النظر في حالة الحقـوق     ) ٢٠١٠يوليه  /تموز(وفي الدورة التاسعة والتسعين       -٧٩
بدون وجود تقرير، ) ٢٠١١يوليه /تموز(المدنية والسياسية في دومينيكا في دورتها الثانية بعد المائة 

  .١٩٩٤  برسـبتم / أيلول ١٦يرها الأولي، الذي حل موعده في       لأن الدولة الطرف لم تقدم تقر     
 /رتها الثانيـة بعـد المائـة، في تمـوز    وكان من المقرر أن تنظر اللجنة في حالة دومينيكا أثناء د          

وقبل الدورة، طلبت الدولة الطرف تأجيل النظر مُبينة أنها عاكفة علـى إعـداد              . ٢٠١١ يوليه
ووافقت اللجنة على التأجيل وقررت     . ٢٠١٢يناير  /لثاني كانون ا  ٣٠تقريرها وستقدمه بحلول    

  .الانتظار حتى تتسلم التقرير قبل المضي قدماً
 من ٧٠ حالة حتى تاريخه، إلى الإجراء المنصوص عليه في المادة         ١٣وقد لجأت اللجنة، في       -٨٠

  .النظام الداخلي القاضي بالنظر في حالة الدول الأطراف في غياب تقرير
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ة الدورية فيما يتعلق بتقارير الدول الأطراف التي نُظر فيها خلال الفترة            الوتير  -جيم  
  المشمولة بالاستعراض 

يبيّن الجدول أدناه الوتيرة الدورية لتقارير الدول الأطراف التي نُظر فيها خـلال الفتـرة                 -٨١
  .المشمولة بالاستعراض

  موعد التقرير المقبل  تاريخ النظر   الدولة الطرف 
  ٢٠١٥أكتوبر / تشرين الأول٣١  ٢٠١٠أكتوبر /تشرين الأول  بلجيكا
  ٢٠١٥أكتوبر / تشرين الأول٣١  ٢٠١٠أكتوبر /تشرين الأول  بولندا
  ٢٠١٥أكتوبر / تشرين الأول٣١  ٢٠١١يوليه /تموز  بلغاريا

  ٢٠١٤أكتوبر / تشرين الأول٣١  ٢٠١٠أكتوبر /تشرين الأول  السلفادور
  ٢٠١٤أكتوبر / تشرين الأول٣١  ٢٠١٠أكتوبر /تشرين الأول  هنغاريا
  ٢٠١٤أكتوبر / تشرين الأول٣١  ٢٠١٠أكتوبر /تشرين الأول  الأردن
  ٢٠١٥أبريل / نيسان١  ٢٠١١مارس / آذار٣١  منغوليا
  ٢٠١٥أبريل / نيسان١  ٢٠١١مارس /آذار  صربيا

  ٢٠١٥أبريل / نيسان١  ٢٠١١مارس /آذار  سلوفاكيا
  ٢٠١٥أبريل / نيسان١  ٢٠١١مارس /آذار  توغو
  ٢٠١٤يوليه / تموز٢٩  ٢٠١١يوليه /تموز  إثيوبيا

  ٢٠١٤يوليه / تموز٢٩  ٢٠١١يوليه /تموز  كازاخستان
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   من العهد٤٠النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة   -رابعاً  
يتضمن النص الوارد أدناه، الذي رُتب على أساس كل بلد على حدة وبالترتيـب                -٨٢

 اللجنة عند نظرها في التقارير، الملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنة فيما يتعلق             الذي اتبعته 
بتقارير الدول الأطراف التي تم النظر فيها أثناء دوراتها المائة، والأولى بعد المائة، والثانية بعـد            

لى وتحث اللجنة تلك الدول الأطراف على اعتماد تدابير تصحيحية، عنـد الإشـارة إ             . المائة
  .ذلك، تمشياً مع التزاماتها بموجب العهد، وعلى تنفيذ هذه التوصيات

  السلفادور  -٨٣
نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في التقريـر الـدوري الـسادس للـسلفادور                )١(

(CCPR/C/SLV/6)  تــشرين ١٢ و١١ المعقـودتين يـومي   ٢٧٤٥ و٢٧٤٤ في جلـستيها 
 المعقودة  ٢٧٦٧واعتمدت في جلستها    ). 2745 و CCPR/C/SR.2744 (٢٠١٠أكتوبر  /الأول

  . الملاحظات الختامية التالية٢٠١٠أكتوبر / تشرين الأول٢٧في 
  مقدمة  -ألف

ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الدوري السادس، الذي يتضمن معلومات             )٢(
يضاً بما أبداه الوفد    وترحب أ . عن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف من أجل تعزيز تنفيذ العهد          

 (CCPR/C/SLV/Q/6/Add.1)من انفتاح وصراحة في ردوده على أسئلة اللجنة وردوده الكتابية           
  . على قائمة المسائل التي أعدتها اللجنة والمعلومات الإضافية المقدمة

  الجوانب الإيجابية  -باء
  :الطرف ر الدوري السابق للدولةترحب اللجنة بالتدابير التالية المُعتمدة منذ النظر في التقري  )٣(

/  كـانون الثـاني    ١٨ المـؤرخ    ٥القيام، طبقاً للمرسوم التنفيذي رقـم         )أ(  
  ، بإنشاء اللجنة الوطنية للبحث عن الأطفال المفقودين أثناء التراع المسلح الداخلي؛٢٠١٠ يناير

، ٢٠١٠مـايو   / أيـار  ٥ المؤرخ   ٥٧القيام، طبقاً للمرسوم التنفيذي رقم        )ب(  
نشاء اللجنة الوطنية لتعويضات ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان المُرتكَبة في سياق التراع             بإ

  المسلح الداخلي؛
 الذي يتضمن أحكامـاً     ٢٠١٠مايو  / أيار ٤ المؤرخ   ٥٦اعتماد المرسوم رقم      )ج(  

  سية؛أو الميول الجن/لمكافحة جميع أشكال التمييز في الوظيفة العامة على أساس الهوية الجنسانية و
، ٢٠٠٩يونيـه   / حزيران ١ المؤرخ   ١القيام، طبقاً للمرسوم التنفيذي رقم        )د(  

  بإنشاء أمانة الإدماج الاجتماعي التابعة لرئاسة الجمهورية؛
 على اتفاقية منظمة العمل الدولية بـشأن الحريـة          ٢٠٠٦التصديق في عام      )ه(  

  ). ٨٧رقم  (١٩٤٨النقابية وحماية حق التنظيم، 
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  القلق الرئيسية والتوصياتدواعي   -جيم
تُعرب اللجنة عن قلقها لأن الدولة الطرف تفتقر إلى آليات محددة لتسوية حـالات                )٤(

التضارب الممكنة بين القوانين المحلية وأحكام العهد، أو أي إجراء لضمان توافـق مـشاريع               
  ). من العهد٢المادة (القوانين مع ما جاء في العهد 

 الطرف تدابير من أجل مواءمة تشريعاتها الداخليـة مـع           ينبغي أن تعتمد الدولة     
وينبغي أن تكفل توافق مشاريع القوانين مع أحكام العهـد، وحـصول القـضاة              . العهد

  .والنواب العامين والمحامين على تدريب مستمر بشأن تلك الأحكام
ورغم أن الدولة الطرف اتخذت تدابير فيما يتصل بانتـهاكات حقـوق الإنـسان                )٥(
رتكَبة فيما مضى، مثل الاعتراف العام بالمسؤولية من جانب رئيس الجمهوريـة والتـدابير              الم

المُتخذة إكراماً لذكرى وفاة الأسقف أوسكار روميرو في عملية اغتيال، تُعرب اللجنة عـن              
قلقها لأن هذه التدابير قد لا تكون كافية لوضع حد للإفلات من العقاب على الانتـهاكات         

.  تفيد لجنة الحقيقة بأنها أسفرت عن آلاف الضحايا وحالات الاختفاء القسري           المذكورة التي 
، ١٩٩٣وتُعرب اللجنة مجدداً عن قلقها إزاء استمرار نفاذ قانون العفو العام الصادر في عام                

ورغم أن الغرفة الدستورية للمحكمة العليا      . وهو قانون يحول دون التحقيق في تلك الأفعال       
 تفسيراً ضيقاً لقانون العفو، تُعرب اللجنة عن قلقها لأن هذه الـسابقة   ٢٠٠٠قدمت في عام    

. القضائية لم تُفض، في الواقع العملي، إلى إعادة فتح التحقيقات المتعلقة بتلك الأفعال الخطيرة             
 ١٩٩٣وفي قضية اغتيال الأسقف أوسكار روميرو تحديداً، حُفظت ملفات التحقيق منذ عام             

  ). العهد من٧ و٦ و٢المواد (
تُكرر اللجنة توصيتها بأن تُلغي الدولة الطرف قانون العفو العام أو تُعدله بحيـث      

وينبغي أن تواصل الدولة الطرف بنشاط التحقيقات المتعلقة . يتطابق تماماً مع أحكام العهد
سيما اغتيال الأسـقف     بجميع انتهاكات حقوق الإنسان الموثقة من قِبل لجنة الحقيقة، لا         

وينبغي أن تكفل الدولة الطرف تحديد المسؤولين عن تلك الأفعـال في            . ر روميرو أوسكا
  .التحقيقات ومقاضاتهم ونيلهم عقوبات ملائمة تتناسب وخطورة جرائمهم

 بهدف إلغاء التقادم المُسقط فيما يتعلق       ١٩٩٨ورغم تعديل القانون الجنائي في عام         )٦(
والاختفاء القسري، يساور اللجنة قلق لأن مبـدأ        بمجموعة من الجرائم الخطيرة مثل التعذيب       

التقادم طُبِّق على انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان حدثت في الماضي، مثل اغتيـال سـتة               
  ). من العهد٧ و٦ و٢المواد (قساوسة يسوعيين ومعاونيهم 

تكرر اللجنة توصيتها بأن تعيد الدولة الطرف النظر في أحكامها المتعلقة بالتقـادم               
سقط بحيث تتوافق تماماً مع الالتزامات الواردة في العهـد، وذلـك بغيـة التحقيـق في                 المُ

انتهاكات حقوق الإنسان ومقاضاة المسؤولين ومعاقبتهم بجـزاءات تتناسـب وخطـورة            
 بشأن طبيعة الالتزام القانوني العـام       ٣١انظر تعليق اللجنة العام رقم      (الانتهاكات المرتكَبة   
  ).١٨لأطراف في العهد، الفقرة المفروض على الدول ا
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ونظراً إلى خطورة ونطاق انتهاكات حقوق الإنسان الموثقة من قِبل لجنة الحقيقـة،               )٧(
يساور اللجنة قلق لأن محتوى برنامج التعويضات الوطني لا يكفل تماماً فيما يبـدو جميـع                

جميع مراحـل   جوانب الحق في التعويض الكافي، كما أنه لا ينص على مشاركة الضحايا في              
  ). من العهد٢المادة (تنفيذه، ولا يقوم على ميزانية كافية ولا على إطار قانوني واضح لعمله 

ينبغي أن تُضمِّن الدولة الطرف برنامج تعويضاتها الوطني جميع التدابير المتوافقـة              
مع الحق في الجبر، مثل تدابير إعادة التأهيل والتعـويض العـادل والكـافي والإرضـاء                

وينبغي أن تكفل الدولة الطرف أيضاً مشاركة الضحايا في جميع          . انات عدم التكرار  وضم
  . مراحل تنفيذ البرنامج وتقييمه وأن تُحدد لعمله ميزانيات وأُطراً قانونية واضحة

ورغم تدعيم دور المفتشية العامة للشرطة المدنية الوطنية في رصد ومراقبة أفعال أفـراد                )٨(
ولة الطرف تدابير لتقديم تدريب مستمر في مجال حقوق الإنسان إلى طلاب            الشرطة، واتخاذ الد  

أكاديمية الأمن العام التابعة للشرطة المدنية الوطنية، لا تزال اللجنة قلقة لأن عدد أفراد الـشرطة                
 موظفاً، ١٣٩ لم يتجاوز ١٩٩٠المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان الذين فُصلوا منذ عام     

. ت التبرئة يفوق بكثير حسب الأرقام المقدمة إلى اللجنة عدد حالات الإدانـة            ولأن عدد حالا  
كذلك يساور اللجنة قلق بشأن الشكاوى المتعلقة بما تتعرض له موظفات في الشرطة من تحرش               

  ). من العهد٣ و٢المادتان (جنسي ومضايقات في مكان العمل من جانب زملائهن ورؤسائهن 
طرف بجدية في جميع انتهاكات حقوق الإنسان المنـسوبة         ينبغي أن تحقق الدولة ال      

إلى أفراد الأمن، لا سيما تلك المتصلة بالتعذيب وإساءة المعاملة، وأن تحـدد المـسؤولين               
وتقاضيهم ولا تكتفي باتخاذ الإجراءات التأديبية المناسبة في حقهم بل تفرض عليهم، عند             

وينبغي أيـضاً أن تكفـل الدولـة    . رمالاقتضاء، عقوبات جنائية تتناسب مع خطورة الج     
وينبغي أن . الطرف حق الضحايا في الجبر، بما في ذلك الحصول على تعويض عادل وكافٍ       

تحقق الدولة الطرف أيضاً في الشكاوى المتعلقة بما تتعرض له النساء من تحـرش جنـسي          
اسبة على  ومضايقات في مكان العمل من قِبل أفراد في الشرطة، وأن تفرض العقوبات المن            

وينبغي أن تُعمِّم الدولة الطرف التدريب في مجـال حقـوق           . المسؤولين عن تلك الأفعال   
  .الإنسان على جميع أفراد الشرطة المدنية الوطنية

وتُعرب اللجنة عن انشغالها إزاء حالة النساء في الدولة الطرف، واستمرار القوالـب               )٩(
رأة في المجتمع، وإزاء ما وردها من معلومات مفادها         النمطية والأحكام المسبقة المتعلقة بدور الم     

أن حالات قتل النساء لم تنخفض بل زادت خلال الفترة المشمولة بالتقرير، كما تُعرب عن               
قلقها إزاء إفلات القتلة من العقاب ونقص البيانات الإحصائية المصنفة عـن الجـرائم الـتي             

ت العنف المترلي في الدولة الطرف، وسوء       تستهدف أرواح النساء وسلامتهن، وارتفاع معدلا     
التنسيق بين الهيئات الحكومية المعنية بمكافحة العنف المترلي والمعاقبة عليه، واسـتمرار تمثيـل              

  ). من العهد٢٥ و٧ و٦ و٣المواد (النساء الباهت في المناصب العامة أو المنتخَبَة 
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قـضاء علـى القوالـب       أن تصمم الدولة الطرف وتنفذ برامج اجتماعية لل        ينبغي  
وينبغي أن تقوم الدولة الطرف بإعمال حق النساء من ضحايا العنف في            . النمطية الجنسانية 

وينبغي أن تحقـق    . الوصول إلى العدالة والحصول على جبر يشمل التعويض الكافي والعادل         
الدولة أيضاً بكل ما أوتيت من سبل في أعمال العنف ضد المرأة، لا سيما حـالات قتـل                  

لنساء، وأن تحدد المسؤولين عن تلك الأفعال وتقاضيهم وتفرض عليهم العقوبات المناسبة،            ا
وينبغي أن  . وأن تضع نظاماً إحصائياً ملائماً يتيح جمع بيانات مفصلة بشأن العنف الجنساني           

تعزز الدولة أيضاً التنسيق بين الهيئات المعنية بمكافحة العنف المترلي والمعاقبة عليه، حرصـاً              
وينبغي أن تكفل الدولة الطرف أيضاً تحديد المسؤولين عـن          . على زيادة فعالية تلك الهيئات    

أعمال العنف المترلي ومقاضاتهم وفرض العقوبات المناسبة عليهم، إضافة إلى اعتماد تـدابير             
  .خاصة للمضي في تدعيم مشاركة النساء في الوظائف العامة والمناصب المنتخبة

عن قلقها إزاء أحكام القانون الجنائي السارية التي تُجرم الإجهـاض           وتعرب اللجنة     )١٠(
بجميع أشكاله، بما أن عمليات الإجهاض غير القانونية لها عواقب وخيمة على حيـاة المـرأة        

ولا تزال اللجنة قلقة إزاء قيام أفراد عاملين في المجـال الطـبي بـإبلاغ               . وصحتها ورفاهها 
 التمسن العلاج في مستشفيات عامة واعتقد هـؤلاء أنهـن           السلطات القضائية بحالات نساء   

تورطن في عمليات إجهاض؛ كما تظل قلقة إزاء الإجراءات القضائية المتخذة في حق بعـض      
النساء وما أفضت إليه بعض هذه الإجراءات من عقوبات خطيرة على جريمة الإجهاض بـل              

ورغم أن الغرفة الدستورية للمحكمة . القتل العمد، وهي جريمة تفسرها المحاكم تفسيراً واسعاً 
العليا رأت أن النساء اللاتي يواجهن ملاحقة جنائية على الإجهـاض يمكـن، في حـالات                
الضرورة القصوى، أن تخلى مسؤوليتهن الجنائية، فإن اللجنة قلقة لأن هذه السابقة القضائية             

المتخذة في حق النساء المشتبه     لم يأخذ بها قضاة آخرون ولم تفض إلى إنهاء الإجراءات الجنائية            
  ). من العهد٦ و٣المادتان (بتورطهن في جريمة الإجهاض 

 توصيتها بأن تعدّل الدولة الطرف تشريعاتها المتعلقة بالإجهاض بغية          اللجنةتكرر    
وينبغي أن تتخذ الدولة الطرف تدابير لمنع تبليغ العـاملين في           . مواءمتها مع أحكام العهد   

في إدارات المستشفيات عن النساء اللاتي يلتمسن العلاج في المستشفيات          المجال الطبي أو    
كذلك وإلى حين تعديل التشريعات النافذة،      . العامة ويشتبه بتورطهن في جريمة الإجهاض     

وينبغـي أن   . ينبغي أن توقف الدولة الطرف ملاحقة النساء جنائياً على جريمة الإجهاض          
  .بشأن حقوق النساء في الصحة الجنسية والإنجابيةتباشر الدولة الطرف حواراً وطنياً 

وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء حالة النساء والفتيات العاملات في المنازل في الدولـة                )١١(
. الطرف، لا سيما النساء والفتيات الريفيات ونساء الشعوب الأصلية والنساء المستـضعفات           

مات من شروط عمل صارمة بصفة خاصة، ويساور اللجنة قلق إزاء ما تتعرض له هؤلاء الخاد
  ). من العهد٢٦ و٣المادتان (فضلاً عن ساعات العمل المفرطة والعمل بلا أجر أو بأجر زهيد 
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ينبغي أن تعتمد الدولة الطرف تدابير فعالة من أجل التصدي لمـا تتعـرض لـه                  
  . الخادمات من تمييز في المعاملة، وأن تكفل عدم التمييز في شروط عملهن

وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء ارتفاع معدلات التسرب المدرسي في الدولة الطرف،              )١٢(
  ). من العهد٢٤ و٣ و٢المواد (لا سيما في صفوف الفتيات الريفيات 

ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف التدابير اللازمة لتحسين معدلات حضور الأطفال،             
  .تعليميةولا سيما البنات الريفيات، في جميع المستويات ال

ويساور اللجنة قلق إزاء حالة الاتجار بالبشر، ولأن التحقيقات والمقاضاة والإدانات             )١٣(
انحصرت في نسبة ضئيلة من الحالات، فضلاً عن قلة عدد الملاجئ الخاصة بضحايا الاتجـار               

  ). من العهد٨ و٧ و٣المواد (
أن تحدد المسؤولين عن     الطرف بفعالية في الاتجار بالبشر، و      الدولةينبغي أن تحقق      

كـذلك  . تلك الأفعال وتقاضيهم وتفرض عليهم العقوبات المتناسبة مع خطورة القضايا         
ينبغي أن تكفل الدولة حماية حقوق ضحايا الاتجار، بما في ذلك توفير ما يكفي من الملاجئ                

هذه وينبغي أن تقوم الدولة أيضاً بتجميع إحصاءات موثوق بها لمكافحة           . لإيواء الضحايا 
  .الظاهرة بفعالية

 ساعة وأن   ٧٢ويساور اللجنة قلق لأن فترة الاحتجاز لدى الشرطة يمكن أن تدوم              )١٤(
  ). من العهد٩المادة ( ساعة أخرى بقرار قضائي ٧٢تمدد لفترة 
 الدولة الطرف تشريعاتها المتعلقة بالاحتجاز المؤقت لدى الشرطة         تعدلينبغي أن     

 ساعة وألا تمدد    ٤٨هد، ولضمان ألا تتجاوز فترة الاحتجاز       بغية مواءمتها مع أحكام الع    
  .بأي حال من الأحوال بعد مثول الشخص أمام المحكمة

ويساور اللجنة قلق أيضاً لأن فترة الاحتجاز رهن المحاكمة يمكن في ظروف معينة أن            )١٥(
  ). من العهد٩المادة ( شهراً ٢٤تدوم 

ن المحاكمة تفسيراً ضيقاً بحيث لا يطبق        شروط تمديد الاحتجاز ره    تفسرينبغي أن     
  .الاحتجاز رهن المحاكمة إلا بصفة استثنائية

ورغم أن الدولة الطرف اعتمدت سياسة أمن عام لا تركز على قمع الجرائم فحسب   )١٦(
وإنما تشجع أيضاً مكافحة الإجرام وإعادة الإدماج الاجتماعي لمن تورطوا في خروقٍ للقانون             

ل اللجنة قلقة إزاء ارتفاع عدد الأشخاص المحرومين من حريتهم في الـسجون         الجنائي، لا تزا  
المكتظة في الدولة الطرف، وإزاء ارتفاع نسبة الأشخاص المحرومين من حريتهم دون صدور             

  ). من العهد١٠ و٩ و٧المواد (قرارات إدانة في حقهم 
ز رهن المحاكمة،    الدولة الطرف اعتماد تدابير بديلة عن الاحتجا       تواصلينبغي أن     

  .وأن تبادر دون تأخير إلى القضاء على مشكلة اكتظاظ السجون
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وتعرب الدولة عن قلقها إزاء حالة الأجانب الذين يواجهون إجراءات ترحيل وطرد              )١٧(
في الدولة الطرف، لا سيما فيما يتصل بحقوقهم الفعلية في أن يستمع إلـيهم وأن يـستعينوا                 

  ). من العهد١٣المادة (مام سلطة مختصة تعيد النظر في قضاياهم بدفاع مناسب وأن يمثلوا أ
ينبغي أن تكفل الدولة الطرف للأشخاص الذين يواجهون إجـراءات الترحيـل              

ممارسة فعلية لحقهم في أن يُستمع إليهم وأن يستعينوا بدفاع مناسب وأن يطلبوا مراجعة              
  .قضاياهم أمام سلطة مختصة

اء حالة التهميش التي تعيشها مختلف الـشعوب الأصـلية في           ويساور اللجنة قلق إز     )١٨(
الدولة الطرف، وإزاء عدم الاعتراف الكامل بهذه الشعوب، وعدم جمع إحصاءات بشأنها في             

، والافتقار إلى تدابير خاصة لتعزيز إعمال حقوقها كشعوب، وعدم وجود           ٢٠٠٧تعداد عام   
  . تدابير لحماية اللغات أو اللهجات الأصلية

بغي أن تشجع الدولة الطرف الاعتراف الكامل بجميع الشعوب الأصلية، وأن           ين  
تنظر في التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الشعوب الأصلية والقبليـة في              

وبعد التشاور مع جميـع الـشعوب الأصـلية         ). ١٦٩رقم  (١٩٨٩البلدان المستقلة،   
نبغي أن تضمّن الدولـة الطـرف تعـدادها         والحصول على موافقتها الحرة والمستنيرة، ي     

السكاني المقبل أسئلة تتعلق بتحديد هوية الشعوب الأصلية؛ كما ينبغي أن تضع وتنفّـذ              
سياسات للمضي قدماً نحو إعمال حقوقها بالكامل؛ وأن تعتمد تدابير خاصة للتـصدي             

مـع جميـع    وينبغي أن تعتمد الدولة الطرف أيضاً، بعد التـشاور          . تعيشه من تهميش   لما
  .الشعوب الأصلية، تدابير لإحياء لغتها وثقافاتها

وينبغي للدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسع نص تقريرها الـدوري الـسادس                )١٩(
 التي قدمتها على قائمة المسائل التي أعدتها اللجنة وهذه الملاحظات الختاميـة          كتابيةوالردود ال 

لإدارية، والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية،      في أوساط السلطات القضائية والتشريعية وا     
   .وكذلك في أوساط عامة الجمهور

 من النظام الداخلي للجنة، ينبغي للدولة الطرف أن         ٧١ من المادة    ٥وعملاً بالفقرة     )٢٠(
تقدّم، في غضون عام واحد، معلومات ذات صلة عن تطبيق توصيات اللجنـة الـواردة في                

  .١٥ و١٤ و١٠ و٥الفقرات 
وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تُضَمِّنَ تقريرها الدوري السابع، الذي يحل              )٢١(

، معلومات محددة ومحدَّثة عـن جميـع        ٢٠١٤ يوليه/تموز ١موعد تقديمه في أجل أقصاه      
وتوصي اللجنة الدولة الطرف بـأن تتـشاور، في         . توصياتها وعن تطبيق العهد في مجمله     

لسابع، مع المجتمع المدني والمنظمات غـير الحكوميـة العاملـة           إعداد تقريرها الدوري ا   
  .البلد  في
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  بولندا  -٨٤
 ـ        )١( في ) CCPR/C/POL/6(دم مـن بولنـدا      ـنظرت اللجنة في التقرير الدوري السادس المق

 ٢٠١٠أكتــوبر / تــشرين الأول١٣ و١٢ المعقــودتين في ٢٧٤٧ و٢٧٤٦جلــستيها 
)CCPR/C/SR.2746 و CCPR/C/SR.2747( ـ ـدت الملاحظ ـم، واعت   ـ ـات الختامي ة في  ـة التالي

  .٢٠١٠أكتوبر / تشرين الأول٢٦المعقودة في ) CCPR/C/SR.2766 (٢٧٦٦جلستها 
  مقدمة  -ألف

ترحب اللجنة بتقديم بولندا تقريرها الدوري السادس، وفقاً للمبـادئ التوجيهيـة،              )٢(
الـتي أُعـرب عنـها في       وبتضمينه معلومات عن عدد من التدابير المتخذة لمعالجة الشواغل          

وترحب اللجنة بـالحوار الـذي      ). CCPR/CO/82/POL(الملاحظات الختامية السابقة للجنة     
) CCPR/C/POL/Q/6/Add.1(أجرته مع الوفد الرفيع المستوى، وبالردود الكتابيـة المفـصلة           

المقدمـة  المقدمة ردا على قائمة المسائل التي أعدتها اللجنة والمعلومات والتوضيحات الإضافية            
 .أثناء النظر في التقرير

  الجوانب الإيجابية  -باء
  :ترحب اللجنة بالتطورات الإيجابية التالية التي حدثت أثناء الفترة قيد الاستعراض  )٣(

، وإقرار البرنامج الوطني ٢٠٠٥اعتماد القانون المتعلق بالعنف المترلي في عام          )أ(  
  ؛٢٠٠٦في عام  ٢٠١٦-٢٠٠٦بشأن منع العنف المترلي للفترة 

 مواصلة البرنامج الوطني لمكافحة التمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل           )ب(  
  ؛٢٠١٣بذلك من تعصب إلى غاية عام 

  خفض عدد الأشخاص المحتجزين قبل المحاكمة؛  )ج(  
 يتمثـل في    ٢٠١٠سـبتمبر   /إدخال تعديل على القانون الجنائي في أيلول        )د(  

  لبشر؛تضمينه تعريفاً للاتجار با
 اعتماد القانون المتعلق بالأقليات الوطنية والإثنية وباللغـات الإقليميـة في            )ه(  

  .٢٠٠٥ عام
  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات  -جيم

 من  ١١٥تشعر اللجنة بالقلق لأن تعريف جريمة الإرهاب، على النحو المحدد في المادة               )٤(
  ).٢المادة (كاف طبيعة الأفعال وعواقبها القانون الجنائي، هو تعريف واسع ولا يحدد بشكل 

ينبغي للدولة الطرف أن تضمن ألا يقتصر القانون الجنائي على تعريف جـرائم               
  .الإرهاب من حيث غرضها، بل أن يحدد أيضاً طبيعة تلك الأفعال تحديداً دقيقاً
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 ولا يغطي   ويساور اللجنة القلق لأن القانون المتعلق بالمساواة في المعاملة ليس شاملاً            )٥(
التمييز القائم على أساس الميل الجنسي أو الإعاقة أو الدين أو الـسن في مجـالات التعلـيم                  

  ).٢المادة (والرعاية الصحية والحماية الاجتماعية والسكن 
ينبغي للدولة الطرف أن تواصل تعديل القانون المتعلق بالمساواة في المعاملة لكـي              

  .ميع أسسه وفي كل المجالاتيشمل بما يكفي مسألة التمييز بج
وتشعر اللجنة بالقلق إزاء الارتفاع الكبير في قضايا الكراهية العنصرية التي تحـال علـى                 )٦(

وكالات إنفاذ القوانين، غير أنها تلاحظ بأسف انخفاض معدلات التحقيق والملاحقة حسبما تفيد             
ار مظاهر معاداة السامية، بما في ذلـك        وما زالت اللجنة تشعر بالقلق أيضاً إزاء استمر       . به التقارير 

حالات الاعتداء البدني وتدنيس المقابر اليهودية ونشر الدعاية المعادية للـسامية عـبر الإنترنـت               
  ).٢المادة (ووسائط الإعلام المطبوعة، بالرغم من التدابير العديدة التي اتخذتها الدولة الطرف 

 التـسامح ومكافحـة التحيـز،       ينبغي للدولة الطرف أن تكثف الجهود لتشجيع        
سيما في إطار البرنامج الوطني لمكافحة التمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك              لا

وينبغي للدولة الطرف أن تولي اهتماماً خاصاً       . ٢٠١٣من تعصب، الذي مُدد إلى غاية عام        
 كذلك أن تدرج في     ويُطلب إلى الدولة الطرف   . لرصد آثار البرامج الوطنية السابقة والحالية     

تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة عن عدد التحقيقات التي تجرى بـشأن حـالات              
  .ومظاهر معاداة السامية، فضلاً عن الدعوات المقامة والعقوبات الصادرة في كل حالة

ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء استمرار التهميش والتمييز الاجتماعيين اللذين يتعرض              )٧(
  ).٢٧ و٢٦ و٢المواد (لهما أفراد أقلية الروما، وبخاصة في مجالات التعليم والعمل والسكن 

ينبغي للدولة الطرف أن تواصل اتخاذ جميع التدابير الضرورية لضمان تمتع الروما              
على صعيد الممارسة بحقوقهم المكفولة بموجب العهد، وذلك بتنفيذ وتعزيز تدابير فعالـة             

  .الروما ومعالجة وضعهم الاجتماعي والاقتصادي الخطيرلمنع التمييز ضد 
وتلاحظ اللجنة بقلق زيادة كبيرة في مظاهر الخطابات التي تحرض علـى الكراهيـة                )٨(

والتعصب إزاء السحاقيات والمثليين جنسياً ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنـسية،            
ايا القائمة على الميل الجنسي التي تحال على        ، في عدد القض   ٢٠٠٥وزيادة كبيرة أيضاً، منذ عام      

كما تعرب اللجنة عن أسفها لعدم وجود أحكام في القانون الجنائي تجرم خطاب             . أمين المظالم 
  ).٢المادة (الكراهية وتعاقب على جرائم الكراهية بسبب الميول الجنسية أو الهوية الجنسانية 

عمق في جميع ادعاءات الاعتداءات     ينبغي للدولة الطرف أن تضمن إجراء تحقيق مت         
وينبغي لها  . والتهديدات التي يتعرض لها الأفراد بسبب ميولهم الجنسية أو هويتهم الجنسانية          

 الهوية الجنسانية؛ وتعدل أيضاً أن تحظر بموجب القانون التمييز على أساس الميول الجنسية أو      
الكراهية وجرائم الكراهيـة    القانون الجنائي بحيث يتضمن تعريفا لخطاب التحريض على         

القائمة على الميول الجنسية أو الهوية الجنسانية ويعتبرها من بين فئات الجرائم التي يعاقب              
  .عليها القانون؛ وتكثف أنشطة التوعية التي تستهدف قوات الشرطة وعامة الناس
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العـام  وفي حين ترحب اللجنة بالجهود المبذولة لزيادة نسبة النـساء في القطـاعين            )٩(
والخاص، ما زالت تشعر بالقلق إزاء استمرار قلة تمثيل المرأة في الوظائف العليا في الحياة العامة        
والسياسية، لا سيما في البرلمان والدوائر الحكومية وجهاز القضاء والخدمة المدنية والأوسـاط       

جور الرجـال   ويظل القلق يساور اللجنة إزاء تفاوت أ      . الأكاديمية والشرطة ودوائر السجون   
وتأسف اللجنة أخيراً لإلغاء مكتب المفوضين الحكـوميين        . والنساء في وظائف الإدارة العليا    

  ).٣المادة  (٢٠٠٥المعني بالمساواة بين الرجل والمرأة، في عام 
ينبغي للدولة الطرف أن تكثف جهودها الرامية إلى الوصول إلى تمثيـل منـصف                

ويات الحكومة وجهاز القضاء والخدمة العامة والأوساط       للنساء في البرلمان وعلى أعلى مست     
وينبغي لهـا   . الأكاديمية وقوات الشرطة ودوائر السجون، ضمن أطر زمنية محددة وعاجلة         

أيضاً أن تضمن حصول النساء على أجر متساو لقاء عمل متساوي القيمـة، لا سـيما في                 
تعيد إنـشاء مكتـب المفوضـين       وأخيراً، ينبغي للدولة الطرف أن      . وظائف الإدارة العليا  

  .الحكوميين المعني بالمساواة بين الرجل والمرأة باعتباره هيئة وطنية مستقلة لتعزيز المساواة
اسـتمرار مـشكلة العنـف المـترلي؛        ) أ: (وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما يلي        )١٠(
دة إجراءات طول م) ج(ارتفاع نسبة رفض قضايا العنف المترلي على مستوى الملاحقة؛      )ب(

نقـص عـدد    ) د(المتابعة، مما يثبط عزيمة الضحايا على تقديم الشكاوى ويزيد من ضعفهم؛            
وتلاحظ اللجنة أيضاً أن القانون ينص علـى        . المراكز المتخصصة لدعم ضحايا العنف المترلي     

إصدار أوامر جذرية ضد مرتكبي ذلك العنف، غير أن الشرطة ليست مخولة صلاحية إصدار              
  ).٣المادة (وامر على الفور في مكان الجريمة المزعومة تلك الأ

ينبغي للدولة الطرف أن تعدل القانون المتعلق بالعنف المترلي لمنح موظفي الشرطة              
وينبغي لها أن تدرج قضايا العنـف       . صلاحية إصدار أوامر جذرية فورية في مكان الجريمة       

وينبغي لها  . القوانين والموظفين القضائيين  المترلي في التدريب النموذجي المقدم لموظفي إنفاذ        
أن تكفل حصول ضحايا العنف المترلي على المساعدة، بما في ذلـك المـشورة القانونيـة               

  .والدعم النفسي والمساعدة الطبية والمأوى
، علـى  ٢٠٠٠مـارس  / آذار٢١وتشير اللجنة إلى أن الدولة الطرف وقعـت، في        )١١(

لعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الهادف إلى إلغاء       البروتوكول الاختياري الثاني ل   
  ).٦المادة (عقوبة الإعدام، غير أنها لم تصدق عليه بعد 

تُدعى الدولة الطرف إلى التصديق على البروتوكول الاختياري الثـاني للعهـد              
  .الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام

وتشعر اللجنة بالقلق لأن العديد من النساء يُحرمن على صعيد الممارسة من الوصول               )١٢(
إلى خدمات الصحة الإنجابية، بما في ذلك المشورة المتعلقة بوسائل منع الحمل والاختبـارات              

وتلاحظ اللجنـة بقلـق أن      . السابقة للولادة ووقف الحمل في الحالات التي يكفلها القانون        
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 ١٩٩٦ديـسمبر   / كانون الأول  ٥ من قانون    ٣٩جرائية التي تنص عليها المادة      الضمانات الإ 
كما . لا تُطبَّق على النحو الواجب في كثير من الأحيان        ") شرط الضمير ("بشأن مهنة الطب    

تلاحظ اللجنة بقلق أن عمليات الإجهاض غير القانوني شـائعة جـدا حـسب التقـارير                
، وأن عمليات الإجهاض غير المأمونـة       )ني سنوياً  حالة إجهاض غير قانو    ١٥٠ ٠٠٠ حوالي(

قد أدت، في بعض الحالات، إلى وفيات النساء وأن الأشخاص الـذين يـساعدون علـى                
وأخيرا، تلاحظ اللجنة بقلق    . قد أدينوا ) مثل الأزواج أو الآباء   (الإجهاض أو يشجعون عليه     

يمكـن أن يتـأخر دون      أن قرار لجنة طبية بشأن شكوى متعلقة برأي طبي يرفض الإجهاض            
  ).٦المادة ( يوماً ٣٠مسوغ بسبب أجل الرد المحدد في 

ينبغي للدولة الطرف أن تستعرض على نحو عاجل آثار الأحكام التقييدية علـى               
وينبغي لها أن تجري بحثاً في اللجوء إلى الإجهـاض غـير            . المرأة في قانون منع الإجهاض    

ا أن تعتمد لوائح لحظر تذرع العاملين في المجال         وينبغي له . القانوني وتقدم إحصاءات بشأنه   
كما ينبغي للدولـة الطـرف أن     . واستخدامه على نحو غير سليم    " بشرط الضمير "الطبي  

. تقلص بشكل كبير الأجل المحدد للجان الطبية لتقديم ردها في الحالات المتصلة بالإجهاض
إلى منع الحمل غير المرغوب فيـه،       وأخيراً، ينبغي للدولة الطرف أن تعزز التدابير الرامية         

بطرق منها جعل طائفة شاملة من وسائل منع الحمل متاحة على نطاق واسـع وبأسـعار                
  .ميسورة ودمجها في قائمة الأدوية المدعومة مالياً

ويساور اللجنة القلق إزاء التقارير التي تفيد باستخدام القوة المفرط على يد موظفي               )١٣(
غير أن اللجنة تلاحظ أن حوادث      . ة في عدد التحقيقات في سوء السلوك      إنفاذ القوانين وزياد  

العنف الذي يرتكبه أفراد الشرطة لا يُبلَّغ عنها دائماً بسبب خوف الضحايا مـن التعـرض                
كما تلاحظ اللجنة بقلق أن شكاوى الأشخاص المودعين في المرافق الإصـلاحية            . للملاحقة

عة لدوائر السجون، تتولى بحث معايير الشكل المتعلقة        ومراكز الاحتجاز تعالجها وحدات تاب    
  ).٧المادة (بمقبولية الشكاوى والظروف العامة المرتبطة بالحادثة المعروضة في الشكوى 

ينبغي للدولة الطرف أن تكثف جهودها الرامية إلى القضاء على حالات سـوء               
تعمقـة ونزيهـة    سلوك رجال الشرطة، وذلك بطرق منها التدريب وإجراء تحقيقـات م          

وينبغي لها أيضاً أن تنشئ هيئة مختصة ومستقلة ونزيهة للتحقيـق في            . وملاحقة المسؤولين 
إمكانية تقديم الـشكوى بـصورة      ) أو وكلائهم (سوء سلوك الشرطة، وتتيح للمشتكين      

  .مباشرة وسرية إلى هذه الهيئة
شريعياً يحمي ضحايا   ويساور اللجنة القلق لأن القانون الجنائي لا يتضمن حكماً ت           )١٤(

الاتجار من الملاحقة أو الاحتجاز أو العقاب على دخولهم إلى البلد أو إقامتهم فيه بـصورة            
غير مشروعة أو على الأنشطة التي يشاركون فيها كنتيجة مباشرة لوضـعهم كأشـخاص      

  ).٨المادة (متجر بهم 
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ا الاتجار مـن    ينبغي للدولة الطرف أن تضمّن قانونها الجنائي حكماً يحمي ضحاي           
الملاحقة أو الاحتجاز أو العقاب على أنشطة شاركوا فيها كنتيجـة مباشـرة لوضـعهم        

وينبغي للدولة الطرف كذلك أن تتخذ تدابير، تـشمل التـدابير           . كأشخاص متجر بهم  
التشريعية، لضمان عدم جعل حماية ضحية من ضـحايا الاتجـار مرهونـة بتعاونـه في                

  .الإجراءات القانونية
وتشعر اللجنة بالقلق لأن التقارير تفيد بوجود مركز احتجـاز سـري في سـتار                 )١٥(

، وهي قاعدة عسكرية تقع قرب مطار زيماني، وبتسليم المـشتبه  )Stare Kiejkuty(كيشكوتي 
وتلاحظ اللجنة بقلـق أن     . ٢٠٠٥ و ٢٠٠٣فيهم من ذلك المطار وإليه في الفترة بين عامي          

الخامسة المعنية بالجريمة المنظمة والفساد التابعة لهيئة إجـراءات         التحقيقات التي تجريها الإدارة     
  ).٩ و٧ و٢المواد (الاستئناف في وارسو لم تنته بعد 

ينبغي للدولة الطرف أن تعجل بإجراء تحقيق متعمق ومستقل وفعال، تعطى فيـه               
صلاحيات التحقيق الكاملة للهيئات المعنية لطلب حضور الأشخاص وتقـديم الوثـائق،            
للتحقيق في ادعاءات ضلوع الموظفين البولنديين في تسليم أشخاص واحتجازهم سـرا،            

وينبغي للدولة الطـرف أن     . ومساءلة المذنبين، بما في ذلك من خلال نظام العدالة الجنائية         
  .تعمم نتائج التحقيقات

دة ورغم انخفاض عدد الأشخاص المحتجزين قبل المحاكمة، يساور اللجنة القلق لأن م             )١٦(
 الاحتجاز قبل المحاكمة قد تصل إلى سنتين، حسبما هو محدد في قانون الإجراءات الجنائيـة،              

كما تلاحظ اللجنة بقلق أن حد الـسنتين يُتجـاوز        . يسهم في مشكلة اكتظاظ السجون     مما
باستمرار وأن عدد الشكاوى المتعلقة بانتهاك الحق في محاكمة عادلة في مدة زمنية معقولة قد               

  ).٩المادة  (٢٠٠٨ مقارنة بعام ٢٠٠٩دة كبيرة في عام زاد زيا
ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ مزيداً من التدابير القانونية الفعالة وغيرهـا مـن                

 ٥ و ٣التدابير لتقليص مدة الاحتجاز قبل المحاكمة، وذلك في إطار الامتثال التام للفقرتين             
. لإجراء إلا استثناء ولمدة زمنية محدودة من العهد، ولضمان ألا يُستخدم هذا ا  ٩من المادة   

وينبغي للدولة الطرف أن تنظر في تحديد مدة قصوى من الاحتجاز قبل المحاكمة غير قابلة               
  .للتمديد، وتكثف استخدام التدابير البديلة للاحتجاز قبل المحاكمة

ن ويساور اللجنة القلق لاستمرار مشكلة الاكتظاظ في مراكز الاحتجاز والـسجو            )١٧(
  ).١٠المادة (

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير عاجلة لمعالجة الاكتظاظ في مراكز الاحتجاز              
والسجون، بوسائل منها زيادة اللجوء إلى الأشكال البديلـة للعقـاب، مثـل المراقبـة               

  .الإلكترونية والإفراج المشروط، والحد من اللجوء إلى الاحتجاز قبل المحاكمة
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 بالقلق إزاء عدم وجود قوانين محددة تتعلق باحتجاز الأجانب بعد           وتشعر اللجنة   )١٨(
انتهاء الأجل المحدد لطردهم، وإزاء احتجاز بعضهم في مناطق العبور بعد انتهاء الأجـل              

كما تلاحظ اللجنة بقلق وجود تقارير تتحـدث      . المحدد لطردهم وبدون أمر من المحكمة     
كز الاحتجاز المخصصة لملتمسي اللجـوء،      عن عدم كفاية المساعدة الطبية في بعض مرا       

فضلاً عن الظروف السيئة في مناطق العبور ومراكز الاحتجاز التي يودع فيهـا الرعايـا        
لتي تفيـد بـأن     ويساور اللجنة القلق أخيرا إزاء التقارير ا      . الأجانب في انتظار ترحيلهم   

حقـوقهم، لأن   لا يستطيعون في كثير من الأحيان الاطلاع علـى          الأجانب المحتجزين   
المطبوعات التي تتضمن تلك المعلومات لا تُعـرض غالبـاً إلا في المكاتـب وقاعـات                
الاستجواب وباللغة البولندية فقط، ولأن بعض المترجمين الشفويين غير مؤهلين تـأهيلاً            

  ).١٤ و١٢المادتان (كافياً للترجمة 
نب في منـاطق    ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير لضمان عدم احتجاز الأجا           

. العبور مدداً طويلة جداً، وكفالة أن يكون قرار تمديد الاحتجاز صادرا عـن المحكمـة              
وينبغي للدولة الطرف أن تضمن أن يكون نظام الاحتجاز والخدمات والظروف المادية في             

وينبغـي للدولـة    . جميع مراكز الاحتجاز بغرض الترحيل مطابقة للمعايير الدولية الدنيا        
اً أن تضمن للأجانب المحتجزين الحصول بسهولة على المعلومات عن حقوقهم         الطرف أخير 

  .بلغة يمكنهم فهمها، حتى وإن كان ذلك يتطلب توفير مترجم شفوي مؤهل
واللجنة قلقة إزاء التقارير عن سوء الإدارة ونقـص المـوظفين في نظـام المحـاكم           )١٩(

ت القانونية، ومستوى التعويـضات في      واستمرار تراكم القضايا، وارتفاع تكاليف الإجراءا     
كما يساورها القلق لأن أوامر المحكمة لا تنفذ في كثير من الأحيان  . حالات التأخير غير المبرر   

  ).١٤المادة (أو تنفذ متأخرة أو بصورة سيئة 
ينبغي للدولة الطرف أن تعجل بتحسين أداء نظام القضاء، بوسائل تشمل زيادة              

 المؤهلين والمدربين مهنياً، وتدريب القضاة وموظفي المحاكم علـى         عدد الموظفين القضائيين  
كما ينبغي للدولة الطرف أن تضمن منح تعويض كاف في          . تقنيات إدارة القضايا بكفاءة   

  .الحالات المتصلة بطول الإجراءات
وتعرب اللجنة مجدداً عن قلقها لأن الأشخاص المحتجزين لا يمكنهم التمتع بحقهـم       )٢٠(

وتلاحظ اللجنة بقلق أن المدعين العـامين أو        . ساعدة القانونية منذ بداية احتجازهم    في الم 
الشخص الذي يأذن له المدعي العام، يُسمح لهم بحضور الاجتماعات المعقودة بين المـشتبه           
فيه ومحاميه، وأن المدعين العامين يمكنهم إصدار أمر بتفتيش مراسلات المشتبه فيه المحتجـز              

حظ اللجنة بقلق أن المراسلات بين المشتبه فيه المحتجز ومحاميه تمر عن طريـق              وتلا. ومحاميه
إدارة مركز الاحتجاز السابق للمحاكمة، مما يجعل وصولها في بعض الحالات يتطلب مدة              

  ).١٤المادة (تتراوح بين أربعة أسابيع وستة أسابيع 
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 ـ              : ا يلـي  ينبغي للدولة الطرف أن تكفل للأشخاص المحرومين مـن حريتـهم م
قدرتهم على الاجتماع بمحاميهم في     ) ب(الاستعانة فوراً بمحام منذ بداية احتجازهم؛        )أ(

إمكانية المراسلة بينهم   ) ج(جلسات خاصة، بما في ذلك قبل جلسة الاستماع في المحكمة؛           
  .وبين محاميهم بسرية في جميع الأوقات، دون مراقبة خارجية، وعلى وجه السرعة

 وقانون الإجـراءات الجنائيـة      ٢٠٠٦جنة بقلق أن قانون التطهير لعام       وتلاحظ الل   )٢١(
يقيدان وصول الشخص الذي استُهلت في حقه إجراءات التطهير إلى وثائق المحفوظات السرية             

  ).١٧ و١٤المادتان (وملفات القضايا، في الفترة السابقة لإجراءات المحاكمة 
 لتكفـل للأشـخاص     ٢٠٠٦لعام  ينبغي للدولة الطرف أن تعدل قانون التطهير          

الذين تُستهل في حقهم إجراءات التطهير الوصول التام وبدون قيود إلى جميـع ملفـات               
  .القضايا ووثائق المحفوظات السرية

ويساور اللجنة القلق لأن القانون الجنائي ما زال يعاقب على جريمة القذف رغـم                )٢٢(
، إذ يُحرم مرتكبها من الحرية لمدة عام،        ٢٠١٠يونيه  / حزيران ٨التعديل الذي أُدخل عليه في      

  ).١٩المادة (من القانون الجنائي ) ٢(٢١٢على النحو المحدد في المادة 
ينبغي للدولة الطرف أن تعجل عملية تعديل القانون الجنائي لإلغاء عقوبة السجن              

  .على الجرائم المتعلقة بالصحافة
 الطعن في حظر عقد تجمُّع، بموجـب        وتشعر اللجنة بالقلق لأن طول مدة إجراءات        )٢٣(

 المتعلق بالتجمع، يمكن أن يقوض التمتع بالحق في التجمع السلمي        ١٩٩٠يوليه  / تموز ٥قانون  
  ).٢١المادة (

ينبغي للدولة الطرف أن تدخل تعديلات تشريعية على القانون المتعلق بـالتجمع              
دة طويلة دون مبرر وأن     لتكفل ألا تستغرق إجراءات الطعن في حظر عقد تجمُّع سلمي م          

  .يُبت فيها قبل الموعد المحدد للتجمع
ويساور اللجنة القلق لأن الأطفال الذين فروا من مراكز الرعاية يمكن أن يودعـوا،                )٢٤(

  ).٢٤المادة (حسب التقارير، في مراكز احتجاز الأطفال في مخافر الشرطة 
نظيماً مفصلاً ظروف العيش    ينبغي للدولة الطرف أن تعتمد تشريعاً جديداً ينظم ت          

التي ينبغي توفيرها في مراكز احتجاز الأطفال في مخافر الشرطة، والقواعد الـتي تـنظم               
كما ينبغي لها أن تـضمن عـدم إيـداع          . دخول الأطفال إلى تلك المرافق وبقاءهم فيها      

  . يعاقب عليه القانون في مراكز الاحتجاز تلكالأطفال الذين لم يرتكبوا فعلاً
ينبغي للدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسع نص تقريرها الدوري السادس وهذه               )٢٥(

  .الملاحظات الختامية
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 من النظام الداخلي للجنة، ينبغي للدولة الطـرف أن          ٧١ من المادة    ٥ووفقاً للفقرة     )٢٦(
تقدم، في غضون سنة، معلومات إضافية عن تقييم الوضع وعن تنفيذها لتوصـيات اللجنـة               

  .١٨ و١٢ و١٠ في الفقرات الواردة
وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمّن تقريرها الدوري القادم، المقرر أن تقدمه             )٢٧(

، معلومات عن تنفيذ التوصيات الأخـرى وعـن         ٢٠١٥أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٦بحلول  
  .الامتثال لأحكام العهد ككل

  الأردن  -٨٥
 التقرير الـدوري الرابـع المقـدم مـن          نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في       )١(

) SR.2749 و CCPR/C/SR.2748 (٢٧٤٩ و ٢٧٤٨ في جلستيها    (CCPR/C/JOR/4)  الأردن
واعتمـدت اللجنـة الملاحظـات      . ٢٠١٠أكتوبر  /تشرين الأول  ١٤ و ١٣المعقودتين في   

 /تـشرين الأول  ٢٧ المعقـودة في   (CCPR/C/SR.2768) ٢٧٦٨الختامية التالية في جلستها     
  .٢٠١٠  رأكتوب
  مقدمة  -ألف

ترحب اللجنة بارتياح بتقديم الأردن تقريره الدوري الرابع، بعد تأخر دام اثني عشر               )٢(
عاماً، وبما تضمنه من معلومات عن التدابير المتخذة وعن مشاريع تنقيح التـشريعات الـتي               

للجنة عـن   وتعرب ا . تهدف إلى تعزيز تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية         
  .امتنانها للدولة الطرف على ردودها الخطية على قائمة المسائل التي وضعتها اللجنة

  الجوانب الإيجابية  -باء
  :ترحب اللجنة بما اتخذه الأردن من تدابير تشريعية وتدابير أخرى، ومن بينها ما يلي  )٣(

 ـ   ٢٠٠٦نشر العهد في الجريدة الرسمية الأردنية في عـام            )أ(   زءاً ، بوصـفه ج
  يتجزأ من القانون الداخلي ويحظى بالأسبقية على التشريعات الوطنية؛ لا

 على قانون العقوبات الأردني والتي      ٢٠١٠التعديلات التي أدخلت في عام        )ب(  
  بأي ظروف تخفيف؛" جرائم الشرف"  بتضمن عدم تمتع مرتكبي ما يسمى 

/ نيـسان فـاذه منـذ     الوقف الفعلي لتنفيذ عقوبات الإعدام، الذي بدأ ن         )ج(  
  ؛٢٠٠٧ أبريل

إنشاء ديوان المظالم المعني بحقوق الإنسان داخل مديرية الأمن العام الأردنية،         )د(  
  ؛٢٠٠٥في عام 

  .٢٠٠٣إنشاء وزارة التنمية السياسية، في عام   )ه(  
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ولاحظت اللجنة بارتياح أيضاً أن الدولة الطرف قد صدقت خـلال الفتـرة المـشمولة                 )٤(
  : على عدد من الصكوك الدولية المتعلقة بالحقوق التي يكفلها العهد، ومن ذلك ما يليبالاستعراض

البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغـاء            )أ(  
  ؛٢٠٠٦الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، عام 

تعلق بإشراك الأطفـال في     البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل الم       )ب(  
  ؛ ٢٠٠٧التراعات المسلحة، عام 

  ؛٢٠٠٨اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، عام   )ج(  
  ؛٢٠٠٢نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، عام   )د(  
بروتوكول منع وقمع الاتجار بالأشخاص، وبخاصـة النـساء والأطفـال،            )ه(  

  .٢٠٠٩الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، عام والمعاقبة عليه المكمل لاتفاقية 
  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات  -جيم

تحيط اللجنة علماً مع الارتياح بإنشاء المركز الوطني لحقوق الإنسان وفقـاً لمبـادئ      )٥(
ركـز  باريس، ومع ذلك تعتبر أن بإمكان الدولة الطرف اتخاذ تدابير إضافية بهدف تزويد الم             

  ).٢المادة (بالموارد البشرية والمالية والتقنية الكافية لأداء مهامه على أكمل وجه 
ينبغي للدولة الطرف أن تتأكد من أن اختيار أعضاء المركز ومـسؤوليه يـتم في         

  .كنف الشفافية، وأن تكفل تزويد المركز بالموارد البشرية والمالية والتقنية الكافية
في القـانون   " الأنشطة الإرهابية "  للتعريف الفضفاض وغير الدقيق     وترى اللجنة أن ا     )٦(

  . ، يشكل مصدر قلق٢٠٠٦المتعلق بمكافحة الإرهاب، الصادر عام 
ينبغي للدولة الطرف أن تعيد النظر في القانون المتعلق بمكافحـة الإرهـاب وأن                

  .ام العهدتكفل تعريف الإرهاب والأعمال الإرهابية تعريفاً دقيقاً ويتمشى وأحك
؛ غير أنها تظل قلقـة      )٦المادة  (وتلاحظ اللجنة أن الدستور ينص على حظر التمييز           )٧(

إضافة إلى ذلك، تلاحظ    . لأن هذه المادة لا تشير صراحة إلى التمييز القائم على أساس الجنس           
ية اللجنة بقلق مختلف أشكال التمييز التي تعاني منها المرأة في إطار قانون الأحوال الشخـص               

وبينما ترحـب   . ، لا سيما فيما يتعلق بحق المرأة في طلب الطلاق والزواج مجدداً           ٢٠١٠ لعام
اللجنة بما يتضمنه هذا القانون من قيود مفروضة على تعدد الزوجات، فهي تعرب عن أسفها               

ومن دواعي القلق أيضاً انعدام المساواة بـين الرجـل     . لأن هذه الممارسة ما زالت مسموحة     
وتلاحظ اللجنة بقلق أن المرأة الأردنية لا يمكنها أن تنقل جنسيتها           . فيما يتعلق بالميراث  والمرأة  
وبوجه عام، تعرب اللجنة عن الانشغال إزاء القوالب النمطيـة والأعـراف الـتي              . لأبنائها

تتعارض مع مبدأ المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة والتي تحـول دون التطبيـق الفعلـي       
  ).٢٦ و٣ و٢المواد (عهد لأحكام ال
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ينبغي للدولة الطرف أن توائم تشريعاتها، بما في ذلك قانون الأحوال الشخصية، مع            
أحكام العهد، وأن تحرص بوجه خاص على حماية المرأة من أي شكل من أشكال التمييـز،                
 بحكم القانون أو الواقع، لا سيما فيما يتعلق بالزواج والطلاق وحضانة الأطفـال والإرث             

وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تواصل وتضاعف جهودها من أجـل           . ونقل الجنسية للأبناء  
مكافحة التقاليد والأعراف التمييزية، بما في ذلك تعدد الزوجات، بوسائل منـها التعلـيم              

وفي هذا الصدد، توجه اللجنة نظر الدولة الطـرف إلى          . وحملات التوعية بوجه الخصوص   
  .بشأن المساواة في الحقوق بين الرجال والنساء) ٢٠٠٠(٢٨تعليقها العام رقم 

ويساور اللجنة القلق إزاء استمرار العنف المترلي الذي يستهدف المـرأة في الدولـة                )٨(
وتلاحظ بقلق السياسة المتبعة في هذا المجال والمتمثلة في وضع النساء ممن يـواجهن              . الطرف

 موافقتهن في إطار نظام شبيه بنظام الاحتجازدون " جرائم الشرف"  بخطر التعرض لما يسمى   
  ).٢٦ و٧ و٣المواد ( المتعلق بمنع الجرائم ١٩٥٤بموجب قانون عام " لأغراض الحماية"

ينبغي للدولة الطرف أن تعزز إطارها القانوني لحماية المرأة من العنـف داخـل                
نبغي للدولـة   وي. الأسرة ومن العنف الجنسي وغير ذلك من أشكال العنف التي تواجهها          

الطرف أن تتخذ التدابير الملائمة من أجل توفير الحماية للنساء اللاتي يتركن شـريكاً أو               
وينبغي للدولة الطـرف    . زوجاً عنيفاً وإيوائهن في مراكز للاستقبال في حالات الطوارئ        

أيضاً أن تضع حداً على الفور للممارسة المتمثلة في إيداع النـساء في مراكـز احتجـاز      
وأن تقدم للنساء ممن يواجهن خطر التعرض للعنف ما يلـزمهن مـن             " راض الحماية لأغ"

  .حماية ودعم على نحو لا يمس بحقوقهن
وتعرب اللجنة عن الانشغال إزاء ارتفاع عدد حالات التعذيب وسوء المعاملة المبلغ              )٩(

. امـة الأردنيـة   سيما في المراكز التابعة لدائرة المخـابرات الع        عنها في مراكز الاحتجاز، لا    
وتلاحظ بقلق أيضاً عدم وجود آلية تظلم تحظى بالاستقلالية التامة وتتولى متابعـة حـالات     
التعذيب وسوء المعاملة المنسوبة إلى موظفي الدولة، كما تعرب عن الانـشغال إزاء العـدد               

ا ورد من   ومن دواعي القلق أيضاً م    . القليل للإجراءات القانونية المتخذة في إطار هذه القضايا       
معلومات تفيد أن الموقوفين لا يتمتعون بحق الاستعانة بمحام على وجه الـسرعة والخـضوع       

  ).٩ و٧المادتان (لفحص طبي يقوم به طبيب مستقل 
ينبغي للدولة الطرف أن تنشئ آلية فعالة ومستقلة تُعنى بـالنظر في الادعـاءات                 

ص على إجراء تحقيقـات متعمقـة في        وعلى الدولة الطرف أيضاً أن تحر     . المتعلقة بالتعذيب 
حالات التعذيب وسوء المعاملة وملاحقة مرتكبي هذه الأفعال وإدانتهم من قبل محاكم مدنية             

. عادية، وأن تضمن لضحايا التعذيب وسوء المعاملة الجبر المناسب، بما في ذلك التعـويض             
عانة مباشـرة إثـر     وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تضمن لجميع الموقوفين الحق في الاسـت           

  .توقيفهم بخدمات محام من اختيارهم والخضوع لفحص طبي يقوم به طبيب مستقل
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وتلاحظ اللجنة أن المركز الوطني لحقوق الإنسان واللجنة الدولية للـهلال الأحمـر               )١٠(
يقومان بزيارات منتظمة لمراكز الاحتجاز والسجون؛ ومع ذلك تعـرب عـن قلقهـا إزاء               

ات تفيد أن منظمات غير حكومية مُنعت من دخول هذه المؤسـسات            وردها من معلوم   ما
  ).١٠ و٧المادتان (

ينبغي للدولة الطرف أن تضع نظاماً يتيح لكيانات مستقلة إمكانية زيارة أمـاكن          
وفي هذا الـصدد،    . الاحتجاز، بما في ذلك المباني التابعة لدائرة المخابرات العامة الأردنية         

 الانضمام إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعـذيب         تُدعَى الدولة الطرف إلى   
  .وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

يخول الحكـام الإداريـين    ) ١٩٥٤(ويساور اللجنة القلق من أن قانون منع الجرائم           )١١(
طراً على المجتمع، وذلـك دون      صلاحيات تمكنهم من توقيف أي شخص يعتبرون أنه يمثل خ         

قرار اتهام ودون توفير الضمانات القانونية ودون صـدور أي أمـر قـضائي في الموضـوع         
  ).١٤ و٩ المادتان(

ينبغي للدولة الطرف أن تضع حداً للممارسة الجاريـة المتمثلـة في الاحتجـاز                
 لأحكام العهد وتفرج عن    الإداري، وأن تعدِّل القانون المتعلق بمنع الجرائم بما يجعله موائماً         

  . جميع الأشخاص المحتجزين بموجب هذا القانون أو تقدمهم فوراً إلى القضاء
وتكرر اللجنة الإعراب عن انشغالها من عدم استقلالية محكمة أمن الدولة، سواء من               )١٢(

وتلاحظ بقلق أيضاً أن رئيس الوزراء يتمتع بصلاحيات تخولـه أن           . حيث تنظيمها أو عملها   
  ). ١٤المادة (يل إلى هذه المحكمة قضايا لا تتعلق بأمن الدولة يح

) ١٦، الفقـرة    (CCPR/C/79/Add.35 ١٩٩٤تكرر اللجنة تأكيد توصيتها لعام        
  .التي تطلب فيها إلى الدولة الطرف أن تنظر في إلغاء محكمة أمن الدولة

ية الدين، ولا سيما    وتؤكد اللجنة الإعراب عن قلقها إزاء القيود المفروضة على حر           )١٣(
إزاء الآثار التي تنجر عن الارتداد عن الإسلام، كالحرمان من الميراث، وحيال عدم الاعتراف              

  ). ١٨المادة (بالعقيدة البهائية 
 ـ ـة من جدي  ـتؤكد اللجن    ، CCPR/C/79/Add.35 (١٩٩٤ا لعـام    ـد توصيته
 إضافية من أجل ضـمان       التي تطلب فيها إلى الدولة الطرف أن تتخذ تدابير         ،)١٧الفقرة  

  .حرية الدين
وترحب اللجنة بما قدمته الدولة الطرف من معلومات تفيد أنهـا بـصدد إصـلاح              )١٤(

تشريعاتها الناظمة لوسائط الإعلام، ولكنها تعرب عن القلق إزاء ما ورد من تقارير تتعلـق               
سلطات الأردنيـة   باستمرار العقوبات الجنائية على الصحفيين الذين ينشرون مقالات تعتبر ال         
  ). ١٩المادة (أنها تضر بعلاقات البلد الدبلوماسية أو تمس شخص الملك والأسرة المالكة 
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ينبغي للدولة الطرف أن تعيد النظر في تشريعاتها وممارساتها بمـا يـضمن حمايـة                 
الصحفيين ووسائل الإعلام من العقوبات الجنائية بسبب إبداء رأي انتقادي، وأن تتأكـد             

ية قيود مفروضة على أنشطة الصحافة وأجهزة الإعلام عموماً تتفق تمامـاً مـع              من أن أ  
  . من العهد١٩ من المادة ٣أحكام الفقرة 

يفرض على  ) ٢٠٠٨(وتلاحظ اللجنة بقلق أن القانون المتعلق بالاجتماعات العامة           )١٥(
 أن تحصل على    )٢١المادة  (كل جهة تعتزم تنظيم اجتماع عام لتناول السياسة العامة للدولة           

  .الموافقة الخطية المسبقة من الحاكم الإداري
ينبغي للدولة الطرف أن تعدل قانونها المتعلق بالاجتماعات العامـة وأن تتخـذ               

التدابير اللازمة لجعل القيود المفروضة على حرية التجمع السلمي مطابقة تماماً لأحكـام             
  . لحرية خاضعة لأية اعتبارات سياسية من العهد مع الحرص على ألا تكون هذه ا٢١المادة 

ويساور اللجنة القلق إزاء القيود المفروضة على المنظمات غير الحكوميـة، سـواء               )١٦(
وتلاحظ بقلق على وجـه الخـصوص أن        . يتعلق بتأسيسها أو ببعض جوانب اشتغالها      فيما

مة غـير   الحكومة تتمتع بصلاحيات مطلقة تخولها تعيين موظف في منصب رئيس مؤقت لمنظ           
  ). ٢٢المادة (حكومية حديثة التأسيس 

ينبغي للدولة الطرف أن تعدِّل قانونها المتعلق بالجمعيات وأن تتخذ التـدابير الملائمـة                
  . من العهد٢٢لجعل أية قيود مفروضة على حرية تكوين الجمعيات مطابقة تماماً لأحكام المادة 

علومات تشير إلى ارتفاع عدد العاملين      وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما وردها من م          )١٧(
الأطفال في الدولة الطرف وتفيد أن قانون العمل الأردني لا يحمـي الأطفـال العـاملين في             

  ). ٢٤المادة (المشروعات الأسرية أو في قطاع الزراعة 
ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لمكافحة ظاهرة عمل الأطفال              

على وجه الخصوص إعادة النظر في تشريعاتها من أجل توفير الحماية اللازمة            بوسائل منها   
  .لجميع الأطفال، بمن فيهم الأطفال العاملون في المشروعات الأسرية وفي قطاع الزراعة

وتلاحظ اللجنة بارتياح أن مراقبين دوليين سُـمح لهـم للمـرة الأولى بحـضور                 )١٨(
؛ ومع ذلك، تعرب اللجنـة      ٢٠١٠نوفمبر  /في تشرين الثاني  الانتخابات المقبلة المقرر تنظيمها     

عن قلقها إزاء ما وردها من معلومات تشير إلى عدم كفاية التدابير المتخذة لضمان انتخابات               
  ).٢٥المادة (حرة وشفافة 

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير المناسبة لضمان انتخابات حرة وشفافة بوسـائل               
  .ص إنشاء لجنة انتخابية مستقلة تُعنى بمراقبة سير الانتخاباتمنها على وجه الخصو

  ). ٢٥ و٣المادتان (تلاحظ اللجنة بقلق عدم كفاية مشاركة المرأة في الحياة العامة   )١٩(
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ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ جميع التدابير الضرورية لزيادة مشاركة المـرأة في               
ى التوعية بهذه المسألة وترفع الحصة الدنيا لعدد        جميع مناحي الحياة العامة، وأن تشجِّع عل      

  ).  في المائة٢٠(وفي المجالس البلدية )  في المائة حاليا١٠ً(النساء في مجلس النواب الأردني 
تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى الانضمام إلى البروتوكول الاختياري الأول الملحـق              )٢٠(

سياسية الذي ينص على إنشاء آلية لتناول شكاوى        بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية وال     
الأفراد، وإلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بـالحقوق المدنيـة             

  .والسياسية الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام
ينبغي للدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسع نص تقريرهـا الـدوري الرابـع                 )٢١(

  .  على قائمة المسائل التي وضعتها اللجنة، فضلاً عن هذه الملاحظات الختاميةوردودها الخطية
 من النظام الداخلي للجنة، ينبغي للدولة الطرف أن تقدم، في           ٧١ من المادة    ٥ووفقاً للفقرة     )٢٢(

  .١٢ و١١ و٥غضون عام واحد، معلومات عن متابعة توصيات اللجنة الواردة في الفقرات 
ة إلى الدولة الطرف أن تضمِّن تقريرها الدوري القادم، الـذي يحـل             وتطلب اللجن   )٢٣(

، معلومات عما ستتخذه من     ٢٠١٤أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٧موعد تقديمه في موعد أقصاه      
  .إجراءات متابعةً للتوصيات الأخرى وعن تنفيذ أحكام العهد بوجه عام

  بلجيكا  -٨٦
قريـر الـدوري الخـامس لبلجيكـا        نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنـسان في الت         )١(

(CCPR/C/BEL/5)    تشرين الأول  ١٥ و ١٤ المعقودتين يومي    ٢٧٥١ و ٢٧٥٠ في جلستيها  /
 المعقـودة  ٢٧٦٦جلستها  واعتمدت في   ). SR.2751 و CCPR/C/SR.2750 (٢٠١٠أكتوبر  

  .، الملاحظات الختامية التالية)CCPR/C/SR.2766( ٢٠١٠أكتوبر / تشرين الأول٢٦في 
 مةمقد  -ألف

ترحب اللجنة مع التقدير بتقديم بلجيكا تقريرها الدوري الخامس، وتعـرب عـن               )٢(
وتعرب اللجنة عـن امتنانهـا للدولـة       . تقديرها للحوار الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف       

الطرف على ما قدمته من ردود خطية على قائمة المسائل الـتي وجهتـها اللجنـة إليهـا                  
)CCPR/C/BEL/Q/5/Add.1( .شكر اللجنة الوفد على المعلومات التكميلية المفـصلة الـتي     وت

  .قدمها شفويا أثناء النظر في التقرير وعلى المعلومات الإضافية الخطية التي قدمها
  الجوانب الإيجابية  -باء
  : ترحب اللجنة مع الارتياح بتصديق الدولة الطرف على الصكوك التالية أو انضمامها إليها  )٣(

 ٢قوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولهـا الاختيـاري، في          اتفاقية ح   )أ(  
  ؛٢٠٠٩يوليه /تموز
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البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة،           )ب(  
  ؛٢٠٠٤يونيه / حزيران١٤في 

البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل، المتعلق ببيع الأطفال وبغـاء            )ج(  
  ؛٢٠٠٤أغسطس / آب١١غلال الأطفال في المواد الإباحية، في الأطفال واست

اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنيـة، والبروتوكـول             )د(  
الاختياري المكمل لها المتعلق بمنع وقمع ومعاقبة الاتجـار بالأشـخاص، وبخاصـة النـساء               

  .٢٠٠٥نوفمبر / تشرين الثاني١٧والأطفال، في 
تحيط اللجنة علماً بالاهتمام الذي توليه الدولة الطرف لحماية حقـوق الإنـسان،             و  )٤(

  : وترحب باعتمادها التدابير الدستورية والتشريعية التالية
  ؛٢٠٠٥فبراير / شباط٢اعتماد حكم دستوري يكرس إلغاء عقوبة الإعدام، في   )أ(  
  شكال تمييز معينة؛ بخصوص مكافحة أ٢٠٠٧مايو / أيار١٠القانون الصادر في   )ب(  
/  تمـوز  ٣٠ الذي يعـدّل قانون     ٢٠٠٧مايو  / أيار ١٠القانون الصادر في      )ج(  

   ويرمي إلى قمع أفعال معينة ترتكب بدوافع العنصرية وكره الأجانب؛١٩٨١يوليه 
 الرامي إلى مكافحة التمييز بـين       ٢٠٠٧مايو  / أيار ١٠القانون الصادر في      )د(  

  الرجل والمرأة؛
 الذي يعدّل القانون القضائي على      ٢٠٠٧مايو  / أيار ١٠ن الصادر في    القانو  )ه(  

نحو يتوافق مع التشريعات الرامية إلى مكافحة أشكال التمييز وقمع أفعال معينـة ترتكـب               
  بدوافع العنصرية وكره الأجانب؛

 ٣٩١ الذي يـدرج المـادة       ٢٠٠٧أبريل  / نيسان ٢٥القانون الصادر في      )و(  
بات ويعدّل أحكاماً معينة من القانون المدني بهدف تجـريم مـرتكبي            في قانون العقو  سادساً  

  الزواج القسري وتعزيز سبل إلغائه؛
 الذي يهـدف إلى إدراج فقـرة        ٢٠٠٦مايو  / أيار ١٨القانون الصادر في      )ز(  

 من قانون العقوبات تحظر صراحةً التذرع بوجود حالـة          مكرراً ثانياً  ٤١٧جديدة إلى المادة    
  .التعذيبطارئة لتبرير 

  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات  -جيم
تحيط اللجنة علماً بالمبادرات التي اتخذتها الدولة الطرف والمعلومات التي قدمتها بشأن             )٥(

) CCPR/C/D/1472/2006(نبيل سيادي وبتريـسيا فينـك       وضع آراء اللجنة بخصوص قضية      
دها بالمعلومات التي طلبتها بـشأن      غير أنها تأسف لأن الدولة الطرف لم تزو       . موضع التنفيذ 

  .إمكانية حصول الشخصين المذكورين على تعويض
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ينبغي للدولة الطرف أن تنظر في تقديم تعويض لمقدمي الـبلاغ نبيـل سـيادي                 
  .وبتريسيا فينك

وتأسف اللجنة لعدم وجود آلية في الدولة الطرف تكون مكرسة لوضع آراء اللجنة               )٦(
  .)٢المادة (موضع التنفيذ 

ينبغي للدولة الطرف أن تنظر في إنشاء آلية مكرسة لوضــع آراء اللجنــة                
  .موضع التنفيذ

 )أ(٢وتلاحظ اللجنة بقلق أن الدولة الطرف لا تزال تبقي على تحفظاتها على الفقــرات                 )٧(
 ١ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وعلى الفقـرة            ١٠ من المادة    ٥ و ٣و

 ١ من العهد، فضلاً عن إعلاناتها التفسيرية للفقرة         ٢٢ و ٢١ و ١٩ وعلى المواد    ١٤ة  من الماد 
  ).٢المادة ( من العهد ٢٣ من المادة ٢ والفقرة ٢٠من المادة 
ينبغي للدولة الطرف أن تنظر في سحب تحفظاتها وإعلاناتها التفسيرية بخـصوص              

  .أحكام العهد
 الدولة الطرف بشأن تنسيق هياكلها المختلفة       وعلى الرغم من المعلومات التي قدمتها       )٨(

في ميدان حقوق الإنسان وبشأن أسباب عدم وجود مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان، فـإن              
كما تعرب اللجنة   . اللجنة تأسف لأن الدولة الطرف لم تنشئ مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان          

 عرقلة تنفيذ الدولة الطرف     عن خشيتها بأن يؤدي تعدد الهيئات المعنية بحقوق فئات معينة إلى          
التزاماتها بموجب العهد بأكبر قدر ممكن من الفعالية، وإلى الحيلولة دون إبراز سياستها العامة              

  ).٢المادة (في ميدان حقوق الإنسان 
ينبغي للدولة الطرف أن تنظر في إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنـسان وفقـاً                

  ).٤٨/١٣٤قرار الجمعية العامة (لمبادئ باريس 
وتلاحظ اللجنة بقلق استمرار ممارسة العنف المترلي في الدولة الطرف وعدم اعتمـاد         )٩(

  .الدولة الطرف تشريعاً متكاملاً في هذا الصدد حتى الآن
ينبغي للدولة الطرف أن تعزز جهودها لمكافحة العنف المترلي، وذلـك بوسـائل               

ف المترلي، مع الحرص علـى      تشمل على وجه الخصوص اعتماد تشريع متكامل ضد العن        
  .ضمان وصول الضحايا إلى سبل الانتصاف والحماية فوراً

وتعرب اللجنة عن انشغالها إزاء عرقلة الوصول إلى بعض الحقوق التي ينص عليهـا                )١٠(
العهد بسبب القرارات التي تتخذها السلطات المحلية في إقليم فلاندرز، فيما يتعلق على وجه               

ضي في هذا الإقليم، والوصول إلى الخدمات والسكن، والتمتع بـبعض           الخصوص بشراء الأرا  
الخدمات الاجتماعية، وممارسة حق الترشح للانتخابات، واشتراط معرفـة أو تعلـم اللغـة              

  ).٢٦ و٢٥ و١٧ و٢المواد (الهولندية، ما يشكل تمييزاً ضد فئات السكان الأخرى 
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من العهد، على أن لا تـؤدي        ٥٠ينبغي للدولة الطرف أن تحرص، وفقاً للمادة          
القرارات التي تتخذها السلطات المحلية بخصوص الشروط اللغوية إلى أي تمييز في ممارسة             

كما ينبغـي أن تعـزز إدراك       . الحقوق التي يكرسها العهد ضد فئات معينة من السكان        
  .وممارسة الفئات المعنية حقها في التظلم من هذه القرارات

قلقها إزاء استمرار التمييز ضد الأشخاص المعوقين في الدولة الطـرف           وتعرب اللجنة عن      )١١(
 الاقتـصادي   -وعرقلته إدماج هؤلاء الأشخاص إدماجاً كاملاً في المجالين السياسي والاجتمـاعي            

  ).٢المادة (
ينبغي للدولة الطرف أن تعزز جهودها لمكافحة التمييز وتحسين إدماج الأشخاص             

 الاقتصادي واتخاذ تدابير تيسر دخول هؤلاء       -سياسي والاجتماعي   المعوقين في المجالين ال   
  . الأشخاص سوق العمل

وعلى الرغم من التدابير المختلفة التي اتخذتها الدولة الطرف لتعزيز المساواة بين الرجل              )١٢(
 والمرأة، فإن اللجنة تلاحظ بقلق أن التمييز ضد المرأة لا يزال قائماً بشدة وأن عدم المـساواة                

 الاقتصادي وفي الحياة الاجتماعية وميدان      -في المعاملة لا يزال مستمراً في المجال الاجتماعي         
  ).٣المادة (العمل وفي الوصول إلى مواقع اتخاذ القرار والترقية إلى مناصب معينة 

ينبغي للدولة الطرف أن تحرص على تطبيق جميع التدابير المعتمدة في هذا المجـال،     
بير التشريعية، وأن تجري تقييماً لهذه التدابير على نحو يتيح الحصول علـى             سيما التدا  لا

نتائج ملموسة في مجال مكافحة القوالب النمطية، وتحقيق مشاركة متوازنة للجنـسين في             
  . مواقع اتخاذ القرار، وضمان المساواة في المعاملة وفي الوصول إلى الوظائف

متها الدولة الطرف بشأن القواعد والشروط الـتي  وعلى الرغم من المعلومات التي قد   )١٣(
على يد قوات الشرطة، فإن اللجنة تظل قلقة إزاء         ) تيزر(تحكم استخدام المسدسات الصاعقة     

ما يمكن أن ينتج عن استخدام هذه الأسلحة من آلام مبرحة، فضلاً عن إصابات يمكـن أن                 
  ).٧ و٦المادتان (تفضي إلى الوفاة 

 أن تنظر في الكف عن الـسماح باسـتخدام المـسدسات            ينبغي للدولة الطرف    
وما دامت هذه الأسلحة مستخدمة، فإن على الدولة الطرف أن تعـزز            ). تيزر(الصاعقة  

كمـا  . جهودها لضمان احترام قوات الشرطة القواعد والشروط التي تحكم استخدامها         
  .ينبغي للدولة الطرف أن تضطلع بتقييم لآثار استخدام هذه الأسلحة

وتعرب اللجنة عن انشغالها إزاء المعلومات التي تفيد بالإفراط في استخدام القوة على               )١٤(
مبادئ الأمم المتحدة بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين        نحو يتنافى مع    

ولا سيما أثناء عمليات الاستجواب التي تقوم بها الـشرطة، كمـا            المكلفين بإنفاذ القوانين،    
عرب عن انشغالها لأن الشكاوى المقدمة ضد أفراد من الشرطة لا تفضي دوماً إلى عقوبات               ت

وتعرب اللجنة عن قلقها خاصةً إزاء المعلومات التي تفيد باللجوء المفرط           . تتناسب مع الوقائع  
/  أيلـول  ٢٩إلى استخدام القوة والاعتقالات أثناء المظاهرات التي شهدتها الدولة الطرف في            

  ).٩ و٧المادتان  (٢٠١٠أكتوبر / تشرين الأول١ وسبتمبر
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ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لـضمان تـصرف أفـراد                
بادئ الأمم المتحدة بشأن استخدام القوة      الشرطة، عند لجوئهم إلى استعمال القوة، وفقاً لم       

وأن تضمن إجراء عمليات     والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين،       
وينبغي للدولة الطرف، في حالـة      . التوقيف على نحو يحترم أحكام العهد احتراماً صارماً       

الشكاوى المتعلقة بإساءة المعاملة، أن تجري تحقيقات منهجية وتقاضي الجنـاة وتفـرض             
ج وينبغي للدولة الطرف أن تحيط اللجنة علماً بنتائ       . عليهم عقوبات تتناسب مع جرمهم    

 تشرين  ١سبتمبر و / أيلول ٢٩الشكاوى المقدمة في أعقاب المظاهرات التي نُظمت يومي         
  .٢٠١٠أكتوبر /الأول

وعلى الرغم من المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بخصوص مـا أدخلتـه مـن                 )١٥(
سام الدائمة المعنية بمراقبة أق   تحسينات على إجراءات تعيين أفراد جهاز التحقيقات التابع للجنة          

، المكلف بتحري الشكاوى المقدمة ضد أفراد من الشرطة، فإن اللجنـة            )اللجنة ب (الشرطة  
تعرب عن قلقها لاستمرار الشكوك المتعلقة باستقلال اللجنة ب ونزاهتها وقدرتها على معاملة         

  ).١٤ و٧المادتان (الشكاوى المقدمة ضد أفراد الشرطة بكل شفافية 
ع جهودها لضمان الاسـتقلال الكامـل لأعـضاء         ينبغي للدولة الطرف أن تتاب      
التحقيقات التابع للجنة ب وكفالة معاملة الشكاوى المقدمة ضد أفـراد الـشرطة       جهاز

  .بكل شفافية
وتحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بخصوص التدابير المتخـذة              )١٦(

 قلقة إزاء عدم كفاية الوسـائل المعتمـدة         غير أن اللجنة تظل   . لحماية ضحايا الاتجار بالبشر   
لمساعدة ضحايا الاتجار بالبشر، بما في ذلك عدم منح الضحايا رخص إقامـة إلا إذا أبـدوا                 

كما تعرب اللجنة عن انشغالها إزاء عـدم كفايـة المـوارد            . تعاوناً مع السلطات القضائية   
  ).٨المادة (المخصصة في هذا المجال 

تنظر في تعديل تشريعها على نحو يتيح منح رخص إقامة          ينبغي للدولة الطرف أن       
كما ينبغـي لهـا أن   . لضحايا الاتجار بالبشر دون اشتراط تعاونهم مع السلطات القضائية  

وينبغي للدولة الطرف كـذلك أن تزيـد المـوارد          . تعزز المساعدة المقدمة إلى الضحايا    
  . بالبشرالاتجارومكافحة المخصصة للبرامج والخطط المتعلقة بمنع 

وتعرب اللجنة عن انشغالها لأن الأشخاص المحتجزين، سـواء في إطـار التوقيـف                )١٧(
القضائي أو الإداري أو في إطار الحبس الاحتياطي، لا يحصلون دوماً على ضمانة الاسـتعانة               

كما تلاحظ اللجنة بقلق أن الحق في استشارة . بمحامٍ منذ الساعات الأولى لحرمانهم من الحرية
  ).١٤ و٩ و٧المواد (ب لا تُضمن بشكل صريح دوماً في حالات التوقيف الإداري طبي

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير اللازمة كافة لضمان حق الاستعانة بمحامٍ منذ   
الساعات الأولى للحرمان من الحرية، سواء أكان ذلك في إطار التوقيف القضائي أو الإداري 

  .ياطي، فضلاً عن ضمان الحق في استشارة طبيب بصورة منهجيةأو في إطار الحبس الاحت
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ويساور اللجنة القلق إزاء أوضاع الاحتجاز في السجون البلجيكيـة، ولا سـيما               )١٨(
 في المائة، والوضـع المتـردي       ١٥٠اكتظاظ السجون التي يصل معدل اكتظاظ بعضها إلى         
كمـا  .  الاحتجاز في بعض الأحيان    للمباني وعدم تطبيق أي فصل بين المحتجزين وفقاً لنظام        

تعرب اللجنة عن قلقها لأن أحكام قانون دوبان المتعلقة بحق المحتجزين في تقديم شـكاوى لم       
  ).١٠ و٧المادتان (تدخل بعد حيز النفاذ 

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لتحسين أوضاع الاحتجاز في              
وينبغي للدولة الطرف في هذا الصدد، فضلاً       . بالاكتظاظالسجون، ولا سيما في ما يتعلق       

عن بناء مرافق احتجاز جديدة، أن تلجأ على نطاق أوسع إلى عقوبات بديلة للاحتجاز،               
كما ينبغي للدولة . ولا سيما المراقبة الإلكترونية، وتشجيع الإفراج المشروط عن السجناء       

وينبغي للدولـة   . قاً لنظام الاحتجاز  الطرف أن تحرص بعناية أشد على فصل المحتجزين وف        
الطرف أخيراً أن تعجّل بإنفاذ أحكام قانون دوبان المتعلقة بحق المحتجزين في تقديم شكاوى            

  .إلى لجان التظلم المنشأة لهذا الغرض
وتظل اللجنة قلقة إزاء ممارسة احتجاز المرضى العقليين في الـسجون والمـصحات               )١٩(

لبلجيكية، وإزاء فترات الانتظار الطويلة التي يواجهها هؤلاء قبـل          النفسية المرفقة بالسجون ا   
  ).١٠ و٩ و٧المواد (نقلهم إلى مرافق الحماية الاجتماعية 

ينبغي للدولة الطرف، مثلما أوصت اللجنة في ملاحظاتها الختامية الـسابقة، أن              
لنفـسية  تحرص على وضع حد لممارسة احتجاز المرضى العقليين في السجون والمصحات ا         

كما ينبغي لها أن تزيد عدد أماكن الاحتجاز في مرافق الحماية الاجتماعية وأن             . المرفقة بها 
  . تحسّن الظروف المعيشية لهؤلاء المرضى

  :وتحيط اللجنة علماً بقلق بما يلي  )٢٠(
المعلومات التي تفيد باستخدام العنف المفرط إزاء الأجانب الذين يخضعون             )أ(  

  اد عن أراضي الدولة الطرف ويودعون في مراكز مغلقة أو أثناء ترحيلهم؛لإجراءات الإبع
الصعوبات التي يواجهها هؤلاء الأشخاص في التظلم بـسبب مركـزهم             )ب(  

وصعوبة وصـول شكـاواهم إلى لجان التظلم، إما بسبب اتهامهم بالتمرد أو لأن ترحيلهم             
  ).٢٦ و١٠ و٧ و٢المواد (اً لا يتيح التثبت من الأدلة وملاحقة المسؤولين قضائي

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير اللازمة كافة لتفادي اللجوء إلى استعمال              
العنف تجاه الأجانب الذين يخضعون لإجراءات الإبعاد؛ كما ينبغي أن تكفل لهم إمكانيـة          

بعة هذه تقديم شكاوى بخصوص إساءة المعاملة إلى لجنة الشكاوى التي تتمثل مهمتها في متا          
  .الشكاوى ومعاقبة المسؤولين

وتعرب اللجنـة عن انشغالها إزاء الادعاءات التي تفيد بأن زيارات المراقبـة الـتي                )٢١(
تُجرى للتحقق من عمليات الإبعاد غير كافية وأن الهيئات المكلفة بالمراقبة ليـست مـستقلة               

  ).١٣ و٧ و٢المواد (
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 المراقبة على إجراءات إبعاد الأجانب      ينبغي للدولة الطرف أن تزيد عدد عمليات        
  .وأن تكفل استقلال الهيئات المكلفة بهذه العمليات وتضمن نزاهتها

وتعرب اللجنة عن انشغالها إزاء عودة الأفعال التي تنم عن العنصرية ومعاداة السامية               )٢٢(
في الدولـة   إلى الظهور، فضلاً عن تصاعد الأفعال والخطابات التي تعبر عن كراهية الإسلام             

وتعرب اللجنة عن قلقها بشكل خاص إزاء انتشار هذه الظاهرة في وسائل الإعلام،             . الطرف
وخصوصاً الإنترنت، فضلاً عن شيوع الخطابات المعادية للإسلام، ولا سيما علـى لـسان              

وتأسف اللجنة لأن مجلـس النـواب لم يعتمـد          . الأحزاب السياسية التي تحظى بتمويل عام     
ن الذي يهدف إلى منع مظاهرات النازيين الجدد، مما أدّى إلى تعطيـل هـذا               مشروع القانو 

  ).٢٠ و٢المادتان (المشروع 
وينبغي للدولة الطرف أن تعزز جهودها الرامية إلى مكافحة الأفعـال المعاديـة               

للسامية والعنصرية والمعادية للإسلام، وذلك بوسائل تشمل على وجه الخصوص إجـراء            
كما ينبغي لها أن تواظب علـى   . المسؤولين عن هذه الأفعال ومعاقبتهم    تحقيقات ومقاضاة   

وينبغـي  . التصدي لانتشار هذه الظاهرة في وسائل الإعلام، ولا سيما على الإنترنـت           
للدولة الطرف أخيراً أن تنظر في إعادة عرض مشروع القانون الذي يهـدف إلى منـع                

اسية التي تحـرض علـى الكراهيـة        مظاهرات النازيين الجدد، وأن تحرم الأحزاب السي      
  .التمييز أو العنف من التمويل العام أو
 ٨وتلاحظ اللجنة بقلق أنه على الرغم من تنقيح قانون حماية الشباب الـصادر في                 )٢٣(

، فإن القانون لا يزال يـنص       ٢٠٠٦، والمتعلق بحماية الشباب، في عام       ١٩٦٥أبريل  /نيسان
 عامـاً   ١٨ عامـاً و   ١٦مة قصّر تتراوح أعمارهم بين      على أوامر الإحالة التي تسمح بمحاك     

  ).٢٦ و٢٤ و١٤المواد (كأشخاص راشدين 
ينبغي للدولة الطرف أن تراجع تشريعها لتفادي السماح بمحاكمة قصّر تتراوح             

  . عاماً كأشخاص راشدين١٨ عاماً و١٦أعمارهم بين 
سمية تقريرهـا الـدوري   وينبغي للدولة الطرف أن تعمم على نطاق واسع بلغاتها الر      )٢٤(

  .الخامس والردود الخطية المقدمة على قائمة المسائل التي أعدتها اللجنة وهذه الملاحظات الختامية
 أن   ينبغي للدولة الطـرف     من نظام اللجنة الداخلي،    ٧١ من المادة    ٥لفقرة  وعملاً با   )٢٥(

إجراءات لمتابعـة   تقدم، في غضون سنة واحدة، معلومات عن الوضع القائم وما اتخذته من             
  . أعلاه٢١ و١٧ و١٤توصيات اللجنة الواردة في الفقرات 

وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمّن تقريرها الدوري السادس، الذي يحـين               )٢٦(
 معلومات عن الإجراءات الـتي اتخـذتها        ،٢٠١٥أكتوبر  / تشرين الأول  ٣١موعد تقديمه في    

  .هد ككللمتابعة التوصيات الأخرى ولتنفيذ الع
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  هنغاريا  -٨٧
نظرت اللجنة المعنيـة بحقـوق الإنـسان في التقريـر الـدوري الخـامس لهنغاريـا                   )١(

(CCPR/C/HUN/5) ــستيها ، CCPR/C/SR.2755) و(CCPR/C/SR.2754 ٢٧٥٥ و٢٧٥٤ في جلـ
، ٢٧٦٨واعتمـدت في جلـستها      . ٢٠١٠أكتـوبر   / تشرين الأول  ١٩ و ١٨المعقـودتين يومي   

  .، الملاحظات الختامية التالية٢٠١٠أكتوبر / الأول تشرين٢٧المعقودة في 
  مقدمة  -ألف

. ترحب اللجنة بتقديم التقرير الدوري الخامس لهنغاريا وبالمعلومات الـواردة فيـه             )٢(
وتعرب عن تقديرها للحـوار     . وتحيط اللجنة علماً بالردود الخطية المقدمة من الدولة الطرف        

طرف وللردود التي قدمها الوفد شفوياً على قائمة المسائل         البنّاء الذي أُجري مع وفد الدولة ال      
وتلاحظ أنها كانـت تفـضِّل أن تُـدرج         . (CCPR/HUN/Q/5/Add.1)التي وضعتها اللجنة    

  . المعلومات المقدمة شفوياً في التقرير ذاته أو في الردود الخطية
  الجوانب الإيجابية  -باء
 ـ       )٣( وبـالقرار  ) III-18 (١٠٢١/٢٠٠٤م  ترحب اللجنة باعتماد المرسوم الحكومي رق

الذي يضع برنامجاً من أجل تشجيع إدمـاج        " عقد إدماج الروما  "الذي اعتمده البرلمان بشأن     
  .أفراد الروما في المجتمع

 بموجب القـانون    ١٩٩٤ لعام   ٣٤وترحب اللجنة أيضاً بتعديل قانون الشرطة رقم          )٤(
لمعنية بالشكاوى المتصلة بمـوظفي إنفـاذ        بهدف إنشاء الهيئة المستقلة ا     ٢٠٠٧ لعام   ٩٠رقم  

  .القانون والمكلّفة بالتحقيق في الشكاوى التي تُرفع ضد أفراد الشرطة
  :وتشيد اللجنة بالدولة الطرف لتصديقها على الصكوك التالية  )٥(

  ؛١٩٦١الاتفاقية الخاصة بخفض حالات انعدام الجنسية لعام   )أ(  
  ؛٢٠٠٦اقة لعام اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإع  )ب(  
البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغـاء            )ج(  

  الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية؛
البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإشراك الأطفـال في            )د(  

  .التراعات المسلحة
  اتدواعي القلق الرئيسية والتوصي  -جيم

 ٦٣تعرب اللجنة عن الانشغال إزاء صرامة الأحكام الـواردة في القانـون رقـم               )٦(
 المتعلق بحماية البيانات الشخصية والحصول على البيانات ذات الأهميـة العامـة       ١٩٩٢لعام  

ويساور اللجنة القلق من أن هذا . الذي يحظر تجميع معلومات شخصية مفصّلة أيّاً كان نوعها   
  ).١٧ و٢المادتان ( من رصد تنفيذ أحكام العهد على نحو فعال الحظر يمنعها
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 المتعلق بحماية البيانـات     ٦٣ينبغي للدولة الطرف أن تراجِع أحكام القانون رقم           
الشخصية وبالحصول على البيانات ذات الأهمية العامة لضمان توافق أحكام القانون مع            

وينبغـي  . ١٦د في تعليق اللجنة العام رقم  منه، وفقاً لما ير١٧العهد، ولا سيما مع المادة  
للدولة الطرف أن تتحقق من أن حماية البيانات الشخصية لا تمنع القيام بصورة شـرعية               

  .بجمع البيانات التي يمكن أن تيسِّر رصد وتقييم البرامج التي تؤثِّر في تنفيذ أحكام العهد
بعد مؤسسة وطنية تتمتع بصلاحيات     وتعرب اللجنة عن القلق لأن الدولة الطرف لم تُنشئ            )٧(

  ).٢المادة  ()٤٨/١٣٤قرار الجمعية العامة (واسعة في مجال حقوق الإنسان وفقاً لمبادئ باريس 
ينبغي للدولة الطرف أن تنظر في إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنـسان تتمتـع                

قرار (قاً لمبادئ باريس بولاية واسعة النطاق وأن تزوِّدها بالموارد المالية والبشرية الكافية وف  
  ).، المرفق٤٨/١٣٤الجمعية العامة 

وبينما ترحب اللجنة بإنشاء الهيئة المعنية بالمعاملة المتساوية بموجب قـانون المعاملـة           )٨(
، وباعتزام الدولة الطرف مراجعة المركز القـانوني للهيئـة          ٢٠٠٣ لعام   ١٢٥المتساوية رقم   

لدستوري الجارية، فإنها تعرب عن القلق إزاء عدم كفاية المذكورة في إطار عملية الاستعراض ا
الموارد البشرية والمادية المخصصة لهذه الهيئة، لا سيما في ضوء الزيادة الكـبيرة في عــبء                

وتشعر اللجنة بالانشغال كذلك إزاء انعـدام الأمـن    . العمل الملقى على عاتقها منذ إنشائها     
المعنية بالمعاملة المتساوية، ذلك أن المرسوم الحكومي       الوظيفي فيما يتصل بمنصب رئيس الهيئة       

 يمنح رئيس الوزراء سلطة عزل رئيس الهيئة من مهامــه دون            (XII-26) ٣٦٢/٢٠٠٤رقم  
  ).٢المادة (تبرير 

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل توفير الموارد المالية والبشرية الكافية للهيئة المعنية              
وينبغي للدولة الطرف أن تتخذ     . من إنجاز ولايتها بشكل فعال    بالمعاملة المتساوية لتمكينها    

جميع التدابير الضروريـة لضمان الأمن الوظيفي فيما يتصل بمنصب رئيس الهيئة حرصـاً           
  .على استقلاليتها

وبينما تدرك اللجنة حاجة الدولة الطرف إلى اتخاذ تدابير من أجل مكافحة أعمـال                )٩(
لتشريعات الملائمة للمعاقبة على هذه الأعمال، فإنها تعرب عن         الإرهاب، بما في ذلك صياغة ا     

الأسف إزاء عدم وضوح تعريف بعض الجرائم المحددة وإزاء انعدام البيانات المتعلقة بتنفيـذ              
  ).٢المادة (التشريعات المتصلة بمكافحة الإرهاب 

رهاب ينبغي للدولة الطرف أن تتحقق من أن قانون العقوبات لا يحدِّد جرائم الإ              
من حيث أغراضها فحسب، بل يُعرِّف أيضاً طبيعة تلك الأفعال بما يكفي من الدقة حتى               

وينبغي للدولة الطرف أن تحجـم      . يعرف كل فرد ما له من حقوق وما عليه من واجبات          
. عن اعتماد تشريعات تفرض قيوداً لا مبرر لها على ممارسة الحقوق المكفولة بموجب العهد

ب على الدولة الطرف أن تجمع بيانات عن تنفيذ تشريعات مكافحـة  وفي هذا الصدد، يج   
  .الإرهاب وعن مدى تأثيرها في التمتع بالحقوق المكفولة بموجب العهد
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) ٩، الفقـرة    CCPR/CO/74/HUN(وتشير اللجنة إلى ملاحظاتها الختامية الـسابقة          )١٠(
 الحياة العامة والخاصة، ولا سيمــا     وتلاحظ أن نسبة تمثيل المرأة لا تزال منخفضة في جميع مناحي            

فيما يتعلق بمناصب اتخاذ القرار، بما في ذلك داخل البرلمان والحكومة والـوزارات والإدارات              
  ).٢٦ و٢٥ و٣المواد (الحكومية المحلية 

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير محددة تكفل المشاركة الكاملة والمتـساوية              
وفي شتى مناحي الحياة العامة، وأن تشجِّع بقوة مشاركة المرأة  للمرأة على جميع المستويات     

  .في القطاع الخاص، بما في ذلك في مستويات الإدارة العليا
) ١٠، الفقـرة  CCPR/CO/74/HUN(وتذكِّر اللجنة بملاحظاتها الختاميـة الـسابقة          )١١(

وع الجنس وعن   وتلاحظ بأسف استمرار التقارير التي تتحدث عن العنف القائم على أساس ن           
وتعرب اللجنة عن أسفها أيضاًَ لعدم وجود تـشريعات         . التحرُّش الجنسي في الدولة الطرف    

  ).٧ و٣المادتان (محددة تحظر العنف المترلي والاغتصاب في إطار الزواج 
ينبغي للدولة الطرف أن تعتمد نهجاً شاملاً لمنع العنف القائم على أساس نوع الجنس                

وفي هذا الصدد، ينبغي للدولة الطرف أن تُحـسِّن         . اهره ومعالجة أسبابه  بمختلف أشكاله ومظ  
أساليب البحث وجمع البيانات من أجل تحديد حجم المشكلة وأسبابها ومدى تأثيرها في وضع              

وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تنظر في اعتماد تشريعات محددة تحظر العنـف المـترلي               . المرأة
وينبغي لها أيضاً أن تكفل التحقيق بشكل متعمّق في حـالات           . والاغتصاب في نطاق الزواج   

العنف المترلي والاغتصاب في نطاق الزواج ومحاكمة المسؤولين عن هذه الأفعال ومعاقبتـهم              
  .على النحو الواجب في حالة إدانتهم، كما ينبغي لها أن تكفل للضحايا التعويض المناسب

بيانات عن الاتِّجار بالأشخاص رغم التقـارير       وتشعر اللجنة بالقلق من عدم وجود         )١٢(
التي تتحدث عن استمرار ظاهرة الاتِّجار بالنساء والفتيات من أجل اسـتغلالهن في سـياق               

  ).٨المادة (الأنشطة المتصلة بالجنس والعبودية المترلية 
ينبغي للدولة الطرف أن تحقق في الأسباب الجذرية للاتِّجار وأن تجمـع بيانـات                
 عن هذه الظاهرة، على أن تكون هذه البيانات مفصّلة بحسب نوع الجنس والفئة         إحصائية

وينبغي للدولة الطرف أيـضاً أن تجمـع بيانـات          . العمرية والانتماء الإثني والبلد المنشأ    
إحصائية مفصّلة عن عدد المحاكمات والإدانات والعقوبات المفروضة على المسؤولين عن           

  .تخذة لحماية الحقوق الإنسانية للضحاياالاتِّجار، وعن التدابير الم
وتعـرب  ) ٨، الفقرة   (CCPR/CO/74/HUNتذكر اللجنة بملاحظاتها الختامية السابقة        )١٣(

 ساعة دون تهمـة ودون      ١٢عن الانشغال إزاء إمكانية توقيف أفراد لفترة قصيرة تصل إلى           
لم تنقح الأحكـام    وجود أساس قانوني واضح، كما تعرب عن قلقها من أن الدولة الطرف             

وتشير اللجنة كذلك إلى    ).  ساعة ٧٢التي قد تصل إلى     (المتعلقة بمدة الاحتجاز لدى الشرطة      
النقائص التي ما زالت تشوب نظام الاحتجاز، ولا سيما فيما يتعلق بحق الاستعانة بمحـامٍ،               

ها، وهو وعمليات تسجيل الاستجوابات بالفيديو التي تستوجب تعهد المشتبه به بتحمل تكلفت
  ).١٤ و٩ و٢المواد (ما يؤثر تأثيراً كبيراً في ممارسة المشتبه بهم المعوزين بحقوقهم 
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تعيد اللجنة تأكيد ملاحظاتها الختامية السابقة وتوصي الدولة الطرف بأن تعـدل              
وينبغـي  .  سـاعة ٤٨أحكام قانون الإجراءات الجنائية التي تجيز الاحتجاز لمدة تزيد عن         

ن تراجع ممارستها التي تتمثل في توقيف الأفراد لفترة قصيرة دون تهمـة             للدولة الطرف أ  
وأن تعيد النظر في التشريعات المتعلقة بالاحتجاز السابق للمحاكمة بغية ضمان توافقهـا             

 من العهد، كما ينبغي لها أن تُوضح اللوائح الداخلية المتعلقة بتوقيف الأفراد             ٩ مع المادة 
علاوة على ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تـضمن         .  القانونية لفترة قصيرة وبيان أسسها   

لجميع الأشخاص المحرومين من حريتهم الحق في الاستعانة بمحـام، وأن تتـيح خـدمات      
تسجيل الاستجوابات بالفيديو مجاناً حتى لا تميـز ضد المشتبه بهـم المعـوزين بـسبب               

  . وضعهم الاقتصادي
جنة المستقلة المعنية بالتحقيق في الشكاوى المرفوعـة        وبينما ترحب اللجنة بإنشاء الل      )١٤(

ضد موظفي إنفاذ القانون، والمكلفة بالتقصي في الانتهاكات التي يرتكبها أفراد الشرطة، فإنها             
تلاحظ بأسف عدم وجود هيئة طبية مستقلة تتولى فحص الأفراد الذين يزعم أنهـم وقعـوا                

وتعرب اللجنة عـن أسـفها      . عاملة المهينة ضحايا للتعذيب وغيره من ضروب العقوبة أو الم       
كذلك لحضور موظفي إنفاذ القانون خلال إجـراء الفحوص الطبية، حتى في الحالات الـتي     

وتأسف اللجنة أيضاً لعدم إجراء تحقيقات في       . لا يطلب فيها الموظفون الطبيون هذا الحضور      
 القانون على الـصكوك     ادعاءات التعذيب ولعدم وجود برامج محددة لتدريب موظفي إنفاذ        

  ).١٠ و٧المادتان (المتصلة بحظر التعذيب وسوء المعاملة 
ينبغي للدولة الطرف أن تنظر في إنشاء هيئة طبية مستقلة تكلف بفحص ضـحايا                

وينبغـي  . التعذيب المزعومين وتضمن احترام الكرامة البشرية خلال إجراء الفحوص الطبية         
وظفي إنفاذ القانون على تدريب علـى مكافحـة         للدولة الطرف أيضاً أن تكفل حصول م      

دليل التقـصي   (١٩٩٩التعذيب وسوء المعاملة عن طريق إدراج بروتوكول اسطنبول لعام    
والتوثيق الفعالين بشأن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية             

وينبغي للدولة الطرف أن    . ذ القانون في جميع برامج التدريب الخاصة بموظفي إنفا      ) أو المهينة 
تكفل التحقيق الفعال في جميع ادعاءات التعذيب وسـوء المعاملـة وأن تـضمن محاكمـة          

  . المسؤولين المزعومين عن تلك الأفعال ومعاقبتهم على النحو الواجب في حالة إدانتهم
ي اللجوء  وتعرب اللجنة عن الانشغال إزاء سوء الأوضاع في مرافق احتجاز ملتمس            )١٥(

واللاجئين، كما تعرب عن القلق من أن بعضهم محتجز في السجون، بما في ذلك الـسجون                
التسع التي أُغلقت لعدم استيفاء المعايير التي وضعتها اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب والمعاملـة              

فُتحت وتعرب اللجنة عن أسفها لأن أبواب هذه السجون قد          . والعقوبة اللاإنسانية أو المهينة   
ويساور اللجنة القلق كذلك إزاء التقارير      . من جديد دون أن يسبق ذلك أي تجديد للمرافق        

التي تتحدث عن إجراءات طرد غير قانونية استهدفت صوماليين وأفغان من ملتمسي اللجوء             
  ).١٣ و١٠ و٧المواد (



A/66/40 (Vol. I)  

GE.11-45920 56 

ينبغي للدولة الطرف أن تعزز جهودها من أجل تحسين معاملة ملتمسي اللجـوء               
وينبغي لهـا   . اللاجئين وظروف عيشهم وأن تكفل لهم معاملة تراعي كرامتهم البشرية         و

وينبغـي للدولـة    . أيضاً أن تضع حداً لاحتجاز ملتمسي اللجوء واللاجئين في السجون         
الطرف أن تمتثل لمبدأ عدم الطرد وتكفل لجميع الأشخاص ممن يحتاجون إلى حماية دوليـة               

جميع المراحل، وأن تنظر في القرارات المتعلقة بالطرد أو الإعادة          معاملةً ملائمةً ومنصفةً في     
  .أو التسليم على وجه السرعة وتراعي في ذلك الأصول القانونية

وبينما تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد اعتمدت قواعد الأمم المتحدة النموذجية              )١٦(
عرب عن الأسـف إزاء اسـتمرار       الدنيا لمعاملة السجناء كجزء من قانونها الداخلي، فإنها ت        

في قـانون   " قاعدة المخالفـات الـثلاث    "الاكتظاظ في السجون الذي تفاقم نتيجة إدراج        
وتعرب اللجنة عن الأسف أيـضاً      . العقوبات، وهي قاعدة ينجر عنها الحكم بالسجن المؤبد       

ء الذين يقضون   وكذلك السجنا " ٤الفئة  " السجناء المصنفين في     إزاء القيود المفرطة المفروضة على    
  ).١٠ و٧المادتان (عقوبات بالسجن لمدة طويلة في وحدات يخضعون فيها لنظام خاص 

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير محددة لتحسين معاملة السجناء والأوضاع             
السائدة في السجون ومرافق الاحتجاز بما يتفق مع أحكام العهد وقواعد الأمم المتحـدة              

وفي هذا الصدد، ينبغي للدولة الطرف أن تنظر في بناء          . لمعاملة السجناء النموذجية الدنيا   
  .سجون جديدة وتفكر أيضاً في تنفيذ عقوبات بديلة عن عقوبة السجن على نطاق أوسع

تعرب اللجنة عن القلق إزاء التأخر المفرط في إجراء المحاكمات الجنائية التي بدأت في                -١٧
 /سـبتمبر وتـشرين الأول    /العاصمة بودابست في أيلول   أعقاب الاحتجاجات التي شهدتها     

 مـن   ٢٠٢وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً من أن قرارات الإدانة الـصادرة في            . ٢٠٠٦ أكتوبر
القضايا الجنائية لم تشمل سوى حالتين، وأن عدد الأحكام الصادرة في هـذه الإجـراءات               

  ).١٤المادة ( أحكام ٧يتجاوز  لم
تعجل بالإجراءات الجنائية الـتي بـدأتها في أعقـاب          ينبغي للدولة الطرف أن       

احتجاجات بودابست عن طريق معالجة الصعوبات المتعلقة بتقديم الأدلة، كيما يتمتع جميع 
وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تكفـل التعـويض         . الأشخاص المتهمين بمحاكمة منصفة   

  .جاتالكامل والمناسب لضحايا الجرائم التي ارتكبت خلال الاحتجا
وتعرب اللجنة عن انشغالها إزاء البيانات الحادة اللهجة والواسعة النطاق التي تـستهدف               )١٨(

أفراد جماعة الروما والصادرة عن شخصيات عامة ووسائط إعلام وأعضاء في حركة ماغيار غاردا              
وما على يـد    وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء استمرار إساءة معاملة أفراد جماعة الر          . التي تم حلها  

علاوة على ذلك، تعرب اللجنة عن الانشغال إزاء ما ورد مـن            . أفراد الشرطة وتنميطهم العرقي   
ويساور اللجنة القلـق    . معلومات عن أحداث تدل على تصاعد معاداة السامية في الدولة الطرف          

لتحريض علـى   من قانون العقوبات المتعلقة با    ٢٦٩إزاء تفسير المحكمة الدستورية التقييدي للمادة       
  ).٢٠المادة  (٢٠العنف، وهي مادة قد لا تتفق والتزامات الدولة الطرف بموجب المادة 
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ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير محددة في مجال التوعية بهدف تشجيع التسامح               
والتنوع في المجتمع وأن تضمن تدريب القضاة بمختلف درجاتهم والمدعين العـامين وجميـع              

 القانون على كشف الجرائم التي ترتكـب بـدوافع الكراهيـة أو التمييـز               موظفي إنفاذ 
وينبغي للدولة الطرف أن تكفل التحقيق في حالة أفراد أو أعضاء حركة ماغيار             . العنصري

. غاردا الحاليين أو السابقين ومقاضاتهم ومعاقبتهم على النحو الواجب، في حالـة إدانتـهم             
رف أن تزيل جميع العراقيل التي تقف في وجه اعتمـاد           علاوة على ذلك، ينبغي للدولة الط     

  . وتنفيذ تشريعات تكافح خطاب الكراهية بما يتفق مع أحكام العهد
وتشعر اللجنة بالقلق من أن تطور ما يسمى بقوانين الذاكرة التاريخية قد يؤدي إلى                )١٩(

ا بعد الحرب العالميـة     تجريم طائفة واسعة من الآراء بشأن تفسير تاريخ الدولة الطرف لفترة م           
  ).٢٠ و١٩المادتان (الثانية 

ينبغي للدولة الطرف أن تراجع قوانينها المتعلقة بالذاكرة التاريخية بمـا يكفـل                
  .  من العهد٢٠ و١٩توافقها مع أحكام المادتين 

 تتعلـق   اسـتراتيجية وبينما تلاحظ اللجنة ما تبذله الدولة الطرف من جهود لوضع             )٢٠(
 جماعة الروما في المجتمع، فإنها ما زالت تشعر بالقلق إزاء ما يواجهـه هـؤلاء                بإدماج أفراد 

الأفراد من تمييز واستبعاد واسعي النطاق في مختلف مجالات الحيـاة كـالتعليم والإسـكان               
  ).٢٧ و٢٦ و٢المواد (والصحة والمشاركة السياسية 

ى القوالب النمطية   ينبغي للدولة الطرف أن تعجل بجهودها الرامية إلى القضاء عل           
ووضع حد لمختلف الانتهاكات بوسائل منها زيادة حملات التوعية التي تـشجع علـى              

وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تتخذ تدابير تهدف إلى تـوفير           . التسامح واحترام التنوع  
الفرص والخدمات في جميع المجالات وعلى جميع المستويات باتخاذ إجراءات إيجابية تهـدف             

وفي هذا الصدد، ينبغي للدولة الطرف أن تنظر في         . الجة أوجه عدم المساواة الماضية    إلى مع 
إعادة العمل بمبدأ تخصيص مقاعد للأقليات القومية والإثنية بهدف تعزيز مشاركة هـذه             

  .الأقليات في تدبير الشؤون العامة للبلد
نتخابات الخـاص   وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء أوجه القصور الإدارية في سجل الا            )٢١(

بالأقليات وإزاء نظام الحكم الذاتي الذي يقضي، في جملة أمور، بضرورة إعلان أفراد الأقليات 
عن هويتهم الإثنية وبالتالي يثني بعضهم ممن لا يرغبون في الكشف عن هويتهم الإثنية أو ممن                

  ).٢٥ و٢المادتان (ينتمون إلى أصول إثنية متعددة عن تسجيل أسمائهم بقوائم انتخابية معينة 
ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ ما يلزم من تدابير لمعالجة أوجه القصور المتصلة           

بسجلات الانتخابات الخاصة بأفراد الأقليات وبنظام الحكم الذاتي للأقليات عمومـاً          
يُحرم أفراد الأقليات من ممارسة حقوقهم والمشاركة في الانتخابات الخاصـة             حتى لا 

  .تيبالحكم الذا



A/66/40 (Vol. I)  

GE.11-45920 58 

 ١٩٩٣ لعام   ٧٧تشعر اللجنة بالقلق إزاء الشروط القانونية الواردة في القانون رقم             )٢٢(
المتعلق بحقوق الأقليـات القومية والإثنية والتي تنص على أن صفة الأقلية أو الجماعة الإثنيـة    

م لا تنطبق إلا على تلك الجماعات من الأفراد الذين يمثلون أقلية عددية ويقيمـون في إقلـي                
  ).٢٧ و٢٦المادتان (الدولة الطرف منذ ما لا يقل عن القرن 

ينبغي للدولة الطرف أن تلغي الأحكام القانونية التي تقضي بأن تثبت أقلية معينة               
أنها تعيش في إقليم الدولة الطرف منذ ما لا يقل عن القرن للاعتراف بها كأقلية قومية أو                 

 أن شروط الاعتراف بالأقليات تتفق مع أحكام        وينبغي للدولة الطرف أن تتأكد من     . إثنية
، حـتى لا  ٢٣، وذلك وفقاً لما يرد في تعليق اللجنة العام رقم           ٢٧العهد، ولا سيما المادة     

  .تُستثنى من حماية القانون الكاملة جماعات لا تستوفي هذا الشرط بسبب أسلوب حياتها
للجنة، ينبغي للدولة الطـرف، أن   من النظام الداخلي ٧١ من المادة    ٥ووفقاً للفقرة     )٢٣(

تقدم، في غضون سنة، معلومات عن الوضع الراهن وعن تنفيذها لتوصيات اللجنة الواردة في              
  .  أعلاه١٨ و١٥ و٦الفقرات 

وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تُضمّن تقريرها الدوري القادم، الذي سـيحل               )٢٤(
، معلومات بشأن الإجراءات التي ستتخذها      ٢٠١٤أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٩موعد تقديمه في    

  . لتنفيذ باقي التوصيات وبشأن امتثالها للعهد ككل
  توغو  -٨٨

نظرت اللجنة المعنيـة بحقـوق الإنـسان في التقريـر الـدوري الرابـع لتوغـو                )١(
(CCPR/C/TGO/4) ــستيها ــومي ٢٧٧٥ و٢٧٧٤ في جل ــودتين ي /  آذار١٥ و١٤، المعق

 ٢٨، المعقودة في    ٢٧٩٣واعتمدت في جلستها    . 2775) و (CCPR/C/SR.2774 ٢٠١١ مارس
  .، الملاحظات الختامية التالية(CCPR/C/SR.2793) ٢٠١١مارس /آذار
  مقدمة  -ألف

ترحب اللجنة بالتقرير الرابع للدولة الطرف، الذي أعدّته وفقاً لتوجيهات اللجنـة،              )٢(
ا بصورة مـسبقة ردوداً خطيـة       وتشكر اللجنة الدولة الطرف لتقديمه    . وقُدِّم ببعض التأخير  

(CCPR/C/TGO/Q/4/Add.1) .          ًوتشكر كذلك للوفد الرد على الأسئلة المطروحـة شـفويا
 .وتقديم معلومات أخرى أثناء الحوار الذي أجراه مع اللجنة

وتُعرب اللجنة عن ارتياحها لمشاركة المنظمات غير الحكومية في توغو في أعمالهـا               )٣(
التزامها باحترام وحماية حقوق الإنسان للعاملين في جميع منظمـات          وتذكِّر الدولة الطرف ب   

  .الدفاع عن حقوق الإنسان في إقليمها
  الجوانب الإيجابية  -باء
ترحب اللجنة بانضمام الدولة الطرف، أثناء الفترة المشمولة بالتقرير، إلى الـصكوك          )٤(

  :ما الصكان التاليانالدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي يحميها العهد، ولا سي
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البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة           )أ(  
  ؛٢٠١٠يوليه /تموز ٢٠أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، في 

  .٢٠١١مارس /آذار ١اتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة، في   )ب(  
  :لطرف القانونين التاليينوترحب اللجنة أيضاً باعتماد الدولة ا  )٥(

  ؛٢٠٠٩يونيه /حزيران ٢٣ في قانون المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدامال  )أ(  
 الـذي يعـدل     ٢٠٠٥فبراير  / شباط ٩ المؤرخ   ٠٤-٢٠٠٥القانون رقم     )ب(  

 المتعلق بعـضوية    ١٩٩٦ديسمبر  /كانون الأول  ١١ المؤرخ   ١٢-٩٦ساسي رقم   القانون الأ 
  .  وتنظيمها وأدائها، بما يكفل اتساقها مع مبادئ باريساللجنة الوطنية لحقوق الإنسان

  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات  -جيم
بينما تحيط اللجنة علماً بتأكيدات الدولة الطرف بـشأن تقـدم الإصـلاحات               )٦(

، )٩٨، الفقـرة    (CCPR/C/TGO/4التشريعية، ولا سيما اعتماد قانون العقوبات قريبـاً         
ات الجزائيــة وقــانون الأحــوال الشخــصية والأســرة واعتمــاد قــانون الإجــراء

CCPR/C/TGO/4)   تلاحظ بقلق أن هذه الإصلاحات لا تزال في مرحلـة           )٤٧، الفقرة ،
 ٢٠٠٢المشاريع بالرغم من أنها أوصت بتنفيذها في ملاحظاتها الختامية السابقة في عـام              

(CCPR/CO/76/TGO))  ٢المادة.(  
يعاتها للتوفيق بينها وبـين أحكـام العهـد،     ينبغي للدولة الطرف أن تراجع تشر       

وخاصة في المجالات التي يغطيها قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائيـة وقـانون             
  .الأحوال الشخصية والأسرة

ــة الــسابقة لعــام   )٧( ــة في ملاحظاتهــا الختامي  ٢٠٠٢وكمــا ذكــرت اللجن
(CCPR/CO/76/TGO)         ـ   مـن   ١٤٠ و ٥٠ادتين  ، فإنها تأسف لأنه على الرغم مـن أن الم

الدستور تكرسان أولوية العهد على القانون الداخلي، فإن القضاة لا يأخذون في قراراتهم             
وتأسف اللجنة لعدم اتخـاذ     . بأحكام العهد رغم تحجُّج الأطراف بها أحيانا أثناء المحاكمة        

  ).٢لمادة ا(الدولة الطرف التدابير اللازمة لتطبيق بعض أحكام العهد في القانون الداخلي 
ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير اللازمة لتطبيق أحكام العهد في القـانون               

الداخلي وكفالة تدريب القضاة والمحامين والعاملين في المهن القضائية بـصورة مناسـبة             
  .ومستمرة على محتوى العهد بغية ضمان تطبيق السلطات القضائية له

المبذولة لجعل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تتـسق مـع          وإذ تنوه اللجنة إلى الجهود        )٨(
 ٩باعتماد القانون المؤرخ    ) ، المرفق ٤٨/١٣٤قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة      (مبادئ باريس   

، تلاحظ أن الميزانية المحدودة المخصصة لهذه اللجنة لا تُمكِّنها من الوفاء            ٢٠٠٥فبراير  /شباط
 اللجنة عدم متابعة التوصيات التي قدمتها اللجنة الوطنية لحقـوق    وتعتبر. بولايتها وفاءً كاملاً  
  ).٢المادة (الإنسان مبعث قلق 
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 تشجع اللجنة الدولة الطرف على تخصيص مزيد من الموارد للجنة الوطنية لحقـوق              
  .الإنسان لكي تفي بولايتها على نحو فعال، وتتمكن من رفع دعاوى أمام المحاكم عند اللزوم

ر اللجنة القلق إزاء عدم فرض الدولة الطرف عقوبات جزائية على المسؤولين            ويساو  )٩(
السياسيين والصحفيين الذين أدت دعواتهم إلى الكراهية العرقية أثناء العمليـة الانتخابيـة في           

 إلى ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، مثل انتهاك الحـق في الحيـاة،              ٢٠٠٥ عام
وتشعر اللجنة بالقلق أيضا إزاء استمرار إفـلات هـذه          . اسعونزوح السكان على نطاق و    

  ).٢٠ و٢المادتان (الجرائم من العقاب وإزاء تشجيع هذا الوضع على تكرار انتهاكات مماثلة 
ينبغي للدولة الطرف أن تعتمد الإصلاحات التشريعية اللازمة لتجريم أي دعـوة       

 تحريضاً على التمييز أو العداء أو العنف        إلى الكراهية القومية أو العرقية أو الدينية تشكل       
وأن تفرض عقوبات جزائية على أي شخص يدلي بخطابات تؤدي إلى التحـريض علـى               

  . من العهد٢٠القيام بمثل هذه الأعمال، بما ينتهك المادة 
وتلاحظ اللجنة مع الأسف أن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي ارتُكبـت              )١٠(

 لم تخضع بعد لتحقيـق      ٢٠٠٥أبريل  /نيسان ٢٤خابات الرئاسية المعقودة في     أثناء وبعد الانت  
قضائي، بعد مرور ست سنوات على الأحداث، وأن المسؤولين عنها لم يلاحَقوا ولم يـدانوا             

  ).٢المادة (وأنه لم تُدفع بعد تعويضات إلى ضحايا هذه الانتهاكات 
و، ينبغي للدولة الطرف أن     من أجل مكافحة الإفلات من العقاب المستمر في توغ          

ويجب كذلك  . تواصل بذل جهودها لاختتام أعمال لجنة الحقيقة والعدالة والمصالحة قريباً         
 ٢٠٠٥إجراء تحقيقات مستقلة ومحايدة تفضح انتهاكات حقوق الإنسان المرتكَبة في عام            

تقاليـة  وفي هذا الصدد، تشدِّد اللجنة على أن وضع نظام عدالة ان          . وملاحقة المسؤولين 
  .يمكن أن يعفي من الملاحقة الجنائية للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان لا
وتلاحظ اللجنة بقلق أن الإصلاحات التشريعية التي تمكِّن من ضـمان المـساواة في          )١١(

الحقوق بين الرجل والمرأة، ولا سيما اعتماد قانون عقوبات جديد وقانون الأحوال الشخصية         
ويساور اللجنة  . ر بعد سنوات من إعلان الدولة الطرف عنها في هذا الصدد          والأسرة، لم تُثم  

القلق إزاء عدم مراعاة مشاريع القوانين في هذا المجال توصيات اللجنة بشأن تحديـد جـرائم      
منفصلة تتصل بالعنف المترلي وبالاغتصاب في إطار الزواج وإلغاء جميع الأحكام التمييزية ضد             

وبات، ولا توصيات لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة المتعلقـة بتعـدد             المرأة في قانون العق   
وتأسف اللجنة أيضاً لعدم وضع الدولة الطرف حتى الآن أداةً إحصائية تمكِّن من             . الزوجات

  ).٢٦ و٣ و٢المواد (تصنيف الشكاوى المقدمة في حالة ارتكاب أعمال عنف ضد المرأة 
وتيرة إصلاحاتها التشريعية بما يكفل توافق قانونها       ينبغي للدولة الطرف أن تُسرِّع        

وينبغي . الداخلي مع العهد والسهر على عدم تعرض النساء للتمييز في القانون والممارسة           
لهذا التشريع أن يجعل من أعمال العنف المرتكبة ضد المرأة، مثل العنف المترلي والاغتصاب    
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 توغو يُعاقَب عليها بصورة تتناسـب مـع         في إطار الزواج، جرائم في قانون العقوبات في       
وينبغي للدولة الطرف كذلك أن تضع أدوات إحصائية لدى المحاكم تمكِّن من            . خطورتها

  . تصنيف حالات العنف ضد المرأة
وبينما تلاحظ اللجنة التقدم المحرز في مجال توعية المجتمع في توغو بالمـساواة بـين                 )١٢(

ساورها إزاء استمرار العمل بأحكام تشريعية تمييزية وإزاء تدنّي         الرجل والمرأة، لا يزال القلق ي     
  .نسبة توظيف النساء في الخدمة المدنية وتقلدهن مناصب ذات سلطة

ينبغي للدولة الطرف أن تُعدِّل أي حكم من أحكام قانون الأحوال الشخـصية               
لتي تعتـبر الرجـل     والأسرة يُبقي على انعدام المساواة بين الرجل والمرأة، مثل الأحكام ا          

وينبغي للدولة الطرف أن تُعزِّز توظيف النـساء في الخدمـة المدنيـة،             ". رئيس الأسرة "
وتوجِّه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى ملاحظتها العامة . ودورهن في المناصب ذات الصلة

  .بشأن المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة) ٢٠٠٠(٢٨ رقم
الأسف استمرار انتشار ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية        وتلاحظ اللجنة مع      )١٣(

وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء عـدم       . رغم التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لوضع حد لها        
  ).٢٦ و٧ و٣ و٢المواد (معاقبة هذه الممارسة بموجب النظام الجزائي في توغو 

 جهودها لوضع حد للتقاليد والأعـراف       ينبغي للدولة الطرف أن تواصل وتُعزِّز       
وينبغـي  . ، مثل تشويه الأعضاء التناسلية الأنثويـة      ٧التمييزية والتي تتعارض مع المادة      

للدولة الطرف، في هذا الصدد، أن تكثِّف جهودها للتوعية بمـسألة تـشويه الأعـضاء               
وينبغي لها . نتشرة فيهاالتناسلية الأنثوية، وبخاصة في المجتمعات التي لا تزال هذه الممارسة م
  .أيضاً أن تُجرِّم هذه الممارسة وتسهر على تقديم مرتكبيها إلى العدالة

ولا يزال القلق يساور اللجنة إزاء تجريم العلاقات الجنسية المثلية بالتراضي بين البالغين        )١٤(
 ٥٠٠ ٠٠٠الذين يُعاقبون بالسجن لفترة تتراوح بين عام وثلاثة أعوام وبغرامـة تـصل إلى            

وكما .  من قانون العقوبات النافذ   ٨٨فرنك من فرنكات الاتحاد المالي الأفريقي بمقتضى المادة         
أكّدت اللجنة وغيرها من الآليات الدولية لحقوق الإنسان، فإن هذا التجريم ينتهك الحـق في           

 الدولـة   بيد أن المعلومات التي قدمتها    . الخصوصية وفي الحماية من التمييز الواردين في العهد       
الطرف ومفادها أن هذه المادة لا تُطبّق عملياً وتشديدها على أهمية تغيير العقليات أولاً قبـل                

 ).٢٦ و١٧ و٩ و٢المواد (اعتماد تغييرات تشريعية في هذا المجال، لا تُبدد مخاوف اللجنة 

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير تكفل عدم تجريم العلاقات الجنسية المثليـة               
وينبغي للدولة الطرف أيـضاً     . التراضي بين البالغين، بحيث تجعل تشريعها يتفق مع العهد        ب

أن تتخذ التدابير اللازمة لوضع حد للتحيز ضد المثليين جنسياً ووصمهم اجتماعيـاً وأن              
تُثبت بوضوح عدم تسامحها مع أي شكل من أشكال المضايقة والتمييـز والعنـف إزاء               

  .سيةأشخاص بسبب ميولهم الجن
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 ٢٠٠٢ولا يزال القلق يساور اللجنة منذ تقديمها ملاحظاتها الختامية الأخيرة في عام               )١٥(
)CCPR/CO/76/TGO(            إزاء عدم قيام الدولة الطرف حتى الآن باعتماد حكم جزائي يُعرّف ،

ويُجرّم التعذيب بشكل صريح، وإزاء استمرار الإفلات من العقاب لممارسة التعذيب وغيره            
  ).٧ و٢المادتان ( المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة من ضروب

ينبغي للدولة الطرف أن تعتمد حكماً جنائياً يُعرّف التعـذيب وفقـاً للمعـايير                
. الدولية، وأحكاماً تُجرّم أعمال التعذيب وتعاقب عليها بعقوبات تتناسب مع خطورتهـا           

ن أفعال التعذيب أو المعاملة القاسية أو وينبغي للدولة الطرف أن تكفل ملاحقة كل فعل م        
  .اللاإنسانية أو المهينة ومعاقبة مرتكبه بما يتناسب مع خطورة هذا الفعل

ولا يزال القلق يساور اللجنة إزاء ادعاءات تعذيب وإسـاءة معاملـة المحتجـزين،                )١٦(
ن إساءة المعاملة   وخاصة في مقار وكالة الاستعلامات الوطنية، وإزاء ادعاءات الوفاة الناجمة ع          

وتأسف اللجنة لعدم تلقي رد من الدولة الطرف بشأن عـدد الـشكاوى             . أثناء الاحتجاز 
وتأسف أيـضاً لعـدم     . المقدمة ضدّ التعذيب أو إساءة المعاملة، ولعدم متابعة هذه الشكاوى         

  ).٢ و٧ و٦المواد (القيام بتحقيقات توضّح حالات الوفاة أثناء الاحتجاز 
الطرف أن تتخذ تدابير للتحقيق في جميع ادعاءات التعذيب وإساءة          ينبغي للدولة     

ويجب أن تجري هذه التحقيقات بـسرعة       . المعاملة، وكذلك في كل وفاة أثناء الاحتجاز      
  .وبصورة تكفل إحالة الجناة إلى العدالة وتوفير أنواع الجبر المناسبة للضحايا

لأشخاص المحتجزين بصورة تعسفية وإزاء     ويساور اللجنة القلق إزاء العدد الهام من ا         )١٧(
ويساور اللجنة القلق أيـضاً     . عدم إتاحة سبل تظلم فورية للاعتراض على شرعية الاحتجاز        

إزاء عدم تدريب القضاة، الذين يُقرّون على ما يبدو ممارسة الاحتجاز لعدم الوفاء بالـديون               
  ).١١ و١٠ و٩المواد (

تكفل حق كل شخص محروم من حريته في        ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير         
الحصول على سبيل تظلم فوري للاعتراض على شرعية احتجـازه، وإضـفاء الـصبغة              
النظامية على زيارة أماكن الاحتجاز للوقوف على أي احتجاز تعسفي ووضع حد له، بما              

  .يشمل المحتجزين بسبب عدم الوفاء بالديون
لها الدولة الطرف للتخفيف من اكتظاظ السجون،       وبينما تعي اللجنة الجهود التي تبذ       )١٨(

 رغم أن هذا الإجراء لا يمكّن في حد ذاته من تسوية مشاكل -ولا سيما ببناء سجون إضافية 
 من ١٠ لا يزال القلق يساورها إزاء ظروف الاحتجاز في توغو التي تنتهك المادة  -الاكتظاظ  

حتجاز التعسفي المستمرة التي تـؤدي إلى       ويعود هذا الاكتظاظ جزئياً إلى ظاهرة الا      . العهد
وتشعر اللجنة  . تفاوت واضح بين عدد المحتجزين في انتظار المحاكمة وعدد الأشخاص المُدانين          

ببالغ القلق إزاء المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف عن عدم وجود آلية تمكّن المحتجزين من               
  ).١٠ و٩ادتان الم(تقديم شكاوى إلى القاضي بشأن ظروف احتجازهم 
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استفادة كل محتجز من آليـات تمكنـه مـن    ) أ(ينبغي للدولة الطرف أن تكفل      
الاعتراض على الانتهاكات التي يكون ضحيتها، ولا سيما الاحتجاز التعسفي أو أوضاع            

اتخاذ تدابير لاستعادة حق هؤلاء الأشخاص في الحرية أو الاحتجاز          ) ب(احتجاز يُرثى لها؛    
  . الكرامة البشريةفي أوضاع تحترم 

يساور اللجنة القلق إزاء ملاحظة الدولة الطرف أن القُضاة ينتهكون مبدأ افتـراض               )١٩(
البراءة وأن ممارسة احتجاز أشخاص في انتظار محاكمتهم أصبحت هي القاعدة وأن إطـلاق              

وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء عدم إمكانيـة اتـصال المحتجـزين            . سراحهم هو الاستثناء  
وبالرغم من أن الأشـخاص     . بمحاميهم وبالتأخير في اعتماد تشريع بشأن المساعدة القضائية       

الذين لا يمكنهم دفع أتعاب محامٍ يستفيدون عملياً من مساعدة محام تعيّنه المحكمة، فإن هـذا                
  ).١٤ و٩المادتان (الأخير لا يُعيّن إلا في المرحلة الأخيرة من الإجراءات الجزائية 

لدولة الطرف أن تُعزز تدريب القُضاة على أهمية مبدأ افتـراض الـبراءة             ينبغي ل   
وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى     .  من العهد  ١٤وغيرها من الضمانات الواردة في المادة       

اعتماد ترتيبات جزائية تكفل اتصال كل شخص محروم من حريته بمحامٍ، وذلك منذ بداية 
وينبغي للدولة الطرف أيضاً . أن المساعدة القضائيةاحتجازه، وكذلك ترتيبات تشريعية بش

  .أن تعتمد التشريعات اللازمة لإعمال الحق في جبر الضرر عند ارتكاب خطأ قضائي
سـيما    وتلاحظ اللجنة، بقلق، القيود غير المبررة المفروضة على حرية التعبير، ولا            )٢٠(

 العليا لوسائط الإعلام السمعية     الرقابة المفروضة على بعض وسائط الإعلام من جانب الهيئة        
وتشعر اللجنة بـالقلق إزاء     . والمرئية والاتصال، التي يُشكَّك في استقلالها وأساليب عملها       

فرض القيود على حرية التظاهر السلمي وإزاء التفاوت في التمكين من ممارسة هذه الحرية،              
كما تشعر اللجنـة  . اء البلدسواء أكان يُزمع تنظيم هذه المظاهرات في لومي أو في بقية أنح 

بالقلق من التهديدات التي يتعرض لها بعض الصحفيين والمدافعين عن حقـوق الإنـسان              
  ).٢٢ و٢١ و١٩ و١٨  المواد(

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير تكفل توافق القانون الجديد الخاص بحريـة               
ام الأساسي للهيئة العليـا     وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تراجع النظ      . التظاهر مع العهد  

لوسائط الإعلام السمعية والمرئية والاتصال وطرائق عملها، على نحو يكفـل اسـتقلال             
ويجب إجراء تحقيق في كل حالة من حالات النيل مـن           . وحياد هذه الهيئة ويُعزز سلطتها    

حرية الفكر والتعبير للصحفيين وللمدافعين عن حقوق الإنسان وكـذلك النيـل مـن              
  .ويجب أن يُلاحق المسؤولون عن هذه الأفعال ويعاقبوا جزائياً. م الجسديةسلامته

. ويساور اللجنة القلق من قلة تمثيل الأقليات في الوظائف العامة، وخاصة في الجيش              )٢١(
ويساورها القلق أيضاً إزاء عدم الاعتراف بوجود سكان أصليين في توغو ولا بحـق هـذه                

  ).٢٧ و٢المادتان (ة والحرة والمستنيرة المجموعات في الموافقة المسبق



A/66/40 (Vol. I)  

GE.11-45920 64 

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير اللازمة التي تكفل الاعتراف بالأقليـات              
وينبغي لها أيضاً أن تضمن حق هؤلاء السكان الفعلـي في الموافقـة   . وبالسكان الأصليين 

يـات في توغـو   وينبغي للدولة الطرف كذلك أن تمـنح الأقل . المسبقة والحرة والمستنيرة  
  .الوسائل الكفيلة بتحسين تمثيلها في الحياة العامة وعلى مستوى الوظائف ذات المسؤولية

وينبغي للدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسع نص العهد، ونـص البروتوكـول            )٢٢(
الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والـسياسية، ونـص البروتوكـول             

لثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والهادف إلى إلغـاء            الاختياري ا 
عقوبة الإعدام، ونص تقريرها الدوري الرابع، وردودها الخطية على قائمة الأسئلة التي أعدتها             
اللجنة وكذلك هذه الملاحظات الختامية، من أجل زيادة توعية السلطات القضائية والتشريعية            

وتقترح . ة والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية الناشطة في البلد والجمهور عامة           والإداري
  .اللجنة أيضاً ترجمة التقرير والملاحظات الختامية إلى اللغة الرسمية الأخرى للدولة الطرف

 من النظام الداخلي للجنة، ينبغي للدولة الطـرف أن          ٧١ من المادة    ٥ووفقاً للفقرة     )٢٣(
 أعلاه بشأن تقييم الوضع  ١٦ و ١٥ و ١٠غضون سنة المعلومات المطلوبة في الفقرات       تُقدم في   

  .وتطبيق توصيات اللجنة
وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تُضمّن تقريرها الدوري القادم، الذي يجب أن               )٢٤(

، معلومات عن الإجراءات التي ستتخذها لتنفيـذ بـاقي    ٢٠١٥أبريل  / نيسان ١يقدم بحلول   
وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بإشـراك       . صيات الواردة وعن تطبيقها للعهد ككل     التو

  .المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية النشطة في إقليمها في إعداد تقريرها الدوري الخامس
  سلوفاكيا  -٨٩

نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في التقريـر الـدوري الثالـث لـسلوفاكيا                )١(
(CCPR/C/SVK/3)    ٢٧٧٩ و ٢٧٧٨ في جلستيها CCPR/C/SR.2778) و (CCPR/C/SR.2779 ،

ــومي  ـــودتين ي ــارس / آذار١٧ و١٦المعق ــستيها . ٢٠١١م  ٢٧٩٤ و٢٧٩٣وفي جل
)CCPR/C/SR.2793و (SR/2794 ــودتين في ــارس / آذار٢٨، المعق ــدت ٢٠١١م ، اعتم

  .الملاحظات الختامية التالية
  مقدمة  -ألف

. التقرير الدوري الثالث لسلوفاكيا وبالمعلومات الـواردة فيـه  ترحب اللجنة بتقديم     )٢(
وتعرب عن ارتياحها للفرصة التي أتيحت أمامها لتجديد حوارها البنّاء مع الدولة الطـرف              

وتعرب . بشأن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف أثناء فترة تقديم التقرير لتنفيذ أحكام العهد            
لخطية التي قدمتها الدولة الطرف على قائمة المسائل التي وضـعتها           اللجنة عن امتنانها للردود ا    

 والتي استكملها الوفد من خلال تقـديم ردود شـفوية،           (CCPR/SVK/Q/3/Add.1)اللجنة  
  . وللمعلومات الإضافية المقدمة خطياً
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  الجوانب الإيجابية  -باء
  :ولة الطرف والواردة أدناهترحب اللجنة بالخطوات التشريعية والمؤسسية التي اتخذتها الد  )٣(

قـانون  (، بشأن المساواة في المعاملـة  .Coll 365/2004اعتماد القانون رقم   )أ(  
  ؛)مكافحة التمييز

بشـأن المحاكم، الذي ألغى المحاكم ، .Coll 757/2004تعـديل القانون رقم   )ب(  
  ؛ ٢٠٠٩أبريل / نيسان١العسكرية، ودخل حيز النفاذ في 

أساليب مكافحة مظاهر التطرف    "، بشأن   ٦٤/٢٠٠٨حة رقم   اعتماد اللائ   )ج(  
 ؛٢٠٠٨سبتمبر / أيلول١، التي دخلت حيز النفاذ في "والحد من عنف المتفرجين

  .إنشاء مجلس حقوق الإنسان والأقليات القومية والمساواة بين الجنسين  )د(  
  :وترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الصكوك الدولية التالية  )٤(

  ؛٢٠٠٦اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لعام   )أ(  
  ؛٢٠٠٦البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة،   )ب(  
البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغـاء            )ج(  

  ؛٢٠٠٠الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، 
 الأطفـال في    بإشراكختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق      البروتوكول الا   )د(  

 .٢٠٠٠التراعات المسلحة، 

  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات  -جيم
بينما تأخذ اللجنة علماً بالتزام الدولة الطرف بتعديل القانون الذي أنشأ المركز الوطني               )٥(

ن، مثلاً، من إبـلاغ الـسلطة       وذلك بهدف تعزيز ولايته لكي يتمك     ) المركز(لحقوق الإنسان   
التشريعية عن قضايا حقوق الإنسان الوطنية، تشعر اللجنة بالقلق لأن ولاية واستقلالية المركـز              

يفي  ولذلك، تأسف اللجنة لأن المركز لا     . محدودتان، ولأنه لم يزُود بالموارد الكافية لأداء مهامه       
  ). ٢المادة ) (٤٨/١٣٤عامة قرار الجمعية ال(بالمعايير التي حددتها مبادئ باريس 

ينبغي للدولة الطرف أن تنقح القانون الذي أنشأ المركز الوطني لحقوق الإنسان              
لتوسيع نطاق ولاية المركز واختصاصه بغية النهوض بحماية حقوق الإنـسان ورصـدها             

وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تتخذ تدابير ملموسة لـضمان تزويـد المركـز              . بفعالية
  .ي من الموارد المالية والبشرية وفقاً لمبادئ باريسيكف بما
وفيما تحيط اللجنة علماً بأن معاهدات حقوق الإنسان الدولية التي صدقت عليهـا               )٦(

الدولة الطرف، وأصدرتها في شكل قانون، لها الأسبقية على القوانين الوطنية، تشعر اللجنـة              
 المحاكم الوطنية منذ النظر في التقرير الـسابق  بالقلق لأنه لم يتم الاحتجاج بأحكام العهد أمام 

  ).٢المادة (للدولة الطرف 
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ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير المناسبة لبث الوعي بالعهـد بـين القـضاة       
وفي هـذا الـصدد،     . والمحامين والمدعين العامين لضمان مراعاة أحكامه أمام المحاكم الوطنية        

  .دابير فعالة لنشر العهد في الدولة الطرف على نطاق واسعينبغي للدولة الطرف أن تتخذ ت
وبينما تقدر اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لوضع مشروع قانون يسعى إلى               )٧(

إسناد الصلاحية للمحكمة الدستورية للبت في مدى توافق التشريعات المحلية مع المعاهـدات             
  ). ٢المادة (ر في شكل قانون الدولية، اللجنة تلاحظ أن المشروع لم يصد

تشجع اللجنة الدولة الطرف على ضمان سن هذا المشروع في شكل قانون ينص               
على جبر الأشخاص الذين يدعون انتهاك حقوقهم بسبب عدم توافق أحكـام القـانون              

  .الوطني مع المعاهدات الدولية التي صدقت عليها الدولة الطرف
لتي تبذلها الدولة الطرف لمقاضاة الموظفين المكلفـين        وبينما ترحب اللجنة بالجهود ا      )٨(

بإنفاذ القانون الذين يرتكبون اعتداءات تقوم على العنصرية، ولا سيما ضد الروما، تلاحـظ             
اللجنة استمرار الإبلاغ عن الهجمات العنصرية وعدم تقديم تعويضات مناسـبة للـضحايا             

  ).٢٧ و٢المادتان (
ودها لمكافحة الهجمات العنصرية التي يرتكبـها       ينبغي للدولة الطرف تعزيز جه      

الموظفون المكلفون بإنفاذ القانون، ولا سيما ضد الروما، بسبل منها، توفير تدريب خاص             
للموظفين المكلفين بإنفاذ القانون يرمي إلى تعزيز احترام حقوق الإنسان والتـسامح إزاء             

 الرامية إلى ضمان إجراء تحقيـق       وينبغي للدولة الطرف، أيضاً، أن تعزز جهودها      . التنوع
دقيق مع ضباط الشرطة الذين يُشتبه بارتكابهم لمثل هذه الجرائم، ومقاضاتهم، ومعاقبتهم            

  .في حال إدانتهم بعقوبات مناسبة، وتقديم تعويض مناسب إلى الضحايا
وبينما تقدر اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لحماية حقـوق الأشـخاص               )٩(

ندماجهم في المجتمع، ممـا يعيـق       ا اللجوء واللاجئين، تشعر بالقلق إزاء بطء وتيرة         ملتمسي
 ).٢٦ و٢المادتان (وصولهم إلى العمل والتعليم والسكن والصحة 

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير ملموسة للنهوض بإدماج الأشخاص الملتمسين         
، لـضمان المـساواة في حـصولهم    اللجوء والذين منحوا مركز اللاجئ، في الدولة الطرف 

وفي هذا الصدد، ينبغـي للدولـة الطـرف         . فرص العمل والتعليم والسكن والصحة     على
تضمن ألا يكون الوصول إلى فرص العمل قائماً على التمييز، وأن يحتـرم الأشـخاص                أن

 .يقومون بالتوظيف، في كل من القطاعين الخاص والعام، مبدأ المساواة وعدم التمييز الذين

وبينما ترحب اللجنة باعتماد الدولة الطرف لخطة العمل الوطنية للمـساواة بـين               )١٠(
وبالبيانات المتعلقة بتمثيل المرأة في القطاع العام، تلاحظ اللجنـة          ) ٢٠١٣-٢٠١٠(الجنسين  

مع القلق أن المرأة لا تزال ممثلة تمثيلاً ناقصاً في كل من القطاعين العام والخاص، ولا سيما في                  
وتأسف اللجنة لعدم قيام الدولة الطرف بتزويدها بمعلومـات تتعلـق           . ظائف صنع القرار  و

  ).٢٦ و٣ و٢المواد (بتمثيل المرأة في القطاع الخاص 
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ينبغي للدولة الطرف أن تعزز جهودها الرامية إلى زيـادة مـشاركة المـرأة في                 
خاصة مؤقتة مناسبة لإنفاذ القطاعين العام والخاص، وإذا لزم الأمر، من خلال اتخاذ تدابير           

وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تدرج في تقريرها الـدوري المقبـل             . أحكام العهد 
 .بيانات إحصائية مصنفة عن تمثيل المرأة في القطاع الخاص

بينما تأخذ اللجنة علماً باعتماد خطة العمل الوطنية لمنع العنف ضد المرأة والقـضاء                )١١(
تشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار الإبلاغ عن العنف القائم علـى           ،  )٢٠١٢-٢٠٠٩(عليه  

نوع الجنس في الدولة الطرف، وإزاء تدني مستوى الإبلاغ عن هذه الحالات لدى الـشرطة               
  ).٧ و٣المادتان (

ينبغي للدولة الطرف اتخاذ تدابير ملموسة لمنع ومعالجة العنف القائم علـى نـوع                
وفي هذا الصدد، ينبغي للدولة الطرف تحسين الطرق التي         . هالجنس في جميع أشكاله ومظاهر    

تتبعها لإجراء البحوث وجمع البيانات من أجل تحديد حجم المشكلة وأسـبابها ونتائجهـا              
وينبغي للدولة الطرف أن تشجع ضحايا العنف المترلي على الإبلاغ عن هذه       . بالنسبة للمرأة 

 دقيق في مثل هذه الحالات، وملاحقة الجناة،        وينبغي أن تضمن أيضاً إجراء تحقيق     . الحالات
 .وإنزال العقوبة المناسبة عليهم، في حال إدانتهم، ودفع التعويض المناسب إلى الضحايا

بـصيغته   (.Coll 300/2005بينما تأخذ اللجنة علماً بأن القانون الجنائي الحالي رقـم   )١٢(
ملتهم، تعرب اللجنة عن قلقهـا إزاء       يجرم ويعاقب على تعذيب الأطفال وإساءة معا      ) المعدلة

جواز العقاب البدني في المترل حيث لا يزال في العادة مقبولاً وممارساً من الآبـاء والأوليـاء                 
  ).٢٤ و٧المادتان (باعتباره شكلاً من أشكال التأديب 

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ خطوات عملية لوضع حد للعقاب البدني في جميع               
 أن تشجع على اعتماد أشكال غير عنيفة للتأديب كبـدائل للعقـاب             وينبغي. الأوساط

  .البدني، وينبغي تنظيم حملات إعلامية لبث الوعي حول آثاره الضارة
بينما ترحب اللجنة بالتحقيق في موضوع التعقيم القسري لنساء الروما، واعتمـاد              )١٣(

حية، الذي يطبق مفهوم الموافقة ، المتعلق بالرعاية والخدمات الص.Coll 576/2004القانون رقم 
المستنيرة، تشعر اللجنة بالقلق إزاء التركيز الضيق لعملية التحقيق وعدم توفر معلومات عـن              
التدابير الملموسة المتخذة للقضاء على التعقيم القسري، الذي يُزعم أنـه لا يـزال يُمـارس                

  ).٢٦ و٧المادتان (
 لازمـة لرصـد تنفيـذ القـانون       ذ التـدابير ال   ـينبغي للدولة الطرف أن تتخ      

لضمان اتباع جميع الإجراءات عند الحصول على موافقـة تامــة           . .Coll 576/2004 رقم
سيما نساء الروما، اللاتي يلتمسن الحصول علـى خـدمات           ومستنيرة من النساء، ولا   
وفي هذا الصدد، ينبغي للدولة الطرف أن توفر تدريباً خاصـاً  . التعقيم في المرافق الصحية   

 .لموظفي الصحة يهدف رفع مستوى الوعي بالآثار الضارة للتعقيم القسري
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بينما تقدر اللجنة وجود إدارة لخدمات التفتيش تابعة لقـسم الرقابـة وخـدمات                )١٤(
التفتيش، مكلفة بالتحقيق في الجرائم التي يرتكبها أفراد قوة الشرطة، تشعر اللجنة بالقلق لأن              

تقلة تماماً، لأن التحقيق في الشكاوى المقدمة ضد الـشرطة          إدارة خدمات التفتيش ليست مس    
ويساور اللجنة أيضاً القلق إزاء استمرار الإبلاغ عن        . يتم من قبل محققين يعملون في الشرطة      

 ).١٠ و٧المادتان (سوء معاملة المحتجزين من قبل الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون 

الملائمة لدعم إدارة خدمات التفتـيش      ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير         
التابعة لقسم الرقابة وخدمات التفتيش لضمان استقلالها في إجراء التحقيقات في المزاعم     

وفي هذا الصدد، ينبغي للدولة الطرف أن تضمن استمرار         . بسوء سلوك ضباط الشرطة   
تعذيب وسوء تلقي الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون التدريب على الكشف عن حالات ال

دليل التقـصي والتوثيـق     ( ١٩٩٩  نبول لعام طالمعاملة من خلال إدراج بروتوكول اس     
الفعالين بشأن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسـية أو اللاإنـسانية              

ولذلك ينبغي للدولة   .  في جميع برامج تدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون        )المهينة  أو
تضمن التحقيق الفعال في المزاعم بالتعذيب وسـوء المعاملـة، وملاحقـة            الطرف أن   

المرتكبين المزعومين، وإنزال العقوبات المناسبة عليهم في حال إدانتهم، ودفع التعـويض          
  .الضحايا  المناسب إلى

بينما تلاحظ اللجنة أن دستور الدولة الطرف يحظر الخدمة العـسكرية الإجباريـة               )١٥(
خص في الاستنكاف الضميري عن أداء هذه الخدمة، تشعر اللجنة بـالقلق            ويعترف بحق الش  

لأن الدستور لا يبين ما إذا كان الشخص يحتفظ بحـق الاسـتنكاف الـضميري إذا وقـع               
  ).١٨المادة (الاستنكاف في أثناء أداء الخدمة العسكرية 

ون تشجع اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ التدابير اللازمة لضمان نـص القـان              
بوضوح على احتفاظ الأفراد بالحق في الاسـتنكاف الـضميري حـتى في أثنـاء أداء                

  .العسكرية الخدمة
لمفهوم التنمية المتوسطة الأجل الخاصة     بينما تأخذ اللجنة علماً باعتماد الدولة الطرف          )١٦(

، ٢٠١٣-٢٠٠٨ الإدماج للفترة    - السلامة   -التضامن  : بالأقلية الروما العرقية في سلوفاكيا    
وانتخاب أول امرأة من الروما رئيسة للبلدية، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء الصور النمطية               
السائدة فيما يتعلق بالروما وإقصاءهم على نطاق واسع في مختلف المجـالات مثـل التعلـيم                

  ).٢٧ و٢٦ و٢المواد (والسكن والصحة والمشاركة السياسية 
ودها الرامية إلى القضاء على الصور النمطيـة        ينبغي للدولة الطرف أن تعزز جه       

فيما يتعلق بالروما وتعرضهم لسوء المعاملة على نطاق واسع، بوسائل منها زيادة حملات             
وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تعتمد      . التوعية التي تشجع على التسامح واحترام التنوع      

لات وعلى جميع المستويات من     تدابير لتعزيز الوصول إلى الفرص والخدمات في جميع المجا        
  .القائمة خلال العمل الإيجابي من أجل معالجة أوجه التفاوت
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وتشعر ) ١٨، الفقرة   CCPR/CO/78/SVK(تّذكر اللجنة بملاحظاتها الختامية السابقة        )١٧(
. بالقلق إزاء استمرار ورود تقارير عن عزل أطفال الروما بفعل الواقـع في قطـاع التعلـيم              

 عن قلقها أيضاً إزاء استمرار ورود تقارير عن وضع أطفال الروما في صفوف              وتعرب اللجنة 
للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة المُعدَّة لذوي الإعاقة النفسية، دون إجراء تقييمات طبيـة             

 )٢٧ و٢٦المادتان (مناسبة لتحديد قدراتهم العقلية 

تلاميـذ  ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ خطوات فورية لاستئصال عـزل ال            
الروما في نظامها التعليمي، وذلك بضمان أن يتم الإيداع في المدرسة على أسـاس              

وفضلاً عن ذلـك     .فردي دون أن يتأثر بما إذا كان الطفل ينتمي إلى مجموعة إثنية           
ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ خطوات ملموسة لضمان عدم اتخاذ القرارات المتعلقة 

عدَّة لذوي الاحتياجات الخاصة، بما في ذلك أطفال        بإيداع أي طفل في الصفوف المُ     
 إلى قـدرات    تالروما، دون تقييم طبي مستقل وضمان عدم استناد هذه القـرارا          

  .الطفل وحدها
ينبغي للدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسع العهد والبروتوكولين الاختياريين   )١٨(

لتي قدمتها رداً على قائمة المسائل      للعهد، ونص التقرير الدوري الثالث، والردود الخطية ا       
التي وضعتها اللجنة، والملاحظات الختامية الراهنة بغية زيادة الوعي في أوساط السلطات            
القضائية والتشريعية والإدارية والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في البلـد،            

ير والملاحظات الختامية إلى اللغة     وتقترح اللجنة أيضاً أن يترجم التقر     . وعامة الناس أيضاً  
وتطلب اللجنة أيضاً إلى الدولة الطرف أن تقوم عنـد          . الرسمية الأخرى للدولة الطرف   

إعداد تقريرها الدوري الرابع، بالتشاور على نطاق واسع مع المجتمع المدني والمنظمـات             
  .الحكومية  غير

، ينبغي للدولة الطـرف أن      للجنة من النظام الداخلي     ٧١ من المادة    ٥ووفقاً للفقرة     )١٩(
تقدم، في غضون سنة واحدة، معلومات ذات صلة عن تنفيذ توصيات اللجنـة الـواردة في                

  . أعلاه١٣ و٨ و٧الفقرات 
وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في تقريرها الدوري المقبل، الذي يحـل                )٢٠(

ومحدثة عن جميع توصيات اللجنـة  ، معلومات محددة ٢٠١٥أبريل  / نيسان ١موعد تقديمه في    
  .وعن العهد ككل

  صربيا  -٩٠
) CCPR/C/SRB/2(نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثاني المقدم من جمهورية صربيا             )١(

 ١٨ و ١٧المعقـودتين يـومي     ) 2781 و CCPR/C/SR.2780 (٢٧٨١ و ٢٧٨٠في جلستيها   
 ٢٩المعقـودة في    ) CCPR/C/SR.2796 (٢٧٩٦واعتمدت، في جلستها    . ٢٠١١مارس  /آذار
  .، الملاحظات الختامية التالية٢٠١١مارس /آذار
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  مقدمة  -ألف
ترحب اللجنة بتقديم صربيا تقريرها الدوري الثاني وتعرب عن تقديرها للحوار البنـاء               )٢(

وتعرب اللجنة أيضاً عـن     . الذي دار مع وفد الدولة الطرف والردود الشفوية والخطية المقدمة         
  .المقدمة رداً على قائمة المسائل) CCPR/C/SRB/Q/2/Add.1(طية تقديرها للردود الخ

انظر الوثيقـة   (وتشير اللجنة إلى دراستها السابقة لحالة حقوق الإنسان في كوسوفو             )٣(
CCPR/C/UNK/CO/1    وتلاحظ اللجنة أنه بالنظر إلى أن      ). ٢٠٠٦يوليه  / تموز ٢٧ المعتمدة في

ة سيطرة فعلية على كوسوفو ووفقاً لقـرار مجلـس          الدولة الطرف لا تزال تقبل عدم ممارس      
 ممارسـة    تواصل بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو      ، فإن   )١٩٩٩(١٢٤٤ الأمن

وترى اللجنة أن العهد لا يزال يسري في كوسوفو، ولذلك فإنها تشجع البعثة             . السلطة المدنية 
ون المساس بالوضع القانوني النـهائي      على موافاتها، بالتعاون مع المؤسسات في كوسوفو، ود       

   .٢٠٠٦يوليه /لكوسوفو، بتقرير عن حالة حقوق الإنسان في كوسوفو منذ تموز
  الجوانب الإيجابية  -باء
ترحب اللجنة بالتطورات الإيجابية التالية التي حققتها الدولة الطرف، وبصفة خاصة             )٤(

  : لعضوية الاتحاد الأوروبيفي ضوء الإصلاحات الجارية نتيجة لترشح الدولة الطرف
، يتيح للمحكمة الدستورية دراسـة      ٢٠٠٦اعتماد دستور جديد في عام        )أ(  

  ؛) من الدستور١٧٠المادة (الشكاوى الفردية المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان 
، وتعيين الجمعية الوطنية    ٢٠٠٩مارس  /اعتماد قانون حظر التمييز في آذار       )ب(  

، ومنحه سلطة دراسة الـشكاوى المتعلقـة   ٢٠١٠مايو /ساواة في أيارلمفوض معني بحماية الم 
  بالتمييز وتقديم توصيات بشأنها؛

اعتماد القانون المتعلق بأمين المظالم، وتعيين الجمعية الوطنية أميناً للمظالم في             )ج(  
 يتمتع باختصاصات واسعة في مجال حقوق الإنسان، وفقاً لمبادئ بـاريس            ٢٠٠٧يوليه  /تموز

  ؛)٤٨/١٣٤رار الجمعية العامة ق(
لاتفاقيـة مناهـضة     على البروتوكول الاختياري     ٢٠٠٦التصديق في عام      )د(  

  التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛
التصديق على اتفاقية حقـوق الأشـخاص ذوي الإعاقـة وبروتوكولهـا            )ه(  

  .٢٠٠٩الاختياري في عام 
  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات  -جيم

تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي تفيد أن أحكام المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان،        )٥(
بما في ذلك أحكام العهد تشكل جزءاً من قوانين الدولة الطرف ويمكن الاحتجاج بها مباشرة               

حتُج فيها بأحكام العهد في قـضايا       بيد أن اللجنـة تلاحظ أن الحالات التي ا       . أمام المحكمة 
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وترحب اللجنة بتأكيد الوفد أن أحكام العهد سـتدرج في المنـاهج            . معينة كانت محدودة  
الدراسية للأكاديمية القضائية، لكنها تعرب عن قلقها إزاء عدم كفاية الوعي بأحكام العهـد              

والأوساط القانونية بـشكل  وبتطبيقها العملي في النظام القانوني المحلي داخل الجهاز القضائي    
  ).٢المادة (عام 

ينبغي للدولة الطرف أن تضمن حصول السلطات لديها، بما في ذلـك القـضاة                
والمدعون العامون والمحامون، على تدريب ملائم واطلاعهم التام علـى أحكـام العهـد              

ر أحكام وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تتخذ تدابير فعالة لنش    . وسريانه في الدولة الطرف   
  .العهد على نطاق واسع في الدولة الطرف

وتعرب اللجنة عن قلقها لأن سلطات الدولة الطرف، كما أقر الوفد، لا تتبع نهجاً                )٦(
منسقاً وليس لديها آلية محددة لبحث وتنفيذ الاستنتاجات التي اعتمدتها اللجنة فيما يتعلـق              

 في إطار آليات شكاوى الأفراد المنـصوص        بحالات الانتهاك في القضايا التي بتت فيها اللجنة       
  ).٢المادة (عليها في البروتوكول الاختياري للعهد 

ينبغي للدولة الطرف أن تنشئ آلية لدراسة استنتاجات اللجنة بشأن البلاغـات              
الفردية واقتراح التدابير التي يتعين أن تتخذها لتنفيذ آراء اللجنة بموجب البروتوكـول             

  .بل انتصاف فعالة إلى الضحايا بشأن أي انتهاك لحقوقهمالاختياري وتقديم س
 ٢٠٠٧في عام   ) أمين المظالم (وترحب اللجنة بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان          )٧(

 الوفـد   وبالعمل الذي اضطلعت به إلى اليوم، وتلاحظ اللجنة باهتمام المعلومات التي قـدمها            
عمل كآلية وقائية وطنية لأغـراض البروتوكـول        ومفادها أن أمين المظالم سيكلف رسمياً بال      

الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، لكنها تعرب عن قلقها لأن هذه المؤسسة لن تتمكن من 
  ).٢المادة (العمل بفعالية ما لم يخصص لها ما يكفي من الموارد 

 ينبغي للدولة الطرف أن تنظر في تخصيص ما يلزم من الموارد الماليـة والبـشرية                
الإضافية لمكتب أمين المظالم بالنظر إلى الدور الجديد الذي يضطلع به كآلية وطنية وقائية،              

  .لضمان اضطلاعه بأنشطته الحالية وتمكينه من أداء مهامه الجديدة بفعالية
وترحب اللجنة بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف أثناء الفترة المشمولة بالتقرير             )٨(

ز ضد المرأة في مختلف مجالات الحياة، بما في ذلك اعتمـاد قـانون              للتصدي لحالة التميي  
، ومبادرات أخرى، لكن اللجنة تعرب عن قلقها إزاء ٢٠٠٩المساواة بين الجنسين في عام 

وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء الفروق القائمة بين        . قلة النتائج المحققة من الناحية العملية     
، لأجر المتساوي لقاء العمل المتساوي في القيمـة        لمبدأ ا  المرأة والرجل مما يشكل انتهاكاً    

وكذلك إزاء انخفاض عدد النساء اللواتي يتقلدن المناصب العليا أو مناصب صنع القـرار     
واستمرار القوالب النمطية المتعلقة بوضع المرأة في المجتمع، ويشمل ذلك ما يتعلق بنساء             

  ).٢٦ و٣ و٢المواد (الغجر الروما 
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دولة الطرف أن تواصل جهودها لتحسين تمثيل المرأة، بمـا في ذلـك في              ينبغي لل   
وينبغي . المناصب العليا ومناصب صنع القرار على مستوى الدولة ومستوى الإدارة المحلية   

لها أن تضمن معاملة المرأة والرجل على قدم المساواة، بما في ذلك تلقي الأجر نفـسه في                 
غي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير العمليـة اللازمـة          وبوجه عام، ينب  . الوظائف المماثلة 

للقضاء على القوالب النمطية المتعلقة بوضع المرأة في المجتمع بوجه عام ووضع النساء من              
  .الغجر الروما بوجه خاص

، لا تزال اللجنة تـشعر      )١٧الفقرة  (وبالإشارة إلى الملاحظات الختامية السابقة للجنة         )٩(
كما تشعر  . عنف المترلي، ولقلة عدد قضايا العنف المترلي المعروضة على المحاكم         بالقلق لانتشار ال  

اللجنة بالقلق، لأنه على الرغم من التقدم المحرز، بما في ذلك إنشاء خطـوط هاتفيـة مباشـرة      
 الوطنية لتحسين وضع المرأة والنهوض بالمساواة بين الجنسين في          ستراتيجيةللضحايا، واعتماد الا  

 فإن المنظمات غير الحكومية لا تزال هي الجهة الرئيسية التي تقدم المـساعدة إلى               ،٢٠٠٩ عام
  ).٢٦ و٣ و٢المواد (ضحايا العنف المترلي، بما في ذلك ما يتعلق بإدارة دور الإيواء 

ينبغي للدولة الطرف أن تواصل جهودها لمكافحة العنف المترلي وإنشاء مراكز دعم              
ن الدعم الطبي والنفسي والقانوني، فضلاً عـن دور إيـواء           للضحايا مع توفير ما يكفي م     

ولإذكاء وعي الجمهور بهذه المسألة، ينبغـي للدولـة         . لضحايا العنف، بمن فيهم الأطفال    
وينبغي لهـا أن    . الطرف أن تنشر المعلومات المتعلقة بهذه المسألة عن طريق وسائط الإعلام          

ترلي ومقاضاة مرتكبي العنـف، ومعاقبتـهم       تضمن إجراء تحقيقات وافية في قضايا العنف الم       
وينبغي للدولة الطرف أن تضمن أيضاً حصول الـضحايا         . بعقوبات مناسبة في حالة إدانتهم    

ولهذا الغرض، ينبغي لها أن تضمن إتاحة التدريب المناسـب للـشرطة            . على تعويض ملائم  
  .بيههم إلى هذه المسألةوالسلطات المحلية والعاملين الطبيين والأخصائيين الاجتماعيين وتن

، لا تزال اللجنة تـشعر      )٩الفقرة  (وبالإشارة إلى الملاحظات الختامية السابقة للجنة         )١٠(
بالقلق إزاء استمرار ظاهرة الإفلات من العقاب على الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنـسان             

ة الطرف قد   وتلاحظ اللجنة أن سلطات الدول    .  وبعده على السواء   ٢٠٠٠المرتكبة قبل عام    
أجرت تحقيقات في هذه الجرائم، لكنها تأسف لقلة عـدد التحقيقـات الـتي أفـضت إلى               
الملاحقات القضائية، ولأن الأحكام الصادرة كانت خفيفة نسبياً ولا تتناسب مع خطـورة             

وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء الصعوبات التي يواجهها الأفراد في سـعيهم            . الجرائم المرتكبة 
 فيما يتعلق بجرائم    لا سيما ل على تعويض من الدولة عن انتهاكات حقوق الإنسان، و         للحصو

  ).٧ و٦ و٢المواد (الحرب فضلاً عن فترة التقادم الحالية التي تبلغ خمس سنوات 
تذّكر اللجنة بتوصيتها السابقة التي تفيد أن الدولة الطرف ملزمة بإجراء تحقيقات   

سيما  علق بانتهاكات حقوق الإنسان التي يدعى وقوعها، ولاكاملة في جميع القضايا التي تت
 من العهد في التسعينات من القرن الماضي وتقديم المسؤولين عن هذه ٧ و ٦انتهاك المادتين   

وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تكفل      . الانتهاكات إلى المحاكمة لتفادي إفلاتهم من العقاب      
  .عويض الكافي عن هذه الانتهاكاتلجميع الضحايا وأسرهم الحصول على الت
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يعاقـب عليهـا إلا      وتعرب اللجنة عن قلقها لأن أفعال التعذيب وإساءة المعاملة لا           )١١(
بعقوبة السجن لمدة أقصاها ثماني سنوات ولأن مدة التقادم فيما يخص هذه الأفعال هي عشر               

  ).٧المادة (سنوات 
 فيما يتعلق بطول المدة القصوى ينبغي للدولة الطرف أن تعدل تشريعها وممارستها  

يتصل بها من جرائم وأن تمدد فترة التقادم على السواء           للسجن على أفعال التعذيب وما    
  .مراعاة لخطورة هذه الجرائم

تزال اللجنة تشعر    ، لا )١٠الفقرة  (وبالإشارة إلى الملاحظات الختامية السابقة للجنة         )١٢(
التحقيق مع المسؤولين عن مقتل أكثر من ثمانمائة شخص    بالقلق إزاء عدم إحراز تقدم كبير في        

عُثر على جثثهم في مقابر جماعية في باتاينيتسا والمناطق القريبة منها ومقاضاتهم ومعاقبتـهم،              
  ).٦ و٢المادتان (وتقديم تعويضات إلى أقارب الضحايا 

التي ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ إجراءات فورية للوقوف بدقة على الملابسات              
أفضت إلى دفن مئات الأشخاص في منطقة باتاينيتسا وضمان مقاضـاة جميـع الأفـراد               

وينبغي للدولـة   . المسؤولين عن ذلك ومعاقبتهم بعقوبات مناسبة بموجب القانون الجنائي        
  .الطرف أيضاً أن تضمن تقديم التعويضات المناسبة إلى أقارب الضحايا

ات الدولة الطرف مع المحكمة الجنائية الدوليـة        وتلاحظ اللجنة استمرار تعاون سلط      )١٣(
تزال تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد أن مجرمـي      لجمهورية يوغوسلافيا السابقة، لكنها لا    

يُقبض عليهم ولم يقـدموا إلى       يزالون داخل إقليم الدولة الطرف وأنه لم       الحرب المزعومين لا  
  ).٧ و٦المادتان (العدالة 

الطرف أن تكفل استمرار تعاونها الكامل والفعـال مـع المحكمـة        ينبغي للدولة     
الجنائية الدولية لجمهورية يوغوسلافيا السابقة وأن تضمن إحالة جميع الأفراد المتبقين الذين   

ملاديتش والمشتبه في ارتكـابهم جـرائم حـرب وفي        يخضعون لولايتها، بمن فيهم راتكو    
  .هذه المحكمة الجنائيةانتهاكهم القانون الإنساني الدولي إلى 

، لا تزال اللجنة تشعر     )١٥الفقرة  (وبالإشارة إلى الملاحظات الختامية السابقة للجنة         )١٤(
بالقلق لعدم وجود منظمة معنية بالرصد المستقل والفعال والمنهجي لمرافق الاحتجاز التابعـة             

تجاز السيئة وغـير    وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء ظروف الاح      . للشرطة في الدولة الطرف   
اللائقة السائدة في هذه المرافق وإزاء احتجاز المتهمين مع المشتبه فيهم وعدم فصل القصر عن               

  ).١٠ و٧المادتان (البالغين 
ينبغي للدولة الطرف أن تكفل وجود نظام مناسب لرصد مرافق الاحتجاز التابعة              

 عـن تـصديقها علـى    سيما في ضوء التزامات الدولة الطـرف الناجمـة     للشرطة، ولا 
البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبـة            

وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تضمن مطابقـة جميـع          . القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة    
  .مرافق الاحتجاز التابعة للشرطة لما تمليه التزاماتها بموجب العهد
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نة أن الدولة الطرف بدأت ببناء مرافق سجن جديدة وتجديد المرافـق            وتلاحظ اللج   )١٥(
  ).١٠ و٧المادتان (تزال تشعر بالقلق إزاء استمرار الاكتظاظ في السجون  الأخرى، لكنها لا

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ المزيد من التدابير لتحسين معاملة الـسجناء              
د والقواعد الدنيا النموذجية لمعاملـة      وظروف السجن بما يفي بالتزاماتها بموجب العه      

وفي هذا الخصوص تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تنظر لـيس فقـط              . السجناء
تشييد مرافق سجون جديدة وإنما أيضاً في تطبيق عقوبات بديلة للـسجن علـى                في

  .أوسع  نطاق
شـخاص، لكنـها   وتحيط اللجنة علماً بالتقدم المحرز فيما يتعلق بمكافحة الاتجار بالأ           )١٦(

تشعر بالقلق إزاء المعلومات التي تفيد أن أكثر من نصف ضحايا الاتجار والاستغلال الجنسي              
وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء الوضع غير المأمون للرعايا الأجانب الـذين            . هم من القُصَّر  

ة مؤقتـة  يدلون بشهاداتهم في محاكمات الاتجار بالبشر وإزاء عدم منحهم سوى تصاريح إقام           
  ).٨المادة (طيلة مدة المحاكمة 

ينبغي للدولة الطرف أن تواصل بذل جهودها لإذكاء الوعي ومكافحة الاتجـار              
وينبغي لها  . بالأشخاص، بما في ذلك على المستوى الإقليمي وبالتعاون مع البلدان المجاورة          

معاقبتهم بعقوبات أيضاً أن تضمن مقاضاة جميع الأفراد المسؤولين عن الاتجار بالأشخاص و    
وينبغي للدولة الطـرف  . تتناسب مع الجرائم المرتكبة وإعادة تأهيل ضحايا الاتجار بالبشر       

سـيما القُـصَّر لأغـراض       أن تواصل بحزم سياساتها العامة لمكافحة الاتجار بالبشر، ولا        
ة استغلالهم جنسياً باعتماد تدابير محددة الهدف وخطط عمل بشأن هذه المسألة مع مراعا            

وينبغي للدولة  . مصالح الطفل الفضلى بوصفها الاعتبار الرئيسي في جميع هذه الإجراءات         
الطرف أن تقدم ما يناسب من المساعدة والحماية إلى الأطفال ضحايا الاتجار بالبشر، وأن              

كما ينبغـي لهـا أن      . تراعي بشكل كامل نقاط ضعفهم وحقوقهم واحتياجاتهم الخاصة       
رعايا الأجانب الذين يدلون بشهادات رسمية في محاكمات الاتجار         تضمن استعراض حالة ال   

بالبشر على أساس كل حالة على حدة في نهاية هذه المحاكمات بهدف تقييم مدى تعرضهم           
  .للخطر في حال عودتهم إلى بلدانهم الأصلية

وتلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتعزيز جهازها القضائي وضـمان              )١٧(
استقلاله كسن القانون الجديد المتعلق بالقضاة، لكنها تشعر بالقلق إزاء القضايا الناشئة عـن              

يؤدي إلى حالات تأخير تتجاوز الحـد        عدم كفاية أداء المحاكم في مجال إقامة العدل وهو ما         
وإضافة إلى ذلك، فيما يخص حـالات القـضاة         . المعقول وأوجه خلل أخرى في الإجراءات     

، تشعر اللجنة بـالقلق لأن هـذه        ٢٠٠٩ أعقاب عملية إعادة الانتخابات في عام        المقالين في 
العملية التي كانت تهدف إلى تعزيز الجهاز القضائي والتي أفضت إلى خفض عدد القـضاة،               
كانت تفتقر إلى الشفافية والمعايير الواضحة لإعادة الانتخابات، ولم تقدم أي وسيلة مناسـبة        

  ).١٤المادة (وضة لمراجعة القضايا المرف
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وينبغي . ينبغي للدولة الطرف أن تضمن التقيد الصارم باستقلال الجهاز القضائي           
يُعد انتخابهم خلال عمليـة إعـادة الانتخابـات في           لها أيضاً أن تكفل للقضاة الذين لم      

وينبغـي للدولـة    .  فرصة الحصول على مراجعة قانونية كاملة لهذه العملية        ٢٠٠٩ عام
أن تنظر في إجراء إصلاحات قانونية شاملة وغيرها من الإصلاحات لتحسين         الطرف أيضاً   

  .كفاءة عمل محاكمها وإقامة العدل بوجه عام
وتلاحظ اللجنة المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف والتي تفيد أن قانون الإجراءات           )١٨(

 لكنها تشعر بالقلق لأنه     الجنائية يسمح بمنح مساعدة قانونية مجانية في بعض القضايا الجنائية،         
التـشريع   يوجد في الدولة الطرف نظام شامل لتقـديم المـساعدة القانونيـة ولأنـه لا               لا
  ).١٤ و٩المادتان (الممارسة يتيحان تقديم المساعدة القانونية مجاناً في القضايا المدنية  ولا

 المجانية لديها   ينبغي للدولة الطرف أن تعيد النظر في نظام تقديم المساعدة القانونية            
  .لكي تقدم هذه المساعدة القانونية مجاناً في أي قضية تقتضي فيها مصلحة العدالة ذلك

وعلى الرغم من الإجراءات التي اتخذتها الدولة الطرف حتى الآن للتصدي لمـشكلة               )١٩(
قة فإن  يملكون وثائق هوية، بمن فيهم المشردون داخلياً نتيجة للتراعات الساب          الأفراد الذين لا  

سيما الغجـر    عدداً كبيراً من الأشخاص الذي يخضعون للولاية القضائية للدولة الطرف، ولا          
وترى اللجنة أن   . يُسجَّل مواليدهم قط لدى السلطات     الروما، يعيشون بدون وثائق هوية ولم     

بمجموعة هذه الحالة تخلق عائقاً أمام تمتع أفراد الفئة الأكثر ضعفاً في البلد وهي الغجر الروما                
من حقوق الإنسان، وبخاصة الحقوق المكرسة في العهد وتحرمهم من الاستفادة، مـن جملـة            
أمور منها الخدمات الاجتماعية والاستحقاقات الاجتماعية والمسكن اللائق وتحد كذلك من           

  ).٢٦ و٢٤ و١٢المواد (إمكانية حصولهم على الوظائف 
ا لتوفير وثـائق هويـة لجميـع        ينبغي للدولة الطرف أن تستمر في بذل جهوده         

يـسجَّلوا   الأشخاص الذين يخضعون لولايتها القضائية، وبصفة خاصة الأشخاص الذين لم         
وينبغي للدولة الطرف أن تضاعف جهودها لضمان حصول        . يُمنحوا هذه الوثائق   قط أو 

جميع ضحايا التراعات الماضية الذين يخضعون لولايتها، بمن فيهم الغجـر الرومـا علـى               
  .سكن اللائق والاستحقاقات والخدمات الاجتماعية بصورة فعالةالم
 من دستور الدولة الطرف تنص على المساواة بين جميـع  ٤٤وعلى الرغم من أن المادة    )٢٠(

الكنائس والطوائف الدينية، فإن اللجنة تعرب عن قلقها إزاء الفروق المنصوص عليها في قانون              
سيما عندما يتعلق الأمر     ديان التقليدية والأديان الأخرى، ولا    الكنائس والطوائف الدينية بين الأ    

  ).٢٦ و١٨المادتان (بتسجيل كنيسة أو طائفة دينية رسمياً واكتسابها للشخصية القانونية 
ينبغي للدولة الطرف أن تستعرض التشريع والممارسة لضمان الاحترام الكامـل             

 من دستورها، بما يتفـق      ٤٤عليه في المادة    لمبدأ المساواة في المعاملة على النحو المنصوص        
  . من العهد٢٦ و١٨الشروط الواردة في المادتين  مع



A/66/40 (Vol. I)  

GE.11-45920 76 

تزال اللجنة تشعر   ، لا)٢٢الفقرة (وفيما يتعلق بالملاحظات الختامية السابقة للجنة   )٢١(
يزالون يتعرضون   بالقلق لأن الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والعاملين في الإعلام لا          

جريمـة  يـزال يعتـبر      وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لأن التشهير لا      . للاعتداء والتهديد والقتل  
بمقتضى القانون الوطني، وبصفة خاصة لأن الموظفين الحكوميين والعموميين يـستخدمون           
شكاوى التشهير على نطاق واسع ضد الصحفيين والمـدافعين عـن حقـوق الإنـسان               

  ).١٩ و٧و  ٦  المواد(
نة الدولة الطرف على أن تتخذ التدابير الضرورية لضمان أن تكون       تحث اللج   

وينبغي للدولة  . التقييدات المفروضة على حرية الرأي والتعبير متفقة مع أحكام العهد         
الطرف أن تتخذ تدابير صارمة لكفل حماية الصحفيين والأطراف الفاعلة المستقلة في            

وينبغـي  . كومية وممثلي وسائط الإعلام   المجتمع المدني، ويشمل ذلك المنظمات غير الح      
للدولة الطرف أن تضمن تحديد المسؤولين عن الجرائم المرتكَبة ضد العاملين في الإعلام 

في منظمات المجتمع المدني وملاحقتهم قضائياً ومعاقبتهم بعقوبة تتناسب مع أفعالهم             أو
 ـ           . في حال إدانتهم   فة الجـرم   وينبغي للدولة الطرف أيـضاً أن تنظـر في نـزع ص

  .التشهير  عن
وتلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتحسين حالة الغجر الروما، بما في               )٢٢(

وخطة العمل المقترنـة بهـا،      ) ٢٠٠٩( لتحسين وضع الغجر الروما      استراتيجيةذلك اعتماد   
لغجـر  فضلاً عن إنشاء المجلس الحكومي لتحسين وضع الغجر الروما وتنفيذ عِقد إدمـاج ا             

تزال تشعر بالقلق إزاء انتشار التمييز ضد الغجر الرومـا   ، لكنها لا)٢٠١٥-٢٠٠٥(الروما  
واستبعادهم على نطاق واسع في مختلف مجالات الحياة، مثل التعليم والسكن والرعاية الصحية             

  ).٢٧ و٢٦ و٢المواد (المناسبة والمشاركة السياسية 
قضاء على القوالب النمطية ووضع حد      ينبغي للدولة الطرف أن تعزز جهودها لل        

للاعتداء على الغجر الروما على نطاق واسع، بطرق منها تنظيم المزيد من حملات التوعية              
كما ينبغي للدولة الطرف أن تعتمد تدابير للتشجيع على . لتعزيز التسامح واحترام التنوع

، بما في ذلك عنـد      انتفاع الغجر الروما بمختلف الفرص والخدمات على جميع المستويات        
  .الاقتضاء، اتخاذ ما يناسب من التدابير المؤقتة الخاصة

وتقّر اللجنة بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف لضمان تحسين حماية ممثلي الأقليـات     )٢٣(
تزال  ، لكنها لا)٢٠٠٩(القومية، بما في ذلك اعتماد القانون المتعلق بمجالس الأقليات القومية         

زاء تدني مستوى تمثيل الأقليات على مستوى أجهـزة الدولـة أو مـستوى              تشعر بالقلق إ  
ات مصنفة علـى المـستوى      ءوتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لعدم توفر إحصا      . السلطات المحلية 

الوطني وهي إحصاءات من شأنها إتاحة تقييم الوضع الفعلي لجميع الأقليات تقييماً أفـضل              
  ).٢٧ و٢٦ و٢٥المواد (
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 الطرف أن تواصل جهودها الرامية إلى ضمان توفير كامـل الحمايـة             ينبغي للدولة   
وينبغي لها أيضاً أن    . والمساواة في المعاملة لأفراد الأقليات القومية التي تخضع لولايتها القضائية         

تتخذ تدابير لضمان تعزيز تمثيل أفراد الأقليات القومية في الأجهزة الوطنية والمحليـة، بمـا في                
وينبغي للدولة الطرف أيضاً    . ما يناسب من التدابير المؤقتة الخاصة     ضاء اتخاذ   ذلك عند الاقت  

أن تجمع بيانات إحصائية تعكس الوظائف المشغولة في الأجهزة المركزية والمحلية على أن تكون              
وينبغي للدولة الطرف أن تتيح هذه المعلومـات للجنـة في           . مصنفة بحسب المجموعات الإثنية   

  .لمقبلتقريرها الدوري ا
وينبغي للدولة الطرف أن تعمّم على نطاق واسع العهد والبروتوكولين الاختيـاريين              )٢٤(

الملحقين به، ونص التقرير الدوري الثاني، والردود الخطية المقدمة على قائمة المسائل التي أعدتها              
تـشريعية  اللجنة فضلاً عن هذه الملاحظات الختامية من أجل زيادة وعي السلطات القضائية وال            

. والإدارية والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في البلد، وكذلك عامـة الجمهـور             
وتطلب اللجنة أيضاً إلى الدولة الطرف أن تقوم عند إعداد تقريرها الدوري الثالث، بالتـشاور               

 أن تضمن   وينبغي للدولة الطرف  . على نطاق واسع مع المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية        
  ).٢المادة (ترجمـة هذه الملاحظات الختامية إلى لغات الأقليات في الدولة الطرف 

 من النظام الداخلي للجنة، ينبغي للدولة الطـرف أن          ٧١ من المادة    ٥ووفقاً للفقرة     )٢٥(
تقدم، في غضون سنة واحدة، معلومات ذات صلة عن تنفيذ توصيات اللجنـة الـواردة في                

  . من هذه الوثيقة٢٢و ١٧ و١٢الفقرات 
وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري الثالث، الذي يحـل                )٢٦(

، معلومات محددة ومحدّثة بشأن تنفيذ جميع توصيات        ٢٠١٥أبريل  / نيسان ١موعد تقديمه في    
  . اللجنة والعهد بأكمله

  منغوليا  -٩١
 CCPR/C/MNG/5(قـدم مـن منغوليـا       نظرت اللجنة في التقرير الدوري الخامس الم        )١(
 ٢١ المعقودتين يومي ) SR.2785 و CCPR/C/SR.2784 (٢٧٨٥ و ٢٧٨٤في جلستيها   ) Coor.1و
 ٢٧٩٧، واعتمـدت الملاحظـات الختاميـة التاليـة في جلـستها        ٢٠١١مارس  / آذار ٢٢و

(CCPR/C/SR.2797) ٢٠١١مارس / آذار٣٠ المعقودة في.  
  مقدمة  -ألف

 الدولة الطرف تقريرها الـدوري الخـامس الـذي يتـضمن            ترحب اللجنة بتقديم    )٢(
وفضلاً عن  . معلومات مفصلة عن التدابير التي اعتمدتها الدولة الطرف للمضي في تنفيذ العهد           

ذلك، تعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البناء الذي دار مع الوفد والردود الخطية التي قدمتها               
 والإجابـات الـتي     (CCPR/C/MNG/Q/5/Add.1)ل  الدولة الطرف مقدماً على قائمة المسائ     

  . فيه قدمتها إلى اللجنة أثناء النظر في التقرير، والمعلومات الإضافية التي قدمتها بعد النظر
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  الجوانب الإيجابية  -باء
  : ترحب اللجنة بالتطورات الإيجابية التالية التي حدثت منذ بحث التقرير الرابع  )٣(

 ٢٠٠٧علق باللجنة الوطنية لحقوق الإنـسان في عـام          اعتماد القانون المت    )أ(  
وبكون اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد التابعة للجنة التنسيق الدولية للمؤسـسات الوطنيـة             
لتعزيز وحماية حقوق الإنسان قد اعتبرت أن هذا القانون يمتثل للمبـادئ المتعلقـة بمركـز                

  ؛ )مبادئ باريس (المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان
  ؛٢٠٠٥تنفيذ خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان في عام   )ب(  
البرنامج الـوطني المتعلـق     : اتخاذ حكومة منغوليا للتدابير السياساتية التالية       )ج(  

؛ والبرنامج الوطني المتعلق بحماية النساء والأطفـال        )٢٠١٥-٢٠٠٥(بمكافحة العنف المترلي    
؛ والبرنـامج   )٢٠١٤-٢٠٠٥(سيما لأغراض الاستغلال الجنـسي       من الاتجار بالبشر، ولا   

؛ والبرنامج الـوطني المتعلـق      )٢٠١٥-٢٠٠٣(الوطني المتعلق بتحقيق المساواة بين الجنسين       
  ).٢٠١٥-٢٠٠٦(بدعم الأشخاص ذوي الإعاقة 

  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات  -جيم
التذرّع بالعهد مباشرة أمام المحاكم      من الدستور التي تتيح      ١٠ترحب اللجنة بالمادة      )٤(

كمـا  . تزال قلقة إزاء عدم تطبيق أحكام العهد من جانب تلك المحـاكم            المحلية، ولكنها لا  
يساور اللجنة القلق إزاء المعلومات التي تفيد أن شخصاً متهماً حُكم عليه في قضية جنائيـة                

 ٧ و ٢المواد  . (ولية لحقوق الإنسان  بمدة عقوبة أطول بعد أن أُشير في قضيته إلى المعاهدات الد          
  ). من العهد١٤و

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير لتعزيز تطبيق أحكام العهد تطبيقاً فعالاً أمام               
المحاكم المحلية، بما في ذلك عن طريق تنظيم برامج تدريبية إلزامية وبرامج متابعة للقـضاة               

وينبغي للدولة الطرف أن تـضمن      . لإنسانوالمحامين في مجال المعاهدات الدولية لحقوق ا      
تؤدي الإشارة إلى أحكام العهد في الدعاوى القانونية أمام المحاكم إلى المساس بالحق في               ألا

  .محاكمة عادلة
وبينما ترحب اللجنة باعتماد القانون المتعلق باللجنة الوطنية لحقـوق الإنـسان في               )٥(

الاعتماد التابعة للجنة التنسيق الدولية للمؤسسات       وبكون اللجنة الفرعية المعنية ب     ٢٠٠٧ عام
الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان قد اعتبرت أن هذا القانون يمتثل لمبادئ باريس، فإنهـا               
تعرب عن قلقها إزاء المعلومات التي تدعي عدم الشفافية في إجراء تعيين أعضاء لجنة حقوق               

 رصد حقوق الإنسان وتعزيزها وحمايتها أثناء       الإنسان وتتساءل عن مدى تيقظها في مجالات      
  ). من العهد٢المادة  (٢٠٠٨حالة الطوارئ التي أُعلنت في عام 
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ينبغي للدولة الطرف أن تعزز جهودها الرامية إلى ضمان تمتع اللجنـة الوطنيـة                
لحقوق الإنسان بالاستقلال، عن طريق تزويدها بما يكفي من التمويل والموارد البـشرية             

  .ة النظر في عملية تعيين أعضائهاوإعاد
تُلغ بعد عقوبة الإعدام بحكم القانون على        وتلاحظ اللجنة بقلق أن الدولة الطرف لم        )٦(

الرغم من الوقف الاختياري لتنفيذ عقوبة الإعدام وهو الوقف المرحّب به والـساري منـذ               
  ).٦المادة  (٢٠١٠يناير /كانون الثاني

 التدابير الضرورية لإلغاء عقوبـة الإعـدام بحكـم          ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ      
  .القانون في أقرب وقت ممكن وأن تنظر في الانضمام إلى البروتوكول الاختياري الثاني للعهد

وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء الثغرات الجوهرية في التشريع المنغولي المتعلق بـالتمييز               )٧(
توجد   من الدستور غير شاملة وأنه لا      ١٤ادة  من حيث إن أسباب التمييز المحظورة بموجب الم       

   ). من العهد٢٦ و٢المادتان (آلية فعالة لضمان توفير سبل انتصاف لضحايا التمييز 
ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير مناسبة لضمان وضع تعريف للتمييز يحظـر               

 ـ   (جميع أشكال التمييز على النحو المحدد في العهد          رق أو اللـون    التمييز على أساس الع
الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غيره من الآراء، أو الأصـل القـومي                  أو
وأن تنشئ آليات فعالة لتـوفير فـرص   ) الاجتماعي أو الملكية أو المولد أو وضع آخر      أو

  .الوصول إلى العدالة وسبل الانتصاف في حالات انتهاك هذه الحقوق
تماد القانون المتعلق بالمساواة بين الجنسين وتنفيذ البرنـامج         وبينما تلاحظ اللجنة اع     )٨(

تزال قلقة إزاء المستوى المنخفض لتمثيل       الوطني المتعلق بتحقيق المساواة بين الجنسين، فإنها لا       
وتأسـف  . المرأة في البرلمان وفي مناصب صنع القرار في القطاعين العام والخاص على السواء            

أثير التدابير المتخذة للتصدي للممارسات التمييزية التقليدية والقوالـب   اللجنة أيضاً لمحدودية ت   
النمطية المتأصلة إزاء أدوار ومسؤوليات كل من المرأة والرجل، بما في ذلك في التـشريعات               

  ). من العهد٢٦ و٢٥ و٣المواد (والسياسات والبرامج 
 مناصـب صـنع     ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير لزيادة مشاركة المرأة في           

القرار في القطاعين العام والخاص عن طريق تنفيذ مبادرات عملية جديدة، بما في ذلك عند 
وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تكثـف  . الاقتضاء، تدابير خاصة مؤقتة على النحو الملائم    

جهودها للقضاء على القوالب النمطية التقليدية إزاء أدوار ومسؤوليات كل من المـرأة             
  . رجل في المجالين العام والخاص، بطرق من بينها تنظيم حملات توعية شاملةوال
وتلاحظ اللجنة بأسف المواقف التمييزية الواسعة الانتشار إزاء المثليـات والمثلـيين              )٩(

سلّمت بـه الدولـة الطـرف        ومزدوجي الميول الجنسية ومغايري الهوية الجنسانية وهو ما       
  ). من العهد٢٦ و٢٤ و٢٠ المواد(
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ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير عاجلة للتصدي لما هو واسع الانتشار              
من مواقف تمييزية وتحيز اجتماعي ووصم لفئة المثليات والمثليين ومزدوجي الميـول            

وينبغي للدولة الطرف أن تتيح . الجنسية ومغايري الهوية الجنسانية في الدولة الطرف    
 وأن تجري تحقيقات دقيقة في جميع الادعـاءات         فرص وصول هذه الفئة إلى العدالة،     

تفيد الاعتداء على الأفراد المستهدفين وتهديـدهم بـسبب ميلـهم الجنـسي               التي
  .الجنسانية  هويتهم  أو
وتلاحظ اللجنة بقلق محدودية الفرص المتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة للحصول على            )١٠(

التمييز الواسع الانتـشار ضـدهم      خدمات التعليم والخدمات الصحية والاجتماعية بسبب       
  ). من العهد٢٦ و٢٤ و٢٠المواد (والافتقار إلى هياكل ملائمة 

ينبغي للدولة الطرف أن تعزز التدابير المتخذة لاعتماد وتنفيـذ خطـة عمـل                
حالة الأشخاص ذوي الإعاقة وتيسير حصولهم على خدمات التعليم والخـدمات            لمعالجة

  .الصحية والاجتماعية
في الممارسة سوى عدد     في القانون ولا   يتوافر لا   تزال اللجنة تشعر بالقلق لأنه لا      ولا  )١١(

يجوز الاستثناء من    لا من العهد التي تعتبر أحكاماً       ٤محدود من الأحكام المشار إليها في المادة        
   ). من العهد٦ و٥ و٤المواد  (التقيد بها أثناء حالة الطوارئ

 من الدستور وقانون حالة     ١٩ من المادة    ٢الفقرة  ينبغي للدولة الطرف أن تعدّل        
الطوارئ لضمان أن يحظر القانون الوطني عدم التقيّد بأحكام العهد التي تعتـبر أحكامـاً               

وأن تتخذ جميع التدابير الضرورية للتمكين من تنفيـذها         يجوز الاستثناء من التقيد بها،       لا
  .وتحقيق أثرها على الفور

لق لأنه على الرغم من إعادة فتح ملفات قضايا أربعة من كبـار             وتشعر اللجنة بالق    )١٢(
والمعاملـة القاسـية أو اللاإنـسانية       مسؤولي الشرطة المتورطين في حالات القتل والتعذيب        

تفضِ بعد  ، فإن هذه القضايا لم٢٠٠٨يوليه / التي وقعت أثناء حالة الطوارئ في تموز المهينة أو
 قلقها أيضاً لكون التهم الموجّهة ضد سائر ضباط الـشرطة          وتعرب اللجنة عن  . إلى أية نتيجة  

الذين حوكموا بتهمة انتهاك حقوق الإنسان أثناء حالة الطوارئ قد أُسقطت بسبب عـدم              
  ). من العهد١٤ و٩ و٦ و٢المواد (وجود أدلة، ولأنه لم تجر إدانة أحد حتى الآن 

 تحقيقات دقيقـة في     ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير الضرورية لإجراء         
/ جميع ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت أثناء حالة الطوارئ في تمـوز            

كمـا  . ، بما في ذلك القضايا التي حصلت فيها الأسر على تعويـضات           ٢٠٠٨  يوليه
ينبغي للدولة الطرف أن تضمن مقاضاة المتورطين في هذه الانتهاكات وكـذلك إذا             

تهم بعقوبات تتناسب مع أفعالهم، وضمان دفع تعويـضات         ثبت أنهم مذنبون، معاقب   
  .كافية للضحايا
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 من القانون الجنائي اللتين     ٢٥١ و ١٠٠وتعرب اللجنة عن قلقها بشأن المادتين         )١٣(
بشكل حصري عمليات التحقيق في أفعـال       " المتحرِّي"أو  " المحقق"تنصان على أن يتولى     

" إيروجيين تولولوج"ة أو المهينة، دون الإشارة إلى التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنساني
(eruugiin tuluulugh)لقوة الشرطة الذي يأمر بأفعال الاستخبارات " المندوب الجنائي"   أو

وتشعر اللجنة بالقلق أيـضاً بـشأن       . لأغراض الكشف عن الأدلة دعماً لعملية التحقيق      
يتصرف بناء على   "قيق كل شخص     من القانون الجنائي التي تعفي من التح       ١- ٤٤  المادة
وأخيراً تأسف اللجنة لعدم توافر موارد مالية وبشرية في وحدة التحقيق التابعـة             ". أوامر

ادعـاءات سـوء المعاملـة        لمكتب المدعي العام، ولعدم وجود هيئة مستقلة للتحقيق في        
  ). من العهد٧المادة (والتعذيب من جانب أفراد الشرطة 

ن تعتمد دون إبطاء تعريفاً للتعذيب يمتثل تماماً للمعـايير          ينبغي للدولة الطرف أ     
الدولية ويتضمن عقوبات تتناسب مع خطورة الجريمة، فضلاً عن تطبيق حظر التعـذيب             

، على كل من يرتكب هذه الأفعال، بمن في ذلك الأشخاص           والمعاملة اللاإنسانية أو المهينة   
تضمن منح وحدة التحقيـق      الطرف أن وينبغي للدولة   . الذين يتصرفون بناء على أوامر    

يلزم من السلطة والاستقلال والموارد لإجراء تحقيقات على النحو المناسب في جميـع              ما
  .الجرائم التي ترتكبها الشرطة

بينما ترحب اللجنة بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف التي تشمل تركيب كاميرات              )١٤(
سلطات الشرطة المحلية والبلدية لتسجيل الاستجوابات،      تلفزيونية في مرافق الاحتجاز التابعة ل     

ويساور اللجنة القلق   . تسجل فعلياً سوى نسبة محدودة من القضايا       فإنها تشعر بالقلق لأنه لم    
إزاء عدم توافر معلومات عن تخزين المعلومات المتعلقة بالمراقبة وعن تنظيم استخدامها، بما في              

  ). من العهد٧المادة (يقات التي ستجرى في المستقبل ذلك من جانب الضحايا، خلال التحق
ينبغي للدولة الطرف أن تجعل التسجيل المنهجي للاستجوابات التزاماً قانونيـاً،             

وينبغي أيضاً للدولـة    . يلزم من الموارد المالية والمادية والبشرية لهذا الغرض        وأن تتيح ما  
 معلومات المراقبـة واسـتخدامها في       الطرف أن تعتمد وتنفذ أنظمة لمراقبة عملية تخزين       

  . التحقيقات التي ستجرى لاحقاً
وبينما ترحب اللجنة بالبرامج التدريبية المتعلقة بمنع أفعال التعذيب والمعاملة القاسية              )١٥(
اللاإنسانية أو المهينة وبالتحقيق فيها، وهي برامج أعدّها المعهد القانوني الوطني من أجـل               أو

تزال قلقة إزاء عدم وجود تدريب منهجي لموظفي         العامين والمحامين، فإنها لا   القضاة والمدعين   
  ). من العهد١٤ و٧المادتان (الشرطة والسجون 

ينبغي للدولة الطرف أن تضمن تنفيذ دورة تدريبية منهجية وإلزاميـة لجميـع                
نع أفعـال  الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون وموظفي السجون والموظفين القضائيين تتعلق بم    
   .التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وبالتحقيق فيها



A/66/40 (Vol. I)  

GE.11-45920 82 

وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء استمرار اكتظاظ السجون وعـدم رصـد أمـاكن                )١٦(
  ). من العهد١٠المادة (الاحتجاز بشكل منهجي ومستقل 

كن الاحتجاز وأن تتخـذ     ينبغي للدولة الطرف أن تنشئ آلية مستقلة لرصد أما          
التدابير اللازمة لمعالجة مشاكل الاكتظاظ في جميع سجونها وأن تضمن الاحترام الكامـل             

  .للقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء
، فإنهـا   ٢٠٠٩ وبينما ترحب اللجنة بمشروع إصلاح القضاء، الذي استُهل في عام           )١٧(

. الفساد في القضاء وعدم اتسامه بالشفافية والاستقلالية      تشعر بالقلق إزاء الادعاءات المتعلقة ب     
وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لأن منح مزايا معينـة للقـضاء، كالاسـتحقاقات الاجتماعيـة            
والقروض والحصانات الدبلوماسية ومصروفات التعليم التي تُمنح لأفـراده مقابـل إثبـات             

  ). من العهد١٤ادة الم(في عملهم، قد يسهم في هذه الشواغل " فعاليتهم"
ينبغي للدولة الطرف أن تعتمد مشروع إصلاح القضاء بعد اسـتعراض مـدى               

امتثاله بالكامل للعهد وأن تتأكد من أن الهياكل والآليات المـستحدثة تـضمن شـفافية              
وينبغي للدولة الطرف أن تضمن أن يوضع المـشروع ويُعتمـد           . مؤسساته واستقلاليتها 

شمل التشاور مع القطاعات المتخصصة، بما فيها الجهات الفاعلة         ويُنفذ عن طريق عملية ت    
وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تتخذ جميع التدابير الضرورية لـضمان           . من المجتمع المدني  

  .إجراء تحقيقات دقيقة في جميع الادعاءات المتعلقة بفساد القضاء
د المرأة في الدولة الطـرف      وتلاحظ اللجنة بأسف المستوى المرتفع للعنف المترلي ض         )١٨(

وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لأن القانون      . والعدد المنخفض للقضايا التي تناولها النظام القضائي      
  ).١٤ و٢٩ و٧المواد (يجرّم الاغتصاب في إطار الزوجية  الجنائي لا
ينبغي للدولة الطرف أن توسّع وتكثف استراتيجياتها الخاصة بـالإعلام وبمنـع              
ترلي ضد المرأة، بطرق من بينها تنظيم حملات إعلامية وتشجيع المقاضاة بـشأن             العنف الم 

وينبغي اتخاذ تدابير خاصة لتيسير وصول ضحايا العنف المترلي إلى القـضاء            . هذه القضايا 
وحمايتهم طوال الإجراءات القضائية، وضمان إيلاء اهتمام مهني متخصص لهذه القـضايا            

وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تعتمد دون إبطـاء         . القضاءمن جانب الشرطة والمحامين و    
  .التشريع اللازم لتجريم الاغتصاب في إطار الزوجية

وبينما تحيط اللجنة علماً بحظر العقوبة البدنية بموجب قانون التعليم، فإنهـا تـشعر                )١٩(
  ).العهد من ٧المادة (بالقلق إزاء استمرار ممارسة العقوبة البدنية في جميع الأماكن 

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ خطوات عملية لوضع حد للعقوبة البدنية في جميع               
وينبغي لها أن تشجع أشكال التأديب الخالية من العنف كتدابير بديلة للعقوبة            . السياقات

البدنية، وينبغي أن تنظِّم حملات إعلامية عامة لإذكاء الوعي بالآثار الضارة المترتبة علـى              
  .وبةهذه العق



A/66/40 (Vol. I) 

83 GE.11-45920 

وبينما ترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لزيادة خفض معدل الوفيات        )٢٠(
سيما في المناطق    تزال قلقة إزاء المستويات المرتفعة لمعدل هذه الوفيات، ولا         النفاسية، فإنها لا  

 ٢٤ و ٦المادتـان   (الريفية، والافتقار إلى خدمات صحية لحالات الحمل المرتفعة الخطـورة           
  ).العهد من

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ بصورة عاجلة جميع التدابير الـضرورية لخفـض               
معدل الوفيات النفاسية، بما في ذلك عن طريق تنفيذ مشروع الشبكة الوطنية لخـدمات              

وينبغي للدولـة   . الإسعاف على نطاق البلد وفتح عيادات طبية جديدة في المناطق الريفية          
درج ضمن أولوياتها تحسين فرص الحصول على الخدمات الصحية فيما          الطرف أيضاً أن تُ   

  .يخص حالات الحمل المرتفعة الخطورة في جميع أنحاء البلد
وبينما ترحب اللجنة بالتقدم المحرز عن طريق اعتماد تشريع لمكافحة الاتجار بالبشر،              )٢١(

ضحايا والشهود في الحصول على     فإنها تشعر بالقلق إزاء إنفاذه والصعوبات التي يعاني منها ال         
وتشعر اللجنـة  . المشورة القانونية والحماية الفعالة والمأوى والتعويض المناسب وإعادة التأهيل 

بالقلق أيضاً إزاء الثغرات القائمة في المقاضاة الجنائية في حالات الاتجار بالبشر، بما في ذلك في                
القانون في الاتجار بالقُصر وفي ممارسـتهم       حالات يُدَّعى فيها تورط موظفين مكلفين بإنفاذ        

وتأسف اللجنة لوجود نسبة مرتفعة من قضايا الاتجار بالبشر رفضتها المحـاكم،            . البغاء قسراً 
) التي تتعلق بالتحريض على مباشرة البغاء وتنظيم البغاء       ( من القانون الجنائي     ١٢٤ ولأن المادة 

المتعلقة ببيـع وشـراء      (١١٣ء بدلاً من المادة     تُطبَّق في معظم الحالات المعروضة على القضا      
  ). من العهد٨المادة (يؤدي إلى فرض عقوبات أخف  وهو ما) البشر

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ جميع التدابير الضرورية لضمان التحقيق في جميـع               
قضايا الاتجار بالبشر ومقاضاة المسؤولين عنها وكذلك، إذا ثبتت إدانتـهم، معاقبتـهم             

وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تنفذ آليات لحماية الشهود والـضحايا           . وبات مناسبة بعق
وينبغي تخصيص موارد حكومية لإنشاء دور إيـواء        . أثناء جميع مراحل العملية القضائية    

  .لضحايا الاتجار وتسييرها
اكز وترحب اللجنة بالتقدم المحرز في تقديم خدمات المساعدة القانونية عن طريق مر             )٢٢(

تزال تشعر بالقلق إزاء المعلومات المقدَّمة الـتي تـدّعي عـدم             المساعدة القانونية، ولكنها لا   
استقلالية المحامين في مزاولة مهنتهم، ومحدودية توافر خدمات المساعدة القانونية للافتقار إلى            

  ). من العهد١٤المادة (الموارد المالية والبشرية 
جميع التدابير الضرورية لضمان استقلالية المحامين      ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ        

يلزم من مخصصات في الميزانية وموارد  وينبغي لها أيضاً أن تضمن توفير ما . ورابطة القانون 
بشرية لهذه المراكز القانونية، بما في ذلك في المناطق الريفية، وأن تولي اهتماماً خاصاً لتعزيز  

  .ونيةالحصول على خدمات المساعدة القان
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وتشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود خدمة مدنية بديلة تتيح للمستنكفين ضـميرياً               )٢٣(
وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء . عن تأدية الخدمة العسكرية ممارسة حقهم وفقاً لأحكام العهد

يز قد ينتج عنها من تمي     رسوم الإعفاء التي يمكن تسديدها لتجنب تأدية الخدمة العسكرية وما         
  ). من العهد٢٦ و١٨المادتان (

ينبغي للدولة الطرف أن تنشئ آلية بديلة للخدمة العسكرية وأن تتيحها لجميـع               
  . تمييزية من حيث طابعها أو تكلفتها أو مدتها المستنكفين ضميرياً على ألا تكون عقابية ولا

دة عدد الديانات   وبينما ترحب اللجنة بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف عن زيا           )٢٤(
تزال قلقة إزاء الادعاءات التي تفيد أن بعض الطوائـف           المسجلة في منغوليا وتنوعها، فإنها لا     

الدينية تواجه صعوبات في عملية التسجيل التي تزداد تعقيداً بفعل الإجراءات الإدارية المرهقة             
جيل لفترة محدودة من    تؤدي إلى التس   التي قد تستغرق سنوات كثيرة قبل أن تنتهي وكثيراً ما         

  ). من العهد١٨المادة (الزمن ليس إلا 
ينبغي للدولة الطرف أن تجري تحليلاً دقيقاً للصعوبات الإداريـة والعمليـة الـتي                

تعتمـد   تواجهها المجموعات الدينية في عملية التسجيل وبالتالي الاضطلاع بأنشطتها، وأن         
لاقـات بـين الدولـة والمؤسـسات        التعديلات الضرورية في صياغة وتطبيق قـانون الع       

  .يتصل بذلك من أنظمة لتحقيق امتثال هذه النصوص لأحكام العهد وما) ١٩٩٣( الدينية
وتشعر اللجنة بالقلق إزاء المعلومات الواردة بشأن التهديدات والاعتداءات المتكررة            )٢٥(

في مـشروع  أو أفراد أسرهم، وبشأن التأخيرات التي حـدثت   /التي يتعرض لها الصحفيون و    
وتأسف اللجنة أيضاً لتطبيق التـشريع      . ٢٠٠١قانون حرية الإعلام منذ بدء مناقشته في عام         

المتعلق بالتشهير في قضية الصحفيين الذين تجري مقاضاتهم بسبب انتقادهم لموظفين عموميين،      
  ). من العهد١٩المادة (أو في حالة المحامين الذين طعنوا في قرارات القضاة 

دولة الطرف أن تضمن امتثال مشروع قانون حرية الإعلام امتثالاً كاملاً           ينبغي لل   
وينبغي لها أن تنظر في عدم تجريم التشهير وأن تكفل اتخاذ           . للعهد وأن تصدر هذا القانون    

وينبغي لها أيضاً أن تضمن إجـراء       . تدابير لحماية الصحفيين من التهديدات والاعتداءات     
يع الادعاءات المتعلقة بحدوث هذه التهديدات والاعتداءات       تحقيقات فورية ودقيقة في جم    

  .ومقاضاة مرتكبيها
وبينما ترحب اللجنة بالإمكانية المتاحة لأطفال الأشخاص العديمي الجنسية لتقـديم             )٢٦(

طلبات للحصول على الجنسية في السنوات الأخيرة من فترة مراهقتهم وبكون المهلة القانونية             
أن تعالج السلطات أثناءها طلباتهم للحصول على الجنسية المنغولية هي ستة المحددة التي يفترض   

بـين   أشهر، فإنها تشعر بالقلق إزاء ادعاءات تفيد أن العملية تستغرق من الناحية العملية ما             
وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لوجود أشخاص أصبحوا عديمي الجنسية         .  عاماً ١٣تسعة أعوام و  

نوني الذي يُلزم الأفراد بالتخلي عن جنسيتهم عند طلب جنسية أخـرى،            نتيجةً للالتزام القا  
في ذلك أفراد الأقلية الإثنية من أصل كازاخستاني الذين تنازلوا عن جنـسيتهم المنغوليـة                بما
يتمكنوا بعد ذلك من الحصول على جنسية كازاخستان التي طلبوها وأصبحوا عـديمي              ولم

  ).هد من الع٢٦ و٢٤المادتان (الجنسية 
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ينبغي للدولة الطرف أن تجري تحليلاً دقيقاً لإطارها القـانوني بغيـة تحديـد                
الأحكام التي تفضي إلى انعدام الجنسية وأن تنفذ إصلاحات عاجلة لضمان حق جميع             
الأشخاص في الحصول على جنسية، بما في ذلك الأطفال العديمو الجنسية المولـودون             

وينبغي للدولة الطرف أن تضمن احتـرام       . نسيةعلى أراضي منغوليا لآباء عديمي الج     
  .المهلة القانونية المحددة بستة أشهر لإتمام هذا الإجراء

وبينما تحيط اللجنة علماً بالتدابير المتخذة لتعزيز فرص حصول الأشخاص من أصل              )٢٧(
 ـ       كازاخستاني على التعليم، فإنها لا     خاص تزال قلقة إزاء الصعوبات التي يواجهها هؤلاء الأش

  ). من العهد٢٧ و٢المادتان (فيما يتعلق بإمكانية حصولهم على التعليم بلغتهم 
ينبغي للدولة الطرف أن تواصل تعزيز إمكانية حصول الأشخاص مـن أصـل               

  . كازاخستاني على التعليم بلغتهم هم
وينبغي للدولة الطرف أن تعمم على نطاق واسع على عامة الجمهور، وكذلك              )٢٨(

ت القضائية والتشريعية والإدارية وعلى المجتمع المـدني والمنظمـات غـير            على السلطا 
الحكومية العاملة في البلد، نص تقريرها الدوري الخامس والردود الخطية التي قدمتها رداً             

ويجب أن تُوَزَّع نسخ    . على قائمة المسائل التي وضعتها اللجنة وهذه الملاحظات الختامية        
ى الجامعات والمكتبات العامة والمكتبة البرلمانية وكافة الجهات        مادية من تلك الوثائق عل    

وتقترح اللجنة أيضاً أن يُترجم كل من التقرير والملاحظات الختامية إلى           . المعنية الأخرى 
  . اللغة الرسمية للدولة الطرف

 من النظام الداخلي للجنة، ينبغي للدولـة الطـرف          ٧١ من المادة    ٥ووفقاً للفقرة     )٢٩(
قدم، في غضون سنة واحدة، معلومات ذات صلة عن تنفيذ توصيات اللجنة الـواردة في       ت أن

  . أعلاه١٧ و١٢ و٥الفقرات 
وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري السادس، الـذي               )٣٠(

 بشأن تنفيذ جميع    محدّثة معلومات محددة و   ،٢٠١٥أبريل  / نيسان ١يحل موعد تقديمه في     
 أن تتشاور مـع     الدولة الطرف كما تطلب اللجنة إلى     .  اللجنة والعهد بأكمله   توصيات

منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في البلد، عند إعـداد تقريرهـا              
  .الدوري السادس

  إثيوبيا  -٩٢
نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في التقريـر الـدوري الـذي قدمتـه إثيوبيـا                  )١(
)CCPR/C/ETH/1 ( ٢٨٠٦ و٢٨٠٥ و٢٨٠٤في جلساتها) CCPR/C/SR.28042806 و2805 و (

ــومي  ــودة ي ــوز ١٢ و١١المعق ــه /تم ــستها . ٢٠١١يولي ــدت، في جل  ٢٨٢٣واعتم
)CCPR/C/SR.2823 ( الملاحظات الختامية التالية٢٠١١يوليه /تموز ٢٥المعقودة في ،.  
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  مقدمة  -ألف
دمته إثيوبيا وبالمعلومات الواردة فيـه وتأسـف، في         ترحب اللجنة بالتقرير الأولي الذي ق       )٢(

وتشعر اللجنة بالامتنان للدولة الطرف على ردودها       .  عاماً ١٧الوقت نفسه، لأنه قدم بعد تأخر دام        
  .على قائمة المسائل التي استكملها الوفد بردود شفوية) CCPR/ETH/Q/1/Add.1(المكتوبة 

  الجوانب الإيجابية  -باء
ة بالتشريعات التي أصدرتها الدولة الطرف وبالخطوات المؤسسية الـتي          ترحب اللجن   )٣(

  :اتخذتها الواردة أدناه
، الذي يجرّم جميـع أفعـال       ٢٠٠٤اعتماد القانون الجنائي المنقح، في عام         )أ(  

التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والاعتداء الجنسي، والممارسات            
  دية الضارة؛ التقلي

تقديم وثيقة أساسية شاملة، امتثالاً للمبادئ التوجيهية المنقحة بشأن تقـديم             )ب(  
التقارير، في إطار مشروع للإبلاغ عن المعاهدات مشترك بين وزارة الـشؤون الخارجيـة،              

  .واللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان
  :للجنة بتصديق الدولة الطرف على الصكوك الدولية التاليةوترحب ا  )٤(

  ؛٢٠١٠اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في عام   )أ(  
اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكولاتها، في            )ب(  

  ؛٢٠٠٧عام 
، في  ٢٩قـم   اتفاقية منظمة العمل الدولية للقضاء على العمل الجـبري، ر           )ج(  

   أيضاً؛ ٢٠٠٣ عام
، ١٨٢اتفاقية منظمة العمل الدولية المتعلقة بأسوأ أشكال عمل الأطفال، رقم             )د(  
  . أيضا٢٠٠٣ًفي عام 
  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات   -جيم

فيما تأخذ اللجنة علماً بأن للمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي صدقت عليهـا               )٥(
على الدستور، فإنها تعرب عن قلقها لعـدم         قية على القوانين الوطنية، لا    الدولة الطرف الأسب  

الاحتجاج بأي حكم من أحكام العهد أمام المحاكم الوطنية ولعدم ترجمة العهد إلى اللغـات               
  ).٢المادة (المحلية وعدم نشر نصه الكامل في الجريدة الرسمية الاتحادية 

لمناسبة لإذكاء الوعي بأحكام العهـد في       ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير ا        
وفي هـذا   . صفوف القضاة والمحامين والمدعين العامين لضمان مراعاتها في المحاكم الوطنية         

الصدد، ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير فعالة لنشر العهد بصورة واسعة في لغاتهـا               
 البروتوكول الاختيـاري    وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تنظر في التصديق على        . الوطنية

  .الملحق بالعهد
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وفيما ترحب اللجنة بإنشاء اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان، فإنهـا تلاحـظ إنهـا                )٦(
ومع ذلك، فإنها تلاحظ أن ). ٤٨/١٣٤قرار الجمعية العامة (تمتثل حتى الآن لمبادئ باريس     لا

رية أو الجديـدة، وأنهـا لم تجـر         اللجنة الإثيوبية لم تقدم أية توصيات تتعلق بالقوانين السا        
تحقيقات قليلة في الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان، وأن الدولـة الطـرف لم تنفـذ          إلا

  ).٢المادة (توصيات واقتراحات اللجنة بعد أن قامت برصد الإصلاحيات 
ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير عاجلة لضمان تطوير اللجنة الوطنية لحقوق              
وينبغي لها أن تتخذ جميع التدابير اللازمـة لـضمان          . وعملها بصورة صحيحة  الإنسان  

  ).، المرفق٤٨/١٣٤قرار الجمعية العامة (استقلاليتها، وذلك عملاً بمبادئ باريس 
وفيما ترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف المبذولة لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة              )٧(

دأ المساواة في الدستور واعتماد خطة عمل وطنية بـشأن          عن طريق أمور من بينها إدراج مب      
المساواة بين الجنسين، فإنها تلاحظ، مع القلق، وجود تباينات ملحوظة في تحـسين أوضـاع    

  ).٢٦ و٣ و٢المواد (المرأة في مختلف المناطق 
ينبغي للدولة الطرف أن تواصل جهودها لزيادة وصول المرأة عملياً إلى العمالـة               
وينبغي لهـا أن تـضمّن      . لعامة والتعليم والسكن والصحة، في جميع مناطق البلد       والحياة ا 

  . تقريرها الدوري المقبل بيانات إحصائية مصنفة عن الموضوع
ويساور اللجنة القلق لعدم اعتبار الاغتصاب في إطار الزواج جريمة بموجب القانون              )٨(

  ).٢٦ و٣ و٢المواد (الجنائي المعدل 
ويتعين عليها أن تعمل    . لطرف أن تجرّم الاغتصاب في إطار الزواج      ينبغي للدولة ا    

على مقاضاة ومعاقبة مرتكبي مثل هذه الأفعال، بشكل صارم، وأن توفر للشرطة مبادئ             
  .توجيهية واضحة، وتنظم لها دورات تدريبية لبث الوعي وغيره من أشكال التدريب

 القـانون تعدد الزوجات وإن كـان      ويساور اللجنة القلق لاستمرار انتشار ممارسة         )٩(
يحظرها على مستوى الاتحاد، ولأن قوانين الأسرة في بعض الولايـات الإقليميـة لإثيوبيـا               

وتذكر اللجنة برأيها القائل بأن تعدد الزوجات ينتهك كرامة المرأة على           . تعدّها مخالفة لها   لا
واة في الحقوق بـين الرجـل   بشأن المسا ) ٢٠٠٠(٢٨النحو المبين في تعليق اللجنة العام رقم        

  ). ٢٦ و٣ و٢المواد  (٢٤والمرأة، الفقرة 
ينبغي للدولة الطرف أن تكفل الملاحقة القضائية الفعالة فيما يتعلـق بتعـدد               

الزوجات على مستوى الاتحاد وأن تحظر أيضاً هذه الممارسة على جميـع المـستويات              
تمر في بذل جهودهـا لبـث       وينبغي للدولة الطرف أن تس    . وتجعلها خاضعة للمقاضاة  

الوعي بغية تغيير العقليات والقضاء على تعدد الزوجات الذي هو شكل من أشـكال              
  .التمييز ضد المرأة
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وفيما تأخذ اللجنة علماً بما حدث مؤخراً من انخفاض في عدد حالات تشويه الأعضاء                )١٠(
لنحو المشار إليه في تقرير الدولة      التناسلية الأنثوية وغيرها من الممارسات التقليدية الضارة، على ا        

وتأسف اللجنة لعـدم اتـساق      . الطرف، فإنها تلاحظ، مع الأسف، استمرار تلك الممارسات       
الإحصاءات المتعلقة بهذه الممارسات، والمستقاة من مختلف المصادر، مما يجعل من الصعب علـى     

لجنـة لعـدم تقـديم      كما تأسف ال  . اللجنة أن تكوّن صورة واضحة للوضع السائد في البلد        
  ).٢٦ و٧ و٣ و٢المواد (معلومات عن الحالات المحتملة لملاحقة مرتكبي هذه الأفعال 

ينبغي للدولة الطرف أن تعزز بصورة أكبر جهودها لمنع الممارسـات التقليديـة               
الضارة والقضاء عليها،بما في ذلك تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية وتعزيز برامجها لبث            

تزال فيها هـذه الممارسـة    لتثقيف في هذا المجال، ولا سيما في المجتمعات التي لاالوعي وا 
وينبغي لها أن تكفل إحضار مرتكبي هذه الأفعال إلى القضاء وأن تقدم بيانات عن              . شائعة

  .هذا الموضوع في تقريرها المقبل
تجـار بـالمرأة    وفيما تعترف اللجنة بجهود الدولة الطرف المبذولة للتصدي لمكافحـة الا            )١١(

تزال تشعر بالقلق إزاء انتشار هذه الظاهرة في إثيوبيا، وعدم تقديم معلومات عن              والطفل، فإنها لا  
  ).٢٦ و٢٤ و٨ و٣المواد (التحقيق في قضايا الاتجار وملاحقتها قضائياً وحماية حقوق الضحايا 

بالمرأة والأطفـال وأن  ينبغي للدولة الطرف أن تعزز تدابيرها الرامية إلى مكافحة الاتجار     
وينبغي لها أن تقوم بجمع وتقديم بيانات بهذا الـصدد      . تقوم بملاحقة ومعاقبة مرتكبي هذه الأفعال     

  .وينبغي لها أيضاً أن تضع برامج قوية لدعم حقوق الإنسان للضحايا. في تقريرها الدوري المقبل
، مثلها  "من الأفعال الشائنة  الشذوذ الجنسي وغيره    "ويساور اللجنة القلق إزاء تجريم        )١٢(

وعلى النحو الـذي    . في ذلك مثل الهيئات الأخرى المعنية بالمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان         
أشارت إليه اللجنة، فإن هذا التجريم ينتهك حقوق الخصوصية والحماية من التمييز المنصوص             

دولة الطرف والتي تفيد بأن     ولم تبدد مخاوف اللجنة المعلومات التي قدمتها ال       . عليها في العهد  
الحكم المعني غير مطبق عملياً ولا بيانها بضرورة تغيير الأفكار الراسخة في الأذهان قبل تغيير               

  ).٢٦ و١٧ و٢المواد (القوانين في هذا الصدد 
ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير لعدم تجريم العلاقات الجنسية الـتي تقـوم                

وينبغي لهـا   . س الجنس حتّى تتسق تشريعاتها مع أحكام العهد       بالتراضي بين بالغين من نف    
أيضاً أن تتخذ التدابير اللازمة لوضع حد للوصمة الاجتماعية التي تلحق بالمثلية الجنسية              
وأن ترسل رسالة واضحة بأنها ترفض بتاتاً جميع أشكال المضايقة أو التمييز أو العنف ضد               

  .الأشخاص، القائمة على ميولهم الجنسية
، منـذ   "مغـادرة المخيمـات   "وفيما ترحب اللجنة بتنفيذ الدولة الطرف لـسياسة           )١٣(

 الإريتريين، وإدراكاً منها لزيادة عدد السكان اللاجئين        ، المتعلقة باللاجئين  ٢٠١٠أغسطس  /آب
زيادة كبيرة ضمن حدودها، فإنها تشعر بالقلق إزاء الصعوبات التي يواجهها اللاجئون الآخرون             

  ).٢٦ و٢المادتان (ول دون التوصل إلى أي حل في الأجل الطويل غير إعادة التوطين والتي تح
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ينبغي للدولة الطرف أن تسعى جاهدة إلى تعزيز إدماج ملتمسي اللجوء واللاجئين              
. باتخاذ جملة من التدابير من بينها توسيع نطاق سياسة مغادرة المخيمات، قـدر المـستطاع              

 إلى التصديق على الاتفاقية بشأن وضع الأشـخاص عـديمي           وتدعو اللجنة الدولة الطرف   
  ).١٩٦١(والاتفاقية بشأن خفض حالات انعدام الجنسية ) ١٩٥٤(الجنسية 

وتلاحظ اللجنة، مع القلق أن الدولة الطرف لم تنـشئ آليـة شـاملة للتـصدي                  )١٤(
 ـ            شردين لاحتياجات الأشخاص المشردين داخلياً في مجال الحماية، ولا سيما الأشـخاص الم

  ).٢٤ و١٢ و٣ و٢المواد (نتيجة التراع 
ينبغي للدولة الطرف، وفقاً للمعايير الدولية المتعلقة بالموضوع، بما في ذلك المبادئ   

زيادة الحماية المقدمة   ) أ (:من أجل التوجيهية للأشخاص المشردين داخلياً، أن تتخذ تدابير        
ستراتيجية وطنية تشمل جميع    انوني و صياغة واعتماد إطار قا   ) ب(إلى الأشخاص المشردين؛  

تهيئة الظروف الملائمة لتقديم الحلول الدائمة للأشخاص المـشردين         ) ج(مراحل التشرد؛ 
وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى النظر في التصديق        . في ذلك عودتهم الطوعية والآمنة     بما

  ). ٢٠٠٩(خلياً على اتفاقية الاتحاد الأفريقي لحماية ومساعدة الأشخاص المشردين دا
فيما تقدر اللجنة حاجة الدولة الطرف لاعتماد تدابير لمكافحة الأعمال الإرهابيـة،              )١٥(

، ويساورها  ٦٥٢/٢٠٠٩فإنها تأسف لعدم إدراج تعريف واضح لبعض الجرائم في الإعلان           
القلق إزاء نطاق بعض أحكامه، بما في ذلك تجريم التشجيع والتحريض على الإرهاب عـن               

  ).١٩ و١٥ و٢المواد (لنشر، الأمر الذي قد يؤدي إلى الإساءة إلى وسائط الإعلام طريق ا
ينبغي للدولة الطرف أن تكفل أن تشريعها لمكافحة الإرهاب يعرف طبيعة هذه              

وينبغي لهـا   . الأفعال بما يكفي من الدقة للسماح للأفراد بتنظيم سلوكهم وفقاً لذلك          
م التي تنجم عنـها عواقـب خطـيرة مرتبطـة           تكفل اقتصار تشريعها على الجرائ      أن

بالإرهاب، وأن تعيد النظر في تشريعها الذي يفرض قيوداً غير ضرورية على ممارسـة              
  . الحقوق بموجب العهد

وتأخذ اللجنة علماً مع القلق بالتقارير المتعددة الواردة بشأن الانتهاكات الـصارخة              )١٦(
من جانب أفراد الـشرطة      )١٧(مية الصومالية لإثيوبيا  لحقوق الإنسان المرتكبة في الولاية الإقلي     

والجيش، بما في ذلك القتل والاغتصاب والاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي والتعـذيب            
وتدمير الممتلكات، والتشرد القسري والهجمات على السكان المدنيين، وكذلك إزاء التقارير           

وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء     . نطقةالتي وردت مؤخراً بشأن اعتقال صحفيين أجانب في الم        
عدم تقديم معلومات عن حالات تمت فيها ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم الخطـيرة قـضائياً               

 ٤ و ٣ و ٢المواد  (ومعاقبتهم وإزاء رفض الدولة الطرف إجراء تحقيق مستقل عن هذا الوضع            
  ).١٢ و٧ و٦و

__________ 

 .نيغادتشير بعض المعلومات الواردة إلى اللجنة أيضاً إلى هذه المناطق على أنها أو )١٧(
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الانتهاكات وأن تكفـل    ينبغي للدولة الطرف أن تضع حداً لارتكاب مثل هذه            
التحقيق بفعالية في جميع الادعاءات بهذه الانتهاكات وكذلك مقاضاة جميـع المـرتكبين             
المزعومين لها، ومعاقبتهم، في حالة إدانتهم، بعقوبات مناسبة، وتوفير سبل انتصاف فعالـة            

  .للضحايا بما في ذلك التعويض المناسب والكافي
ق، بالتقارير المتعددة التي تـشير إلى انتـشار التعـذيب           وتأخذ اللجنة علماً،مع القل     )١٧(

والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، في الدولة الطرف، وهي ممارسات يلجأ إليها كـل               
من الشرطة وموظفي السجون والجيش ضد المحتجزين وبصفة خاصة ضد أفراد يزعم أنهـم              

الولاية الـصومالية   (ض المناطق في إثيوبيا     ينتمون إلى مجموعات متمردة مسلحة ناشطة في بع       
وفضلاً عن ذلك، تفيد التقارير أن مـرتكبي        . )١٨()الإقليمية وولاية أوروميا الإقليمية لإثيوبيا    
  ).٧ و٦ و٢المواد (هذه الأفعال غالباً ما يفلتون من العقاب 

المعاملة أن تكفل التحقيق بفعالية في ادّعاءات التعذيب أو         ) أ(ينبغي للدولة الطرف      
القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وملاحقة المرتكبين المزعومين، وإنزال العقوبات المناسبة بهم            

أن ) ب(في حال إدانتهم وإتاحة سبل الانتصاف الفعالة وتعويض الضحايا بشكل مناسب؛            
تحسن مستوى التدريب المقدم لموظفي الدولة في هذا المجال، بغية ضـمان معاملـة جميـع                

أن تقـدم في    ) ج(لأشخاص الذين يتم احتجازهم أو إيقافهم معاملة تقوم على الاحترام؛ و          ا
  .تقريرها المقبل بيانات مفصلة عن جميع الادعاءات بالتعذيب

ويساور اللجنة القلق إزاء الادعاءات باللجوء إلى القوة المفرطة وأحياناً القوة الفتاكة              )١٨(
 ٢٠٠٥ء اندلاع أعمال العنف بعد الانتخابات في عام         من جانب قوات الأمن ولا سيما أثنا      

وإزاء ما يفترض من قيام لجنة التحقيق التي أُنشئت للتحقيق في هذه الأحداث، بتطبيق معيار               
يليق بمسألتي التناسب والضرورة، حيث لم تتمكن الدولة الطرف من توضـيح مـضمون               لا

  ).٧ و٦المادتان (ذلك المعيار 
 أن تتخذ تدابير للقضاء على جميع أشكال استخدام القـوة           ينبغي للدولة الطرف    

أن تضع آلية لإجراء    ) أ(وينبغي لها بصفة خاصة     . المفرطة من جانب موظفي إنفاذ القوانين     
رفع دعاوى ضد مرتكبي الأفعال المزعومين؛      ) ب(عمليات تحقيق مستقلة في الشكاوى؛      

 على تطابق أحكامهـا وسياسـاتها       العمل) د(تدريب القائمين على إعمال القانون؛      ) ج(
التشريعية مع مبادئ الأمم المتحدة الأساسية المتعلقة باستخدام القوة والأسلحة النارية من            

  .تعويض الضحايا بالشكل المناسب) ه(قبل الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين؛ و
ل تشعر بالقلق لأن    تزا فيما تسلم اللجنة بالوقف الاختياري لتنفيذ عقوبة الإعدام، لا          )١٩(

المحاكم مستمرة في فرض عقوبة الإعدام على الجرائم التي يكون لها، فيما يبدو، بعداً سياسياً،               
  ). ١٤ و٦المادتان (وكذلك بعد محاكمات غيابية تتم دون ضمانات قانونية مناسبة 

__________ 

 .تشير بعض المعلومات الواردة إلى اللجنة أيضاً إلى هذه المناطق على أنها أوغادين وأوروما )١٨(
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وينبغي لها أن تكفـل في      . ينبغي للدولة الطرف أن تنظر في إلغاء عقوبة الإعدام          
ال فرض عقوبة الإعدام، ألا تفرض هذه العقوبة إلاّ عقاباً على أخطر الجرائم ووفقـاً               ح

وينبغي لها أن تنظر في تخفيف جميع أحكام الإعدام والتصديق على           .  من العهد  ١٤للمادة  
كما ينبغي لها أن تكفل الضمانات القانونية       . البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد    

  . تتم محاكمتهم غيابياًللأشخاص الذين
وتأخذ اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف فيما يتعلق بالـضمانات              )٢٠(

تزال تشعر بالقلق لأن المدة اللازمة لنقل        ومع ذلك، فإنها لا   . القانونية أثناء الدعاوى الجنائية   
 الحكم الذي يشترط    الشخص الذي يُلقى القبض عليه لكي يمثل أمام القاضي غير مدرجة في           

وتعرب عـن   .  ساعة ٤٨مثول الشخص الذي يلقى القبض عليه، أمام القاضي، في غضون           
قلقها إزاء التقارير التي تفيد بأن توفير المساعدة القانونية المجانية يواجه صعوبات عملياً بسبب              

ت الخيريـة  القيود التي يفرضها الإعلان المتعلق بتقديم المساعدة لتيـسير وتنظـيم المؤسـسا            
، على المنظمات غير الحكومية لأن المساعدة القانونيـة         ٦٢١/٢٠٠٩والرابطات الخيرية رقم    

المجانية هي مساعدة غالباً ما تقدمها المنظمات غير الحكومية وذلك لعجز مكتب الادعاء العام              
  ).١٤المادة (على تقديمها 

توفير محام قانوني لجميع    ينبغي للدولة الطرف أن تكفل قيام مكتب المدّعي العام ب           
يكون للشخص المعني    الأشخاص المشتبه بارتكابهم جريمة، منذ لحظة احتجازهم، عندما لا        

كما ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ الخطوات الكفيلة بضمان تنفيذ جميع الضمانات            . محام
ظمـات غـير   وينبغي لها أن تزيل أيضاً القيود المفروضة على المن     . القانونية الأخرى عملياً  

  .الحكومية التي تمنعها من تقديم خدمات المساعدة القانونية
وتأخذ اللجنة علماً، مع القلق، بأن هناك قانوناً في الدولة الطرف يـستبعد تمامـاً                 )٢١(

وعلى الرغم من أن الحد من القـضايا        . إمكانية الطعن في الإدانة انطلاقاً من الإقرار بالذنب       
 ١٤ من المادة ٥ار الطعن في هذه الإدانة هو أمر ربما يتطابق مع الفقرة           التي يمكن إثارتها في إط    

  ).١٤المادة (يسمح باستبعاد مطلق لتقديم أي طعن  فإن العهد لا
ينبغي للدولة الطرف أن تعدل قوانينها لكي تعترف، ضمن الحـدود المناسـبة،               

ب، في كـل مـن      الأشخاص المدانين بفعل إجرامي في الطعن، بعد الإقـرار بالـذن           بحق
  .والإدانة العقوبة

يمكن أن   وفيما تعترف اللجنة بأن اللجوء إلى المحاكم التي تطبق الشريعة الإسلامية لا             )٢٢(
تزال تشعر بالقلق لأن مثل هذه المحاكم قادرة علـى اتخـاذ             يتم إلا بموافقة الطرفين، فإنها لا     

 في قـضايا مثـل الـزواج        يمكن الطعن فيها من حيث المضمون، وذلك       قرارات ملزمة، لا  
يشكل جزءاً من    وتلاحظ اللجنة أيضاً أن العهد لا     . والطلاق والوصاية على القصّر والإرث    

  ).١٤المادة (قوانين المحاكم التي تطبق الشريعة 
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ينبغي للدولة الطرف أن تكفل التزام جميع المحاكم والمحاكم المتخصصة في إثيوبيـا      
 من التعليق العـام للجنـة    ٢٤ من العهد وبالفقرة     ١٤دة  بالمبادئ المنصوص عليها في الما    

تصدر أحكاماً ملزمـة     ووفقاً لذلك، يتعين على المحاكم الدينية أن لا       ). ٢٠٠٧(٣٢ رقم
أن تقتصر الدعاوى التي تنظر فيها هـذه        : تعترف بها الدولة، ما لم تتوفر الشروط التالية       

في الشروط الأساسـية للمحاكمـة      المحاكم على مسائل مدنية وجنائية بسيطة وأن تستو       
العادلة وغير ذلك من الضمانات الأخرى ذات الصلة الواردة في العهد، وينبغي أن تعتمد              
محاكم الدولة هذه الأحكام في ضوء الضمانات المنصوص عليها في العهـد وأن يكـون               

وط بمقدور الأطراف المعنية الاعتراض عليها عند الاقتضاء وفقاً لإجراءات تستوفي شـر           
وهذه المبادئ هي رغم ذلك، الالتزام العام للدولة الطرف بحمايـة           .  من العهد  ١٤المادة  

  .الحقوق بموجب العهد لأي شخص يتأثر بممارسة المحاكم الدينية لصلاحياتها
وفيما تأخذ اللجنة علماً بخطة الدولة الطرف للحد من ظاهرة الاكتظاظ في الـسجون                )٢٣(

 سيما عن طريق بناء مرافق جديدة، فإنها تأسف لعدم تقديم الدولة            وتحسين ظروف الاحتجاز ولا   
وتشعر اللجنة بالقلق إزاء ظـروف      . الطرف معلومات مفصلة ملموسة بشأن هذه الخطة وتنفيذها       

تتطابق مع قواعد    تزال مروّعة، ولا سيما بالنسبة للمرأة والطفل، ولأنها لا         السجن الحالية وهي لا   
وتلاحظ اللجنة أيضاً، مع الأسف، أن لجنة الصليب الأحمـر          . لمعاملة السجناء الأمم المتحدة الدنيا    

  ).١٠المادة (الدولية لم تُمنح الحق في الوصول إلى السجون وغيرها من أماكن الاحتجاز 
تذكّر اللجنة بالتوصية التي قدمتها لجنة مناهضة التعذيب بأن تضع الدولة الطرف           

لرصد وتفتيش جميع أماكن الحرمان من الحرية ومتابعة نتـائج          نظاماً وطنياً مستقلاً فعالاً     
وفضلاً عن ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تتيح لآليات الرصد          . مثل هذا الرصد المنتظم   

الدولي المستقلة إمكانية الوصول إلى السجون ومراكز الاحتجاز وأي أماكن أخرى يـتم             
  ).ية الصومالية الإقليميةفيها حرمان الفرد من حريته، بما في ذلك في الولا

ويساور اللجنة القلق إزاء أحكام الإعلان المتعلق بحرية وسائط الإعلام والوصول إلى              )٢٤(
ولا سيما شروط تسجيل الصحف، والعقوبات المشدّدة على        ) ٥٩١/٢٠٠٨رقم  (المعلومات  

، على النحـو  التشهير الجنائي، والتطبيق غير الصحيح لهذا القانون في إطار مكافحة الإرهاب       
. الذي يتبين من إغلاق مكاتب صحف عديدة وتوجيه اتهامات قانونية ضد بعض الصحفيين            

ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء التقارير الواردة بشأن استحالة الوصول إلى مختلـف المواقـع            
  ).١٩المادة (الأجنبية على الإنترنت والمحطات الإذاعية الخارجية 

أن تعدل تشريعها لضمان تطابق أية قيود تفرض على الحق          ينبغي للدولة الطرف      
 من العهد ويتعين عليهـا  ١٩ من المادة ٣في حرية التعبير تطابقاً صارماً مع أحكام الفقرة        

بصفة خاصة أن تراجع شروط تسجيل الصحف وضمان عدم تعرض وسـائط الإعـلام              
  .للمضايقة والتخويف
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لإعلان المتعلق بالجمعيات والمؤسـسات الخيريـة،       ويساور اللجنة القلق إزاء أحكام ا       )٢٥(
 ١٠، الذي يمنع المنظمات غير الحكومية الإثيوبية من تلقي نسبة تزيد علـى              ٦٢١/٢٠٠٩ رقم

في المائة من ميزانيتها من جهات مانحة أجنبية، ويمنع، في الوقت نفسه، المنظمات غير الحكومية               
 المشاركة في الأنشطة المتعلقة بحقوق الإنـسان        التي تعتبرها الدولة الطرف منظمات أجنبية من      

وهذا التشريع يحول دون إعمال الحق في حرية تكوين الجمعيات والتجمع كمـا             . والديمقراطية
يتبين من عدم السماح لمنظمات غير حكومية ورابطات مهنية متعددة من تـسجيل أنفـسها               

  ).٢٢ و٢١المادتان  (بموجب الإعلان الجديد أو اضطرارها إلى تغيير مجال نشاطها
ينبغي للدولة الطرف أن تعدل تشريعها لضمان أن تطابق أية قيود تُفرض علـى                

 من  ٢٢ و ٢١الحق في حرية تكوين الجمعيات والتجمع بصورة صارمة مع أحكام المادتين            
العهد، ويتعين عليها، بصفة خاصة، أن تعيد النظر، في ضوء العهد، في القيود المفروضـة               

المنظمات غير الحكومية المحلية وينبغي لها أن تسمح لجميـع المنظمـات غـير          على تمويل   
تمارس الدولة الطرف التمييز ضد      وينبغي أن لا  . الحكومية بالعمل في مجال حقوق الإنسان     

  . منظمات غير حكومية يقيم بعض أفرادها خارج حدودها
لإثنية واللغوية بتقريـر    وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تعترف بحقوق المجتمعات ا          )٢٦(

المنصوص عليه في الدستور،    " الفيدرالية الإثنية "لمبدأ  المصير على مستوى الولاية الإقليمية وفقاً       
المنـاطق  "لكنها تشعر بالقلق إزاء عدم الاعتراف بالأقليات الإثنية واللغوية التي تعيش خارج             

  ).٢٧ و٢٦ و٢٥ و٢ و١المواد (المخصصة لها وعدم مشاركتها في الحياة العامة " الإثنية
ينبغي للدولة الطرف أن تعترف بوجود الأقليات الإثنية واللغوية المختلفة في كل              

ولاية إقليمية وأن تكفل تنفيذها السياسي المناسب ومشاركتها على مستوى الولايـات            
  .الإقليمية والاتحاد

لتقريـر الأولي،   ينبغي للدولة الطرف أن تعمم على نطاق واسع العهـد، ونـص ا              )٢٧(
والردود الخطية المقدمة على قائمة المسائل التي أعدتها اللجنة، والملاحظات الختامية من أجـل          
زيادة وعي السلطات القضائية والتشريعية والإدارية والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية           

 ـ     . العاملة في البلد، وكذلك عامة الناس      ل مـن التقريـر     وتقترح اللجنة أيضاً أن يترجم ك
وترجو اللجنة من الدولة الطـرف،      . والملاحظات الختامية إلى اللغات الرسمية للدولة الطرف      

عند إعداد تقريرها الدوري الأول، أن تتشاور على نطاق واسع مع المجتمع المدني والمؤسـسة         
  .الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية

 من نظام اللجنة الداخلي، ينبغي للدولة الطـرف أن          ٧١  من المادة  ٥وعملاً بالفقرة     )٢٨(
 ١٦تقدم، في غضون سنة واحدة، معلومات عن مدى تنفيذها توصيات اللجنة في الفقرات              

  . أعلاه٢٥ و١٧و
وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل، المقرر تقديمه               )٢٩(
ددة محدثة بشأن تنفيذ جميع توصياتها وبشأن تطبيـق         مح، معلومات   ٢٠١٤يوليه  /تموز ٢٩ في

  .العهد بمجمله
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  بلغاريا  -٩٣
نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في التقرير الدوري الثالث الذي قدمته بلغاريـا               )١(

(CCPR/C/BGR/3)    ٢٨٠٩ و ٢٨٠٨ في جلستيها) CCPR/C/SR.2808 المعقـودتين   )2809 و ،
، (CCPR/C/SR.2823) ٢٨٢٣ واعتمدت، في جلـستها      ،٢٠١١يوليه  /تموز ١٤ و ١٣يومي  

  .، الملاحظات الختامية التالية٢٠١١يوليه /تموز ٢٥ المعقودة في
  مقدمة  -ألف

ترحّب اللجنة بتقديم التقرير الدوري الثالث لبلغاريا وبالمعلومات الواردة فيه، لكنها             )٢(
تي أتيحت أمامها لتجديـد     وتعرب عن ارتياحها للفرصة ال    . تأسف لأنه قُدم في وقت متأخر     

الحوار البناء مع الوفد الرفيع المستوى بشأن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف أثناء فترة تقديم               
 (CCPR/C/BGR/Q/3/Add.1)كما تعرب عن ارتياحها للردود الخطية       . التقرير لتنفيذ أحكام العهد   

ردود شفوية وللمعلومات الإضافية    على قائمة المسائل التي استكملها الوفد من خلال تقديم          
  . المقدمة خطياً

  الجوانب الإيجابية  -باء
  :ترحّب اللجنة بالخطوات التشريعية والمؤسسية التي اتخذتها الدولة الطرف والواردة أدناه  )٣(

  ؛١٩٩٩اعتماد قانون يتعلق بالخدمة البديلة للخدمة العسكرية، في عام   )أ(  
الدفاع والقوات المسلحة لجمهوريـة بلغاريـا، في        تعديل القانون المتعلق ب     )ب(  

  ؛٢٠٠٧ عام
  ؛٢٠٠٨يناير /كانون الثاني ١إلغاء الخدمة العسكرية ابتداءً من   )ج(  
، وإنشاء لجنـة    ٢٠٠٣اعتماد قانون بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، في عام           )د(  

  وطنية لمكافحة الاتجار؛
س القضاء الأعلى والحد مـن      ، لإنشاء مجل  ٢٠٠٧تعديل الدستور، في عام       )ه(  

  الحصانة القضائية؛
  .٢٠١٠اعتماد استراتيجية متكاملة لمكافحة الجريمة والفساد، في عام   )و(  

  :وترحّب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الصكوك الدولية التالية  )٤(
البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية           )أ(  

  ؛١٩٩٩لسياسية، في عام وا
  ؛٢٠٠١اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، في عام   )ب(  
بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال،           )ج(  
  ؛٢٠٠١في عام 
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أة، البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المر          )د(  
  ؛٢٠٠٦في عام 

البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإشراك الأطفـال في            )ه(  
  ؛٢٠٠١التراعات المسلحة، في عام 

البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغـاء            )و(  
  .٢٠٠١الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، في عام 

  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات  -جيم
 من الدستور التي تنص على أن لأحكام        ٥ من المادة    ٤فيما تأخذ اللجنة علماً بالفقرة        )٥(

العهد الأسبقية على القانون الوطني، وترحب بوجود آليات يمكن لضحايا الانتهاكات الوصول            
تعتبر العهد، دائماً، جزءاً     لمحلية لا من خلالها إلى سبل الانتصاف، فإنها تشعر بالقلق لأن المحاكم ا          

من الإطار القانوني التي يتعين عليها الرجوع إليه، ولأن مجلس القضاء الأعلـى لا يملـك أي                 
  ). من العهد٢المادة (سجلات بشأن قضايا تم فيها الاحتجاج مباشرةً بأحكام العهد 

ام القضاة والمدعين   ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان إلم           
العامين والمحامين بأحكام العهد، لتمكينهم من الاحتكام إلى العهد وتطبيقه في القضايا ذات     

وينبغي لها أن تورد في تقريرها الدوري المقبل أمثلة مفصلة عن تطبيق العهد مـن               . الصلة
ردة في  جانب المحاكم الوطنية ووصول الأفراد الذين يدعون حدوث انتهاك للحقوق الوا          

  .العهد، إلى سبل انتصاف منصوص عليها في القانون
ة للتشجيع على المساواة بـين      ـذ استراتيجية وطني  ـة بتنفي ـب اللجن ـوفيما ترح   )٦(

، فإنها تشعر بالقلق لتواصل انتشار الممارسات والرسائل المتعلقـة         )٢٠١٥-٢٠٠٩(الجنسين  
، ولعدم اعتماد تـشريع بـشأن تكـافؤ    بالتمييز في مجالات عديدة من بينها وسائط الإعلام     

  ).٢٦ و٣ و٢المواد (الفرص بين الرجل والمرأة 
ينبغي للدولة الطرف أن تضع سياسات إضافية لتحقيق المـساواة الفعالـة بـين        

الجنسين واعتماد وتنفيذ تشريع محدد بشأن المساواة بين الرجل والمرأة، تعترف من خلاله             
وفضلاً عن ذلك، ينبغي    . ز ضد المرأة ومعالجته بصورة ملائمة     رسمياً بالطبيعة المحددة للتميي   

للدولة الطرف أن تعتمد التدابير اللازمة لرصد عملية بث رسائل عن القوالب النمطيـة              
  .لنوع الجنس في المجتمع ووضع حدّ لها

اج الرومـا في المجتمـع      ـج الإطاري لإدم  ـة علماً بالبرنام  ـذ اللجن ـوفيما تأخ   )٧(
، فإنها تشعر بالقلق إزاء استمرار انتشار التمييز الذي تتعرض له           )٢٠٢٠-٢٠١٠(البلغاري  

طائفة الروما، ولا سيما فيما يتعلق بالوصول إلى التعليم والقضاء والعمل والسكن والمنشآت             
كما تشعر بالقلق لانخفاض عدد الحالات التي تم التحقيق فيها ومحاكمة ومعاقبـة             . التجارية
  ).٢٧ و٢٦ و٢٥و ٢المواد (الجناة 
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ينبغي للدولة الطرف أن تواصل جهودها المبذولة للقضاء على القوالب النمطيـة              
وانتشار التمييز ضد الروما وذلك بوسائل منها زيادة حملات بث الوعي التي تشجع علـى               

وينبغي لها أن تعتمد تدابير لتعزيز المـساواة في الاسـتفادة مـن            . التسامح واحترام التنوع  
دمات في جميع الميادين وعلى جميع المستويات عن طريق اتخاذ إجراءات مناسبة            الفرص والخ 

وأخيراً، ينبغي لها أن تكفل التحقيق بصورة منتظمة        . بغية التصدي لأوجه اللامساواة القائمة    
  .الضحايا في حالات التمييز، ومقاضاة ومعاقبة المسؤولين عنها وتقديم التعويض المناسب إلى

لجنة القلق إزاء ارتفاع عدد حالات التعذيب وغيره من المعاملة اللاإنسانية           ويساور ال   )٨(
والمهينة التي يتعرض لها بصفة خاصة الأشخاص من طائفة الروما، علـى أيـدي المـوظفين                
المكلفين بإنفاذ القانون، بما في ذلك عدم تقديم المساعدة الطبية لإنقاذ الحياة والتمييز القـائم               

 كما تشعر بالقلق لأن النتائج المترتبة على مقاضاة مرتكبي هذه الأفعـال،             .على دوافع عرقية  
وتـشعر  . تفض إلى معاقبة موظفي الشرطة المعنيين، ولا إلى تقديم تعويضات إلى الضحايا            لم

بالقلق أيضاً لأن هناك في النظام الحالي مجالاً للتصرف بدون موضوعية ولا مـصداقية، ممـا                
شرطة الذين يشتركون في انتهاكات حقوق الإنسان، من العقـاب          يُسهِّل إفلات موظفي ال   

  ).١٤ و٩ و٧ و٢المواد (
وينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير اللازمة للقضاء علـى جميـع أشـكال                

المضايقة من جانب الشرطة وسوء المعاملة أثناء التحقيقات التي تجريها الـشرطة، بمـا في               
اة مرتكبي هذه الأفعال واعتمـاد أحكـام لحمايـة          ذلك إجراء تحقيقات فورية، ومقاض    

وينبغي ضمان المستوى المطلوب لاستقلالية التحقيقـات       . وتعويض الضحايا بشكل فعلي   
وينبغي لها أن تكفل إنشاء وتنفيذ آلية       . القضائية المتعلقة بالموظفين المكلفين بإنفاذ القانون     
في حالات الـشكاوى المقدمـة ضـد        مراقبة مستقلة تعنى بالملاحقة القضائية والإدانات       
  . السلوكيات الإجرامية من جانب أفراد الشرطة

وتأسف اللجنة للممارسات التي تنم عن التعصب والتي حدثت مؤخراً إزاء الأقليات              )٩(
 حالات سُجلت فيها أعمال تخريـب  ١١٠(الدينية والأقليات الدينية غير التقليدية في بلغاريا       

لعقدين الأخيرين، والهجوم على مسلمين وهم يؤدون الصلاة أمـام          لمساجد وأبلغ عنها في ا    
وفيما تأخذ اللجنة علماً ). ٢٠١١مايو /أيار ٢٠مسجد بانية باشي في قلب مدينة صوفيا، في 

بالإطار القانوني القائم المتعلق بمكافحة التمييز والخطب بدافع الكراهية، فإنها تأسف لـسوء             
  ).٢٦ و٢٠ و١٨ المواد(تنفيذ التشريع المعني 

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ جميع التدابير اللازمة للتشجيع علـى مكافحـة               
الجرائم المرتكبة بدافع الكراهية، وخطاب التحريض على الكراهية ومضايقة الأقليـات           
والمجتمعات الدينية، ولا سيما الروما والمسلمين، والتحقيق فيها والمعاقبة عليها، وذلك عن            

يذ الكامل للتشريع القائم وتنظيم حملات توعية على مستوى البلـد لـصالح             طريق التنف 
  .الأقليات والمجموعات الدينية والسكان بشكل عام
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ويساور اللجنة القلق إزاء المعلومات الواردة عن العنف والممارسات التمييزيـة ضـد               )١٠(
ذلك الحرمان من الحريـة،     الأطفال والبالغين ذوي الإعاقة في أوساط المؤسسات الطبية، بما في           

واستعمال وسائل تقييد الحركة والإكراه على علاجات جراحِّية وذات آثار لا رجعة فيها مثل              
وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء الـصعوبات      . الأدوية المضادة للذّهان المؤثرة على الجهاز العصبي      

المجتمـع، وإزاء    دماجهم في التي يواجهها الأشخاص المودعون في هذه المؤسسات عند إعادة ان         
  ).٢٦ و١٠ و٩ و٧ و٦ و٢المواد (عدم وجود برامج التأهيل النفسي الاجتماعي لهم 

ينبغي للدولة الطرف أن تنفذ سياسة تقوم على عدم التسامح التام فيما يتعلـق                
بالعنف والممارسة التمييزية ضد الأطفال والبالغين ذوي الإعاقة، في الأوساط الطبية، وأن            

خذ التدابير اللازمة لضمان التحقيق الفعال والشامل في جميع الادعـاءات بالتعـذيب             تت
وسوء المعاملة، وكذلك مقاضاة ومعاقبة مرتكبي هذه الأفعال المزعومين، علـى النحـو             

وينبغي لها أيضاً أن تضع وتنفذ برامج لإعادة تأهيـل الأشـخاص المـودعين في               . الملائم
  .المؤسسات الاستشفائية نفسياً

ويساور اللجنة القلق لأن الدولة الطرف اعترفت بتشريعها المتعلق بالظروف الـتي              )١١(
يمكن في إطارها للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين اللجوء إلى القوة وهو تشريع لا يتطـابق،               
 فيما يبدو، مع المعايير الدولية ذات الصلة، الأمر الذي قد يؤدي إلى الإضرار الفادح بالحق في               

وتلاحظ اللجنة أن القواعد المعمول بها حالياً في الدولة الطرف، والتي اعتمدت نتيجة             . الحياة
، لا ترسي، فيما يبدو، شروطاً للامتثـال  )الذي تجري مراجعته الآن(لقانون وزارة الداخلية،    

  ).٦المادة (بالكامل للمعايير الدولية في حال اللجوء إلى القوة المهلكة 
مقتضيات  ة أن تكفل، على وجه السرعة، تطابق تشريعها ولوائحها مع         ينبغي للدول   

الحق في الحياة، ولا سيما على النحو المنصوص عليه في مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن               
  .استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين

ا المبلغ عنها المتعلقة بالعنف المترلي، ولا سـيما         وتأسف اللجنة لانخفاض عدد القضاي      )١٢(
وهي تأسـف في هـذا      . ضد المرأة، التي قُدِّمت بالفعل إلى المحاكم وتم بموجبها معاقبة الجناة          

الصدد، لأن الملاحقة القانونية، في إطار مثل هذه القضايا، تقتصر، في الأحوال العادية، على              
من القـانون   ) ١(١٦١ إدارياً بالحماية، وإنه وفقاً للمادة       القضايا التي ينتهك فيها المجرم أمراً     

الجنائي، ينبغي للشخص المتضرر تقديم شكوى بالادعاء بالتعرض للعنف المترلي في حال لحق             
  ).٢٦ و٦ و٣ و١المواد (به أذى بدني خفيف أو متوسط 

ينبغي للدولة الطرف أن تواصل، على وجه الاستعجال، جهودها لمنـع العنـف               
ترلي، ولا سيما العنف المترلي ضد المرأة، وأن تشجع الضحايا على إبلاغ السلطات عن              الم

وينبغي لها أن ترصد هذه الحالات بشكل يراعي نوع الجنس، وبتحليـل            . هذه الحالات 
وينبغي لها كذلك أن تكفل التحقيق الجنـائي في         . الأسباب التي تجعل الإبلاغ عنها نادراً     

  .لي ومقاضاة الجناة وإنزال العقوبة بهمجميع حالات العنف المتر
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وفيما تأخذ اللجنة علماً بالتعديلات التي أجرتها الدولة الطرف على القانون الجنائي              )١٣(
يجرم بعـد التعـذيب والمعاملـة        ، فإنها تشعر بالقلق لأن التشريع الوطني لا       ٢٠٠٤ منذ عام 

 من القانون الجنـائي،     ١٤٣ و ٢٨٧لمادتين  اللاإنسانية والمهينة، وفقاً للمعايير الدولية، ولأن ا      
  ).٧المادة (تشملان تماماً هذه الجرائم  لا

ينبغي للدولة الطرف أن تعتمد تعريفاً للتعذيب يتطابق بالكامـل مـع أحكـام                
  . من العهد٧مناهضة التعذيب، ومع أحكام المادة  من اتفاقية ٤ و١ المادتين

ني قانوناً في المترل والمدارس وفي إطار النظـام         وفيما ترحب اللجنة بمنع العقاب البد       )١٤(
يزالـون   الجنائي وأوساط الرعاية البديلة وأوساط العمل، فإنها تشعر بالقلق لأن الأطفال لا           

ضحايا مثل هذه الممارسات، ولعدم تقديم معلومات عن الملاحقة القضائية لهذه الممارسـات             
  ).٢٤ و٧المادتان (

ذ تدابير عملية لوضع حد للعقاب البدني في جميـع          ينبغي للدولة الطرف أن تتخ      
تقوم علـى العنـف كبـدائل        وينبغي أن تشجع على اتباع أشكال تأديبية لا       . الأوساط

للعقاب البدني وينبغي أن تواصل تنظيم حملات إعلامية عامة لبث الوعي بالآثار الـضارة              
  .لهذه الممارسات

ء إلى ترتيبات الزواج غير الرسمي في مجتمـع         ويساور اللجنة القلق إزاء انتشار اللجو       )١٥(
 عاماً، على الرغم من أن السن الدنيا للـزواج         ١٤ سيما زواج الفتيات دون سن     الروما، ولا 

  ).٢٣ و٧المادتان ( عاماً ١٨ هي
ينبغي للدولة الطرف أن تعتمد وتنفذ آلية وقائية على نطاق قطري تحمي الفتيات               

قانونية للزواج عن طريق تنفيذ استراتيجيات لبث الوعي اللائي تقل أعمارهن عن السن ال
في المجتمع تركز على الآثار المترتبة على ترتيبات الزواج المبكر غـير الرسميـة وحقـوق               

  .وواجبات الأشخاص المعنيين
ويساور اللجنة القلق إزاء عدم كفاية الضمانات الإجرائية المنصوص عليها في إجراء              )١٦(

سيما فيما يتعلق بالتأخير بين التسجيل الأولي للطلـب وإمكانيـة             ولا تحديد صفة اللاجئ،  
الاستفادة من إجراء تحديد صفة اللاجئ، والافتقار إلى الأحكام القانونية المتعلقـة بـاللجوء              
واللاجئين التي تكفل إجراء مقابلات في إطار إجراء تحديد صفة اللاجئ وتسجيلها بالصوت             

بات وممثليهم القانونيين على الملفات الشخصية قبل اتخاذ القرار         وإمكانية اطلاع مقدمي الطل   
  ).١٣ و١٠ و٧المواد (

ينبغي للدولة الطرف أن تراجع إجراء اللجوء وقـرارات الوكالـة الحكوميـة               
للاجئين المتخذة بشأن طلبات الحصول على الحماية الدولية، لـضمان وصـول جميـع              

  .الملتمسي اللجوء إلى نظام لجوء عادل وفعّ
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ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق لعدم قدرة الأشخاص الذين يعانون من إعاقات عقلية،               )١٧(
حتى الآن، على الاستفادة من ضمانات إجرائية وموضوعية مناسبة لحماية أنفسهم من عـدم           

وتشعر اللجنة بالقلق، بصفة    . تناسب القيود المفروضة على تمتعهم بالحقوق التي يكفلها العهد        
لعدم استطاعة الأشخاص المحرومين من أهليتهم القانونية اللجوء إلى سبل للطعـن في             خاصة،  

انتهاك حقوقهم، ولعدم وجود آلية تفتيش مستقلة لمؤسسات الصحة العقليـة ولأن نظـام              
 ٩المواد  (يؤدي إلى تدخل موظفين من نفس المؤسسة التي يودع فيها الفرد             الوصاية كثيراً ما  

  ).٢٦ و٢٥ و١٠ و٢و
  :نبغي للدولة الطرف أني  
تراجع سياستها في مجال حرمان الأشخاص الذين يعانون مـن إعاقـات             )أ(  

عقلية من الأهلية القانونية ومراعاة الضرورة والتناسب عند اتخاذ أي إجراء على أسـاس       
فردي، مع توفير ضمانات إجرائية فعّالة، وكفالة استفادة الأشخاص المحرومين من الأهلية            

  ة على وجه السرعة من المراجعة القضائية لقرارات إيداعهم؛القانوني
تكفل قدرة الأشخاص الذين يعانون من إعاقات عقلية أو مـن يمثلـهم            )ب(  

ممارسة الحق في التظلم الفعال ضد انتهاك حقوقهم، وأن تنظر في إتاحة بدائل أقل تقييـداً            
  قة عقلية؛من الحبس والعلاج القسريين للأشخاص الذين يعانون من إعا

أن تتخذ تدابير مناسبة لمنع جميع أشكال سوء المعاملـة في مؤسـسات               )ج(  
الأمراض العقلية، بما في ذلك عن طريق إنشاء نظم تفتيش تراعي مبادئ الأمم المتحـدة               

التي اعتمـدتها   (لحماية الأشخاص المصابين بأمراض عقلية وتحسين العناية بالصحة العقلية          
  ).٤٦/١١٩قرار الجمعية العامة في ال

ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء الاكتظاظ في السجون وإزاء الظروف الصحية في               )١٨(
مرافق الاحتجاز، بما في ذلك انعدام الوصول إلى الماء الصالح للشرب، وحالات قطـع المـاء         

ودية وهي تشعر بالقلق أيضاً إزاء النقص في الخدمات الطبية، ومحد        . والكهرباء بصورة منتظمة  
. الاستفادة من المساعدة المتخصصة وقلة الموظفين المدربين العاملين في المؤسـسات العقابيـة            

وفضلاً عن ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء ممارسات الفساد المزعومـة داخـل المؤسـسات       
  ).١٠المادة (العقابية حيث يحصل بعض السجناء على معاملة تمييزية 

 الاحترام الكامل للقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة       ينبغي للدولة الطرف أن تكفل      
وينبغي لها أن تكفل أيضاً إجراء التحقيق       . السجناء وتنفيذ برامجها لإنشاء سجون جديدة     

المستقل والفوري ومقاضاة موظفي الدولة والجهات الفاعلة الخاصة المسؤولة عن الفساد           
 أن تعزز جهودها للأخذ ببـدائل، في        وفضلاً عن ذلك، ينبغي لها    . في المؤسسات العقابية  

  .تقوم على الحبس نظام العقاب الجنائي، لا
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وتأخذ اللجنة علماً باعتماد الرؤية المعروضة في خطة إنهاء ممارسة إيداع الأطفال في               )١٩(
، التي تنظر في إمكانية ٢٠١٠فبراير / شباط ٢٤مؤسسات استشفائية، في جمهورية بلغاريا، في       

 عاماً المقبلة والتوقف عن إيداع الأطفـال        ١٥  ات رعاية الطفل خلال ال    إقفال جميع مؤسس  
وعلى الرغم من ذلك، لا تزال اللجنة تشعر بـالقلق إزاء           .  أعوام في مؤسسات   ٣دون سن   

وفضلاً عـن   .  المقبلة ١٥  لسنوات ال طوال ا  المؤسسات   في تلك  عدد الأطفال الذين سيظلون   
 ملموسة، بموجب هذه الخطة، لإنشاء نظام مجتمعـي         ذلك، تأسف اللجنة لعدم اتخاذ تدابير     

  ).١٠ و٢٤المادتان . (للرعاية ولعدم وجود إجراء للرصد لتقييم تنفيذ ونتائج هذه الخطة
ينبغي للجنة أن تتخذ فوراً إجراءات لإغلاق جميع مؤسسات رعاية الأطفال وأن              

 تمويلاً كافياً لإنـشاء     تضع بدائل عملية تحل محل الإيداع في مؤسسات استشفائية وتمول         
  .نظام قابل للدوام والبقاء يتطابق مع الحقوق المنصوص عليها في العهد

وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تضع إجراء للمراقبة لتقييم تنفيذ ونتائج خطة العمـل                
  .الرامية إلى إغلاق جميع المؤسسات التي يودع فيها أطفال وإيجاد بدائل جديدة لرعاية الطفل

وفيما تلاحظ اللجنة التدابير الأخيرة التي اعتُمدت في هذا الصدد، فإنها تشعر بالقلق               )٢٠(
إزاء الادعاءات باستمرار الفساد داخل نظام القضاء بوجه عام وآثاره السلبية علـى التمتـع       

وفضلاً عن ذلك، فإنها تشعر بالقلق إزاء عدم التوصل إلى . الكامل بالحقوق التي يكفلها العهد   
يترتب عليه من عدم ثقـة       ائج مقنعة في إطار مكافحة الفساد على المستويات الرفيعة وما         نت

  ).١٤ المادة(الجمهور في إقامة العدل 
ينبغي للدولة الطرف أن تعزز جهودها الرامية إلى مكافحـة الفـساد في جميـع                 

 الفـساد  مجالات المجتمع وأن تكفل التحقيق الفوري والشامل في جميع حالات الاشتباه في   
انظر (تنفيذاً كاملاً    لمكافحة الجريمة والفساد     المتكاملة استراتيجيتها وأن تنفذ بصفة خاصة   

  .) أعلاه)و(٣الفقرة 
ويساور اللجنة القلق لعدم احترام الهيئات الأخرى غير هيئة القضاء احتراماً كاملاً لمبـدأ                )٢١(

تشعر بالقلق   كما. مل من جانب هيئة القضاء    استقلالية القضاء، كما أن هذا المبدأ غير مطبق بالكا        
  ).١٧ و١٤ المادة(أيضاً لأن هذا الوضع يؤدي إلى انعدام ثقة الجمهور العام في القضاء 

ينبغي للدولة الطرف أن تتأكد من أن مبدأ استقلالية القضاء هو مبـدأ يُحتـرم                 
 المكلفين بإنفاذ   ويُفهم بالكامل، وينبغي وضع أنشطة لبث وعي سلطات القضاء والموظفين         

  .القوانين والسكان بشكل عام بشأن القيم الأساسية لاستقلالية القضاء
 التي   التنصت على المكالمات الهاتفية    تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء انتشار ممارسة       ولا  )٢٢(

يجيزها قانون وسائل المراقبة الخاصة، وهي ممارسة تصل إلى تدخل السلطات العامة في الحق في 
وتشعر بالقلق أيضاً لعدم اتباع منهج يقـضي بـإعلام          . حترام المراسلات وخصوصية الفرد   ا

الأفراد الذين تم التنصت على مكالماتهم الهاتفية بصورة غير قانونية، بذلك، ممـا حـال دون                
  ).١٧ و١٤المادتان (لجوئهم إلى وسائل الانتصاف القانونية 
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ير اللازمة لـضمان عـدم اسـتخدام        ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ جميع التداب        
المكالمات الهاتفية التي يتم التنصت عليها إلا كدليل مكمل في القضايا الجنائيـة وضـمان          

وينبغي للدولة الطرف أن تكفل إعـلام       . اللجوء إليها فقط فيما يتعلق بمرافعات المحكمة      
ح لهم فرصـة  الأشخاص الذين تم التنصت عليهم بصورة خاطئة، بانتظام، بذلك، وأن تتا     

  .الوصول إلى سبل انتصاف مناسبة
انظـر  (وتأسف اللجنة لتأخُّر الدولة الطرف في إصلاح نظام قـضاء الأحـداث               )٢٣(

CRC/C/BGR/CO/2 ٢٤ و١٤المادتان ) (٧ و٦، الفقرتان.(  
ينبغي للدولة الطرف أن تنظر، على سبيل الأولوية، في اعتمـاد نظـام قـضاء                 

  .بق مع الحقوق التي يحميها العهدالأحداث وتنفيذه بشكل يتطا
ويساور اللجنة القلق إزاء ازدياد عدد حالات إخلاء أفراد طائفة الروما من بيوتهم،               )٢٤(

 ٢٣بما في ذلك عن طريق عمليات واسعة النطاق للإخلاء كالأمر بـالإخلاء الـصادر في                
تـشكل هـذه    و.  بحق جماعة الروما دوبري جيليزكوف في منطقة صوفيا        ٢٠١١يوليه  /تموز

الممارسات انتهاكات صارخة محتملة لطائفة واسعة من حقوق الإنسان معترف بهـا دوليـاً              
يجوز القيام بها إلا في ظروف استثنائية وبشكل يتطابق بالكامل مع قانون حقوق الإنسان               ولا

  ).٢٦ و١٧المادتان (الدولي 
 ينبغي للدولة الطرف أن تحد بـشكل صـارم مـن اللجـوء إلى الإخـلاء                 
عن طريق اعتماد جميع بدائل الإخلاء الممكنة وضمان توفير مساكن بديلـة              القسري
  .المتأثرة  للأسر

وفيما تأخذ اللجنة علماً بأن حرية الدين معترف بها كحق أساسي بموجب القانون               )٢٥(
 ٢٠٠٢ المحلي، فإنها تشعر بالقلق إزاء الغموض الذي يكتنف قانون الطوائف الدينيـة لعـام             

  ).١٨ و٢المادتان (توي على إجراء محدد لتسجيل الكنيسة البلغارية الأرثوذكسية الذي يح
 بغية  ٢٠٠٢ ينبغي للدولة الطرف أن تراجع أحكام قانون الطوائف الدينية لعام           

وينبغي لها أن تكفل أيضاً . تنسيق إجراء التسجيل وطرائقه بالنسبة لجميع المنظمات الدينية
وظفين المكلفين بإنفاذ القوانين لتجنب التدخل غير الضروري        تدريب السلطات المحلية والم   
  .في ممارسة الحق في حرية الدين

ويساور اللجنة القلق إزاء خطاب الكراهية وعدم التسامح في الأماكن العامة، الذي              )٢٦(
  ).١٩المادة (تتردّد أصداؤه في بعض وسائط الإعلام 

تخذة لمنع وحظر الدعوة إلى خطاب      ينبغي للدولة الطرف أن تعزز التدابير الم        
 ١٩الكراهية وعدم التسامح والتمييز، وذلك بشكل يتطابق بالكامل مع أحكام المادة 

  .العهد  من
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وينبغي للدولة الطرف أن تنشر، على نطاق واسع، العهد والبروتوكولين الاختيـاريين              )٢٧(
ها رداً على قائمة المـسائل الـتي        للعهد، ونص التقرير الدولي الثالث، والردود الخطية التي قدمت        

وضعتها اللجنة، والملاحظات الختامية الراهنة في صفوف القضاة والسلطات التشريعية والإدارية           
. والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في البلد، وكذلك في صفوف الجمهور العـام             

  .الطرف الرسمية الأخرى للدولةوينبغي ترجمة التقرير والملاحظات الختامية إلى اللغات 
 من النظام الداخلي للجنة، ينبغي للدولة الطـرف أن          ١٧ من المادة    ٥ووفقاً للفقرة     )٢٨(

تقدم، في غضون سنة واحدة، معلومات ذات صلة عن تنفيذ توصيات اللجنة، الـواردة في               
  . أعلاه٢١ و١١ و٨الفقرات 

 تقريرها الدوري الرابع، الذي يحـين       وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في         )٢٩(
، معلومات محددة ومحدثة عن تنفيذ جميع توصـيات         ٢٠١٥يوليه  / تموز ٢٩موعد تقديمه في    

اللجنة وعن العهد ككل، كما تطلب إلى الدولة الطرف، أن تتشاور، عند إعداد تقريرهـا               
  .ية العاملة في البلدالدوري الرابع، على نطاق واسع مع المجتمع المدني والمنظمات غير الحكوم

  كازاخستان  -٩٤
نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في التقرير الأولي الذي قدمتـه كازاخـستان               )١(

(CCPR/C/KAZ/1)    ٢٨١٢ و ٢٨١١ و ٢٨١٠ في جلساتها CCPR/C/SR.2810) 2812 و 2811 و(، 
 (CCPR/C/SR.2826) ٢٨٢٦، واعتمدت في جلستها     ٢٠١١يوليه  / تموز ١٥ و ١٤المعقودة يومي   

  .، الملاحظات الختامية التالية٢٠١١يوليه / تموز٢٦المعقودة في 
  مقدمة  -ألف

ترحب اللجنة بتقديم كازاخستان تقريرها الأولي، وإن ورد متأخراً بعض الـشيء،              )٢(
وتعرب عن ارتياحها للفرصة المتاحة للتحاور بـشكل بنـاء مـع            . وبالمعلومات المقدمة فيه  

دولة الطرف بشأن التدابير التي اتخـذتها لتنفيـذ أحكـام العهـد،             الرفيع المستوى لل   الوفد
وتعرب اللجنة عـن ارتياحهـا إزاء الـردود المكتوبـة           . ٢٠٠٦التصديق عليه في عام      منذ

(CCPR/C/KAZ/Q/1/Add.1)          على قائمة المسائل المطروحة، والتي استكملها الوفد من خلال ،
  .ياًتقديم ردود شفوية ومعلومات إضافية مقدمة خط

  الجوانب الإيجابية  -باء
  :ترحب اللجنة بالخطوات التشريعية والمؤسسية التي اتخذتها الدولة الطرف والواردة أدناه  )٣(

  إنشاء لجنة وطنية معنية بشؤون المرأة والأسرة والسياسة الديمغرافية؛  )أ(  
ؤ سنّ قانون بشأن ضمانات الدولة فيما يتعلق بالمساواة في الحقوق وتكـاف             )ب(  

  ؛٢٠٠٩الفرص بين الرجل والمرأة، في عام 
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  :وترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الصكوك الدولية الواردة أدناه  )٤(
 ٢٧الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفـاء القـسري، في              )أ(  
  ؛٢٠٠٩فبراير /شباط

وق المدنيـة   البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخـاص بـالحق          )ب(  
  ؛٢٠٠٩يونيه / حزيران٣٠والسياسية، في 

البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره مــن ضـروب            )ج(  
  ؛٢٠٠٨أكتوبر / تشرين الأول٢٢المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، في 

نساء والأطفال،  البروتوكول الاختياري لمنع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة ال        )د(  
وقمعه والمعاقبة عليه، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عـبر الوطنيـة،              

  ؛٢٠٠٨يوليه / تموز٣١ في
  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات  -جيم

تعرب اللجنة عن قلقها لعدم احتواء تقرير الدولة الطرف معلومـات مناسـبة عـن                 )٥(
. نظام السياسي اللذين يكفلان الحقـوق المنـصوص عليهـا في العهـد            الدستوري وال  الإطار
  ). من العهد٢المادة (اللجنة القلق أيضاً لأن الدولة الطرف لم تقدم بعد وثيقة أساسية  ويساور

تحث اللجنة الدولة الطرف على تقديم معلومات إضافية عن الإطار الدسـتوري              
 وفي هذا الصدد، تدعو اللجنـة الدولـة         .الذي يكفل الحقوق المنصوص عليها في العهد      

 بالمبادئ التوجيهية الموحدة للإبلاغ بموجب هيئـات  عملاًالطرف إلى تقديم وثيقة أساسية     
التي اعتمـدها الاجتمـاع     ) ، الفصل الأول  HRI/GEN/2/Rev.6(حقوق الإنسان الدولية    

  . الإنسانحقوقالمشترك بين اللجان المنبثقة عن الهيئات المنشأة بموجب معاهدات 
دستور الدولة الطـرف    من  ) ٣(٤وفيما تأخذ اللجنة علماً بالحكم الوارد في المادة           )٦(

الذي ينص على أسبقية المعاهدات الدولية على قوانين الدولة الطرف ووجوب تطبيقها فوراً،             
ة يساورها القلق إزاء عدم وضوح مركز العهد في النظام القانوني المحلي بعد القرارات الصادر             

عن المجلس الدستوري الذي أقر بهيمنة الدستور على قانون المعاهدات الدولية وأعلـن عـدم     
وفي هذا الصدد، يساور اللجنة     . تطبيق أي حكم من أحكام المعاهدات يتعارض مع الدستور        

مزيدٌ من القلق إزاء الأثر الذي قد يترتب على تنفيذ العهد من جراء ممارسة رئـيس الدولـة       
ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء عدم الاحتكام بأحكام العهد أمام المحاكم           . نقضصلاحيته بال 

  ).٢المادة (الوطنية إلاّ فيما ندر 
ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان وضوح القانون بشأن            

 لحقوق الإنسان التي صـدقت عليهـا       الدولية الأخرى    والمعاهداتمركز وتطبيق العهد    
وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تتخذ تدابير مناسبة لإذكاء الوعي بالعهد           . الدولة الطرف 

  .في صفوف القضاة والمحامين والمدعين العامين لضمان مراعاة أحكامه أمام المحاكم الوطنية
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حقـوق  وفيما تأخذ اللجنة علماً بنوايا الدولة الطرف إسناد مهمة إضافية إلى مفـوض                )٧(
كي يتصرف كآلية وطنية للوقاية من التعذيب في إطار مشروع أمين المظالم، فإنها تشعر              الإنسان ل 

بالقلق لأن منصب مفوض حقوق الإنسان أنشئ بموجب مرسوم رئاسي دون أن يقدم المفـوض               
طلباً للحصول على تفويض من لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقـوق              

لجنة القلق أيضاً إزاء عدم استقلالية مفوض حقوق الإنسان وعـدم كفايـة             ويساور ال . الإنسان
  ).٢المادة (الموارد المخصصة في الميزانية والموارد البشرية الموفرة له للاضطلاع بمهمته الحالية 

حقـوق الإنـسان    للدولة الطرف أن تعزز جهودها لضمان تمتع مفـوض          ينبغي    
للدولة الطرف أن توفر له أيضاً الموارد الماليـة         ينبغي  وفي هذا الصدد،    . بالاستقلال الكامل 

وتوصـي اللجنـة   ). ، المرفق٤٨/١٣٤قرار الجمعية العامة    (والبشرية عملاً بمبادئ باريس     
حقوق الإنسان طلباً للحصول على تفـويض مـن         الدولة الطرف أيضاً بأن يقدم مفوض       

ق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيـز      التنسياللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد التابعة للجنة       
للدولة الطرف، عند إنشاء آلية الوقاية الوطنية على        وأخيراً، ينبغي   . حقوق الإنسان وحماية  

 الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغـيره مــن         البروتوكولالنحو المنصوص عليه في     
أن تكفل عدم المساس بتنفيـذ      ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،          

  .لحقوق الإنسان بل تحسينها تمشياً مع مبادئ باريسمهامها الأساسية كمؤسسة وطنية 
الدولة الطرف إلى اتخاذ تدابير من أجل مكافحة أعمـال          وفيما تدرك اللجنة حاجة       )٨(

 تأسـف   الإرهاب، بما في ذلك صياغة التشريعات الملائمة للمعاقبة على هذه الأعمال، فإنها           
لورود تقارير تفيد بأن الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون يستهدفون المجموعات المستضعفة مثل            

. ملتمسي اللجوء وأفراد المجموعات الإسلامية، عند اضطلاعهم بأنشطة مكافحة الإرهـاب          
  ).٢٦ و٢المادتان (

ين ينبغي للدولة الطرف أن تعتمد تدابير لضمان عدم استهداف أنـشطة المـوظف              
المكلفين بإنفاذ القانون، في إطار مكافحة الإرهاب، الأفراد لمجرد وضـعهم أو معتقـداتهم              

وفضلاً عن ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تكفل تطابق أيـة تـدابير             . مظاهرهم الدينية  أو
وفي هذا الصدد، ينبغي . لحقوق الإنسانلمكافحة الإرهاب، مع أحكام العهد والقانون الدولي 

 تقوم بجمع بيانات شاملة، لإدراجها في تقريرها الدوري المقبل، عن تنفيذ            أنلطرف  للدولة ا 
  .العهد قوانين مكافحة الإرهاب وكيفية تأثيرها على التمتع بالحقوق المنصوص عليها في

تزال ممثلة تمثيلاً ناقصاً في كل من القطاعين          وتعرب اللجنة عن قلقها لأن المرأة لا        )٩(
 سيما في مناصب صنع القرار، على الرغم من أن النتائج التي تحققها المرأة العام والخاص ولا

كما تعرب عن قلقهـا     . فيما يتعلق بالتحصيل العلمي العالي هي أفضل بالمقارنة مع الرجل         
ومع ذلك، فإنها تلاحـظ     . لانتشار القوالب النمطية السلبية المتعلقة بدور المرأة في المجتمع        

بذولة لتحسين المساواة بين الجنسين، مثـل اعتمـاد اسـتراتيجية           جهود الدولة الطرف الم   
 في المائة في جميع مجـالات الحيـاة         ٣٠للمساواة بين الجنسين تنص على تمثيل المرأة بنسبة         

  ).٢٦ و٣ و٢المواد (
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ينبغي للدولة الطرف أن تعزز جهودها لزيادة مشاركة المرأة في القطاعين العـام               
 تدابير مناسبة ومؤقتة وخاصة لتطبيق أحكام العهد إذا اقتضت          والخاص، وعن طريق اتخاذ   

وينبغي لها أن تتخذ التدابير اللازمة للقضاء على القوالب النمطية السلبية           . الضرورة ذلك 
 تمثيل المرأة في القطاعين العام والخاص بشكل يعكـس    أيضاًالمنتشرة ضد المرأة وأن تكفل      

  .مهاالتقدم المحرز لتحسين مستويات تعلي
وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء انتشار العنف ضد المرأة ولأن قانون العنـف المـترلي                 )١٠(
كما تعرب عن قلقهـا إزاء      . يشجع المرأة على الإبلاغ عن حالات العنف الممارس ضدها         لا

ومع ذلك، فإنها ترحـب بإصـدار       . ارتفاع عدد الأطفال الذين يتوفون نتيجة العنف المترلي       
  ).٧ و٣المادتان  (٢٠٠٩المترلي لعام قانون العنف 

سيما العنف    ينبغي للدولة الطرف أن تعتمد نهجاً شاملاً لمنع ومعالجة العنف ولا            
المترلي ضد المرأة في جميع أشكاله ومظاهره بما في ذلك من خلال إذكاء الوعي بـشأن                

تعلق بالعنف   الطرف أن تراجع القانون الم     للدولةوفي هذا الصدد، ينبغي     . آثاره الضارة 
المترلي لضمان تشجيع المرأة ضحية العنف على إبلاغ سلطات إنفاذ القانون عن أية حالة 

وينبغي لها أن تكفل التحقيق بصورة شاملة في حالات العنف ضـد            . من حالات العنف  
المرأة، ومقاضاة الجناة، وإنزال العقوبة المناسبة بهم، في حال إدانتهم، ودفع التعـويض             

  .الضحايا لىالمناسب إ
ويساور اللجنة القلق إزاء انتشار حالات الحمل في صفوف المراهقـات وحـالات               )١١(

وتأسف لعدم وجود برامج محددة مخصصة لمنع حمل        . الإجهاض السري التي تؤدي إلى الوفاة     
المراهقات وتناول الأمور التي تظهر بسبب اللجوء إلى عمليات الإجهـاض غـير القانونيـة          

  ).٧و ٦المادتان (
ينبغي للدولة الطرف أن تعتمد تدابير لمساعدة الفتيات على تجنب حالات الحمل              

غير المرغوبة وتجنب اللجوء إلى عمليات الإجهاض المخالف للقانون، الذي قـد يعـرض      
 مناسبة لإذكاء الوعي وضمان سهولة الوصول       تدابيروينبغي لها أن تتخذ     . حياتهن للخطر 

  .ة في الدولة الطرفإلى خدمات الصحة الإنجابي
ويساور اللجنة القلق إزاء أوجه عدم الاتساق المتعلقة بأنواع الجرائم الـتي تخـضع                )١٢(

وتلاحـظ، بـصفة    . لعقوبة الإعدام على النحو المنصوص عليه في الدستور والقانون الجنائي         
كبي خاصة، أن الدستور وإن كان ينص على جواز إنزال عقوبة الإعدام بموجب القانون بمرت             

جرائم الإرهاب التي تؤدي إلى خسائر في الأرواح والجرائم الخطيرة المرتكبة زمـن الحـرب               
. غير، فإن القانون الجنائي ينص على قائمة موسعة من الجرائم التي تخضع لعقوبة الإعـدام               لا

وتلاحظ اللجنة، أيضاً، أن الدولة الطرف وقعت على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد            
وتأخذ اللجنة علماً بالوقف الاختيـاري لتطبيـق عقوبـة الإعـدام            . ا لم تصدق عليه   لكنه
  ).٦المادة (يتعلق ببعض الجرائم  فيما
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تشجع اللجنة الدولة الطرف على إلغاء عقوبة الإعدام وعلـى الانـضمام إلى               
  .البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد

 الوفد بأن الضمانات الدبلوماسية الـتي قدمتـها         وفيما تأخذ اللجنة علماً باعتراف      )١٣(
تعفيها من مراقبة سلوك الدولـة مقدمـة         الدولة الطرف في إطار منظمة شنغهاي للتعاون لا       

الطلب بعد عودة الأفراد، فإنها تلاحظ مع القلق أن الدولة الطرف قد ترغـب في الاعتمـاد       
جانب إلى بلدان ربما يتعرضون فيهـا       على مثل هذه الضمانات الدبلوماسية لإعادة الرعايا الأ       

كما أنها تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأن الأفراد          . لانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان   
سيما الرعايا الأوزبكستانيين والصينيين من الذين ربما كانت طلباتهم الخاصة باللجوء أو             ولا

يتمتعون بالحماية بموجب مبـدأ عـدم        الحصول على صفة لاجئين قُدِّمت وفقاً للقانون، لا       
الإعادة القسرية بسبب التزامات الدولة الطرف بموجب اتفاقية منـسك بـشأن المـساعدة              

  ). ١٣ و٧المادتان (القانونية المقدمة للأشخاص الآتين من رابطة الدول المستقلة 
ينبغي للدولة الطرف أن تمارس أقصى درجة من الحذر عنـد الاعتمـاد علـى                 
ت الدبلوماسية المتعلقة بالنظر في إعادة الرعايا الأجانب إلى بلدان من المحتمل أن             الضمانا

وتشجع اللجنة الدولـة    . يتعرضوا فيها للتعذيب أو لانتهاكات صارخة لحقوق الإنسان       
الطرف على مواصلة مراقبة معاملة هؤلاء بعد عودتهم واتخاذ الإجراءات المناسبة عند عدم 

ضلاً عن ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تمتثل بالكامل لمبادئ عدم           وف. الوفاء بالضمانات 
الإعادة القسرية وأن تكفل تلقي جميع الأشخاص الذين هم بحاجة لحماية دولية، معاملـة              

  .مناسبة وعادلة في جميع المراحل وفقاً للـعهد
 ٢٠١٢-٢٠١٠وفيما تأخذ اللجنة علماً باعتماد الدولة الطرف خطة عمل للفترة             )١٤(

بشأن تنفيذ توصيات لجنة مناهضة التعذيب، فإنها تعرب عن قلقها إزاء تزايد عدد التقـارير               
. عن التعذيب وانخفاض معدل عمليات التحقيق التي يجريها محامو الدولة في مزاعم التعـذيب             

يمكن فرضها بموجـب    )  سنوات ١٠بالسجن لمدة   (ويساور اللجنة القلق لأن أقصى عقوبة       
ن القانون الجنائي، على أفعال التعذيب الذي ينجم عنها الوفاة، هي عقوبة             م ١-٣٤٧ المادة

  ).٧المادة (مدتها قليلة للغاية 
ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير المناسبة لوضع حد للتعذيب وذلـك عـن                

طريق أمور منها تعزيز ولاية محامي الدولة لكي يتمكن من التحقيق بصورة مـستقلة فيمـا           
وفي هذا الـصدد، ينبغـي للدولـة    .  سوء سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون  يزعم من 
 تكفل مواصلة تلقي الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون التدريب على منع التعذيب            أنالطرف  

وسوء المعاملة، من خلال إدماج دليل التقصي والتوثيق الفعالين بشأن التعذيب وغيره مـن             
، )بروتوكـول اسـطنبول   (اللاإنـسانية أو المهينـة       عقوبة القاسية أو  ضروب المعاملة أو ال   

وينبغـي  . ، في جميع برامج التدريب الموجّهة للموظفين المكلفين بإنفاذ القانون         ١٩٩٩ لعام
للدولة الطرف، وفقاً لذلك، أن تكفل إجراء تحقيق فعال في ادعـاءات التعـذيب وسـوء        
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. ة المناسبة بهم، ودفع التعويض المناسب إلى الـضحايا        المعاملة، ومقاضاة الجناة وإنزال العقوب    
وفي هذا الصدد، تشجع اللجنة الدولة الطرف على مراجعة قانونها الجنائي لضمان تناسـب      

  . العقوبات المفروضة على جريمة التعذيب، مع طبيعة هذه الجريمة وخطورتها
 وبحظر العقـاب    ٢٠٠٢وفيما تأخذ اللجنة علماً بوجود قانون لحقوق الطفل لعام            )١٥(

البدني في المدارس وبالنظام الجنائي فإنها تعرب عن قلقها لأن العقاب البدني مسموح بـه في                
يزال يعدّ من الممارسات المقبولة كشكل من        المترل وفي مؤسسات الرعاية البديلة حيث إنه لا       

  ).٢٤ و٧المادتان (أشكال العقاب يوقعه الوالدان والأوصياء 
ة الطرف أن تتخذ تدابير عملية لوضع حد للعقاب البدني في المدارس            ينبغي للدول   

تقوم على العنـف     كما ينبغي أن تشجع على اللجوء إلى أشكال تأديبية لا         . والمؤسسات
كبدائل للعقاب البدني في داخل الأسرة وأن تنظم حملات إعلامية جماهيرية للتوعية بشأن             

  . الضارة لهذه الممارسةالآثار
وتأسـف أيـضاً   . سف اللجنة لارتفاع عدد الجرائم المبلغ عنها والمتعلقة بالاتجار بالبشر  وتأ  )١٦(

وتأخذ علماً بجهود الدولة الطـرف المبذولـة        . لزيادة عدد الأطفال العاملين في حقول القطن والتبغ       
  ).٩ادة الم(لمكافحة الاتجار بالبشر، مثل إنشاء لجنة مشتركة بين الإدارات لمكافحة الاتجار بالبشر 

ينبغي للدولة الطرف أن تعزز جهودها لمكافحة الاتجار بالبشر عن طريق ضـمان             
وفضلاً عن ذلـك، ينبغـي      . توجيه الجهود نحو تحديد الأسباب الجذرية للاتجار ومعالجتها       

 حماية الأطفال من الآثار الضارة المترتبة على عمـل الأطفـال،            تكفلللدولة الطرف أن    
وفي هذا الصدد، ينبغي للدولة     . ذين يعملون في حقوق القطن والتبغ     سيما الأطفال ال   ولا

أن تكفل التحقيق الفعال في جميع حالات الاتجار بالبشر وعمل الأطفال، ومقاضاة الجناة             
  .وإنزال العقوبة المناسبة بهم، ودفع التعويض المناسب إلى الضحايا

يـزال يمثـل     حتجاز والسجون لا  ويساور اللجنة القلق لكون الاكتظاظ في مراكز الا         )١٧(
كما تعرب عن قلقها إزاء زيادة عدد الحالات المبلغ عنها والمتعلقة بالعنف فيما بـين               . مشكلة

وتأخذ اللجنة علماً بجهود الدولة الطرف      . السجناء، وحالات تشويه الذات والوفاة في السجون      
  ).١٠ و٦المادتان (ون المبذولة لبناء مرافق سجن جديدة بغية تحسين الظروف داخل السج

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير عاجلة لمعالجة الاكتظاظ في مراكز الاحتجاز              
والسجون بوسائل منها اللجوء بشكل متزايد إلى الأشكال البديلة للعقاب، مثل المراقبـة           

 ـ     . الإلكترونية، والإفراج المشروط والخدمات المجتمعية     ي وينبغي لها أن تضع حداً للتغاض
عن العنف فيما بين السجناء وأن تتخذ تدابير للتصدي للأسباب التي تحمل السجناء على              

وفي هذا الصدد، ينبغي للدولة الطرف أن تكفل التحقيق الشامل في جميع            . التشويه الذاتي 
حالات العنف فيما بين السجناء وحالات الوفاة ومقاضاة الجناة وإنزال عقوبة مناسـبة              

لك، ينبغي تمكين لجان المراقبة العامة من إجراء عمليات تفتيش مباغتة           وفضلاً عن ذ  . بهم
  .لجميع السجون ومرافق الاحتجاز
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ويساور اللجنة القلق إزاء الإجراء الذي يقضي بضرورة حصول الأفراد على تأشيرة              )١٨(
ويقلقها أيـضاً احتفـاظ     . خروج للسفر إلى الخارج وهو إجراء قيل إنّه مكلف وبيروقراطي         

، وهو نظام من شأنه أن يتعارض مع إجباري لتسجيل عناوين الأشخاصدولة الطرف بنظام ال
  ).١٢المادة ( من العهد ١٢تمتعهم بالحقوق المنصوص عليها في المادة 

ينبغي للدولة الطرف أن تلغي شرط الحصول على تأشيرة خـروج وأن تكفـل                
 ١٢ تاماً مع أحكام المادة      الشرط الذي يقضي بتسجيل عناوين الأشخاص، تطابقاً       تطابق
  .العهد من
وتعرب اللجنة عن قلقها لأنه على الرغم من صدور قـانون وطـني للاجـئين في                  )١٩(

كما تعرب عن قلقهـا لعـدم       . يكفل الحقوق التي يحميها العهد     ، فإن تطبيقه لا   ٢٠١٠ عام
في إطار الولايـة    تعاون الدولة الطرف مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين،           

الممنوحة لها والمتمثلة في عملية تحديد صفة اللاجئ، التي تستثني في الواقع الحماية التي تقدمها               
  ).١٣ و٧المادتان (المفوضية فيما يتعلق بعدم الإعادة القسرية 

ينبغي للدولة الطرف أن تراجع تشريعاتها المتعلقة باللاجئين لكي تضمن تطابقهـا           
وينبغي لها أيضاً أن تكفـل      . ايير الدولية المتعلقة باللاجئين وقانون اللجوء     مع العهد والمع  

تعاونها على النحو الكافي مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجـئين لتمكينـها مـن               
الاضطلاع بولايتها ومهامها على النحو المنصوص عليه في النظام الأساسي للمفوضـية،            

المعاهدات الدولية التي صدقت عليها الدولة الطرف،        وغيرها من    ١٩٥١ عام   اتفاقيةوفي  
  .بغية ضمان التمتع بالحقوق المنصوص عليها في العهد

وتشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بفرض قيود مجحفة علـى وصـول                )٢٠(
الأفراد إلى محامين، ولا سيما في حالات تتعلق بأسرار الدولة حيث يتعين على المحـامين               

كمـا تـشعر    . يد بجملة أمور منها الحصول على إذن من الدولة قبل تمثيل عملائهم           التق
يلزم ضباط الشرطة بإعلام المتهمين بحقهـم في الحـصول علـى              بالقلق لأن القانون لا   

  ).١٤المادة (المساعدة القانونية 
 ألا يترتب على أية تدابير تتخذها الدولة لحمايـة          تكفلينبغي للدولة الطرف أن       

وفضلاً عن  . ارها، فرض قيود مجحفة على حق الفرد في الوصول إلى محامٍ من اختياره            أسر
ذلك، ينبغي لها أن تكفل التزام ضابط التوقيف، في جميع حالات إلقاء القـبض، وعنـد                

  .القيام بها، بإبلاغ المتهم بحقه في الاستعانة بمحام
. نتشار الفساد في سلك القـضاء     وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء التقارير التي تفيد با          )٢١(

وتعرب عن قلقها أيضاً إزاء عدم استقلالية السلطة القضائية في الدولة الطرف وإزاء شـروط      
. يكفل الفصل الصحيح بين السلطتين التنفيذيـة والقـضائية         تعيين وتسريح القضاة، مما لا    

لفروع " منسقك"ة  تعرب عن قلقها إزاء رد الدولة الطرف فيما يتعلق بدور رئيس الدول            كما
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وتعرب اللجنة عن قلقها بشكل خاص إزاء التقارير التي تفيد بأن مكتـب             . الثلاثةالحكومة  
الادعاء العام يقوم بدور مهيمن في نظام القضاء، حتى أنه يتمتع بصلاحية إيقاف تنفيذ أحكام       

  ).١٤ و٢المادتان . (تصدر عن المحاكم
ن استقلال القضاء قانوناً وممارسـةً،       خطوات لضما  تتخذينبغي للدولة الطرف أن       

ودوره بصفته الجهة الوحيدة المسؤولة عن الفصل في القـضايا، وأن تكفـل اختـصاص               
وينبغي للدولة الطرف، بصفة خاصة، أن تتخـذ تـدابير          . واستقلالية وفترة ولاية القضاة   

ملة للقضاء على جميع أشكال التدخل في القضاء وأن تكفل إجراء تحقيقات فوريـة وشـا              
ومستقلة ونزيهة في جميع ادعاءات التدخل في القضاء، بما في ذلك عن طريق الرشـوة، وأن   

وينبغي للدولة الطـرف أن     . تلاحق وتعاقب الجناة بمن فيهم القضاة الذين يُحتمل تواطؤهم        
  .تراجع صلاحيات مكتب الادعاء العام لكي تكفل عدم تدخل المكتب في استقلالية القضاء

مـسوغ   للجنة عن قلقها إزاء التقارير التي تفيد بأن الادعاء العام له تأثير لاوتعرب ا   )٢٢(
له على القضاء، مما يؤثر على نتيجة القرارات القضائية، حتى أن نسبة أحكـام الـبراءة في                 

كما تعرب عن قلقهـا لازديـاد عـدد         .  في المائة وهي نسبة ضئيلة     ١الحالات الجنائية تبلغ    
أن القضاة يقبلون كأدلة الإفادات التي يُحصل عليها نتيجـة للتعـذيب،            التقارير التي تفيد ب   

  ).١٤ و٢المادتان (كدليل 
ينبغي للدولة الطرف أن تجري دراسة لتحديد الأسباب وراء تدني عـدد أحكـام                

 التأكد من ضمان وحماية حقوق المتهم بموجب العهد طـوال           بغيةالبراءة في القضايا الجنائية     
 وفضلاً عن ذلك، ينبغي لها أن تكفل وضع تدابير من شأنها ضـمان عـدم             .عملية المحاكمة 

  .قبول القضاء للأدلة التي يُحصل عليها نتيجة التعذيب
وفيما تأخذ اللجنة علماً بأن القانون المتعلق بواجـب خدمـة العلـم وأداء الخدمـة             )٢٣(

 أو يعملون بصورة دائمـة  العسكرية ينص على إعفاء المواطنين الذين يلتحقون بالأديرة للترّهب      
يعترف صراحة بحـق     في جمعية دينية مسجلة من الخدمة العسكرية، تأسف لأن هذا القانون لا           

  ).١٨المادة (الفرد في الاستنكاف الضميري عن أداء الخدمة العسكرية ولا ينص على بديل لها 
تها لكـي   تشجع اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ التدابير اللازمة لمراجعة تشريعا           

وينبغي لها أيضاً أن تـضمن نـصّ القـانون    . ينص القانون على بديل للخدمة العسكرية    
 الاستنكاف الضميري عن أداء الخدمة العسكرية، وهو حـق  فيصراحة على حق الأفراد    

  .ينبغي لهم ممارسته قبل البدء بأداء الخدمة العسكرية وفي أي مرحلة أثناء أدائها
لق لأن قانون حرية الدين والجمعيات الدينية وقـانون تـسجيل           وتشعر اللجنة بالق    )٢٤(

الكيانات القانونية وتسجيل الفروع والمكاتب الممثلة لها لدى الدولة ينصان علـى تـسجيل              
كما يساورها القلـق لأن اعتنـاق أي ديـن          . الجمعيات والجماعات الدينية بصورة إلزامية    

  ).١٨المادة (ية وممارسة طقوسه دون تسجيله يخضع لعقوبات إدار
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ينبغي للدولة الطرف أن تكفل احترام قانونها المتعلق بتسجيل المنظمات الدينية   
لحقوق الأشخاص في ممارسة وإظهار معتقداتهم الدينية بحرية، على النحو المنـصوص            

  .العهد  عليه في
لحـق في   تحترم ا   ويساور اللجنة القلق إزاء التقارير التي تفيد بأن الدولة الطرف لا            )٢٥(

كما تعرب عن قلقها، بصفة خاصة، إزاء التقارير التي تفيد بأن التهديـدات             . حرية التعبير 
والهجمات والمضايقات وأعمال التخويف التي يتعرض لها الصحفيون والمدافعون عن حقوق 

وتشعر أيضاً بالقلق إزاء    . الإنسان تؤدي إلى الحد من ممارسة حرية التعبير إلى درجة كبيرة          
كام المنصوص عليها في القانون الجنائي المتعلقة بالتشهير بالمسؤولين العامين، والقانون           الأح

 في القـانون    ٣١٧/١الذي صدر مؤخراً بشأن زعيم الأمة، الذي ينص على مادة جديدة            
الجنائي تحظر الشتائم الموجهة ضد رئيس الدولة وما إلى ذلك من الأمور التي تطعن في شرفه 

  ).١٩المادة (
 تكفل تمكين الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنـسان         أنينبغي للدولة الطرف      

وفي هذا الصدد، ينبغي . والأفراد من ممارسة الحق في حرية التعبير دون قيود، ووفقاً للعهد   
. لها أن تراجع تشريعها بشأن التشهير والشتائم لكي يتطابق بالكامل مع أحكام العهـد             

 أن تكف عن تطبيق الأحكام المتعلقة بالتشهير وذلك لمجـرد           وفضلاً عن ذلك، ينبغي لها    
وفي هذا الـصدد،    . مضايقة أو تخويف الأفراد والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان        

ينبغي أن يتطابق أي قيد يفرض على ممارسة حرية التعبير، مع الشروط الدقيقة لأحكـام               
  .  من العهد١٩ من المادة ٣الفقرة 

لجنة القلق إزاء التقارير التي تفيد بأن الحق في حرية تكوين الجمعيات غير             ويساور ال   )٢٦(
كما تشعر بالقلق، بصفة خاصة، إزاء التقارير التي تفيد بفرض قيود           . محترم في الدولة الطرف   

داعي لها على الحق في حرية تكوين الجمعيات، مثل تخصيص أماكن لعقـد اجتماعـات                لا
تستقطب اهتمامـاً     عادةً، في أطراف مراكز المدينة لكي لا       الجمعيات، وهي أماكن توجد،   

ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء التقارير التي تفيد بأن الطلبات المقدمة    . كبيراً من جانب العامة   
للحصول على ترخيص بعقد اجتماعات الجمعيات، غالباً ما ترفض لأسباب تتعلق بالنظـام             

يواصلون تنظيم تجمعات غير مرخصة، مما يعرضهم لخطر        العام والأمن القومي، ولكن الناس      
الاعتقال والإدانة بسبب انتهاك عدد من اللوائح الإدارية، وبذلك يتم تقييد حقهم بـصورة              

  ).٢١المادة . (كبيرة في حرية تكوين الجمعيات
ينبغي للدولة الطرف أن تعيد النظر في تشريعاتها وسياسـاتها وممارسـاتها، وأن               

 ٢١جميع الأفراد الخاضعين لولايتها بحقوقهم على النحو الكامل بموجب المادة           تضمن تمتع   
وينبغي لها أن تكفل خضوع ممارسة هذا الحق لقيود تتطـابق مـع الـشروط          . من العهد 

  . من العهد٢١ في المادة عليهاالصارمة المنصوص 
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اب الـسياسية،   وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء تطبيق القانون المتعلق بتسجيل الأحز           )٢٧(
داعي لها على تسجيل الأحزاب السياسية والجمعيات العامة، مما يفضي           الذي يفرض قيوداً لا   

إلى ظهور عقبات عملية هامة والتسبب في تأخيرات في تـسجيل الأحـزاب والمجموعـات               
  ).٢٥ و٢٢المادتان (المعارضة 
رساتها التي تـنظم  ينبغي للدولة الطرف أن تعمل على تطابق قانونها ولوائحها ومما     

وينبغي، بصفة خاصة، أن تكفـل امتثـال        . تسجيل الأحزاب السياسية مع أحكام العهد     
وينبغي للدولـة   .  من العهد  ٢٥ والمادة   ٢٢ من المادة    ٢عملية التسجيل لأحكام الفقرة     

الطرف ألا تستخدم عملية التسجيل هذه للتجني على المجموعات التي تعتبرها ذات آراء             
  .لفة للحزب الحاكمسياسية مخا

وفيما تلاحظ اللجنة أن الأقليات، بما فيها الأقليات الإثنية، ممثلة في مجلس الشعب،               )٢٨(
فإنها تشعر بالقلق لمحدودية مشاركة الجمعيات في الهيئات الأخرى المعنيـة بـصنع القـرار،               

  ).٢٧ و٢٦ان المادت(ومجلس الشيوخ ) المجلس(سيما في غرفتي البرلمان أي مجلس الشورى  ولا
ينبغي للدولة الطرف أن تعزز جهودها لتشجيع الأقليات على المشاركة في الحياة              

.  القرار وذلك عن طريق أمور منها اعتماد تدابير مؤقتة خاصة          صنعالسياسية وفي هيئات    
وينبغي للدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري الثاني بيانات مصنفة بحسب المجموعات  

  .علق بتمثيل الأقليات في الهيئات السياسية ومناصب صنع القرارالإثنية تت
وينبغي للدولة الطرف أن تعمّم على نطاق واسع نص التقرير الـدوري والـردود                )٢٩(

الخطية التي قدمتها رداً على قائمة المسائل التي وضعتها اللجنة، والملاحظات الختامية الراهنة،             
والإدارية، والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة       على السلطات القضائية والتشريعية     

وينبغي ترجمة هذا التقرير والملاحظات الختاميـة إلى اللغـات          . في البلد، وعامة الناس أيضاً    
  .الرسمية الأخرى في الدولة الطرف

 من النظام الداخلي للجنة، ينبغي للدولة الطـرف أن          ٧١ من المادة    ٥ووفقاً للفقرة     )٣٠(
تقدم، في غضون سنة واحدة، معلومات مفيدة عن تنفيـذ توصـيات اللجنـة الـواردة في         

  . أعلاه٢٦ و٢٥ و٢١ و٧ الفقرات
وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في تقريرها الدوري المقبل، الذي يحـين                )٣١(

صـيات  ، معلومات محددة ومحدَّثة عن تنفيذ جميع تو       ٢٠١٤يوليه  /تموز ٢٩موعد تقديمه في    
كما تطلب إلى الدولة الطرف أن تتشاور، عند إعـداد تقريرهـا            . اللجنة وعن العهد ككل   

  .الدوري المقبل، على نطاق واسع مع المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في البلد
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  النظر في البلاغات المقدمة بموجب أحكام البروتوكول الاختياري  -خامساً  
لذين يدّعون أن دولة طرفاً انتهكت حقاً من حقوقهم المنصوص عليها           يحق للأفراد ا    -٩٥

في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذين استنفدوا جميع سُـبل الانتـصاف      
المتاحة محلياً أن يوجِّهوا بلاغات خطية إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان لكي تنظـر فيهـا                

ولا يمكن النظر في أي بلاغٍ ما لم يتعلق بدولـة طـرف في    . يبموجب البروتوكول الاختيار  
 ١١٣وقد قَبِلـت    . العهد اعترفت باختصاص اللجنة بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري       

 التي صدّقت على العهد أو انضمت إليه أو أصبحت خَلَفـاً فيـه،              ١٦٧ لدولة من الدول ا   
بانضمامها إلى البروتوكول الاختيـاري     اختصاص اللجنة بالنظر في شكاوى الأفراد، وذلك        

  ).انظر المرفق الأول، الفرع باء(
 ٣الفقرة (ويُنظَر في البلاغات بموجب البروتوكول الاختياري سراً في جلسات مغلقة    -٩٦

 من النظام الداخلي للجنـة،      ١٠٢وبموجب المادة   ).  من البروتوكول الاختياري   ٥من المادة   
بيد أنه يمكن لصاحب    . سرية ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك      تكون جميع وثائق عمل اللجنة      

البلاغ والدولة الطرف المعنية الكشف عن أي بيانات أو ملاحظات أو معلومـات تتعلـق               
أما نصوص القرارات النهائيـة     . بالإجراءات، ما لم تطلب اللجنة من الطرفين احترام السرية        

) وقرارات وقف النظر في أحـد البلاغـات       الآراء، وقرارات عدم مقبولية البلاغات،      (للجنة  
  .فتُنشَر ويُكشَف عن أسماء أصحاب البلاغات، ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك بطلب منهم

ويرد عرض عام لالتزامات الدول الأطراف بموجب البروتوكـول الاختيـاري في              -٩٧
  .)١٩()٢٠٠٨(٣٣التعليق العام للجنة رقم 

  سير العمل  -ألف  
لها بموجب البروتوكول الاختياري في دورتها الثانية التي عُقِدت في          بدأت اللجنة عم    -٩٨
 دولةً طرفاً كي تنظـر فيهـا   ٨٥ بلاغاً بشأن ٢ ٠٧٦وسُجِّل منذ ذلك الحين . ١٩٧٧عام  

وفيما يلي بيـان بحالـة      .  بلاغاً سُجِّل خلال الفترة المشمولة بهذا التقرير       ١١٦اللجنة، منها   
  : كي تنظر فيها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان المسجَّلة٢ ٠٧٦ لالبلاغات ا
 من  ٥ من المادة    ٤البلاغات التي انتهى النظر فيها باعتماد آراء بموجب الفقرة            )أ(  

   بلاغاً ثبت فيها حدوث انتهاكات للعهد؛٧٣١ بلاغاً منها ٨٨٢: البروتوكول الاختياري
   بلاغاً؛٥٦٩: البلاغات التي أُعلِن عدم قبولها  )ب(  
   بلاغاً؛٣٠٢: البلاغات التي أُوقِف النظر فيها أو سُحِبت  )ج(  
  . بلاغا٣٢٣ً: البلاغات التي لم ينتهِ النظر فيها بعد  )د(  

__________ 

، A/64/40 (Vol. I))، المجلد الأول ٤٠الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الرابعة والستون، الملحق رقم  )١٩(
 .المرفق الخامس
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ويرد في كل سنة عدد كبير من البلاغات التي أُخطِر أصـحابها بـضرورة تقـديم                  -٩٩
يتسنّى تسجيلها  معلومات إضافية قبل أن يتسنى للجنة النظر في بلاغاتهم؛ أو يخطرون بأنه لن              

لأغراض النظر فيها من قبل اللجنة؛ أو بأن حالاتهم لن تُعرَض على اللجنة، لأسباب منها مثلاً     
وتحـتفظ  . أن بلاغاتهم لا تدخل ضمن نطاق تطبيق أحكام العهد أو البروتوكول الاختياري           

  .المفوضية بسجل لهذه المراسلات
لى بعد المائـة والثانيـة بعـد المائـة، آراءً     واعتمدت اللجنة، في دوراتها المائة والأو   -١٠٠
  ).)الجزء الأول (المجلد الثاني (لسادسويرد نص هذه الآراء في المرفق ا.  قضية١٥١ بشأن
ويرد نص هـذه    .  قررت عدم مقبوليتها    قضية ١٢كما فرغت اللجنة من النظر في         -١٠١

  ).)الجزء الثاني (المجلد الثاني(بع القرارات في المرفق السا
وتفصل اللجنة من حيث المبدأ، بموجب نظامها الداخلي، في أمر مقبوليـة الـبلاغ                -١٠٢

ولا تتطرق اللجنة إلى مقبولية البلاغ بصورة منفصلة إلا في ظـروف   . وأسسه الموضوعية معاً  
ويجوز للدولة الطرف التي يُطلب منها تقديم معلومات بشأن المقبوليـة والأسـس             . استثنائية

رض في غضون شهرين على مقبولية البلاغ وأن تطلب النظر في المقبوليـة             الموضوعية أن تعت  
ولكن هذا الطلب لا يعفي الدولة الطرف من الالتزام بتقـديم معلومـات             . على نحو منفصل  

بشأن الأسس الموضوعية للبلاغ في غضون ستة أشهر ما لم تقرر اللجنة أو فريقهـا العامـل          
 لذي تعينه تمديد أجل تقديم تلك المعلومات إلى ما بعد اتخاذ  المعني بالبلاغات أو المقرر الخاص ا     
  .اللجنة قراراً بشأن مقبولية البلاغ

 بلاغاً لأسباب منها سحبها من جانب صـاحب         ٢٨وقررت اللجنة وقف النظر في        -١٠٣
البلاغ، أو بسبب عدم تلقي رد من صاحب البلاغ أو محاميه بالرغم من توجيه عدة رسائل                

ا، أو لأن أصحاب البلاغات، ممن كانت قد صدرت في حقهم أوامر طرد، قد              تذكيرية إليهم 
  . سُمح لهم بالبقاء في البلدان المعنية

 قضايا اتخذت اللجنة بشأنها قرارات في الفترة قيد الاستعراض، لاحظت           ستوفي    - ١٠٤
والدول . اللجنة أن الدولة الطرف المعنية لم تتعاون في النظر في ادعاءات أصحاب البلاغات            

والجماهيرية العربية  ،  )في بلاغ واحد  (وقيرغيزستان  ،  )في بلاغ واحد  (المعنية هي بيلاروس    
في بـلاغ  (، وطاجيكـستان  )في بلاغ واحـد (، وجنوب أفريقيا )في بلاغين اثنين(الليبية  
وأعربت اللجنة عن أسفها لهذا الوضع مذكرة بأن البروتوكول الاختياري يـنص            ). واحد

وعند عـدم   .  ترسل الدول الأطراف إلى اللجنة كل ما لديها من معلومات          ضمنياً على أن  
وجود رد، ينبغي إيلاء الاعتبار الواجب لمزاعم أصحاب البلاغات، في حدود ما تحظى به              

  . من أدلة مناسبة
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  عدد البلاغات المقدَّمة إلى اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري  -باء  
ه نمط العمل الذي أنجزته اللجنة فيما يتعلق بالبلاغات علـى           يبيّن الجدول الوارد أدنا     -١٠٥

  .٢٠١٠ديسمبر / كانون الأول٣١مدى السنوات الثماني الماضية حتى 

  ٢٠١٠ إلى ٢٠٠٣البلاغات التي نُظر فيها خلال الفترة من     

 )أ(القضايا التي بُتّ فيها القضايا الجديدة المسجَّلة السنة
 ـ        تى القضايا التي لم يُبـت فيهـا ح

 ديسمبر/ كانون الأول٣١

٤٤٤  ٨٣  ٩٦  ٢٠١٠  
٤٣١  ٧٦  ٦٨ ٢٠٠٩  
٤٣٩ ٨٨ ٨٧  ٢٠٠٨ 
٤٥٥ ٤٧ ٢٠٦  ٢٠٠٧ 
٢٩٦ ١٠٩ ٩٦  ٢٠٠٦ 
٣٠٩ ٩٦ ١٠٦ ٢٠٠٥ 
٢٩٩ ٧٨ ١٠٠  ٢٠٠٤ 
٢٧٧ ٨٩ ٨٨ ٢٠٠٣ 

باعتماد آراء وقرارات عدم المقبولية    (العدد الإجمالي للقضايا التي صدرت قرارات بشأنها          )أ(  
  ).قف النظروقرارات و

  النُهُج المتبعة في النظر في البلاغات المقدَّمة بموجب البروتوكول الاختياري  -جيم  

  المقرر الخاص المعني بالبلاغات الجديدة  -١  
، أن تعـيّن    ١٩٨٩مـارس   /قررت اللجنة في دورتها الخامسة والثلاثين المعقودة في آذار          -١٠٦

دة ويطلب اتخاذ الإجراءات المؤقتة لدى ورودها تباعاً،        مقرراً خاصاً مخولاً بتجهيز البلاغات الجدي     
، عُـيّن   ٢٠١١مارس  /وفي الدورة الأولى بعد المائة، المعقودة في آذار       . أي فيما بين دورات اللجنة    

وفي الفترة المشمولة بهذا التقرير، أحال المقرر الخاص، وفقاً         . السير نايجل رودلي مقرراً خاصاً    
 بلاغاً جديداً إلى الدول الأطراف المعنية طالبـاًً         ١١٦اخلي للجنة،    من النظام الد   ٩٧للمادة  

وطلب المقرر  . منها تقديم معلومات أو ملاحظات بشأن مسألتي المقبولية والأسس الموضوعية         
.  من النظام الداخلي للجنـة     ٩٢ حالة اتخاذ تدابير مؤقتة للحماية عملاً بالمادة         ١٦الخاص في   

 شرح لما يتمتع به المقرر الخاص من صلاحية تقـديم    )٢٠(١٩٩٧عام  ويرد في التقرير السنوي ل    
  . من النظام الداخلي٩٢طلبات اتخاذ تدابير مؤقتة، وعند الاقتضاء سحبها بموجب المادة 

__________ 

 .٤٦٧، المجلد الأول، الفقرة )(A/52/40 ٤٠ة والخمسون، الملحق رقم الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثاني ) ٢٠(
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  اختصاص الفريق العامل المعني بالبلاغات  -٢  
أن تأذن  ،  ١٩٨٩يوليه  /قررت اللجنة، في دورتها السادسة والثلاثين المعقودة في تموز          -١٠٧

للفريق العامل المعني بالبلاغات باعتماد قرارات بشأن مقبولية البلاغات عندما يتفق على ذلك             
ويرجع الفريق  . وإذا تعذَّر ذلك الاتفاق، يُحيل الفريق العامل المسألة إلى اللجنة         . جميع أعضائه 

وخلال الفتـرة  . يةإلى اللجنة أيضاً إذا رأى أن على اللجنة أن تفصل بنفسها في مسألة المقبول       
ويجوز للفريق العامل أيضاً أن .  واحدالمشمولة بالاستعراض، أعلن الفريق العامل مقبولية بلاغ      

بيد أنه يلزم إحالة    . يتخذ قرارات بعدم مقبولية البلاغات عندما يتفق على ذلك جميع أعضائه          
ه دون مزيد من المناقـشة   لتتناوله في جلسة عامة، فإما أن تعتمد      قرار عدم المقبولية إلى اللجنة      

  .تنظر فيه بناء على طلب من أي عضو من أعضائها أو

  الآراء الفردية  -دال  
تسعى اللجنة في ما تقوم به من عمل بموجب البروتوكول الاختيـاري إلى اتخـاذ                 -١٠٨

 من نظامها الـداخلي، أن      ١٠٤غير أنه يجوز لأعضائها، عملاً بالمادة       . قراراتها بتوافق الآراء  
كما يجوز للأعضاء، بموجب المادة نفسها، أن       . فوا إلى آرائها آراءهم الفردية أو المعارِضة      يضي

  .يُذيّلوا قرارات اللجنة التي تُعلن فيها مقبولية أو عدم مقبولية البلاغات بآرائهم الفردية
 القضايا  وخلال الفترة المشمولة بالاستعراض، ذُيلت آراء اللجنة أو قراراتها بآراء فردية في             -١٠٩
ييفدوكيموف ( ١٤١٠/٢٠٠٥رقم   و ،)خوروشينكو ضد الاتحاد الروسي   ( ١٣٠٤/٢٠٠٤رقم  
 ،)توكتاكونوف ضـد قيرغيزسـتان    ( ١٤٧٠/٢٠٠٦رقم  و ،)ضد الاتحاد الروسي  ريزانوف  و

أخادوف ضـد   ( ١٥٠٣/٢٠٠٦رقم  و،  )ونغوروف ضد أوزبكستان  ك (١٤٧٨/٢٠٠٦ ورقم
 ١٥٣٥/٢٠٠٦ورقم  ،  )يس وآخرون ضد اليونان   سيكريميل( ١٥٠٧/٢٠٠٦رقم   و ،)قيرغيزستان

 ١٥٥٧/٢٠٠٧ قمر، و )غونان ضد قيرغيزستان  ( ١٥٤٥/٢٠٠٧، ورقم   )شيتكا ضد أوكرانيا  (
، )ضـد هولنـدا   . ل. ه. ج( ١٥٦٤/٢٠٠٧، ورقـم    )نيستروم وآخرون ضـد أسـتراليا     (

 )رايهمان ضد لاتفيا  ( ١٦٢١/٢٠٠٧، ورقم   )بونيلا ليرما ضد كولومبيا   ( ١٦١١/٢٠٠٧ ورقم
 ١٧٦٠/٢٠٠٨ رقـم و) جيوغ وآخرون ضد جمهورية كوريا    ( ١٧٤١/٢٠٠٧-١٦٤٢أرقام  و
 ١٧٨٠/٢٠٠٨رقم  و،  )بيلاي وآخرون ضد كندا    (١٧٦٣/٢٠٠٨رقم  ، و )كوشيه ضد فرنسا  (
 ١٨٧٦/٢٠٠٩، ورقـم    )أكوونغا ضد الكاميرون  ( ١٨١٣/٢٠٠٨رقم   و ) ضد الجزائر  عوابدية(
  .) ضد كنداوارسامي( ١٩٥٩/٢٠١٠، ورقم )سينغ ضد فرنسا(

  المسائل التي نظرت فيها اللجنة  -هاء  
يمكن الاطلاع على استعراض الأعمال التي اضطلعت بها اللجنة بموجب البروتوكول             -١١٠

 والتسعين المعقـودة  تاسعة   إلى دورتها ال   ١٩٧٧الاختياري من دورتها الثانية المعقودة في عام        
 إلى  ١٩٨٤ية للجنة الصادرة مـن عـام         بالرجوع إلى التقارير السنو    ٢٠١٠يوليه  /تموز في
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، والتي تتضمن ملخصات للمسائل الإجرائية والموضوعية التي نظرت فيها اللجنة           ٢٠١٠ عام
وترد في مرفقات التقارير السنوية التي تقدمها اللجنـة إلى          . والقرارات التي اتخذتها بهذا الشأن    

لجنة والقرارات التي أعلنت فيها عـدم  الجمعية العامة النصوص الكاملة للآراء التي اعتمدتها ال  
كما يمكن الاطلاع على نـصوص الآراء       . مقبولية البلاغات بموجب البروتوكول الاختياري    

والقرارات في قاعدة بيانات هيئات المعاهدات على الموقع الشبكي للمفوضية السامية لحقوق            
  ).www.ohchr.org(الإنسان 
مجموعة مختارة من القرارات التي اتخذتها اللجنـة        وقد نُشرت تسعة مجلدات تتضمن        -١١١

 تتناول الفترات الممتدة مـن الـدورة        المعنية بحقوق الإنسان بموجب البروتوكول الاختياري     
، ومن الدورة السابعة عشرة إلى الدورة       )١٩٨٢-١٩٧٧(الثانية إلى الدورة السادسة عشرة      

، ومن الدورة الثالثة والثلاثين إلى الدورة التاسعة والثلاثين         )١٩٨٨-١٩٨٢(لاثين  الثانية والث 
، )١٩٩٢-١٩٩٠(، ومن الدورة الأربعين إلى الدورة السادسة والأربعين         )١٩٩٠-١٩٨٨(

، ومـن   )١٩٩٥-١٩٩٣(ومن الدورة السابعة والأربعين إلى الدورة الخامسة والخمـسين          
 إلى  ١٩٩٦مـارس   /مـن آذار  (دورة الخامسة والـستين     الدورة السادسة والخمسين إلى ال    

مـن  (، ومن الدورة السادسة والستين إلى الدورة الرابعة والـسبعين           )١٩٩٩أبريل  /نيسان
، ومن الدورة الخامسة والسبعين إلى الدورة الرابعة )٢٠٠٢مارس  / إلى آذار  ١٩٩٩يوليه  /تموز

، ومن الدورة الخامسة والثمانين إلى      )٢٠٠٥يوليه  / إلى تموز  ٢٠٠٢يوليه  /من تموز (والثمانين  
 ).٢٠٠٧أكتـوبر   / إلى تـشرين الأول    ٢٠٠٥أكتوبر  /من تشرين الأول  (الدورة الحادية والتسعين    

أمـا المجلـدات    . وبعض المجلدات متاحة باللغات الإنكليزية والفرنسية والروسية والإسبانية       
ين فقط، وهو أمر مؤسـف      الأحدث عهداً فهي متاحة في الوقت الحاضر بلغة واحدة أو لغت          

وبما أن المحاكم المحلية تطبق المعايير الواردة في العهد الدولي الخاص بـالحقوق المدنيـة               . للغاية
والسياسية بصورة متزايدة، فلا بد من أن تكون قرارات اللجنة متاحة في جميع أرجاء العـالم           

  . تحدة الرسميةفي مجلد مجمَّع ومفهرس بشكل مناسب ومتاح بجميع لغات الأمم الم
ويرد فيما يلي ملخص لما استجد من تطورات بشأن المسائل التي نُظر فيها خـلال                 -١١٢

  . الفترة المشمولة بهذا التقرير

  المسائل الإجرائية  -١  

  ) من البروتوكول الاختياري١المادة  (من حيث الاختصاص الزمانيعدم المقبولية   )أ(  
، ادعى  )غاور وآخرون ضد الجمهورية التشيكية    بير( ١٧٤٨/٢٠٠٨في القضية رقم      -١١٣

أصحاب البلاغ أن الدولة الطرف، إذ لم تسن أي قانون لرد الملكية ينطق على ألمان إقلـيم                 
السوديت الذين صودرت أملاكهم عند نهاية الحرب العالمية الثانية، على غرار القانون الـذي    

 حكم النظام الشيوعي، تكون     قضى بمنح تعويضات للأشخاص الذين صودرت أملاكهم إبان       
وذكّرت اللجنة بأن العهد دخل حيز النفاذ بالنسبة للدولة         .  من العهد  ٢٦قد انتهكت المادة    

 في حين دخل البروتوكول الاختيـاري حيـز         ١٩٧٥ديسمبر  / كانون الأول  ٢٣الطرف في   
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 ، وأنه لا يمكن تطبيق العهد بـأثر رجعـي، وأن أمـلاك            ١٩٩١مارس  / آذار ١٢النفاذ في   
، وأن ما حدث كان بمثابة عمل آني لم تترتب عنه           ١٩٤٥أصحاب البلاغ صودرت في عام      

من حيـث    من البروتوكول الاختياري تمنعها      ١وعليه، رأت اللجنة أن المادة      . آثار متواصلة 
من النظر في الانتهاكات المزعومة التي وقعت قبل بدء سـريان مفعـول             الاختصاص المكاني   
  .لاختياري بالنسبة للدولة الطرفالعهد والبروتوكول ا

  ) من البروتوكول الاختياري٢المادة (الادعاءات غير المثبتة   )ب(  
أي فرد يدعي أنه وقع ضـحية       " من البروتوكول الاختياري على أن       ٢تنص المادة     -١١٤

انتهاك لحق من حقوقهم المذكورة في العهد، ويكون قد استنفد جميع طرق الـتظلم المحليـة                
يحتاج في   ورغم أن صاحب البلاغ لا    ".  يمكنه تقديم بلاغ كتابي إلى اللجنة لتنظر فيه        المتاحة،

مرحلة البت في مقبولية بلاغه إلى إثبات الانتهاك الذي يدَّعي أنه ضحية لـه، فإن عليـه أن                 
ليست مجرَّد ادعاء   " الشكوى"وعليه، فإن   . يقدم أدلة كافية تدعم ادعاءاته لأغراض المقبولية      

وفي الحالات التي ترى فيها اللجنة أن صـاحب         . ادعاء مدعَّم بقدر معين من الأدلة     بل هي   
البلاغ لم يدعم ادعاءه بأدلة كافية لأغراض المقبولية، تُعلن أن البلاغ غير مقبـول بموجـب                

  . من نظامها الداخلي٩٦من المادة ) ب(الفقرة 
 صاحب البلاغ أن    ، يدعى )ضد بيلاروس . ل. ب( ١٨١٤/٢٠٠٨وفي القضية رقم      -١١٥

 مـن قائمـة   "Vitebsky Courrier M" الحكومية بـشطب صـحيفة   Belpochtaقرار شركة   
 غير مبرر لحقه في تلقي المعلومات المكفول له         الدوريات التي يمكن الاشتراك فيها، يمثل تقييداً      

رمان ومع أن اللجنة اعتبرت أنه، حتى وإن كان الح.  من العهد١٩ من المادة ٢بموجب الفقرة 
من الحصول على خدمات التوزيع المملوكة للدولة أو التي تتحكم فيها الدولة قد يمثـل، في                

، إلا أن صاحب البلاغ لم يقدم، في        ١٩ في الحقوق المصونة في المادة       بعض الظروف، تدخلاً  
هذه القضية، ما يكفي من معلومات تسمح للجنة بتقييم مدى التدخل أو تحديد ما إن كان                

ولاحظت اللجنة كذلك أن    . من الحصول على هذه الخدمة قد تم على أساس تمييزي         الحرمان  
باستطاعة صاحب البلاغ، حتى وإن لم تعد الصحيفة المذكورة مدرجة في قائمة الاشـتراك              

 ولم تعد ترسل إلى عنوان بيته بالبريد، أن يحـصل علـي الـصحيفة        Belpochtaلدى شركة   
  .جنة أن صاحب البلاغ لم يأت بما يكفي لإثبات ادعائهوبناء عليه، رأت الل. بوسائل أخرى

 لعدم إسنادها بمـا يكفـي مـن الأدلـة       أخرى وقد أعلنت اللجنة عدم مقبولية ادعاءات       -١١٦
 ١٣٤٤/٢٠٠٥رقـم   ، و )خوروشينكو ضد الاتحـاد الروسـي     ( ١٣٠٤/٢٠٠٤ رقمالقضايا   في
 ،) أوكرانيـا  توفـانيوك ضـد   ( ١٣٤٦/٢٠٠٥رقـم   ، و )كورولكو ضد الاتحـاد الروسـي     (
كراسنوف ضد  ( ١٤٠٢/٢٠٠٥رقم  ، و )كاتسورا وآخرون ضد بيلاروس   ( ١٣٨٣/٢٠٠٥ رقمو

عُمروفـا  ( ١٤٤٩/٢٠٠٦رقم  و،  )بوتوفينكو ضد أوكرانيا  ( ١٤١٢/٢٠٠٥ورقم  ،  )قيرغيزستان
 ١٤٧٠/٢٠٠٦ رقـم ، و )غونزاليس ضد الأرجنـتين   ( ١٤٥٨/٢٠٠٦رقم  و،  )ضد أوزبكستان 

، )أخـادوف ضـد قيرغيزسـتان      (١٥٠٣/٢٠٠٦رقـم   ، و )توكتاكونوف ضد قيرغيزسـتان   (
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ضـد الاتحـاد     .د .ي( ١٥٢١/٢٠٠٦قـم   ، و )راستورغيفا ضد بولندا  ( ١٥١٧/٢٠٠٦ رقمو
نيـستروم  ( ١٥٥٧/٢٠٠٧ رقـم ، و )بوزبي ضد تركمانستان  ( ١٥٣٠/٢٠٠٦رقم  ، و )الروسي

 ١٦١٧/٢٠٠٧، ورقم   )بونيلا ليرما ضد كولومبيا    (١٦١١/٢٠٠٧، ورقم   )وآخرون ضد أستراليا  
ــبانيا . م. ج. ل( ــد إس ــم )ض ــبانيا . ب. ل. د .ل( ١٦٢٢/٢٠٠٧، ورق ــد إس ، )ض

، )جيسوب ضد نيوزيلنـدا   ( ١٧٥٨/٢٠٠٨ رقم، و )أونوفريو ضد قبرص   (١٦٣٦/٢٠٠٧ ورقم
ضـد  إسمـاعيلوف   ( ١٧٦٩/٢٠٠٨ رقـم ، و )بيلاي وآخرون ضد كندا   ( ١٧٦٣/٢٠٠٨رقم  و

باسو بييرانو  ( ١٨٨٧/٢٠٠٩رقم  و،  )ليفينوف ضد بيلاروس  ( ١٨١٢/٢٠٠٨ورقم  ،  )أوزبكستان
  .)ضد بيلاروس. س .إ( ١٩٩٤/٢٠١٠رقم ، و)ضد أوروغواي

  ) من البروتوكول الاختياري٢المادة (اختصاص اللجنة فيما يتعلق بتقييم الوقائع والأدلة   )ج(  
تكشف القضايا عن شكل خاص من عدم الإثبات حينما يدعو صاحب الـبلاغ               - ١١٧

وقد ذكَّـرت اللجنـة     . يم الوقائع والأدلة التي بتّت فيها المحاكم المحلية       اللجنة إلى إعادة تقي   
تكراراً باجتهادها الـذي مفاده أن آراءها لا يمكن أن تحل محل قضاء المحاكم المحلية فيمـا                
يتعلق بتقييم الوقائع والأدلة في قضية محددة، ما لم يكن التقييم تعسفياً أو مثلت حرماناً من                

 كانت هيئة قضائية أو محكمة قد خلصت إلى استنتاج معقول بخصوص مسألة             فإذا. العدالة
محددة من المسائل المتعلقة بالوقائع في ضوء الأدلة المتوفرة لديها، فلا يمكن اعتبار أن قرارها               

لذلك، اعتبرت اللجنة الطلبات المتعلقة     . كان واضح التعسف أو أنه يمثل حرماناً من العدالة        
.  مـن البروتوكـول الاختيـاري   ٢وقائع والأدلة غير مقبولة بموجب المادة    بإعادة تقييم ال  

كورولكو ضـد الاتحـاد     ( ١٣٤٤/٢٠٠٥رقم  وينطبق ذلك بوجه التحديد على القضايا       
 ١٦٠٥/٢٠٠٧رقـم  و، )توفـانيوك ضـد أوكرانيـا    ( ١٣٤٦/٢٠٠٥رقم  ، و )الروسي

 ـ    ( ١٦٣٦/٢٠٠٧  رقـم و،  )زيوسكين ضد الاتحاد الروسي   ( ، )برصأونوفريـو ضـد ق
  .)ضد بيلاروس. س. إ( ١٩٩٤/٢٠١٠  رقمو

، ادعى صاحب الـبلاغ أن      )ضد أوكرانيا . ز. ن( ١٤٠٤/٢٠٠٥في القضية رقم      -١١٨
 من العهد قد انتُهكت على أساس أنـه أديـن           ١٤لمادة   من ا  ٥ و )ه(٣و ١ اتلفقرأحكام ا 

لأن ، و إدانة أية أدلةيكشف عنالطب الشرعي لم ولأن فحص خبير    ،  زور شهادة   استناداً إلى 
أن طلباته  و،   المحاكمة أثناءدفاع عن نفسه     له بال  سمح يُ لأنه لم  و ،الأدلة أساءت تقييم    المحكمة
 في  ت، وأن المحكمة العليا نظر    قوبلت بالرفض إضافي واستجواب شاهد    لفحص  لخبراء  إجراء ا 
 ـوأ . وأيدت حكم محكمة الاستئناف التابعة لمنطقة لفيف رغم براءتـه          اًطحيطعنه س   تراش

هي المختـصة في    محاكم الدول الأطراف     السابقة التي ذهبت فيها إلى أن     أحكامها  اللجنة إلى   
كان التقييم  ذلك   أن   يتبينالتقييم ما لم    ستستند إلى ذلك     وأن اللجنة  قضية معينة،    وقائعتقييم  

صاحب البلاغ لم يثبـت، لأغـراض        ونظراً لأن    .لعدالةلإنكار  كان فيه   أو   تعسفواضح ال 
فقد العدالة،  أنه كان بمثابة إنكار      أو   اًبولية، أن سلوك المحاكم في هذه القضية كان تعسفي        المق

  . من البروتوكول الاختياري٢ بموجب المادة ةغير مقبولالادعاءات ذه أعلنت اللجنة أن ه
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  )٣البروتوكول الاختياري، المادة (عدم المقبولية بسبب عدم التوافق مع أحكام العهد   )د(  
، ادعى صاحب البلاغ    )ضد الاتحاد الروسي  . د. ي( ١٥٢١/٢٠٠٦في القضية رقم      -١١٩

 من العهد لأن حقه في العمل والحماية من البطالة قـد            ٥أنه وقع ضحية انتهاك أحكام المادة       
وقد لاحظت اللجنة أن الحق في العمل ليس من بين الحقـوق            . قُيّد على نحو مخالف للقانون    

 ٣علنت أن الدعوى غير مقبولة من حيث الموضوع بموجب المـادة            المحمية بموجب العهد، وأ   
  .من البروتوكول الاختياري

ادعى صاحب البلاغ بأنه    ) ضد بيلاروس . س. إ( ١٩٩٤/٢٠١٠وفي القضية رقم      -١٢٠
بعد أن تمتع بحقه المكفول دستورياً في التعليم المجاني، أُكرِه على العمل في إطار تعيين إجباري                

وادعى أيضاً بأن هذا التعيين الإجباري استحدث بموجب        . بعقوبة مالية ضخمة  تحت التهديد   
  مـن  ١قانون التعليم الذي طُبِّق تطبيقاً بمفعول رجعي في حالته، وفي ذلك انتهاك للفقـرة               

 من العهد لا تتضمن حظـراً  ١٤ من المادة ١وتلاحظ اللجنة أن الفقرة  .  من العهد  ١٤ المادة
 من العهـد    ١٥ من المادة    ١المدنية تطبيقاً رجعي المفعول، وأن الفقرة       لتطبيق قوانين الشؤون    

وبناء عليه، رأت   . تحظر تطبيق القوانين تطبيقاً رجعي المفعول في شؤون القانون الجنائي فقط          
اللجنة أن ادعاء صاحب البلاغ لا يتوافق وأحكام العهد، ومن ثم رأت أن البلاغ غير مقبول                

  .وتوكول الاختياري من البر٣بموجب المادة 

  ) من البروتوكول الاختياري٣المادة (عدم المقبولية على أساس إساءة استعمال الحق في تقديم البلاغات   )ه(  
 من البروتوكول الاختياري، أن تُعلن عـدم مقبوليـة أي           ٣يجوز للجنة، وفقاً للمادة       -١٢١

 وخلال الفتـرة المـشمولة بهـذا    .بلاغ ترى أنه بمثابة إساءة استعمال الحق في تقديم البلاغات      
التقرير، أُثيرت مسألة إساءة استعمال الحق في تقديم البلاغات في إطار عدد من القضايا انقضت               

 .فيها سنوات عدة بين تاريخ استنفاد سبل الانتصاف المحلية وتاريخ تقديم الـبلاغ إلى اللجنـة               
زمنياً لتقديم البلاغات وأن مـرور      وأشارت اللجنة إلى أن البروتوكول الاختياري لا يضع حداً          

  .الوقت لا يشكل في حد ذاته إساءة استخدام لحق تقديم البلاغ، إلا في حالات استثنائية
 لاحظـت   ،)ياهيلكا ضد الجمهورية التـشيكية    ( ١٥٨٣/٢٠٠٧وفي القضية رقم      -١٢٢

ار  أيام على آخـر قـر      ١٠اللجنة أن صاحبي البلاغ قدما بلاغهما بعد مرور تسع سنوات و          
ولذلك اعتـبرت اللجنـة أن      . صدر عن محكمة محلية ولم يقدما أي تبرير على هذا التأخير          

التأخير غير معقول ومبالغ فيه إلى حد يبرر اعتباره إساءة لاستعمال حق تقديم البلاغـات،                
  . من البروتوكول الاختياري٣ومن ثم رأت أن البلاغ غير مقبول بموجب المادة 

 لاحظت اللجنة   ،) ضد إستونيا  لافروفسيدليار و ( ١٥٣٢/٢٠٠٦وفي القضية رقم      -١٢٣
أربعة أعوام ونصف العام قد انقضت منذ استنفاد سبل الانتصاف المحلية وأن سنتين وسبعة       أن  

وفي ضوء ملابسات هـذه  . أشهر قد مرت على إعلان المحكمة الأوروبية عدم مقبولية البلاغ   
  .د إساءة استعمال الحق في تقديم البلاغاتالقضية، لم تعتبر اللجنة أن التأخير بلغ ح
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 من نظامها الداخلي الـتي تـبين        ٩٦تعديل المادة   وقررت اللجنة، في الدورة المائة،        -١٢٤
معايير المقبولية من أجل تحديد الحالات التي يكون فيها التأخير بمثابة إساءة استعمال الحق في               

أن الـبلاغ   "اءً أن على اللجنة أن تتأكد من        ، التي تذكر ابتد   )ج(٩٦فالمادة  . تقديم البلاغات 
  :، تستكمل كما يلي"تقديم البلاغاتفي لحق ليمثل إساءة استخدام  لا

أن إساءة استخدام الحق في تقديم البلاغات لا تشكل، من حيـث المبـدأ،          
أساساً لاتخاذ قرار بعدم المقبولية من حيث الاختصاص الزمني بسبب حدوث تأخير            

إلا أن البلاغ قد يمثل إساءة استخدام للحق في تقـديم البلاغـات             . غفي تقديم البلا  
عندما يقدم بعد خمس سنوات من استنفاد صاحب البلاغ لسبل الانتصاف المحليـة             
أو، حيثما انطبق ذلك، بعد ثلاث سنوات من اختتام إجراء آخر مـن إجـراءات               

برر هذا التأخير، مـع     التحقيق الدولي أو التسوية الدولية، ما لم تكن هناك أسباب ت          
  (CCPR/C/3/Rev.9). مراعاة جميع ملابسات البلاغ

 ١وستسري هذه المادة، بصيغتها المعدلة، على البلاغات التي تتلقاها اللجنـة بعـد                -١٢٥
  .٢٠١٢يناير /كانون الثاني

  )اري من البروتوكول الاختي٥من المادة ) ب(٢الفقرة (اقتضاء استنفاد سبل الانتصاف المحلية   )و(  
أي   من البروتوكول الاختياري، لا تنظر اللجنـة في        ٥من المادة   ) ب(٢عملاً بالفقرة     -١٢٦

غير أنه وفقـاً    . بلاغ مـا لم تتأكد من أن صاحبه استنفد جميع سبل الانتصاف المتاحة محلياً            
لية استقرت عليه اللجنة في اجتهاداتها السابقة، لا تنطبق قاعدة استنفاد سبل الانتصاف المح             لما

ويجب على الدولة الطرف أن تقدم معلومات مفصّلة        . إلا إذا كانت تلك السبل فعّالة ومتاحة      
قضيته وأن  عن سبل الانتصاف التي كان يمكن لصاحب البلاغ، في رأيها، أن يستفيد منها في           

وعلاوة على ذلـك،    . تثبت أنه كان من المتوقع على نحو معقول أن تكون تلك السبل فعّالة            
أصحاب البلاغات مجبرون على توخي الحرص الواجب في البحث عن سبل           للجنة أن   رأت ا 

ومجرد الشكوك أو الافتراضات فيما يتصل بمدى فعالية سبل الانتـصاف           . الانتصاف المتاحة 
  .المحلية لا تعفي أصحاب البلاغات من الالتزام باستنفادها

 رأت اللجنة، ،)د فرنساضباركينسون  - بينغولت( ١٧٦٨/٢٠٠٨وفي القضية رقم   -١٢٧
لم يلجأ إلى الهيئات القضائية المختصة من أجل        صاحبة البلاغ   في جملة أمور أخرى، أن محامي       

  .إحقاق حقوق صاحبة البلاغ، وبالتالي رأت أن سبل الانتصاف المحلية لم تستنفد
أحاطت اللجنة علماً    ،)ضد نيبال وآخرون   غيري( ١٧٦١/٢٠٠٨وفي القضية رقم      -١٢٨
يسع للاستفادة من سـبيل الانتـصاف     الطرف التي تفيد بأن صاحب البلاغ لم  ولةة الد بحج

 الأجل الصارم الـذي     تبيد أن اللجنة لاحظ   . قانون التعويض المتعلق بالتعذيب   الذي يتيحه   
 يوماً ابتداءً من تاريخ التعرض      ٣٥تقديم شكوى في غضون     الذي يوجب   ينص عليه القانون    

 الاستفادة مـن تلـك     لبلاغعلى صاحب ا  ماديا  ان من المستحيل     أنه ك  تولاحظ. للتعذيب



A/66/40 (Vol. I) 

121 GE.11-45920 

 اللجنة كذلك   تولاحظ. في سجن انفرادي  يزال محتجزاً    لا الآلية لأنه كان أثناء تلك الفترة     
أنه بالرغم من تقديم صاحب البلاغ طلب إصدار الأمر بالإحضار لم تجر الدولة الطـرف أي    

وتـستنتج  . نوات على إخطارها بالانتـهاكات    تحقيق في هذه الادعاءات بعد مرور أربع س       
  .اللجنة بأن هذا يشكل تأخيراً مطولاً بشكل غير معقول

ذكّـرت اللجنـة     ،)ضد الاتحاد الروسي   كورولكو( ١٣٤٤/٢٠٠٥وفي القضية رقم      -١٢٩
بفقهها القضائي السابق، الذي يشكل بمقتضاه إجراء إعادة النظر من قبل هيئات عليـا إشـرافية                

المحاكم التي دخلت حيز النفاذ أسلوباً استثنائياً للاستئناف يتوقف على السلطة التقديرية            قرارات   في
وعندما تُجرى إعادة النظر تلك، فإنها تقتصر على المـسائل القانونيـة            . للقاضي أو المدعي العام   

وفي ظل هذه الظروف، ترى اللجنـة أنـه،         . فحسب ولا تسمح بأي استعراض للوقائع والأدلة      
مـن  ) ب(٢ه القضية، لا يوجد ما يمنع نظرها في البلاغ لأغراض المقبولية، في إطار الفقرة               هذ في

كاتسورا وآخرون  ( ١٣٨٣/٢٠٠٥ وتوصلت اللجنة إلى استنتاج مماثل في القضايا رقم       . ٥ المادة
 ١٥٠٣/٢٠٠٦ رقـم ، و )عُمروف ضد أوزبكـستان   ( ١٤٤٩/٢٠٠٦رقم  ، و )ضد بيلاروس 

  .)نوف ضد بيلاروسيليف( ١٨١٢/٢٠٠٨ورقم ، )أخادوف ضد قيرغيزستان(
أن لاحظت اللجنـة     ،)ضد أذربيجان  أفادانوف( ١٦٣٣/٢٠٠٧وفي القضية رقم      -١٣٠

الدولة الطرف قد اكتفت بالإشارة المجردة إلى أن ادعاءات صاحب البلاغ بتعرضه للتعذيب             
 ضد صاحب الـبلاغ     لم تطرح أبداً أمام المحاكم المحلية، دون أن تتناول التهديدات المزعومة          

 أيـة  الدولة الطـرف نظراً لعدم تقديم واستنتجت اللجنة أنه في ظل هذه الظروف و  . وأسرته
، لا يمكن أن يؤاخذ صاحب البلاغ على عدم طرح هذه الادعاءات علـى              إضافيةعلومات  م

واعتبرت اللجنة أيضاً   . سلطات الدولة الطرف مخافة أن يجلب ذلك الضرر عليه وعلى أسرته          
 صاحب البلاغ قد نجح في الحصول على مركز لاجئ في       أن يكون  في هذا الشأن     المهمن  أن م 

ولذلك، فقد قبلت اللجنة حجة صاحب البلاغ بأن سبل الانتـصاف المحليـة في         . دولة ثالثة 
) ب(٢أذربيجان غير فعالة وغير متاحة من وجهة نظره، واعتبرت اللجنة أن الفقرة الفرعيـة       

  .ا من النظر في البلاغ لا تمنعه٥من المادة 
أن لاحظـت اللجنـة      ،)ضد الكاميرون  أكوانغا( ١٨١٣/٢٠٠٨وفي القضية رقم      -١٣١

الدولة الطرف قد اكتفت بتعداد نظري لسبل الانتصاف المتاحة في قانون الإجراءات الجنائية،             
ن غير أنها لم توضح صلتها بملابسات قضية صاحب البلاغ ولم تبين كيف يمكن لهذه السبل أ               

وفيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ بشأن عدالة المحاكمة، لاحظت اللجنة          . تتيح انتصافاً فعالاً  
 التماساً إلى المحكمـة العليـا       ١٩٩٧ديسمبر  / كانون الأول  ١٠أن صاحب البلاغ قدم في      

يعترض فيه على اختصاص المحكمة العسكرية ويطلب إجراء المحاكمة أمام هيئة قضائية تدخل             
ولاحظت اللجنة أن هذا الالتماس لم يلق رداً، وهـو          . لقانون العام، وبلغة يفهمها   في إطار ا  

من ) ب(٢وعليه، خلصت اللجنة إلى أن الفقرة       . يمثل تأخيراً مطولاً على نحو غير معقول       ما
   . من البروتوكول الاختياري لا تمنعها من النظر في البلاغ٥المادة 



A/66/40 (Vol. I)  

GE.11-45920 122 

، المتعلقة بقـرار ترحيـل      )رسامي ضد كندا  وا( ٢٠١٠ /١٩٨٩وفي القضية رقم      -١٣٢
صاحب البلاغ إلى الصومال، أحاطت اللجنة علما بحجج الدولة الطرف الـتي مفادهـا أن               

 بمراعاة الأسباب الإنسانية واعتبارات والرأفة ويطعن أمام المحكمة      صاحب البلاغ لم يقدم طلباً    
بالهجرة وقرار المسؤول المفـوض مـن       الاتحادية في القرارات السلبية لشعبة الاستئناف المعنية        

ولاحظت اللجنة، على نحو ما أقرت بـه الدولـة          . الوزير بشأن تقدير المخاطر قبل الترحيل     
. الطرف، أن تقديم طلب بمراعاة الأسباب الإنسانية واعتبارات الرأفة لا يحول دون الترحيـل           

سم فيه حالة حقـوق     واعتبرت أن إمكانية ترحيل صاحب البلاغ إلى الصومال، وهو بلد تت          
الإنسان والحالة الإنسانية بالهشاشة بوجه خاص، بينما لا يزال طلبه بمراعاة الأسباب الإنسانية   

واستنتجت بالتالي أن   .  غير فعال  واعتبارات الرأفة قيد النظر، يجعل من سبيل الانتصاف سبيلاً        
انية واعتبارات الرأفـة،     بمراعاة الأسباب الإنس   ليس من اللازم لصاحب البلاغ أن يقدم طلباً       

وفيما يتعلق بعدم طعن صاحب البلاغ للقرار السلبي الـصادر          . حتى يستوفي شروط المقبولية   
 من قانون   ٦٤عن شعبة الاستئناف المعنية بالهجرة، لاحظت اللجنة أن القرار يستند إلى المادة             

 الاسـتئناف إذا    الهجرة وحماية اللاجئين الذي ينص على أن صاحب البلاغ ليس له الحق في            
وقد ثبت أن صاحب البلاغ غير مقبول، وصـدر         . ثبُت أنه غير مقبول بسبب إجرام خطير      

ولم يكن الاستئناف لينجح ما لم يستطع صـاحب الـبلاغ        . على ذلك الأساس أمر بترحيله    
أو مسألـة خطيرة يجب البت فيها أو إثبات وجود خطأ في           " قضية يُعقل الدفاع عنها   "تقديم  

ولم تفسر الدولة الطرف كيف كان بإمكـان صـاحب          . قانون أو الولاية القضائية   تطبيق ال 
البلاغ أن يستوفي هذه الشروط الدنيا بالنظر إلى التشريعات والاجتهادات القـضائية المحليـة     

وفي ظروف هذه القضية بالتحديد، ترى اللجنة بالتالي أن طلب الإذن بالاستئناف             .الواضحة
ولاحظت اللجنـة كـذلك أن      . ية لا يمثل أحد سبل الانتصاف الفعالة      أمام المحكمة الاتحاد  

صاحب البلاغ لم يلتمس مراجعة القرار السلبي لتقدير المخاطر قبل الترحيل الـصادر عـن               
المسؤول المفوض من قبل الوزير، وأن مدير الاستئناف للمساعدة القانونية بأونتاريو أقرّ رفض         

ولاحظـت  .  إجراء مراجعة قضائية أمام المحكمة الاتحاديـة       تقديم المساعدة القانونية من أجل    
اللجنة أن صاحب البلاغ قد حصل، فيما يبدو، عن طريق المساعدة القانونية، علـى تمثيـل                
قانوني في دعاويه المحلية والدولية وأنه حاول، بدون جدوى، الحصول على مساعدة قانونيـة              

واستنتجت بالتـالي أن    . ير المخاطر قبل الترحيل   لإجراء المراجعة القضائية للقرار السلبي لتقد     
 ٥من المادة   ) ب(٢صاحب البلاغ التمس سبل الانتصاف المحلية بالعناية الواجبة وأن الفقرة           

  .من البروتوكول لا تحول دون النظر في هذا البلاغ
وخلال الفترة المشمولة بالاستعراض، أعلنت اللجنة عدم قبول عدد آخــر مـن               -١٣٣

 أو الادعاءات المحددة لعدم استنفاد سبل الانتـصاف المحليـة، ومنـها القـضايا               البلاغات
سـيدليار  ( ١٥٣٢/٢٠٠٦رقـم   ، و ) ضد الاتحاد الروسي   خوروشينكو( ١٣٠٤/٢٠٠٤ رقم
، )ضـد الجمهوريـة التـشيكية     . ه. ف( ١٥٤٦/٢٠٠٧، ورقـم    ) ضد إستونيا  لافروفو

  .)أنونوفريو ضد قبرص( ١٦٣٦/٢٠٠٧ ورقم
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   من النظام الداخلي للجنة٩٢ المؤقتة المتخذة بموجب المادة التدابير  )ز(  
 من نظامها الداخلي، أن تطلب إلى الدولة الطـرف،     ٩٢يجوز للجنة، بموجب المادة       -١٣٤

بعد تلقي أي بلاغ وقبل اعتماد آرائها بشأنه، اتخاذ تدابير مؤقتة تفادياً لوقوع ضرر يتعـذر                
وما زالت اللجنة تطبق هذه القاعدة عند الضرورة،    . تداركه على ضحية الانتهاكات المزعومة    

لا سيما في القضايا التي يحيلها إليها أشخاص، أو من ينوب عن أشخاص، محكـوم علـيهم                 
ونظراً لطابع  . بالإعدام وينتظرون تنفيذ الحكم فيهم ويدعون أنهم حرموا من المحاكمة العادلة          

اللجنة إلى الدول الأطراف المعنية عـدم       الاستعجال الذي تكتسيه مثل هذه الحالات، طلبت        
وقد جرت الموافقة على وقف تنفيذ أحكام       . تنفيذ أحكام الإعدام أثناء النظر في تلك القضايا       

 في ظروف أخرى من بينها على سبيل ٩٢كما طُبِّقت المادة . الإعدام في هذه الحالات تحديداً    
البلاغ لخطر حقيقي بانتـهاك     المثال في حالات ترحيل أو تسليم وشيك قد تعرض صاحب           

وفيما يتصل بالبلاغات التي اتخذت اللجنة قراراً بشأنها في الفتـرة           . الحقوق المكفولة في العهد   
عمروف ضد   ١٤٤٩/٢٠٠٦المشمولة بالاستعراض، فإن ما سبق ينطبق على القضيتين رقم          

 ١٩٥٩/٢٠١٠، ورقـم    )ضد كندا وآخرون  بيلاي  ( ١٧٦٣/٢٠٠٨رقم  ، و )أوزبكستان
  ).وارسامي ضد كندا(

  القضايا الموضوعية  -٢  

  ) من العهد٢ من المادة ٣الفقرة (الحق في الحصول على سبيل انتصاف فعال   )أ(  
قـرار  ) سيشريميليس وآخرون ضد اليونان   ( ١٥٠٧/٢٠٠٦كان أصل القضية رقم       -١٣٥

بحة التي ارتكبتها   أمرت بموجبه محكمة ليفاديا الابتدائية ألمانيا بدفع تعويض لأقارب ضحايا المذ          
وكانت المسألة المطروحة   . ١٩٤٤يونيه  /حزيران ١٠قوات الاحتلال الألمانية في ديستومو في       

على اللجنة تتمثل في معرفة ما إذا كان رفض وزارة العدل الإذن بإنفاذ القرار اسـتناداً إلى                 
اف فعال كمـا     من قانون الإجراءات المدنية يشكل انتهاكاً للحق في سبيل انتص          ٩٢٣المادة  

 من العهد، مع الإشارة إلى الحق في محاكمـة منـصفة            ٢ من المادة    ٣تنص على ذلك الفقرة     
 من  ٣ورأت اللجنة أن الحماية بموجب الفقرة       .  من العهد  ١٤ من المادة    ١المكرّس في الفقرة    

الـتي   من العهد لا تكون كاملة إذا لم تشمل تنفيذ الأحكام ١٤ من المادة ١ والفقرة ٢المادة  
وفي الحالـة   . ١٤تعتمدها المحاكم مع الاحترام الكامل للشروط المنصوص عليها في المـادة            

 من قانون الإجراءات المدنية، إذ يـشترط الموافقـة          ٩٢٣الراهنة، لاحظت اللجنة أن المادة      
ة المسبقة لوزير العدل لكي تنفذ السلطات اليونانية القرار، إنما يفرض قيداً على الحق في محاكم       

والمسألة تكمن في معرفة ما إذا كان هذا القيـد لـه            . منصفة والحق في سبيل انتصاف فعال     
وأحاطت اللجنة علماً بإشارة الدولة الطرف إلى القانون الدولي ذي الـصلة            . يبرره أم لا   ما

وأحاطـت  .  بشأن قانون المعاهدات   ١٩٦٩بشأن حصانة الدول، وكذلك اتفاقية فيينا لعام        
تصريح الدولة الطرف بأن التقييد المذكور لا يعرقل ذات جوهر حق أصـحاب             علماً أيضاً ب  
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البلاغ في حماية قضائية فعلية؛ وأنه لا يمكن استبعاد إمكانية تنفيذ قرار المحكمـة الوطنيـة في     
وقت لاحق، مثلاً إذا كانت الدولة الأجنبية التي تتمتع بالحصانة من التنفيـذ قـد أعطـت                 

ت اليونانية باتخاذ تدابير تقييدية متخلية بذلك طواعيـة عـن تطبيـق             موافقتها لقيام السلطا  
الأحكام الدولية لصالحها؛ وأن هذه إمكانية منصوص عليها بشكل صريح بموجب أحكـام             

 وأحاطت اللجنة علماً أيضاً بمنازعة أصحاب البلاغ بأن ألمانيـا         . القانون الدولي ذات الصلة   
وفي ظل الملابسات الخاصة بالقـضية الحاليـة،        . ونيةتشملها حصانة من الإجراءات القان     لا

ودون الإخلال بالتطورات المقبلة في القانون الدولي فضلاً عن التطورات التي تكون قد طرأت       
، رأت اللجنة أن رفض وزير العدل إعطاء الموافقة لاتخاذ          ١٩٤٤ عام   منذ ارتكاب المذبحة في   

 مـن   ١روءة بالاقتران مع الفقـرة       مق ٢من المادة    ٣تدابير التنفيذ لا يشكل انتهاكاً للفقرة       
  . من العهد١٤ المادة
، كان على اللجنـة أن      )نوفاكوفيتش ضد صربيا  ( ١٥٥٦/٢٠٠٧وفي القضية رقم      -١٣٦

 من  ٢ والمادة   ٦تقرر ما إذا كانت الدولة الطرف قد أخلَّت بالتزاماتها التي تمليها عليها المادة              
ورأت اللجنـة أن    . ب البلاغ نتيجة لعلاج طبي عدم ملائم      العهد فيما يتصل بوفاة ابن صاح     

الأدلة التي بين يديها غير كافية بحيث يمكنها أن تلقي بالمسؤولية المباشرة على الدولـة عـن                 
ومع ذلك رأت اللجنة أن ثمة انتهاكاً       .  من العهد  ٦التقصير في الوفاء بالتزامها بموجب المادة       

ى العهد بالتحقيق على النحو الملائم في وفـاة الـضحية           لالتزام جانب الدولة الطرف بمقتض    
 ٣واتخاذ الإجراءات المناسبة ضد المسؤولين عن ذلك التقصير، وهو ما يشكل انتهاكاً للفقرة              

  . من العهد٦ مقرونة بالمادة ٢من المادة 
التدابير أن  ، لاحظت اللجنة    )ضد الأرجنتين . ر. م. ل( ١٦٠٨/٢٠٠٧وفي القضية     -١٣٧
 قـد   إنهاء حملها  أمام المحاكم المحلية لكي تجيز للضحية      ية التي لجأت لها صاحبة البلاغ     القضائ

 هـذه   لتحقيـق  ه كان على الضحية،   غير أن .  على حكم المحكمة العليا     بناءً هاانتهت لصالح 
 المثول أمام ثلاث محاكم مختلفة، الأمر الذي أدى إلى إطالة فترة الحمل عدة أسابيع،               ،النتيجة
في نهاية المطاف إلى اللجوء إلى ها دفعوهو ما  تهارتب على ذلك من عواقب على صحت مع ما

 تُتح لها فرص الوصول الضحية لماللجنة أن ولهذه الأسباب، رأت . عملية إجهاض غير قانونية
 ٧ و ٣ مقترنة بـالمواد     ٢ من المادة    ٣انتهاكاً للفقرة   هو ما شكل    إلى سبيل انتصاف فعال و    

  . من العهد١٧و
  مـن  ٣فقـرة   للخلصت فيها اللجنة إلى وقوع انتـهاك        ومن البلاغات الأخرى التي       -١٣٨
 ١٦١٠/٢٠٠٧البلاغـات المتعلقـة بالقـضايا رقـم     ،  من العهد أخرى مقترنة بمواد    ٢ المادة

 )ضـد نيبـال   وآخـرون   غـيري   ( ١٧٦١/٢٠٠٨، ورقـم    )ضد الأرجنتين . ب .ف .ل(
  .)الجماهيرية العربية الليبية ضد  وحسين بشاشةبشاشةعلى ( ١٧٧٦/٢٠٠٨ رقمو
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  ) من العهد٦المادة (الحق في الحياة   )ب(  
، استنتجت  )مويدونوف وزومباييفا ضد قيرغيزستان   ( ١٧٥٦/٢٠٠٨في القضية رقم      -١٣٩

اللجنة أنه في مثل ظروف هذه القضية وفي ظل عدم وجود ادعاءات مقنعة من الدولة الطـرف                 
ن ابنها قد قتل أثناء الاحتجاز وفي ضوء عـدم اتـساق            تدحض ما تشير إليه صاحبة البلاغ بأ      

معلومات الطب الشرعي مع ادعاءات الدولة الطرف، فإن الدولة الطرف مسؤولة عن حرمان             
  . من العهد٦ من المادة ١الضحية التعسفي من الحياة، منتهكة بذلك الفقرة 

، )خوروشـينكو ضـد الاتحـاد الروسـي       ( ١٣٠٤/٢٠٠٤ضيتين رقـم    وفي الق    -١٤٠
، ونظراً لأن صاحبي البلاغ كان محكوماً       )أخادوف ضد قيرغيزستان  ( ١٥٠٣/٢٠٠٦ ورقم

عليهما بالإعدام في أعقاب محاكمة انطوت على انتهاك لضمانات المحاكمة العادلة، خلـصت   
 مقـروءة   ٦اللجنة إلى أن صاحبي البلاغ هما أيضاً ضحية لانتهاك حقوقهما بموجب المـادة              

 ـ    . من العهد  ١٤ة  بالاقتران مع الماد    إلى اسـتنتاج مماثـل في القـضية         ة وخلـصت اللجن
، حيث قررت اللجنة، في ضوء إثباتها لانتهاك        )غونان ضد قيرغيزستان  ( ١٥٤٥/٢٠٠٧ رقم
 ٦ة   مـن المـاد    ٢، أن صاحب البلاغ ضحية أيضاً لانتهاك حقوقه بموجب الفقرة           ١٤ المادة

  .١٤مقروءة بالاقتران مع المادة 
أنـه  ، لاحظت اللجنة    )غونزاليس ضد الأرجنتين  ( ١٤٥٨/٢٠٠٦ية رقم   وفي القض   -١٤١

بالرغم من أن المعلومات المقدمة لا تمكنها من استنتاج أن ابن صاحبة البلاغ قد احتُجز، فإن                
هذه المعلومات تؤكد فعلاً وجود جثة شخص يبدو أنه توفي وفاة عنيفة، إضافة إلى إشارات               

وبالرغم من أن إجـراءات الـدعوى       . ابن صاحبة البلاغ  تدل على أن الجثة قد تكون جثة        
تـدحض   تحدد هوية المسؤولين، فإن الدولة الطـرف لم        توضح هذه الوقائع ولم    القضائية لم 

. رواية الوقائع التي قدمتها صاحبة البلاغ، وبخاصة فيما يتعلق بمسؤولية الدولة عن اختفاء ابنها
وجوب إنـشاء الـدول      الذي ينص على     )٢٠٠٤(٣١وتشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم       

. )٢١(الأطراف آليات قضائية وإدارية مناسبة لمعالجة الادعاءات المتصلة بانتهاكات الحقـوق        
فعدم قيام الدولة الطرف بالتحقيق في ادعاءات تتعلق بوقوع انتهاكات يمكن أن يتـسبب في               

عروضة على اللجنة إلى أنه لم تُتح       وفي الحالة الراهنة، تشير المعلومات الم     . انتهاك منفصل للعهد  
ولاحظت اللجنة أيضاً عدم    . لابنها لصاحبة البلاغ ولا   سبل انتصاف فعالة من هذا القبيل لا      

وتبعاً لذلك،  . إنجاز إجراء التسوية الودية الذي شُرع فيه بين صاحبة البلاغ والدولة الطرف           
 ٦ من المادة ١وع انتهاك للفقرة خلصت اللجنة إلى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن وق

 من العهد، مقروءة بالاقتران    ٢ من المادة    ٣من العهد فيما يتعلق بابن صاحبة البلاغ، وللفقرة         
  . من العهد فيما يتعلق بصاحبة البلاغ وابنها٦ من المادة ١مع الفقرة 

__________ 

، (A/59/40/Vol. I)، المجلد الأول ٤٠الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والخمسون، الملحق رقم  )٢١(
 .١٥المرفق الثالث، الفقرة 
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الجماهيريـة العربيـة    ضد  وحسين بشاشة   ة  على بشاش ( ١٧٧٦/٢٠٠٨في القضية     -١٤٢
 حيث تذكر، فيما تـذكر      الحق في الحياة   بشأن   ٦، أشارت اللجنة إلى تعليقها العام رقم        )لليبيةا

أن تتخذ تدابير محددة وفعالة لمنع اختفاء الأفراد وتـوفر وسـائل            به، أن على الدول الأطراف      
 وإجراءات لإجراء تحقيقات معمقة، من قبل هيئة نزيهة ملائمة، في حالات المفقودين والمختفين            

ولاحظت اللجنة أن أسـرة الـضحية       . )٢٢(في ظروف قد تنطوي على انتهاك للحق في الحياة        
المكـان   حصلت على شهادة وفاة ابنها دون أن تقدم إليها أية إيضاحات بشأن سبب الوفاة أو              
وفي ظل  . المحدد الذي حدثت فيه الوفاة أو أية معلومات عن أية تحقيقات أجرتها الدولة الطرف             

  . قد انتهك٦ رأت اللجنة أن الحق في الحياة الذي كرسته المادة هذه الظروف،
، المتعلقـة باختفـاء     ) ضد الجزائر  عوابيدة وآخرون ( ١٧٨٠/٢٠٠٨وفي القضية رقم      -١٤٣

 الدول الأطراف آليات    نشاء اللجنة من جديد الأهمية التي توليها لإ       تكدزوج صاحبة البلاغ، أ   
.  القانون الداخلي  إطار بانتهاك الحقوق في     عاءات المزعومة الادقضائية وإدارية مناسبة للنظر في      

 فيه أن تقاعس دولة طرف عـن التحقيـق في           بين الذي ت  ٣١تعليقها العام رقم    أشارت إلى   و
وتـبين المعلومـات   . انتهاكات مزعومة قد يفضي، في حد ذاته، إلى انتهاك قائم بذاته للعهـد         

ل انتصاف فعال لأن الدولة الطرف      يلوصول إلى سب  ايتح له    لمالضحية  لى اللجنة أن    عروضة ع الم
أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عـن       وخلصت إلى   ،  تهأخلت بالتزامها المتمثل في حماية حيا     

  . من العهد٢ من المادة ٣بالاقتران مع الفقرة مقروءة ، ٦ انتهاك للمادة قوعو
 بادعاء للجنة علماً ، أحاطت ا  )وارسامي ضد كندا  ( ١٩٥٩/٢٠١٠وفي القضية رقم      -١٤٤

سـبيل   صاحب البلاغ بأن ترحيله من كندا إلى الصومال سيعرضه لخطر التعرض لـضرر لا     
وأشارت اللجنة إلى تعليقها العـام      .  من العهد  ٧ والمادة   ٦ من المادة    ١ للفقرة   لجبره انتهاكاً 

نقـل أي   التزام الدول الأطراف بعدم تسليم أو ترحيل أو طرد أو            ، الذي بيّنت فيه   ٣١رقم  
شخص بأية طريقة أخرى من إقليمها عندما توجد أسباب وجيهة تدعو إلى الاعتقاد باحتمال         

ولاحظت اللجنة أن صاحب الـبلاغ الـذي        . إصابة ذلك الشخص بضرر يتعذر إصلاحه     
يعش أبدا في الصومال ولا يتحدث لغته، وليس لديه سوى دعم عشائري محدود إن كان                لم

الموصوف في   ة في أرض البنط سيواجه مخاطر محققة بالتعرض للضرر        ، وليس له أسر   لديه أصلاً 
واستنتجت بالتالي أن ترحيله إلى الصومال سيمثل،  .  من العهد  ٧ والمادة   ٦ المادة  من ١الفقرة  

  . لهاتين المادتينفي حالة تنفيذه، انتهاكاً

لاإنـسانية أو المهينـة     الحق في عدم التعرض للتعذيب أو للمعاملة أو العقوبة القاسـية أو ال              )ج(  
  ) من العهد٧ المادة(

، لاحظت اللجنة   )خوروشينكو ضد الاتحاد الروسي   ( ١٣٠٤/٢٠٠٤في القضية رقم      -١٤٥
أن مكتب المدعي العام، وفقاً لما جاء في ملاحظات الدولة الطرف، أصدر قرارات يرفض فيها               

__________ 

 .، المرفق الخامس(A/37/40) ٤٠ رقم الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والثلاثون، الملحق )٢٢(
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ن هذه القرارات أكدتها    فتح تحقيق في مزاعم صاحب البلاغ بالتعرض للتعذيب ثلاث مرات وأ          
ولاحظت اللجنة أيضاً أنه لم ترد لا في الحكم ولا في القرارات الصادرة عن مكتـب                . المحاكم

المدعي العام ولا في الملاحظات العديدة المقدمة من الدولة الطرف أية تفاصيل عن الخطـوات               
اللجنة أن   لذلك، رأت    وتبعاً. العملية التي اتخذتها السلطات للتحقيق في ادعاءات صاحب البلاغ        

 التعرض للتعذيب الـتي     بالفعل ادعاءات الدولة الطرف لم تقدم براهين على أن سلطاتها عالجت          
في سياق الإجراءات الجنائية المحلية     على وجه السرعة وبصورة ملائمة،      أوردها صاحب البلاغ    

.  صـاحب الـبلاغ    لادعاءات إيلاء الاعتبار الواجب   ينبغي   أنه و ،وهذا البلاغ على حد سواء    
  انتـهاك لحقـوق    كشف عن وقـوع    اللجنة بالتالي إلى أن الوقائع المعروضة عليها ت        تخلصو

  . من العهد١٤من المادة ) ز(٣ والفقرة ٧ بموجب المادة خوروشينكو السيد
جج علماً بح اللجنة أحاطت، )ضد أوكرانيا. ز. ن( ١٤٠٤/٢٠٠٥وفي القضية رقم     -١٤٦

أنه تعرض لـسوء    ومفادها   ١٤ من المادة    )ز(٣الفقرة  و ٧ ةبالمادالبلاغ فيما يتعلق     صاحب
 ـ ب  الطرف ودفعت الدولة . بالجرم على الاعتراف    لإكراهه الشرطة   على يد أفراد  المعاملة   ه أن

 ، على العكس من ذلك    ، وأن هناك   صاحب البلاغ  طبية لدعم ادعاءات  تقدم أية شهادات     لم
 أي إصـابات  عـن   الفحـص   لم يكشف   و  يوم اعتقاله،  طبيفحص  شهادة تثبت خضوعه ل   

 انيطبيـب نفـس    كل ما في الأمر أنه تحدث إلى         أنالبلاغ بدوره   صاحب  وادعى  . ةجسدي
 ـ     ةقدم أي يلكنه لم   و ، الشرطة أفرادضور  بح  واسـتناداً إلى  . ة تفاصيل عن سوء المعاملة المزعوم

 يُقدم أدلة   لم غأن صاحب البلا    اللجنة تستنتجا،  المعروضة على اللجنة  المعلومات المتضاربة   
عدم قبـول    ت بالتالي علن، وأ سوء المعاملة والإكراه على الاعتراف    ل ء تعرضه ادعاتثبت  فية  اك

  . من البروتوكول الاختياري٢ بموجب المادة الادعاءاتهذه 
، ادعت صاحبة   )كراسنوف ضد قيرغيزستان   (١٤٠٢/٢٠٠٥وفي القضية رقم      - ١٤٧

 ضباط بهدف ييدأنة قد تعرض للضرب والإكراه على  س١٤أن ابنها البالغ من العمر البلاغ 
يقـع    أن عبء الإثبات لا    ومؤداه اللجنة إلى اجتهادها القانوني      تراشأو. انتزاع اعتراف منه  

 ـوحب البلاغ والد  اسيما بالنظر إلى أن ص     على عاتق صاحب البلاغ وحده، ولا       الطـرف  ةل
يكون للدولة الطـرف     لة وأنه كثيراً ما   ليست لهما دائماً إمكانية متساوية في الوصول إلى الأد        

 من  ٤ من المادة    ٢ويفهم ضمناً من الفقرة     . وحدها إمكانية الوصول إلى المعلومات ذات الصلة      
 إليها  نسبي البروتوكول الاختياري أن من واجب الدولة الطرف أن تحقق بحسن نية في كل ما             

اللجنة بما لديها من معلومات بهـذا       وإلى سلطاتها من ادعاءات بانتهاك أحكام العهد وأن تزود          
 كانـت  ذاما إمعرفة  أية معلومات بشأن ، في هذه الحالة،  بيد أن الدولة الطرف لم تقدم     . الشأن

.  صـاحبة الـبلاغ    ساقتهاتحقيق في الادعاءات المفصلة والمحددة التي        أجرت أي  السلطات قد 
 اللجنـة   رأتوعليه،  . لادعاءاتبد من إيلاء الاعتبار الواجب لهذه ا       ظل هذه الظروف، لا    وفي
تبرهن على أن السلطات المختصة بالدولة الطرف قد          لا  القضية  ملف التي تضمنها ن المعلومات   أ

 خلـصت إلى  أولت الاعتبار الواجب لشكاوى ابن صاحبة البلاغ من تعرضه للإكراه البدني، و           
  .  من العهد٧بموجب المادة أن الوقائع المعروضة عليها تمثل انتهاكاً لحقوق ابن صاحبة البلاغ 
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، ادعت صاحبة البلاغ    )ضد الأرجنتين . ر. م. ل(،  ١٦٠٨/٢٠٠٧وفي القضية رقم      -١٤٨
تكون الدولة الطـرف  ،  في حدود أحكام القانون الجنائي    حملها بإنهاءبنتها  لا السماحبمنع  أنه  

كفالة حق   بعدم   ، اللجنة أن تقصير الدولة الطرف     أتور. قد انتهكت حقوقها بموجب العهد    
 من القانون الجنائي، عنـدما      ٢-٨٦كما تنص عليه المادة     ابنة صاحبة البلاغ في إنهاء حملها،       

العهد، بل    من ٧انتهاك للمادة   وفي ذلك    ،طلبت أسرتها ذلك، سبب لها معاناة بدنية وعقلية       
أن الوقـائع   أيـضاً   اللجنـة    ورأت   .ذات إعاقة انتهاك خطير بوجه خاص لأن الضحية فتاة        

  . من العهد١٧ من المادة ١انتهاك للفقرة وقوع شف عن تك
، قالت اللجنة إنها رغم     )أفادانوف ضد أذربيجان  ( ١٦٣٣/٢٠٠٧وفي القضية رقم      -١٤٩

غير قادرة، بالاستناد إلى المواد المعروضة على نظرها، على اتخاذ قرار إيجابي يؤكد             أنها كانت   
فهم إنفاذ القانون بالدولة الطرف، فإنه يُ     سوء معاملة صاحب البلاغ وزوجته على يد ضباط         

 من البروتوكول الاختياري أن من واجب الدولة الطرف أن          ٤ من المادة    ٢ضمنياً من الفقرة    
تجري تحقيقات بحسن نية في جميع ادعاءات انتهاك العهد المقدمة ضدها وضد سـلطاتها وأن               

د أن الدولة الطرف لم تقدم أيـة        بي.  بهذا الخصوص  تقدم إلى اللجنة ما أتيح لها من معلومات       
 كانت السلطات قد أجرت تحقيقاً في سياق هذا البلاغ للتحقق مـن             ذامعلومات بشأن ما إ   

هذه الظروف،  ظل  وفي  . الادعاءات المفصلة والمحددة التي قدمها صاحب البلاغ معززة بالأدلة        
 الدولة الطـرف قـد       اللجنة بالتالي أن   أتور. يجب إيلاء الاعتبار الواجب لهذه الادعاءات     

أخلت بواجبها في التحقيق على نحو واف في الادعاءات الـتي قـدمها صـاحب الـبلاغ،       
، مقروءة بـالاقتران    ٧ انتهاك للمادة    وقوع أن الوقائع كما عُرضت تكشف عن        تستنتجاو

  . من العهد٢ من المادة ٣مع الفقرة 
، )هيرية العربية الليبيةالجماضد وآخرون أبو سدرة ( ١٧٥١/٢٠٠٨وفي القضية رقم   -١٥٠

 عاماً ومنعـه    ٢٠رأت اللجنة أن تعريض الضحية لأعمال تعذيب وإبقاءه في الأَسر أزيد من             
وفيما يتعلق  .  من العهد  ٧من الاتصال بأسرته وبالعالم الخارجي أمور تشكل انتهاكاً للمادة          

ب اختفاء الضحية،   بزوجة الضحية وابنيه، أحاطت اللجنة علماً بما عانوه من قلق ومحنة بسب           
 من العهد،   ٢ من المادة    ٣، مقرونـة بالفقرة    ٧وخلصت إلى أن ذلك يشكل انتهاكاً للمادة        

  .في حق زوجة الضحية وابنيه
 ، خلصت اللجنـة   )ضد الجزائر عوابدية وآخرون   ( ١٧٨٠/٢٠٠٨وفي القضية رقم      -١٥١

ن التواصل مع أسرته    ، ومنعه م  ١٩٩٤ في الحبس الانفرادي منذ عام       الضحيةإلى أن احتجاز    
 ـوفيما يتعلق بزوجتـه وأبنائه    .  من العهد تجاهه   ٧والعالم الخارجي يشكل انتهاكاً للمادة       ا م

انقطعت عنهم  ، الذي   الضحية اللجنة ما عانوه من قلق وشدة من جراء اختفاء           تالستة، لاحظ 
صدر غيابياً في   ورغم أنهم علموا بشكل غير مباشر أن حكماً بالإعدام          .  عاماً ١٧ قرابة أخباره
 اللجنة  أت وبالتالي، ر  . بذلك على تأكيد رسمي  من الحصول    قط   يتمكنوا، فإنهم لم    الضحيةحق  

مقـروءة وحـدها    ،  من العهد  ٧انتهاك للمادة   عن وقوع   أن الحقائق المعروضة عليها تكشف      
  .ءبناالأوالزوجة  من العهد تجاه ٢ من المادة ٣وبالاقتران مع الفقرة 
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إلى  اللجنـة    أشارت )ضد نيبال وآخرون  غيري  ( ١٧٦١/٢٠٠٨ة رقم   وفي القضي   -١٥٢
لا ترى ضرورة لوضع قائمة بالأفعـال       بأنها   أفادت فيه  الذي   )١٩٩٢(٢٠تعليقها العام رقم    

ن أوجـه التفريـق     أالمحظورة أو للتفريق بوضوح بين الأنواع المختلفة للعقوبة أو المعاملة؛ و          
 أنـه مـن     ة اللجن رأت ومع ذلك،    .)٢٣(غرضها وشدتها تتوقف على طبيعة المعاملة المطبقة و     

وهي تسترشد في ذلك بتعريف     .  إذا كانت الوقائع تسوّغ ذلك     اً المعاملة تعذيب  اعتبارالمناسب  
التعذيب الوارد في اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسـية أو             

 بالتعذيب أي عمل    ديُقص":  منها أنه  ١ من المادة    ١ة  اللاإنسانية أو المهينة، التي جاء في الفقر      
بقصد الحصول   شديد، جسدياً كان أم عقلياً، يُلحق عمداً بشخص ما        عذاب  أو   ينتج عنه ألم  

اعتراف، أو معاقبته علـى     على  من هذا الشخص، أو من شخص ثالث، على معلومات أو           
 تخويفه أو إرغامه هـو أو أي        عمل ارتكبه أو يُشتبه في أنه ارتكبه، هو أو شخص ثالث، أو           

 أو عندما يُلحق مثل هذا الألم أو العذاب لأي سبب من الأسباب يقوم على               - لثشخص ثا 
عن ذلك الوارد في إعـلان      يختلف   هذا التعريف    أناللجنة  تدرك  و..."  التمييز أياً كان نوعه   

وبة القاسية أو   حماية جميع الأشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العق           
يمثـل شـكلاً متفاقمـاً      " السابق للمعاهدة، الذي وصف التعذيب بأنه        هينةاللاإنسانية أو الم  

 وعليه، فإن النـهج     ."ومتعمّداً من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة          
وغير ذلك مـن    التعذيب   المعيار الحاسم في التمييز بين    اعتبار أن   هو  العام الذي تتبعه اللجنة     
وجيه يؤكـد   عنصر يكمن في مدى وجود    أو اللاإنسانية أو المهينة      يةالمعاملة أو العقوبة القاس   

  .اقتران الفعل بالنية
المتعلقة بالعقاب ، )ماكالوم ضد جنوب أفريقيا( ١٨١٨/٢٠٠٨وفي القضية رقم   - ١٥٣

لاغ ومؤداها أنه خضع،    الجماعي في السجن، أحاطت اللجنة علماً بادعاءات صاحب الب        
بعد وقوع الأحداث التي تعرض صاحب البلاغ أثناءها للتعذيب، للعزل لمدة شهر دون             

وأشارت اللجنة إلى فقهها القضائي الذي رأت فيه أن . الاتصال بطبيب أو محام أو بأسرته
. ٧العزل التام لشخص محتجز أو مسجون قد يشكل تصرفاً محظـوراً بموجـب المـادة            

إلى ادعاءات صاحب البلاغ أنه بالرغم من تقديم طلبات عديـدة إلى مختلـف              وبالنظر  
السلطات فإنه لم يُجر اختبار فيروس نقص المناعة البشري الذي خشي أن يكـون قـد                
أصيب به نتيجة الحادث، خلصت اللجنة إلى أن انتشار الإصابة بفيروس نقص المناعـة              

في لجنـة مناهـضة التعـذيب       شهدت بـذلك      البشري في سجون جنوب أفريقيا كما     
ملاحظاتها الختامية بشأن التقرير الأولي للدولة الطرف، الذي عرضه صاحب البلاغ على            

يبرر الاستنتاج بوقـوع    اللجنة، فضلاً عن الظروف الخاصة بالحادثة المشار إليها أعلاه،          
  . من العهد٧انتهاك للمادة 

__________ 

، المرفق الـسادس،    (A/47/40) ٤٠الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والأربعون، الملحق رقم           )٢٣(
 .٤الفرع ألف، الفقرة 
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عـدم  ، رأت اللجنـة أن      )كندابيلاي وآخرون ضد    ( ١٧٦٣/٢٠٠٨وفي القضية رقم      -١٥٤
إيلاء اهتمام كاف لادعاءات صاحبي البلاغ بأنهما سيتعرضان للتعذيب وبأنهما سيواجهان خطراً            

ضوء الانتشار الموثق لممارسة التعذيب في       حقيقياً في حال ترحيلهما إلى بلدهما الأصلي، وذلك في        
دلة المعروضة عليها، رأت اللجنة     وبالرغم من تكليف سلطات الهجرة بمهمة تقييم الأ       . سري لانكا 

ولذلك رأت اللجنـة أن أمـر الترحيـل    . أنه كان ينبغي إجراء مزيد من التحليل في هذه القضية      
  . من العهد في حالة تنفيذه٧الصادر بحق صاحبي البلاغ من شأنه أن يشكل انتهاكاً للمادة 

 ٧ انتـهاك للمـادة      وتشمل البلاغات الأخرى، التي خلصت فيها اللجنة إلى وجود          -١٥٥
بوتوفينكو ( ١٤١٢/٢٠٠٥، القضايا رقم    ٢ من المادة    ٣منفردة أو مقروءة بالاقتران مع الفقرة       

 ١٤٩٩/٢٠٠٦ ، ورقـم  )عمروف ضد أوزبكـستان   ( ١٤٤٩/٢٠٠٦، ورقم   )ضد أوكرانيا 
، )أخـادوف ضـد قيرغيزسـتان     ( ١٥٠٣/٢٠٠٦، ورقم   )إسكندروف ضد طاجيكستان  (

. ب. ن. ل( ١٦١٠/٢٠٠٧ ، ورقـم  )ضد الاتحاد الروسي  زيوسكين  ( ١٦٠٥/٢٠٠٧ ورقم
، )مويـدونوف وزومباييفـا ضـد قيرغيزسـتان       ( ١٧٥٦/٢٠٠٨، ورقـم    )ضد الأرجنتين 

، )علي بشاشة وحسين بـشاشة ضـد الجماهيريـة العربيـة الليبيـة            ( ١٧٧٦/٢٠٠٨ رقمو
  .)أكوانغا ضد الكاميرون( ١٨١٣/٢٠٠٨ ورقم

  ) من العهد٩ادة الم(حرية الفرد وأمانه على شخصه   )د(  
اللجنة ، لاحظت )خوروشينكو ضد الاتحاد الروسي( ١٣٠٤/٢٠٠٤في القضية رقم    -١٥٦

أن الدولة الطرف لم تعترض على ادعاءات صاحب البلاغ أنه لم يبلغ بما يتمتع به من حقوق                 
 يوماً من توقيفه، وأن أمـر       ٢٥ساعة توقيفه، ولم يبلغ بأي تهم موجهة ضده إلا بعد مرور            

جازه أقرّ من قبل مدع عام وهو ليس مسؤولاً قضائياً، وأن صاحب البلاغ حـرم مـن                 احت
وبناءً على ذلك خلصت اللجنـة إلى أن        . فرصة الطعن أمام المدعي العام في مشروعية توقيفه       
ولاحظت .  من العهد  ٩ من المادة    ٤ و ٣ و ٢حقوق صاحب البلاغ انتهكت بموجب الفقرات       

رف بررت مشروعية التوقيف والاحتجاز بدون تهم، معلنة أن ذلـك           اللجنة أيضاً أن الدولة الط    
 المتعلق بالتدابير العاجلة لحماية السكان من اللـصوصية         ١٢٢٦يتفق مع المرسوم الرئاسي رقم      

بيد أن اللجنة لاحظت أن هذا المرسوم يجيـز الاحتجـاز لمـدة             . وغيرها من الجرائم المنظمة   
افية تثبت التورط في عصابة أو غيرها من جماعات الجريمة           يوماً عندما توجد أدلة ك     ٣٠ أقصاها

وبالنظر إلى أن مذكرة التفتيش الأصلية، حسبما جاء        . المنظمة المشتبه في ارتكابها جرائم خطيرة     
في رسالة الدولة الطرف، قد صدرت بحق شخص آخر، وأن المرسوم الرئاسي لا يلغي في حد                 

ية فيما يتعلق بأسباب التوقيف، وأنه لم تعكف أي سـلطة           ذاته القواعد العامة للإجراءات الجنائ    
قضائية مطلقاً على مراجعة مسألة التحقق من وجود أدلة كافية تثبت انتماء صاحب البلاغ إلى               
هذه الفئة من المشتبه بهم، وأنه في غياب مبررات إضافية من الدولة الطرف، فقد خلصت اللجنة          

لم يكن متوافقاً مع القـوانين ذات الـصلة للدولـة           إلى أن حرمان صاحب البلاغ من حريته        
  . من العهد قد انتهكت٩ من المادة ١وبناءً على ذلك، رأت اللجنة أن الفقرة . الطرف
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ادعت صاحبة البلاغ   ،  )عُمروف ضد أوزبكستان  ( ١٤٤٩/٢٠٠٦وفي القضية رقم      -١٥٧
 لقـانون    يـشكل انتـهاكاً    وهو ما   يوماً ١٥ لمدة   اً مؤقت اًزوجها احتُجز في زنزانة احتجاز    أن  

 ٧٢ من زنزانة الاحتجاز المؤقت في غضون         الموقوف الإجراءات الجنائية المحلي الذي يقتضي نقل     
 اللجنـة أن الوقـائع      خلـصت  وبناء عليه،    ،ولم تدحض الدولة الطرف هذا الادعاء     . ساعة

  مـن  ٩ من المـادة     ١ انتهاك لحقوق زوج صاحبة البلاغ بموجب الفقرة         عن وقوع تكشف  
أن زوجها احتُجز دون أن تتاح لـه فرصـة حقيقيـة            أيضاً  ادعت صاحبة البلاغ     و .العهد

رهن الحبس الاحتياطي، وهو ما أثّـر       أثناء وجوده     يوماً ١١للتحدث إلى محاميه على مدى      
 ،ولم تدحض الدولة الطـرف هـذه الادعـاءات        .  في قدرته على إعداد دفاعه القانوني      سلباً

 انتهاك لحقوق زوج صـاحبة الـبلاغ         عن وقوع  كشفت الوقائع    للجنة أن  وبالتالي خلصت 
الدولة الطـرف   أن  دّعت صاحبة البلاغ كذلك      وا . من العهد  ٩ من المادة    ٣بموجب الفقرة   

للجنـة أن الإجـراءات     لاحظت ا  و .زوجها من الحق في الطعن في شرعية احتجازه       حرمت  
تقتضي الحبس الاحتياطي   لاحتجاز و باالجنائية للدولة الطرف تنص على أن القرارات المتعلقة         

ولا يمكن الطعن فيها أمـام   موافقة مدع عام، وأنها غير قابلة للطعن إلا أمام مدع عام أعلى،        
فضلاً عـن   و.  من العهد  ٩المادة  متطلبات  وترى اللجنة أن هذه الإجراءات لا تلبي        . المحاكم

 ـ/ تشرين الأول  ٢٢ احتجز في    ذلك، فإن زوج صاحبة البلاغ قد       ولم يجـر    ٢٠٠٥وبر  أكت
. ٢٠٠٦مارس  / آذار ٦ أي استعراض قضائي لمدى مشروعية احتجازه إلى أن أدين في            لاحقاً

  . من العهد٩ من المادة ٤ للفقرة اً انتهاكإلى أن الوقائع تشكل اللجنة خلصتوبناء عليه، 
أشارت اللجنة إلى   ،  )ضد أوروغواي بامو  بييرانو  ( ١٨٨٧/٢٠٠٩وفي القضية رقم      -١٥٨
، ومفادها أن إجراء الاحتجاز على ذمة المحاكمة        ٩ من المادة    ٣ائها السابقة المتعلقة بالفقرة     آر

ينبغي أن يكون هو الاستثناء وأنه ينبغي الإفراج عن المتهم بكفالة، باستثناء الحـالات الـتي                
 يُرجّح فيها أن يُخفي المتهم الأدلة أو يتلفها أو يؤثر على الشهود أو يفلـت مـن الولايـة                  

وأحاطت اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف أن المتهم كان فاراً مـن  . القضائية للدولة الطرف 
وجه العدالة الأوروغوية، وأنه بالتالي، ثمة مسوّغات جوهرية للاعتقاد أنه قد يسلك سـلوكاً       

وشددت اللجنة على طبيعة التهم الموجهة إلى صاحب البلاغ، فضلاً عن           . مماثلاً في المستقبل  
وعليه، . يقة أنه غادر الدولة الطرف وأن عودته لم تكن طوعية وإنما نتيجةً لعملية تسليمه             حق

رأت اللجنة أن رفض سلطات الدولة الطرف الإفراج عن صاحب البلاغ مؤقتاً ليس انتهاكاً              
  . من العهد٩ من المادة ٣للفقرة 
 ـ ،  )ضد طاجيكستان إسكندروف  ( ١٤٩٩/٢٠٠٦وفي القضية رقم      -١٥٩ احب ادعى ص

مدّع، أي مـسؤول     وإيداعه السجن اتخذه     البلاغ أن قرار القبض على أخيه واحتجازه رسمياً       
. ٩ من المـادة     ٣ين بمقتضى الفقرة    ترسمي لا يمكن اعتباره يتحلى بالموضوعية والتراهة اللازم       

نص على حق المحتجز بتهمة جنائية في أن تخضع القـرارات           هذه المادة ت   اللجنة بأن    توذكّر
علقة باحتجازه لنظر المحاكم وبأن من المقومات الأساسية للممارسـة الـسليمة للـسلطة              المت

. في تعاطيها مع المسائل المعروضة عليهاوموضوعية ونزيهة   أن تمارسها سلطة مستقلة      يةالقضائ
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يمكن أن يوصف بأنـه     أن المدعي العام    ترى   اللجنة   لم تكن القضية،  هذه  وفي ظل ملابسات    
 ـ"وضوعية والحياد، وهما الصفتان المؤسسيتان اللازمتان لاعتبـاره         موظف يتحلى بالم    اًموظف

  . إلى وقوع انتهاك لهذه المادةت ولذلك خلص،"قضائيةبممارسة السلطة ال  قانوناًلاًمخو
 ،)الجماهيرية العربية الليبية  ضد  وآخرون  أبو سدرة   ( ١٧٥١/٢٠٠٨وفي القضية رقم      -١٦٠

عليه القبض من قبل أعوان الدولة الطرف دون أمر قضائي ثم           لاحظت اللجنة أن الضحية ألقي      
أبقوه رهن الاحتجاز السري دون تمكينه من الاتصال بمحامٍ ودون أن يُخبروه بأسباب اعتقالـه    
ولا بالتُّهم الموجهة إليه إلى أن قُدِّم لأول مرة إلى المحكمة الشعبية في طرابلس، وهـي محكمـة                  

 مـن  ٤وذكّرت اللجنة بأنه، وفقاً للفقرة      . على إلقاء القبض عليه    سنة   ١٥استثنائية، بعد مرور    
، يجب أن تشمل المراجعة القضائية لمشروعية الاحتجاز إمكانية الأمر بالإفراج عن المحتجز ٩المادة 

وبالإضـافة إلى   . ٩  من المادة  ١إذا اعتُبِر احتجازه مناقضاً لأحكام العهد وخاصةً منها الفقرة          
الضحية رهن الاحتجاز دون أن تتاح له إمكانية تعيين محامٍ أو القيام بأي إجراء ذلك، أُبقي على  

 أمام محكمـة    ٢٠٠٥وبعد أن حوكِم مرة ثانية في عام        . قضائي للطعن في مشروعية احتجازه    
عادية أمرت بالإفراج عنه بما أنه كان قد قضى عقوبته بالكامل، احتُجِز الضحية في مكان سري      

وإذ لم تقدم الدولة الطـرف أي       . ٢٠٠٩ يونيه/ حزيران ٧ الإفراج عنه في     من جديد إلى غاية   
  .٩تفسير معقول على هذا السلوك، قضت اللجنة بوقوع انتهاكات متعددة للمادة 

 القـضايا   ٩وتشمل القضايا الأخرى التي استنتجت اللجنة فيها وقوع انتهاك للمــادة              -١٦١
ضـد  إسـكندروف  ( ١٤٩٩/٢٠٠٦ ورقـم ، )بوتوفينكو ضد أوكرانيـا    (١٤١٢/٢٠٠٥ رقم

غيري ( ١٧٦١/٢٠٠٨رقم  ، و )أخادوف ضد قيرغيزستان  ( ١٥٠٣/٢٠٠٦رقم  ، و )طاجيكستان
 ١٧٧٦/٢٠٠٨ رقم، و )ضد أوزبكستان إسماعيلوف  ( ١٧٦٩/٢٠٠٨رقم  ، و )ضد نيبال وآخرون  

 ١٧٨٠/٢٠٠٨ رقـم ، و )الجماهيريـة العربيـة الليبيـة     ضـد   وحسين بـشاشة    بشاشة  علي  (
  .)أكوونغا ضد الكاميرون( ١٨١٣/٢٠٠٨، و)ضد الجزائررون وآخ عوابدية(

  ) من العهد١٠المادة (المعاملة أثناء الاحتجاز   )ه(  
بأن القُصَّر  ، ذكّرت اللجنة    )كوريبا ضد بيلاروس  ( ١٣٩٠/٢٠٠٥في القضية رقم      -١٦٢

سها التي  المتهمين يجب أن يفصلوا عن البالغين وأن يتمتعوا على الأقل بالضمانات والحماية نف            
وبالإضافة إلى ذلك، يحتاج القُصَّر إلى حماية       .  من العهد  ١٤يحظى بها البالغون بموجب المادة      

خاصة أثناء الإجراءات الجنائية، وينبغي على وجه الخصوص إعلامهم مباشرة بالتهم الموجهة            
فير إليهم وعند الاقتضاء إبلاغهم بذلك عن طريق والديهم أو الأوصـياء القـانونيين، وتـو              

وفي الحالة قيد البحث، لم يفصل ابن صاحبة        . المساعدة الملائمة لهم في إعداد وتقديم دفاعاتهم      
البلاغ عن البالغين ولم يحظ بضمانات خاصة منصوص عليها بشأن التحقيق الجنائي الـذي              

وفي ظل هذه الظروف، ونظراً لعدم وجود أية معلومات إضافية أخـرى لهـا              . يخص القُصَّر 
لموضوع، خلصت اللجنة إلى أن حقوق ابن صاحبة الـبلاغ المنـصوص عليهـا في               علاقة با 
  . من العهد قد انتهكت١٤ من المادة ٤ والفقرة ١٠من المادة ) ب(٢ الفقرة
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ادّعت صاحبة الـبلاغ    ،  )عُمروف ضد أوزبكستان  ( ١٤٤٩/٢٠٠٦وفي القضية رقم      -١٦٣
 ودون مواد للنظافة الصحية الشخـصية     أن زوجها احتُجز لعدة أيام في زنزانة دون ثياب نظيفة         

 دون أرجئ البت فيها   بالحصول على رعاية طبية فورية        محاميه  أن طلبات  وأضافت .ودون سرير 
لم يُسمح لزوجها، على مدى شـهور       بالإضافة إلى ذلك،    و. مبرر من سلطات الدولة الطرف    

ء فترة قضاء عقوبته من زيارة بعد اعتقاله باستقبال زوار من أسرته، وأنه مُنع بصورة منهجية أثنا       
 اللجنة أن الدولة الطرف قد قدّمت معلومات عن الحالة الصحية لزوج صاحبة             تولاحظ. ذويه

 تشر المعلومات سـوى لكـون حالتـه         ولم.  احتجازه الأول  من  نحو سنتين تقريباً   بعدالبلاغ  
 اًشـرح  لة الطرف  الدو نظراً لعدم تقديم  و.  لمتابعة منتظمة  تخضع وأن صحته    "مرضية"الصحية  

 اللجنة أن زوج صاحبة البلاغ قـد تعـرض لمعاملـة            تستنتجا،  عن الموضوع  أكثر تفصيلاً 
  . من العهد١٠ من المادة ١ للفقرة وفي ذلك انتهاكإنسانية، دون احترام لكرامته البشرية،  لا

اللجنة  ، فبالرغم من أن  )ضد نيبال وآخرون  غيري  ( ١٧٦١/٢٠٠٨وفي القضية رقم      -١٦٤
 علماً بالحجة التي دفعت بها الدولة الطرف بأنه ينبغي تقييم ظـروف الاحتجـاز في        طتأحا

بأن معاملة الأشخاص المحـرومين    اللجنة   ت ذكّر فقدضوء مستويات المعيشة العامة في نيبال،       
.  نطاق العـالم بأسـره     لىمن حريتهم بإنسانية ومع احترام كرامتهم قاعدة أساسية تطبَّق ع         

يجوز أن يكون تطبيق هذه القاعدة، كحد أدنى، مرهوناً بـالموارد الماديـة              لاوبالتالي، فإنه   
 اللجنة كذلك برأيها ومفاده أن هذه القاعـدة مـن           توذكّر. فرة لدى الدولة الطرف   االمتو

 الحقـوق غـير     قائمةتُذكَر على حدة في      تخضع للتقييد رغم أنها لم     قواعد القانون الدولي لا   
خلـصت   ة،فرة لدى اللجن  اوفي ضوء المعلومات المتو   . ٤ من المادة    ٢رة  القابلة للتقييد في الفق   

  .١٠ من المادة ١ انتهاك للفقرة وقوع إلى
بوتوفينكو ضـد   ( ١٤٢٥/٢٠٠٥ في القضايا رقم     ١٠ انتهاكات المادة    وثبتت أيضاً   -١٦٥

 أبـو ( ١٧٥١/٢٠٠٨، ورقـم    )بوزبي ضد تركمانستان  ( ١٥٣٠/٢٠٠٦، ورقم   )أوكرانيا
علي بشاشة وحـسين    ( ١٧٧٦/٢٠٠٨ ورقم   )ن ضد الجماهيرية العربية الليبية    سدرة وآخرو 

عوابديـة وآخـرون ضـد      ( ١٧٨٠/٢٠٠٨، ورقم   )بشاشة ضد الجماهيرية العربية الليبية    
مـاكلوم  ( ١٨١٨/٢٠٠٨، ورقم   )أكوانغا ضد الكاميرون  ( ١٨١٣/٢٠٠٨، ورقم   )رالجزائ

  .)ضد جنوب أفريقيا

  ) من العهد١٢ من المادة ٤لفقرة ا(حق الشخص في دخول بلده   )و(  
، يدعى صـاحب    )نيستروم وآخرون ضد أستراليا   ( ١٥٥٧/٢٠٠٧في القضية رقم      -١٦٦

ه عاش في أستراليا منذ أن كان عمره بضع سنوات، أن           نالبلاغ، الذي هو مواطن سويدي لك     
لجنـة في   ونظرت ال . ١٢ من المادة    ٤ للفقرة   طرده من أستراليا لارتكابه جرائم يمثل انتهاكاً      

 ثم ما إن كان حرمانه من الحق في دخول ذلك البلد            "بلده"إن كانت أستراليا هي بالفعل       ما
) ١٩٩٩(٢٧وبخصوص المسألة الأولى، أشارت اللجنة إلى تعليقها العام رقـم           . يعتبر تعسفاً 

بلـد  " أوسع من نطـاق عبـارة        "بلده"بشأن حرية التنقل، حيث اعتبرت أن نطاق عبارة         
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أن الأمر لا يقتصر على الجنسية بالمعنى الرسمي، أي الجنسية المكتسبة بالمولـد أو              ، و "جنسيته
بالتجنس، وإنما يشمل، على الأقل، الفرد الذي لا يمكن اعتباره مجرد أجنبي بسبب روابطـه               

وهناك عوامل غير الجنسية يمكن أن تقيم       . )٢٤(الخاصة ببلد معين أو ادعاءاته المتعلقة بهذا البلد       
. وية ودائمة بين شخص مّا وبلد ما قد تكون أقوى من الروابط المتعلقـة بالجنـسية        روابط ق 
تدعو إلى النظر في هذه المسائل بوصفها إقامة دائمة وروابط شخصية وأسرية            " بلده"وعبارة  

وقـد  . وثيقة والعزم على البقاء، فضلاً عن عدم وجود مثل هذه الروابط في أي مكان آخر              
 يوماً، وتعيش أسـرته المـصغرة في        ٢٧أستراليا عندما كان عمره     وصل صاحب البلاغ إلى     

وروابطه بالمجتمع الأسـترالي    . أستراليا، وليست له روابط بالسويد، ولا يتكلم اللغة السويدية        
 ٣٠من القوة بحيث إن محكمة أسترالية بكامل هيئتـها اعتبرتـه في حكمهـا الـصادر في                  

ونهض بالعديد مـن واجبـات      ". لمجتمع الأسترالي عضواً مندمجاً في ا    "٢٠٠٥يونيه  /حزيران
المواطن وعومل كمواطن، في عدة أوجه ذات صلة بحقوقه المدنية والسياسية من مثـل حـق              

وعلاوة على ذلـك، يـدعي      . التصويت في الانتخابات المحلية أو الالتحاق بصفوف الجيش       
. تقد أنه مواطن أسـترالي    صاحب البلاغ أنه لم يكتسب أبداً الجنسية الأسترالية لأنه كان يع          

 سنة، والدولة الطرف لم تحرك أبداً إجـراء  ١٣وقد وضع تحت وصاية الدولة مذ كان عمره        
وبالنظر إلى الملابسات الخاصة للقـضية،      . التجنيس طوال الفترة التي تصرفت فيها نيابة عنه       

 ١٢ من المادة    ٤فقرة  تعتبر اللجنة أن صاحب البلاغ أثبت أن أستراليا بلده بالمعنى الوارد في ال            
من العهد، في ضوء الروابط القوية التي تربطه بأستراليا ووجود أسرته فيها واللغة التي يتحدثها     

وفيما يتعلق  . ومدة مكوثه فيها وعدم وجود أية روابط أخرى غير روابط الجنسية مع السويد            
     كون هنـاك ظـروف    بالتعسف المزعوم لقرار ترحيل صاحب البلاغ، ترى اللجنة أنه قلَّما ت          

وقـد  .  يمكن أن تعتبر معقولة لحرمان شخص ما من الدخول إلى بلده      - إن وجدت أصلاً     -
 سنة بعد إدانته بالاغتصاب والتسبب عمداً في الأذى،         ١٤صدر قرار الوزيرة بترحيله حوالي      

وأكثر من تسع سنوات بعد إطلاق سراحه من السجن بسبب تلك التهم، وسبع سنوات بعد               
نات بالسطو المسلح وعدد من السنوات بعد إطلاق سراحه من السجن بـسبب التـهم               إدا

وتـشير  . الأخيرة؛ والأهم من ذلك في وقت كان فيه صاحب البلاغ في طور إعادة التأهيل             
ومراعـاة لهـذه    . اللجنة إلى أن الدولة الطرف لم تقدم أية حجة تبرر قرار الوزيرة المتـأخر             

 ترحيل صاحب البلاغ كان تعسفياً، ويشكل، من ثم، انتـهاكاً           الاعتبارات، ترى اللجنة أن   
  . من العهد١٢ من المادة ٤للفقرة 
، المتعلقة بترحيل صـاحب     )وارسامي ضد كندا  ( ١٩٥٩/٢٠١٠وفي القضية رقم      -١٦٧

البلاغ إلى الصومال، أشارت اللجنة إلى أن صاحب البلاغ وصل إلى كندا لما كان عمره أربع 
 المصغرة تعيش في كندا وأنه لا صلة له بالصومال ولم يعش هنـاك أبـداً              سنوات وأن أسرته    

 في كندا، وكان يعيش قبل مجيئه إلى        وقد تلقى تعليمه كاملاً   . وبالكاد يتحدث لغة ذلك البلد    
__________ 

، المرفـق   (A/55/40 (Vol. I)) ٤٠، الملحق رقم    الخامسة والخمسون الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة       )٢٤(
 .٢٠س، الفرع ألف، الفقرة الساد
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 على جنـسيته    كما أنه لا يملك دليلاً    . كندا في المملكة العربية السعودية وليس في الصومال       
ساس، وبالنظر إلى الملابسات الخاصة للقضية، اعتبرت اللجنـة أن          وعلى هذا الأ  . الصومالية

 من العهد، في ١٢ من المادة ٤صاحب البلاغ أثبت أن كندا هي بلده بالمعنى الوارد في الفقرة       
ضوء الروابط القوية التي تربطه بكندا ووجود أسرته فيها واللغة التي يتحدثها ومدة مكوثـه               

. رى مع الصومال غير جنسيته الرسمية في أحـسن الأحـوال  فيها وعدم وجود أية روابط أخ   
وفيما يتعلق بالجانب التعسفي المزعوم فيما يتعلق بترحيل صاحب البلاغ، تشير اللجنـة إلى              

 بشأن حرية التنقل التي ذكرت فيه أن أي تدخل، حتى ولـو بحكـم               ٢٧تعليقها العام رقم    
ياته وأهدافه وأن يكون في جميع الأحوال       القانون، يجب أن يكون متفقاً مع أحكام العهد وغا        

-  إن وجدت أصلاً   -ورأت اللجنة أنه قلَّما تكون هناك ظروف        . معقولاً في الظروف المعينة   
ولا يجوز لأي دولة طرف أن      . يمكن أن تعتبر معقولة لحرمان شخص ما من الدخول إلى بلده          

من جنسيته أو طرده    تحول بشكل تعسفي دون عودة أي شخص إلى بلده عن طريق تجريده             
وفي هذه القضية، فإن ترحيل صاحب البلاغ إلى الصومال سيجعل عودته إلى            . إلى بلد ثالث  

ولذلك، فإن اللجنة تـرى أن      . كندا أمراً مستحيلاً بحكم الواقع بسبب لوائح الهجرة الكندية        
 ـ              شروع ترحيل صاحب البلاغ إلى الصومال وعرقلة عودته إلى بلده لا يتناسب مع الهدف الم

وتستنج اللجنة أن ترحيـل     . المتمثل في منع ارتكاب المزيد من الجرائم ولذلك تعتبره تعسفياً         
  . من العهد١٢ من المادة ٤صاحب البلاغ سيمثل، في حالة تنفيذه، انتهاكاً للفقرة 

  ) من العهد١٤ من المادة ١الفقرة (ضمانات المحاكمة العادلة   )ز(   
، ادعت صاحبة البلاغ    )كراسنوفا ضد قيرغيزستان  ( ١٤٠٢/٢٠٠٥في القضية رقم      -١٦٨

بأن محاكم الدولة الطرف كانت متحيزة في تقييم حجة ابنها بالدفع بالغيبة، عـلاوة علـى                
ولاحظت اللجنـة      .الحقائق الجوهرية والأدلة الحاسمة لهذه القضية، وبأن الذنب لم يثبت عليه          

أنها تُبيّن أن ابنها لم يتمتع بالحق في محاكمة         أن صاحبة البلاغ تشير إلى ملابسات عدة تدّعي         
ائل بأن  وأشارت اللجنة إلى اجتهادها القانوني الق        .عادلة أمام محكمة مختصة ومستقلة ونزيهة     

محاكم الدول الأطراف هي المختصة بصفة عامة، وليست اللجنة، بمراجعة الوقائع والأدلة أو             
نية للتشريعات المحلية، ما لم يثبت يقيناً أن مجريـات          تقييمها، أو النظر في تفسير المحاكم الوط      

المحاكمة أو تقييم الوقائع والأدلة أو تفسير التشريعات كان تعسفاً بيّناً أو يرقـى إلى درجـة                
وقد أقرت سلطات الدولة الطرف بأن قرارات المحكمة في هذه القضية كانت               .إنكار العدالة 

قرار "إنشاء لجنة مشتركة بين الوزارات تكلف بإصدار        ، بل إنها اقترحت     "متعددة ومتناقضة "
اللجنـة  وفي ضوء ما سبق، ونظراً إلى اسـتنتاجات            .فيما يتعلق بابن صاحبة البلاغ    " قانوني

 من العهـد، رأت     ١٤من المادة   ) ج(٣و) ب(٣ والفقرتين الفرعيتين    ٧بوجود انتهاك للمادة    
 مـن  ١ محاكمة عادلة، مما يمثل انتهاكاً للفقرة اللجنة أن ابن صاحبة البلاغ لم يتمتع بالحق في    

    . من العهد١٤المادة 
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بونيلا ليرما ضد ( ١٦١١/٢٠٠٧ انتهاك آخر لهذا الحكم في القضية رقم     وثبت أيضاً   -١٦٩
، حيث استنتجت اللجنة أن رفض محاكم محلية عدة إنفاذ دفع تعويضات مستحقة             )كولومبيا

  .  للعدالة ويمثل إنكاراًكمة كان تعسفاًلصاحب البلاغ بموجب قرار من المح
، نظـرت اللجنـة في    )كانييرا أرياس ضد إسبانيا   ( ١٥٣١/٢٠٠٦وفي القضية رقم      -١٧٠
إن كان اشتراط قانون الدولة الطرف تمثيل صاحب البلاغ بمحـام، ووكيـل محـام في                 ما

.  من العهد  ١٤ادة   من الم  ١ للفقرة   الدعاوى الجنائية التي يكون فيها هو المشتكي، يمثل خرقاً        
ورأت اللجنة إمكانية وجود أسس موضوعية ومعقولة لاشتراط التمثيل في القانون الداخلي،            

 على المعلومات الواردة    ومن ثم، رأت اللجنة بناءً    . قد يعزى مثلاً إلى تعقّد الإجراءات الجنائية      
 من ١ للفقرة  إليه حدوث انتهاكفي ملف القضية، عدم وجود أساس كاف يُستخلص استناداً      

  . من العهد١٤المادة 
، يدعي صاحب الـبلاغ     )أكوانغا ضد الكاميرون  ( ١٨١٣/٢٠٠٨وفي القضية رقم      -١٧١

.  يحاكم أمام محكمة عـسكرية     تعرضها لانتهاك حقه في محاكمة عادلة بالنظر إلى كونه مدنياً         
 ـ    ) ٢٠٠٧(٣٢وأشارت اللجنة إلى تعليقها العام رقم         ـ بشأن الحق في المساواة أم كم اام المح

والهيئات القضائية وفي محاكمة عادلة، الذي اعتبرت فيه أن من واجب الدولة الطرف أن تبين               
ألاّ مفر، لمحاكمة أفراد من فئة معينة، من اللجوء إلى المحاكمات العسكرية، لأن المحاكم المدنية               

و المشددة الحراسة   لا تستطيع محاكمتهم، ولأن البدائل الأخرى من المحاكمات المدنية الخاصة أ          
ويجب على الدولة الطرف كذلك أن تبين كيـف سـتكفل المحـاكم             . )٢٥(لا تفي بالغرض  

وفي هذه القضية، بينت الدولة     . ١٤العسكرية الحماية الكاملة لحقوق المتهمين بموجب المادة        
ولدى تعليقها على خطورة التهم     .  لازماً الطرف كيف كان اللجوء إلى محكمة عسكرية أمراً       

لموجهة إلى صاحب البلاغ، لم تبين الدولة الطرف كيف أن المحاكم المدنية العادية أو بـدائل            ا
كما أن مجرد الاستظهار بعقد     . المحاكم المدنية الأخرى لا تفي بغرض محاكمة صاحب البلاغ        

 لأحكام القانون المحلي لا يمثل حجة بموجب العهد تؤيد اللجوء إلى مثل محاكمة عسكرية وفقاً
ويعني إخفاق الدولة الطرف في بيان الحاجة إلى اللجوء إلى محكمة عسكرية في             .  المحاكم هذه

هذه القضية أن اللجنة ليست مضطرة للنظر في ما إن كانت المحكمة العـسكرية تـوفر، في                 
وخلصت اللجنـة إلى أن محاكمـة       . ١٤الواقع، جميع الضمانات المنصوص عليها في المادة        

  . من العهد١٤ للمادة مة عسكرية وإدانته من قِبلها يمثل انتهاكاًصاحب البلاغ أمام محك
  ) من العهد١٤ من المادة ١الفقرة (الحق في جلسات محاكمة علنية   )ح(  

تذكّر اللجنة  ،  )خوروشينكو ضد الاتحاد الروسي   ( ١٣٠٤/٢٠٠٤في القضية رقم      - ١٧٢
أ، أن تُجرى بـصورة شـفهية       بأن جميع المحاكمات في القضايا الجنائية يجب، من حيث المبد         

وعلنية، وبأن يكون عقد جلسات المحاكمة بصورة علنية ضماناً لشفافية الإجراءات ويـوفر             
__________ 

، A/62/40 (Vol. I))، المجلـد الأول  ٤٠، الملحق رقم الثانية والستونالوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة  )٢٥(
 .٢٢، الفقرة السادسالمرفق 
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 بـأن   ١٤ من المـادة     ١وتقرر الفقرة   . بالتالي ضمانة هامة لصالح الفرد والمجتمع بوجه عام       
داب العامة أو   المحاكم لديها سلطة عقد جلسات مغلقة كلية أو جزئياً إما لأسباب تتعلق بالآ            

النظام العام أو الأمن القومي في مجتمع ديمقراطي، وإما لمقتضيات حرمة الحياة الخاصة لأطراف 
الدعوى، أو في حدود اعتبار المحكمة ذلك ضرورة قصوى عندما تفضي العلنية، في بعـض               

 لم تُقدم   وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف    . الظروف الاستثنائية، إلى الإضرار بمصلحة العدالة     
 ١أي مُبرر من هذه المبررات في هذه القضية، وتخلص بالتالي إلى وقوع انتهاك لأحكام الفقرة          

  . من العهد١٤من المادة 
، استخلصت اللجنة مـن     )غونان ضد قيرغيزستان  ( ١٥٤٥/٢٠٠٧وفي القضية رقم      -١٧٣

ضد صاحب البلاغ من قبل     المعلومات المعروضة عليها غير المطعون فيها أن تقييم الأدلة الموجهة           
المحاكم الوطنية يظهر عدم امتثالها للضمانات المتعلقـة بـإجراء محاكمـة عادلـة بموجـب                

ووفقاً لذلك، رأت اللجنة أن محاكمة      .  من العهد  ١٤من المادة   ) ز(٣و) د(٣و) ب(٣ الفقرات
  .من العهد ١٤ من المادة ١صاحب البلاغ تشوبها مخالفات، تشكل في مجملها انتهاكاً للفقرة 

 ١٤  من المـادة  ١وتشمل القضايا الأخرى التي استنتجت فيها اللجنة وقوع انتهاك للفقرة             -١٧٤
 ١٥٠٣/٢٠٠٦ رقـم ، و ) ضـد طاجيكـستان    إسـكندروف ( ١٤٩٩/٢٠٠٦ رقـم    اياالقض

  .)شيتكا ضد أوكرانيا( ١٥٣٥/٢٠٠٦، ورقم )ضد قيرغيزستان أخادوف(

  ) من العهد١٤ من المادة ٢الفقرة (تثبت إدانته حق كل فرد في أن يعتبر بريئاً حتى   )ط(  
، ادعى صاحب البلاغ أنـه      )ضد فرنسا . أ. ج( ١٦٢٠/٢٠٠٧في القضية رقم      - ١٧٥

 وفي الوقت نفسه مزاولة نشاط مأجور بـصورة  الاستفادة من إعانات البطالةاتهم زوراً ب 
سائل الدفاع التي نظراً لمحدودية و  ، و أن محاكم الدولة الطرف   ورأت اللجنة   . غير مشروعة 

فرضت عبء تكون قد ،  أثناء سير الإجراءات القانونية المحلية   استفاد منها صاحب البلاغ   
غير متناسب ولم تبين، بما لا يدع مجالاً للشك، أنه على نحو   ثبات على صاحب البلاغ     الإ

 مـن   ٢لفقـرة   لت  اكا انته إلى وقوع  اللجنة   خلصتلذا،  . ارتكب الجرم المنسوب إليه   
  . ١٤  ةالماد
حكـام في القـضية     وقد استنتجت اللجنـة أيـضاً وقـوع انتـهاك لهـذه الأ              -١٧٦
  ). كوريبا ضد بيلاروس( ١٣٩٠/٢٠٠٥ رقم

  )العهد  من١٤من المادة ) أ(٣الفقرة (حق الفرد في إخطاره فوراً بطبيعة وأسباب التهم الموجهة إليه   )ي(  
اللجنة ، أحاطت   )د الروسي خوروشينكو ضد الاتحا  ( ١٣٠٤/٢٠٠٤في القضية رقم      -١٧٧

 على   يوماً ٢٥علماً بادعاء صاحب البلاغ أنه لم يُبلّغ ببعض التهم الموجهة ضده إلا بعد مرور               
وقد أكدت الدولـة   . توقيفه، وأنه لم يُبلغ بباقي التهم إلا في نهاية فترة التحقيق رهن المحاكمة            

 ١٤من المادة   ) أ(٣تهاك للفقرة   وبالتالي، خلصت اللجنة إلى وقوع ان     . الطرف هذه المعلومات  
  .من العهد
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) ه(٣الفقرة  (الحق في الحصول على مهلة وتسهيلات كافية لإعداد الدفاع والاتصال بمحام              )ك(  
  ) من العهد١٤من المادة 

 صاحبة البلاغ أن    تدع، ا )كراسنوف ضد قيرغيزستان  ( ١٤٠٢/٢٠٠٥في القضية رقم      -١٧٨
، قد انتهكت، لأن معظم إجراءات التحقيـق في        ١٤المادة  من  ) ب(٣حقوق ابنها بموجب الفقرة     

 وعند ضبط الدليل المـادي الحاسـم        يسيما أثناء الفترة التي تعرض فيها للضغط النفس        قضيته، لا 
 اللجنة أن هذه الادعـاءات قـد        لاحظتو.  محام عنه  دون حضور  جرت قد   من ابنها، للادعاء  

وفي ضـوء  .  هذا البلاغ، سواء بـسواء    عرضت على سلطات الدولة الطرف وعُرضت في سياق       
ابن صاحبة البلاغ لم يمثله محام أثناء اتخـاذ أحـد أهـم              اعتراف محاكم الدولة الطرف ذاتها بأن     

ن أ اللجنـة    قد رأت إجراءات التحقيق، وبالنظر إلى حالته الحساسة بوجه خاص لكونه قاصراً، ف          
  .العهد  من١٤من المادة ) ب(٣ فرعيةلفقرة الل انتهاك  وقوعالوقائع المعروضة عليها تكشف عن

ايا  لهـذه الأحكـام في القـض       اتوقد استنتجت اللجنة أيـضاً وقـوع انتـهاك          -١٧٩
 ١٤١٢/٢٠٠٥، ورقـم    )خوروشينكو ضـد الاتحـاد الروسـي      ( ١٣٠٤/٢٠٠٤  قمر
  .)غونان ضد قيرغيزستان( ١٥٤٥/٢٠٠٧، ورقم )بوتوفينكو ضد أوكرانيا(

  ) من العهد١٤المادة  من) ج(٣الفقرة ( لا موجب له الحق في المحاكمة دون تأخير  )ل(  
 اللجنة بـأن    تذكّر،  )كراسنوف ضد قيرغيزستان  ( ١٤٠٢/٢٠٠٥في القضية رقم      -١٨٠

 له ليس الغرض منه تجنب ترك الأشخاص لفترة وجبم حق المتهم في أن يحاكم دون تأخير لا
 خدمـة    منه أيـضاً   أطول مما ينبغي في حالة من الشك بشأن مصيرهم فحسب، بل الغرض           

ويجب تقدير ما هو معقول حسب ملابسات كل دعوى، على أن تراعـى،           . مصلحة العدالة 
في الأساس، تعقيدات الدعوى وسلوك المتهم والأسلوب الذي تعاملت به السلطات الإدارية            

مـن  ) ج(٣ يتعلق الضمان المنصوص عليه في الفقـرة الفرعيـة         ولا. والقضائية مع المسألة  
 بالفترة الزمنية بين توجيه الاتهام رسمياً وبين وقت بدء المحاكمة فحسب، بل يشمل              ١٤ المادة

ويجب أن تتم جميع المراحل، سواء      . أيضاً الفترة الزمنية حتى صدور حكم الاستئناف النهائي       
في هذه القـضية،    و".  له وجبم دون تأخير لا  "كانت أمام المحاكم الابتدائية أو الاستئناف،       

ة أن إجراءات المحاكمة دامت زهاء خمس سنوات تمت خلالها تبرئة ابن صاحبة             للجنلاحظت ا 
البلاغ ثلاث مرات وثبتت عليه التهمة ثلاث مرات استناداً إلى الأدلة ذاتها ونفـس أقـوال                

يمكن أن تُعزى أي من حالات التأخير        ولا. الشهود وشهادات المتهمين المشمولين في القضية     
برر يأي تفسير من الدولة الطرف      نظراً لعدم ورود    و. بلاغ أو محاميها  في القضية إلى صاحبة ال    

إلى  توجيه الاتهام رسمياً إلى الابن القاصر لصاحبة البلاغ      من وقت التأخير لزهاء خمس سنوات     
بلـغ   محاكمته   في اللجنة إلى أن التأخير      تإدانته النهائية من جانب المحكمة العليا، خلص      وقت  

  . من العهد١٤من المادة ) ج(٣انتهاك للفقرة الفرعية حداً بحيث يرقى إلى 
حكـام في القـضية     وقد استنتجت اللجنـة أيـضاً وقـوع انتـهاك لهـذه الأ              -١٨١

  .)ضد أوروغوايباسو بييرانو ( ١٨٨٧/٢٠٠٩  قمر
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 ١٤من المادة ) د(٣الفقرة (حق الفرد في الدفاع عن نفسه وفي الحصول على مساعدة قانونية             )م(  
  )من العهد

 إلى  ، خلصت اللجنة  ) ضد طاجيكستان  إسماعيلوف( ١٤٩٩/٢٠٠٦رقم  في القضية     -١٨٢
حـام،  بم مـن الاتـصال   ،   يومـاً  ١٣أن الدولة الطرف، بحرمانها أخ صاحب البلاغ، لمدة         

 اًوبإجرائها تحقيقات دون مشاركته في أثناء تلك الفترة، بما فيها استجوابه باعتبـاره متـهم              
 ـ  تكون قد ،  باقتراف جرائم خطيرة جداً    ) د(و) ب(٣ الفقـرتين    بموجـب  ه انتهكت حقوق

 وثبت أيـضاً وقـوع انتـهاك لهـذا الحكـم في الـبلاغ               ).٦(  من العهد  ١٤المادة   من
  .)غونان ضد قيرغيزستان( ١٥٤٥/٢٠٠٧ رقم

  ) من العهد١٤من المادة ) ه(٣الفقرة  (بنفسه أو بواسطة غيرهحق الفرد في استجواب الشهود   )ن(  
، أحاطـت   )خوروشينكو ضد الاتحاد الروسي   ( ١٣٠٤/٢٠٠٤ة رقم   في القضي   - ١٨٣

صاحب البلاغ أن المحكمة رفضت أثناء المحاكمة الابتدائية الاستماع إلى          اللجنة علماً بادعاء    
عدة شهود كان يمكنهم إثبات براءته وأنها لم تقبل أو تُقيّم سوى الأدلة التي تـدعم روايـة                  

ولاحظت اللجنة أيضاً اعتراض الدولة الطرف على أنه . مةالأحداث من وجهة نظر النيابة العا    
. صاحب البلاغ ولا محاميه طلب استجواب الشهود لا قبل المحاكمـة أو لا في أثنائهـا                لا

أنه وحسبما ورد في ملاحظات صاحب البلاغ فإن المحكمة العليا قد أمرت النيابة بإعـادة       كما
كّرت اللجنة باجتهاداتها السابقة في هـذا       وذ. فتح الدعوى وباستجواب بعض هؤلاء الشهود     

الشأن بأن المحاكم المحلية المعنية هي التي تتولى بوجه عام مراجعة أو تقييم الوقائع والأدلة إلا إذا                 
وعليه، خلصت اللجنة إلى أن . كان التقييم تعسفياً على نحو واضح أو يشكّل حرماناً من العدالة        

  . من العهد١٤من المادة ) ه(٣للجزم بوجود انتهاك للفقرة المواد المعروضة عليها غير كافية 
لاحظت اللجنـة عـدم     ،  )كوريبا ضد بيلاروس  ( ١٣٩٠/٢٠٠٥وفي القضية رقم      -١٨٤

وجود معلومات في ملف القضية تتعلق بأسباب رفض حضور ابن صاحبة البلاغ في قاعـة               
حبة الـبلاغ مـن     وحرمان ابن صـا   . ت .المحكمة أثناء استجواب العميل السري السيد م      

ونظراً لعدم ورود معلومات من الدولة الطرف في هـذا الـصدد،            . استجواب هذا الشاهد  
خلصت اللجنة إلى أن الوقائع، كما أبلغ عنها، تشكل انتهاكاً لحق ابـن صـاحبة الـبلاغ                 

  .١٤من المادة ) ه(٣ المنصوص عليه في الفقرة
، ذكّرت اللجنة   )ضد إستونيا ولافروف  سيدليار  ( ١٥٣٢/٢٠٠٦وفي القضية رقم      -١٨٥

لا تمنح الحق بصورة مطلقة في استدعاء       )    ه(٣، الذي يفيد بأن الفقرة      ٣٢بتعليقها العام رقم    
أي شاهد يطلبه المتهم أو محاميه، بل تمنح فقط الحق في استدعاء شهود يُسلّم بأهميتهم بالنسبة                

 أن صاحبي البلاغ لم يقدما أسـساً        واستناداً إلى المواد المعروضة عليها، رأت اللجنة       .للدفاع
كافية لدعم ادعاءاتهما بأن قرار المحاكم برفض الاستماع إلى بعض الخبراء والشهود يـشكل              

وعليه، خلصت اللجنة إلى أن الوقائع المعروضـة        . تعسفاً أو أنه أدى إلى الحرمان من العدالة       
  . العهد من١٤من المادة )  ه(٣عليها لا تكشف عن وقوع انتهاك للفقرة 
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، تدعي صاحبة الـبلاغ أن      )شيتكا ضد أوكرانيا  ( ١٥٣٥/٢٠٠٦وفي القضية رقم      -١٨٦
المحكمة قد تجاهلت طلب ابنها استدعاء واستجواب شاهدين كانا قد أدليا بشهادتيهما أثناء             

 التماسات ابنها بإجراء فحـوص      ورفضت المحكمة أيضاً  . التحقيق الأولي وأكدا دفعه بالغيبة    
وأشارت اللجنة، تطبيقاً لمبدأ تساوي وسائل الدفاع بأن الضمان الوارد          . إضافيةطبية شرعية   

 مهم لكفالة دفاع فعال من جانب المتهم ومحاميه ولمنح المتـهم            ١٤من المادة   ) ه(٣في الفقرة   
السلطة القانونية ذاتها التي تخوله استدعاء الشهود المهمين للدفاع أو اسـتجواب أي شـهود            

 اللجنة أن الدولة الطرف لم ترد على هذه الادعاءات ولم تقدم            تولاحظ. نيابةيمثلون أمام ال  
وخلصت اللجنة إلى أن الوقـائع كمـا     . أي معلومات تبرر رفض استجواب أولئك الشهود      

  . من العهد١٤من المادة ) ه(٣عُرضت عليها تشكل انتهاكاً لحقوق الضحية بموجب الفقرة 

  ) من العهد١٤من المادة ) و(٣الفقرة (ن خدمات مترجم شفوي الحق في الاستفادة مجاناً م  )س(  
أحاطت اللجنة علمـاً    ،  )بوزبي ضد تركمانستان  ( ١٥٣٠/٢٠٠٦في القضية رقم      -١٨٧

بادعاء صاحب البلاغ، الذي لم تعترض عليه الدولة الطرف، ومؤداه أن جميع الإجراءات التي              
اللغة التركمانية التي لم يكن صـاحب       اتبعتها المحكمة والحكم الذي نطقت به كانت كلها ب        

واعتبرت اللجنة أن عدم تمكين صاحب البلاغ من الاستفادة من خـدمات            . البلاغ يفهمها 
مترجم شفوي إذ لم يكن يفهم أو يتكلم اللغة المستخدمة في المحكمة، يشكل انتهاكاً لأحكام               

  . من العهد١٤ دةمن الما) و(٣ مقروءة بالاقتران مع الفقرة ١٤ من المادة ١الفقرة 

مـن  ) ز(٣الفقرة  (حق الفرد في عدم إكراهه على الشهادة على نفسه أو الاعتراف بالذنب               )ع(  
  ) من العهد١٤المادة 
ذكّرت اللجنة باجتهادها   ،  )كوريبا ضد بيلاروس  ( ١٣٩٠/٢٠٠٥في القضية رقم      -١٨٨

ألا يكره أحد على " وهي ١٤من المادة ) ز(٣القانوني ومؤداه أن الصيغة المستخدمة في الفقرة 
يجب فهمها على أنها تعني عدم وجود أي إكراه " الشهادة على نفسه أو على الاعتراف بذنب 

بدني أو نفسي مباشر أو غير مباشر من سلطات التحقيق على المتهم بقصد الحـصول علـى        
لدولـة  وفي حالات انتزاع اعترافات بالإكراه، فإن العبء يقع على عاتق ا          . اعترافه بالذنب 

وفي هذه الحالة، ونظـراً لعـدم       . لإثبات أن الأقوال التي أدلى بها المتهم كانت بمحض إرادته         
وجود ما يكفي من المعلومات في رد الدولة الطرف بشأن التدابير التي اتخـذتها الـسلطات                
للتحقيق في الادعاءات بأن ابن صاحبة البلاغ تعرض للضرب والتهديد والإذلال، خلـصت             

 مقروءة بـالاقتران  ٢ من المادة ٣لى أن الوقائع المعروضة عليها تشكل انتهاكاً للفقرة     اللجنة إ 
وقد استنتجت اللجنـة أيـضاً وجـود        .  من العهد  ١٤من المادة   ) ز(٣ والفقرة   ٧مع المادة   

 مثـل القـضية    في قضايا أخرى،      من العهد  ١٤من المادة   ) ز(٣ والفقرة   ٧انتهاكات للمادة   
 )شيتكا ضد أوكرانيا( ١٥٣٥/٢٠٠٦، ورقم )وفينكو ضد أوكرانيابوت( ١٤١٢/٢٠٠٥ رقم

  .)غونان ضد قيرغسزتان( ١٥٤٥/٢٠٠٧ورقم 
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  الحق في اللجوء إلى محكمة أعلى لإعادة النظر في قرار الإدانة والعقوبة  )ف(  
، تدعي صـاحبة الـبلاغ أن   )شيتكا ضد أوكرانيا ( ١٥٣٥/٢٠٠٦في القضية رقم      -١٨٩

ادة النظر في القضية الجنائية لابنها على أساس وقائع جديدة مكتـشفة،  رفض المدعي العام إع   
.  من العهد  ١٤ من المادة    ٥ للفقرة   بعد أن بتت المحكمة العليا في ملتمس النقض، يمثل انتهاكاً         

ورأت اللجنة أن نطاق هذا الحكم من العهد لا يشمل إعادة النظر في إدانة وحكـم علـى                  
 عليه، رأت اللجنـة أن      وبناءً . د أن أصبح هذا الحكم نهائياً     أساس وقائع جديدة مكتشفة بع    

من حيث الاختصاص الموضوعي مع أحكام العهد وأعلنـت          ادعاء صاحبة البلاغ لا يتوافق    
  . من البروتوكول الاختياري٣عدم مقبوليته وفقاً للمادة 

  ) من العهد١٥ من المادة ١الفقرة (مبدأ لا جريمة بغير نص   )ص(  
 ١ رأت اللجنة أن تفسير الفقرة )كوشيه ضد فرنسا( ١٧٦٠/٢٠٠٨قضية رقم في ال   -١٩٠

فما دامت هذه المادة تتعلق بمبـدأ       .  من العهد لا ينبغي أن يكون تفسيراً ضيّقاً        ١٥من المادة   
رجعية أثر القانون الذي ينص على عقوبة أخف، فينبغي أن تفهم من باب أولى علـى أنهـا                  

وعلى هـذا   . على إلغاء العقوبة المتعلقة بفعل لم يعد يعتبر جريمة        تشير إلى القانون الذي ينص      
  .في هذه القضية ١٥ من المادة ١للفقرة الأساس، استنتجت اللجنة وقوع انتهاك 

ادعى صاحب الـبلاغ،    ،  )تافانيوك ضد أوكرانيا  ( ١٣٤٦/٢٠٠٥في القضية رقم      - ١٩١
كمة الدستورية أن عقوبة الإعدام     الذي كان حكم عليه بالإعدام، أنه منذ تاريخ إعلان المح         

 ٢٠ أو   ١٥تتعارض مع الدستور، أصبحت أشدّ عقوبة يقضي بها القانون هي السجن لمدة             
بيد أن القانون الجنائي عدّل في . عاماً وأن هذه العقوبة بالتالي هي التي ينبغي أن تنطبق عليه

.  إلى السجن المؤبد   وقت لاحق وجرى نتيجة لذلك تخفيف عقوبة الإعدام الصادرة في حقه          
 مـن  ١٥وادعى أن تطبيق القانون الجديد بأثر رجعي يشكل انتهاكاً لحقه بموجب المـادة   

ولاحظت اللجنة أن عقوبة السجن المؤبد التي ينص عليها قانون تعـديل القـانون              . العهد
 الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية وقانون العمل الإصلاحي في أوكرانيا تحتـرم احترامـاً            

كاملاً مغزى قرار المحكمة الدستورية، الذي يقضي بإلغاء عقوبة الإعدام، وهي عقوبة أشد             
لعقوبة المفروضـة علـى     ولا يتضمن قرار المحكمة في حد ذاته تخفيف ا        . من السجن المؤبد  
وفضلاً عن ذلـك،    . هو فرض عقوبة جديدة تحل محل عقوبة الإعدام         ولاصاحب البلاغ   

 عليها القانون لفرض أي عقوبة أخف يمكن لصاحب البلاغ أن           تكن هناك أحكام ينص     لم
وفي هذه الظـروف،    . يستفيد منها، باستثناء التعديل السالف الذكر بشأن السجن المؤبد        

يمكن للجنة أن تستنتج أن الدولة الطرف، بإحلال عقوبة السجن المؤبد محـل عقوبـة                 لا
 من ١د انتهكت حقوقه بموجب الفقرة    الإعدام على الجرائم التي ارتكبها صاحب البلاغ، ق       

 ١٤١٢/٢٠٠٥ وخلصت اللجنة إلى استنتاج مماثل في القضية رقـم           . من العهد  ١٥المادة  
  .)بوتوفينكو ضد أوكرانيا(
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  ) من العهد١٦المادة ( حق الفرد في الاعتراف بشخصيته القانونية  )ق(  
 ـضد  وآخرون  أبو سدرة   ( ١٧٥١/٢٠٠٨في القضية رقم      -١٩٢ ، )ة العربيـة الليبيـة    الجماهيري

ذكّرت اللجنة مجدداً باجتهادها الذي جاء فيه أن حرمان أي شخص من حماية القانون مـع سـبق                  
الإصرار ولفترة مطوّلة من شأنه أن يشكل رفضاً لحقه في الاعتراف بشخصيته القانونية إذا كانـت                

التي بذلها هو أو أقرباؤه     الضحية في قبضة سلطات الدولة حينما شوهد آخر مرة، وإذا كانت الجهود             
للاستفادة من سبل انتصاف فعالة، بما فيها الطعون التي تقدم أمام المحاكم، قـد عُرقلـت بـشكل                  

 كـانون  ١٩وفي القضية قيد النظر، ادّعى صاحب البلاغ أن شقيقه قد قُـبض عليـه في             . منهجي
وقـد  . ية التي دعت إلى توقيفـه  دون أمر قضائي ودون أن يُبلَّغ بالأسباب القانون١٩٨٩يناير  /الثاني

اقتيد بعد ذلك إلى أماكن سرية مختلفة وظلت جميع المحاولات اللاحقة التي قامت بها أسرته لمعرفـة                 
واستنتجت اللجنة أن اختفاء الـضحية      . ٢٠٠٩يناير  /أخباره بلا جدوى إلى غاية شهر كانون الثاني       

اية القانون خلال ذات الفترة وحرمه مـن        قسراً أثناء فترة طويلة من مدة احتجازه قد حرمه من حم          
  . من العهد١٦حقه في الاعتراف بشخصيته القانونية وهو ما يشكل انتهاكاً للمادة 

وتوصلت اللجنة إلى استنتاج مماثل فيما يتعلـق باختفـاء الـضحية في القـضية                 -١٩٣
  .) ضد الجزائرعوابدية وآخرون( ١٧٨٠/٢٠٠٨ رقم
، أشارت اللجنة   )نيستروم وآخرون ضد أستراليا   ( ١٥٥٧/٢٠٠٧وفي القضية رقم      -١٩٤

إلى اجتهاداتها السابقة بأن فصل شخص عن أسرته بسبب الطرد يمكن أن يعتبر تدخلاً تعسفياً        
 إذا كان الفصل وآثاره، في ظل ملابسات القضية، غير          ١٧في شؤون الأسرة وانتهاكاً للمادة      

ارا بترحيل شخص عاش كل حياتـه في        واتخاذ دولة طرف قر   . متناسب مع أهداف الترحيل   
البلد، تاركاً وراءه والدته وأخته وأبناء أخته، إلى بلد لا تربطه به أية روابط عدا الجنـسية،                 

وأشارت اللجنة إلى أن الدولة الطرف لم تدحض        . في شؤون الأسرة  " تدخلاً"ينبغي أن يعتبر    
صوص عليه في قـانون الهجـرة   وهذا التدخل قانوني بما أنه من    . وجود تدخل في هذه القضية    

للدولة الطرف الذي ينص على أنه يجوز لوزير الهجرة أن يلغي تأشيرة شخص من الأشخاص               
وفي هذه القضية، أدين صاحب البلاغ بما لا يقـل          .  شهراً حبساً أو أكثر    ١٢إذا أدين بفترة    

لاقـة  وأحاطت اللجنة علما بادعاء صاحب البلاغ أنه حافظ على ع         .  سنوات سجناً  ٩ عن
وثيقة بوالدته وأخته بالرغم من الوقت الذي قضاه إما في مراكز الاحتجاز أو تحت رعايـة                
الدولة؛ وأنه انخرط في برنامج للحد من إدمانه على الكحول وكان يعمل بشكل متواصـل               
عندما ألغت الدولة الطرف تأشيرته؛ وأنه ليست له أي أسرة قريبة في السويد؛ وأن ترحيلـه                

نقطاع الكامل لروابطه الأسرية بسبب استحالة سفر أسرته إلى السويد لأسباب           يؤدي إلى الا  
وأشارت اللجنة كذلك إلى محاجة صاحب البلاغ بأن جرائمه الجنائية سببها تعـاطي             . مالية

الكحول الذي تجاوزه جزئياً وأن قرار الوزيرة بترحيله تم بعد انقضاء عدة سنوات على إدانته               
واعتبرت اللجنة، في ضوء المعلومات المتاحة لها، أنه كانت لقرار    . جنوإطلاق سراحه من الس   

الوزيرة بترحيل صاحب البلاغ عواقب وخيمة عليه لا تتناسب والهدف المشروع المتمثـل في   
منع ارتكاب مزيد من الجرائم، وخاصة بالنظر إلى طول الفترة الزمنية المنقضية بين ارتكـاب               

ونظراً لكون ترحيـل صـاحب الـبلاغ        .  في اعتبارها والترحيل   الجرائم التي أخذتها الوزيرة   
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طبيعة محددة ولمحدودية الإمكانات المالية المتاحة لأسـرته لزيارتـه في الـسويد أو حـتى            ذا
الشمل به في السويد، خلصت اللجنة إلى أن ترحيله يشكل تدخلاً تعسفياً في شؤون أسرته      لم

  . من العهد٢٣ من المادة ١ والفقرة ١٧ادة من حيث صلتها بصاحب البلاغ، خلافاً للم
وفيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ المتصل بوالدته وأخته بأن حقوقهمـا انتـهكت               -١٩٥

 من العهد، أشارت اللجنة إلى      ٢٣ من المادة    ١ والفقرة   ١٧انتهاكاً مباشراً فيما يتصل بالمادة      
علق بتبعات تفكيـك الحيـاة      يكن كل، الحجج التي ساقها صاحب البلاغ تت        أن جل، إن لم   

ورأت اللجنة كذلك إلى أن والدة صاحب البلاغ وأخته لم تجتثا من            . الأسرية بالنسبة إليه هو   
ولذلك لم تستطع اللجنة، في ضـوء المعلومـات         . وسط حياتهما الأسرية القائمة في أستراليا     

 مـن   ١قـرة    والف ١٧المعروضة عليها، أن تستنتج حدوث انتهاك منفصل ومتمّيز للمـادة           
  . فيما يتصل بوالدة صاحب البلاغ وأخته٢٣ المادة
 المتعلقة بترحيل صاحب الـبلاغ   )وارسامي ضد كندا  ( ١٩٥٩/٢٠٠٠وفي القضية رقم      -١٩٦

إلى الصومال، لاحظت اللجنة أن قوة علاقات صاحب البلاغ بأسرته وشقيقاته ظلـت موضـع               
ت صاحب البلاغ الأسـرية ستنفـصم       ومع ذلك، لاحظت اللجنة أن علاقا     . نزاع بين الطرفين  

بشكل لا يمكن إصلاحه إذا رُحل إلى الصومال، نظراً لأن أسرته لن تستطيع زيارته هنـاك وأن                  
. الوسائل اللازمة للمحافظة على مراسلات مستمرة بين صاحب البلاغ وأسرته في كندا محدودة            

، أن يتقـدم بطلـب      وبالإضافة إلى ذلك، سيكون من الصعب على صاحب البلاغ لمدة طويلة          
أيضاً أنه بسبب عدم توافر سبل       ولاحظت اللجنة . للحصول على تأشيرة زيارة كندا لزيارة أسرته      

. الانتصاف القضائية بحكم الواقع، لم يستطيع صاحب البلاغ رفع ادعاءاته أمام المحـاكم المحليـة              
دي إلى انفـصام    ولذلك، استنتجت اللجنة أن التدخل في حياة أسرة صاحب البلاغ، الذي سيؤ           

علاقاته بوالدته وشقيقاته في كندا، لا يتناسب مع الهدف المشروع المتمثل في منع ارتكاب المزيـد                
ولذلك، فإن ترحيل صاحب البلاغ إلى الصومال سيمثل، إذا مـا نُفّـذ، انتـهاكاً                .من الجرائم 

  . من العهد٢ من المادة ٣مقترنة بالفقرة  و بمفردها٢٣ من المادة ١ والفقرة ١٧ للمادة

  ) من العهد١٧المادة (حق الفرد في عدم التعرض للتدخل في خصوصياته وشؤون أسرته وبيته   )ر(  
أحاطت اللجنة علمـاً بحجـة     ،  )رايهمان ضد لاتفيا  ( ١٦٢١/٢٠٠٧في القضية رقم      -١٩٧

صاحب البلاغ أن الشرط القانوني الذي يفرض طريقة لاتفية لكتابة اسمه في الوثـائق الرسميـة                
 سنة متواصلة من استخدام اسمه الأصلي، نتج عنه عدد من القيود المفروضة على حياته               ٤٠ بعد

 ١٧وبالاستناد إلى أحكام سابقة رأت فيها اللجنة أن الحماية الممنوحة بموجب المـادة              . اليومية
تشمل حق الفرد في اختيار اسمه وتغييره، اعتبرت اللجنة أن هذه الحماية تحمي من بـاب أولى                 

وبالتالي ترى اللجنة أن قيام الدولة      . الأشخاص من أن تفرض عليهم الدولة الطرف تغيير اسمهم        
لتـالي  الطرف بشكل أُحادي بتغيير اسم صاحب البلاغ على الوثائق الرسمية ليس معقولاً، وبا            

  .  من العهد١٧فهو بمثابة تدخل تعسفي في خصوصياته، وهو ما يشكل انتهاكاً للمادة 
 ١٦٠٨/٢٠٠٧تين رقم    أيضاً في القضي   ١٧تجت اللجنة وقوع انتهاك للمادة      واستن  -١٩٨

  .)ضد الأرجنتين. ب. ف. ل( ١٦١٠/٢٠٠٧، ورقم )ضد الأرجنتين. ر. م. ل(
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  ) من العهد١٨المادة (حرية الفكر والضمير والدين   )ش(  
، )جونغ وآخرون ضد جمهورية كوريـا     ( ١٧٤١/٢٠٠٧-١٦٤٢ايا أرقام   في القض   -١٩٩

 ١٨ من المـادة     ١ بادعاء أصحاب البلاغ أن حقوقهم التي تكفلها الفقرة          اللجنة علماً  أحاطت
من العهد قد انتهكت، بسبب عدم وجود بديل عن الخدمة العـسكرية الإلزاميـة في الدولـة                 

.  وحبـسهم  الطرف، وهو ما جعل عدم أدائهم الخدمة العسكرية يفضي إلى ملاحقتهم جنائياً           
 في الخدمة العسكرية الإلزامية نابع من معتقداتهم        التجنيدحاب البلاغ   أن رفض أص  ورأت اللجنة   

ع، وأن ما تلا ذلك من إدانتهم والحكم        انزيس محل   الدينية التي يتقيدون بها بصدق، وهو أمر ل       
 ١٨ من المـادة     ١ للفقرة   انتهاكاًعد   المكفولة لهم، وهو ما يُ     الضميررية  يشكل انتهاكاً لح  عليهم  

 رفض التجنيد في الخدمة العسكرية الإلزامية الممارس في حق الـذين يمـنعهم              فقمع. من العهد 
  . من العهد١٨ من المادة ١استخدام الأسلحة أمر لا يتماشى والفقرة من ضميرهم أو دينهم 

، يدعى صاحب البلاغ وهو مواطني      )سينغ ضد فرنسا  ( ١٨٧٦/٢٠٠٩وفي القضية رقم      -٢٠٠
 صورة هوية يظهر فيها الشخص عاري الرأس للحصول         هندي من أصل سيخي، أن شرط تقديم      

وأوضح أن ارتداء العمامة واجب ديـني وجـزء         . على بطاقة الإقامة ينتهك حقه في حرية الدين       
ورأت اللجنة أن ارتداء العمامة عمل تمليه ديانـة صـاحب الـبلاغ وأن              . يتجزأ من السيخية   لا

بصيغته المعدلة في    (١٩٤٦يونيه  /زيران ح ٣٠ المؤرخ   ١٥٧٤-٤٦ من المرسوم رقم     ١-١١ المادة
المنظمة لشروط دخول الأجانب إلى فرنسا وإقامتهم فيها، الـتي تـشترط ظهـور              ) ١٩٩٤ عام

في صور الهوية الخاصة ببطاقة الإقامة، تشكل تدخلاً في ممارسة الحق في            " عاري الرأس "الشخص  
 مع الغاية التي     ومتناسباً قييد ضرورياً ومن ثم، لزم اللجنة أن تقرر ما إن كان ذلك الت          . حرية الدين 

بـضرورة تأكـد الدولـة       وأقرت اللجنة . تنشدها الدولة الطرف، أي حفظ الأمن والنظام العام       
الطرف وتحققها، لأغراض الأمن والنظام العام، من أن الشخص الذي يظهر في صـورة الهويـة                

توضح لماذا   ظت أن الدولة الطرف لم    غير أنها لاح  . الخاصة ببطاقة الإقامة هو فعلاً صاحب الوثيقة      
يمكن لارتداء عمامة السيخ التي تغطي الجزء الأعلى من الرأس وجزءاً من الجبهة وتتـرك بـاقي                 

عـاري  "الوجه مرئياً بوضوح أن يجعل التعرف على هوية صاحب البلاغ أقل سهولة منه إذا ظهر    
ولم تبين الدولـة الطـرف   . وقات، وذلك رغم أنه يرتدي عمامته على الدوام وفي كل الأ  "الرأس

في " عـاري الـرأس   "بعبارات محددة كيف يمكن أن تُستخدم صورة هوية يظهر فيها الشخص            
ومن ثم، رأت اللجنة أن الدولة الطـرف        . مكافحة مخاطر التزوير والغش المرتبطة بتراخيص الإقامة      

 من  ١٨ من المادة    ٣لفقرة  لم تبرهن أن القيد المفروض على صاحب البلاغ يعتبر ضرورياً بمفهوم ا           
ولاحظت أيضاً أنه، حتى ولو أمكن وصف وجوب نزع عمامته لالتقاط صورة للهويـة              . العهد

بأنه اشتراط ظرفي لمناسبة واحدة، فإنه سيسفر عن تدخل محتمل مستمر في حرية الدين لـصاحب      
أن يُرغم على   البلاغ الذي سيظهر على الدوام في صورة هوية دون غطاء رأس ديني، ويمكن إذن               

وخلصت اللجنة بالتالي إلى أن اللوائح التنظيميـة الـتي        . نزع عمامته خلال عمليات مراقبة الهوية     
في صور الهوية الخاصة ببطاقة الإقامة تمثل قيـداً ينطـوي          " عاري الرأس "تشترط ظهور الشخص    

  . من العهد١٨على مساس بحرية الدين لصاحب البلاغ وتشكل في هذه الحالة انتهاكاً للمادة 
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  ) من العهد١٩المادة (حرية الرأي والتعبير   )ت(  
دفوع علماً ب اللجنة ، أحاطت)عُمروف ضد أوزبكستان (١٤٤٩/٢٠٠٦في القضية   -٢٠١

الدولة الطرف بأن زوج صاحبة البلاغ أدين بموجب التـشريع المحلـي المتعلـق بـالجرائم                
كان من بين قيادات ائتلاف ضـياء       مروف   أن السيد عُ   تبيد أن اللجنة لاحظ   . الاقتصادية

 جماعة سياسية معارضة، وأنه اعتقل أثناء تفتيش الشرطة لمكاتب الائـتلاف،            يالشمس، وه 
ووفقاً للمعلومات التي   . هذهوأن الدولة الطرف أخفقت في شرح الغرض من عملية التفتيش           

في الفتـرة نفـسها     عتقلوا بتهم مماثلة    الائتلاف  أخرى ل قدّمتها صاحبة البلاغ، فإن قيادات      
 خضعت للتحقيق على يد أجهزة مختلفة مباشـرة         التابعة لهم  من الشركات    ، وأن عدداً  تقريباً

بوجه خاص، بناء على ما أخبرتها بـه صـاحبة           علماً   اللجنةأحاطت  و. ئتلافالابعد إنشاء   
رئاسة باسم البلاغ، بالبيان الصادر عن المجلس الدائم للاتحاد الأوروبي وبالإعلان الصادر عن ال

مروف الاتحاد الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في أوزبكستان، وكلاهما يصف السيد عُ           
وتلاحـظ اللجنـة    . يعرب عن القلق إزاء معاملة السلطات له      كلاهما   و ،بأنه زعيم معارض  

كذلك أن الدولة الطرف لم تتطرق للادعاء بأن السيد عمروف إنما اعتُقل وسُجن من أجـل        
  رأت وبنـاء عليـه،   .  في تشكيلة سياسية، من التعبير عن آرائه السياسية        ه عضواً منعه، بصفت 

 من التعبير عن آرائه     بالفعلمنعه  أدى إلى   اللجنة أن اعتقال السيد عمروف ومحاكمته وإدانته        
 ٢ أن الدولة الطرف انتهكت حقوق السيد عمروف بموجب الفقرة           وخلصت إلى  ،السياسية
  . من العهد٢٦ والمادة ١٩من المادة 

، أحاطت اللجنـة علمـاً      )زالسكايا ضد بيلاروس  ( ١٦٠٤/٢٠٠٧وفي القضية رقم      -٢٠٢
منذ توقيفها واتهامها   صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت حقها في إذاعة المعلومات           بادعاء  

. وتغريمها على توزيع جرائد ومنشورات مسجلة رسمياً      بانتهاك إجراءات تنظيم وعقد المسيرات،      
. ١٩ من المادة    ٢ورأت اللجنة أن قيوداً قد فرضت على حقوق صاحبة البلاغ بموجب الفقرة             

مبررات من واقع أي معيار مـن       والمسألة المطروحة تكمن في معرفة ما إذا كانت لهذه القيود           
وقد أخفقت الدولة الطرف في الـتحجج بأيـة         . ١٩ من المادة    ٣المعايير المدرجة في الفقرة     

 تدفع بها بأن القيود المفروضة على صاحبة البلاغ ضرورية بالمعنى المقصود مـن     أسباب محددة 
 ٢ولذلك، استنتجت اللجنة أن حقوق صاحبة البلاغ بموجب الفقرة . ١٩ من المادة ٣الفقرة 

  . من العقد قد انتُهكت١٩من المادة 

  ) من العهد٢١المادة (حرية التجمع السلمي   )خ(  
، رأت اللجنة، فيما يتعلـق      )زالسكايا ضد بيلاروس  ( ١٦٠٤/٢٠٠٧في القضية رقم      -٢٠٣

الدولة الطرف لم تثبـت  بتغريم صاحبة البلاغ على توزيع جرائد ومنشورات مسجلة رسمياً، أن         
أن القيود المفروضة على صاحبة البلاغ كانت ضرورية لحماية الأمن القومي أو السلامة العامة              

وبنـاء علـى    . الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم      أو النظام العام أو الصحة العامة أو      
  .  من العهد٢١ذلك، استنتجت اللجنة أن الوقائع المعروضة عليها تثبت وقوع انتهاك للمادة 
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  ) من العهد٢٢المادة (حرية تكوين الجمعيات   )ذ(  
كان الموضوع  ،  )كاتسورا وآخرون ضد بيلاروس   ( ١٣٨٣/٢٠٠٥في القضية رقم      -٢٠٤
البـديل  "ض على اللجنة هو معرفة ما إذا كان رفض سلطات بيلاروس تسجيل جمعية              المعرو
ولاحظـت  . يقيّد بصورة غير معقولة حق أصحاب البلاغ في حرية تكوين الجمعيات         " المدني

لم  أسباب الرفض منصوصاً عليها في القانون، فإن الدولة الطرف        أنه حتى وإن كانت     اللجنة  
، لحمايـة الأمـن القـومي أو    "ذي يجعل هذه الأسباب ضرورية     ال ما"تقدم أية حجة لبيان     

السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامـة أو حقـوق وحريـات                 
ولاحظت اللجنة أيضاً أن رفض تسجيل الجمعية أدى بشكل مباشـر إلى عـدم              . الآخرين

 وحرم أصحاب البلاغ بصورة     مشروعية عمل المنظمة غير المسجلة على أرض الدولة الطرف        
وعليه، خلصت اللجنة إلى أن رفض      . مباشرة من التمتع بحرية تكوين الجمعيات المكفولة لهم       

 وأن حقوق أصحاب البلاغ بموجب هـذه        ٢٢ من المادة    ٢التسجيل لا يفي بشروط الفقرة      
  .المادة من العهد قد انتهكت

صاحب ادعى  ،  )غيزستانتوكتاكونوف ضد قير  ( ١٤٧٠/٢٠٠٦وفي القضية رقم      - ٢٠٥
المحكـوم  شـخاص   البلاغ أن رفض سلطات الدولة الطرف تزويده بمعلومات عن عدد الأ          

وذكّـرت  . والحصول عليهـا  عليهم بالإعدام أسفر عن انتهاك لحقه في التماس المعلومات          
حق الحصول على المعلومات ، بأن الإعلاموسائل الصحافة وبحرية اللجنة بموقفها فيما يتعلق 

عامـة  حـق   و الإعلام في الحصول على معلومات عن الشؤون العامة،          لمل حق وسائ  يش
 ليقتصر على وسائ    والاضطلاع بهذه المهام لا   . علام الإ طوسائما تنتجه    تلقيالجمهور في   

. خواصأو أفراد   بل يمكن أيضاً أن تقوم بها جمعيات عامة         الإعلام أو الصحافيين المحترفين،     
البلاغ المعلومات المطلوبة أو    لصاحب  تقدم  بأن  إما  ملزمة  الطرف   اللجنة أن الدولة  ورأت  

التي بحوزة الحكومة بما يتوافق     أي قيود على الحق في تلقي المعلومات        أن تبرر سبب فرضها     
 ولاحظت اللجنة، في جملة ما لاحظته، ادعاء صاحب         . من العهد  ١٩المادة   من   ٣والفقرة  

 أي  ايمكن أن يكون له     المحكوم عليهم بالإعدام لا    الأشخاصعلومات عن عدد    البلاغ أن الم  
قيرغيزستان، لالسلامة أو المصالح الاقتصادية والسياسية       وأ يةقدرة الدفاع التأثير سلبي على    

مـن  سراً  صنف  تُحتى  ‘ حماية أسرار الدولة  ‘عايير المبينة في قانون     الم تستوفي   لا بالتاليهي  و
مـصلحة مـشروعة في الحـصول علـى        العام  ر  لجمهوورأت اللجنة أن ل   . أسرار الدولة 

ه نظراً لعـدم ورود توضـيحات        إلى أن  تعقوبة الإعدام وخلص  المتعلقة بتطبيق   المعلومات  
 القيود المفروضة على ممارسة حـق صـاحب الـبلاغ في          فإن  الدولة الطرف،   مناسبة من   

الأمن لحماية يمكن أن تعتبر ضرورية   الحصول على المعلومات بشأن تطبيق عقوبة الإعدام لا   
الصحة العامة أو الآداب العامة، أو احترام حقوق الآخـرين أو            وأالقومي أو النظام العام     

 مـن   ٢ وبناءً عليه، خلصت اللجنة إلى أن حقوق صاحب البلاغ بموجب الفقرة             .سمعتهم
  . قد انتهكت١٩المادة 
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ألة ، كانت المـس   )كونغوروف ضد أوزبكستان  ( ١٤٧٨/٢٠٠٦وفي القضية رقم      -٢٠٦
المعروضة على اللجنة هي البت في ما إذا كان رفض سلطات الدولة الطرف تسجيل منظمة               

 لحق صاحب البلاغ في حريـة تكـوين          يمثل تقييداً  "الديمقراطية والحقوق "غير حكومية هي    
ويستند قرار وزارة العدل بشأن إعـادة طلـب         . جمعيات، وما إذا كان ذلك التقييد مبرراً      

 إلى عـدم الامتثـال المفتـرض        "دون النظر فيه  "ي قدمه صاحب البلاغ     التسجيل الأول الذ  
 لشرطين موضوعيين من الشروط     "الديمقراطية والحقوق "للمعلومات الواردة في طلب منظمة      

الديمقراطيـة  "ألاّ تنخرط منظمـة     ) أ: (التي ينص عليها القانون الداخلي للدولة الطرف وهما       
وأن ) ب( الإنسان التي تزاولها أي هيئة رسميـة؛          في أي نشاط من أنشطة حقوق      "والحقوق

 إلى شار قرار الرفض أيـضاً  أو. يكون لها حضور مادي في كل منطقة من مناطق أوزبكستان         
وبالنظر إلى أن مجرد .  التقنية الموجودة في المعلومات الواردة في طلب تسجيل الرابطة"العيوب"

، ترى اللجنة أن هذه     "دون النظر فيه  "  واحد، يكفي لتبرير ردّ طلب التسجيل      "عيب"وجود  
الشروط الموضوعية والتقنية تعد قيوداً بحكم الواقع ويجب تقييمها في ضوء تبعاتها على صاحب 

ولاحظت اللجنة أنه ينبغي لأي تقييد للحق في حريـة          . البلاغ ومنظمة الديمقراطية والحقوق   
 مـن   ٢ بموجب أحكام الفقرة     تكوين الجمعيات أن يستوفي بشكل تراكمي الشروط التالية،       

ألا يُفرض إلاّ لأحد الأغراض المنصوص عليها في        ) ب(أن ينص عليه القانون؛     ) أ: (٢٢المادة  
وبرأي .  لبلوغ أحد هذه الأهداف    "ضرورياً في مجتمع ديمقراطي   "وأن يكون   ) ج(؛  ٢الفقرة  

وجود الرابطات وعملها،   ، أن   ٢٢ في سياق المادة     "مجتمع ديمقراطي "ن الإشارة إلى    اللجنة، تبيِّ 
بما فيها الرابطات التي تدعو بطريقة سلمية إلى أفكار لا تنظر إليها الحكومة أو غالبية السكان                

وفيما يتعلـق بالـشروط     . بعين الرضا بالضرورة، يعدّان حجر الزاوية للمجتمع الديمقراطي       
الهيئـات   لأنشطة، ولاالموضوعية، تلاحظ اللجنة أولاً أن سلطات الدولة الطرف لم تحدد لا ا        

ة القانونية الـتي تقترحهـا   الحكومية المنوطة بهذه الأنشطة، التي قد تكون اصطدمت بالأنشط  
وتلاحظ ثانياً أن صـاحب الـبلاغ       .  في مجال حقوق الإنسان    "الديمقراطية والحقوق "منظمة  

 مادي في   والدولة الطرف مختلفان فيما إذا كان القانون الداخلي يشترط بالفعل إظهار حضور           
كل منطقة من مناطق أوزبكستان من أجل منح الرابطة العامة الوضعية الوطنية، والسماح لها              

وترى اللجنة أنه حتى لو كانت هذه الشروط وغيرها من . بنشر المعلومات في جميع أنحاء البلد     
لم تقدم  القيود دقيقة ويمكن التنبؤ بها، وكان القانون ينص عليها بالفعل، فإن الدولة الطرف              

، للربط بين تسجيل    ٢٢ ادة من الم  ٢أي حجة على أن تلك القيود ضرورية، لأغراض الفقرة          
 وتحديد نطاق الأنشطة التي تقوم بها في ميدان حقوق الإنسان           "الديمقراطية والحقوق "منظمة  

  . مةعلى المسائل غير المحددة التي لا تغطيها أجهزة الدولة أو بوجود فروع إقليمية تابعة للمنظ
وفيما يتعلق بالمتطلبات التقنية، تلاحظ اللجنة أن الطرفين لا يتفقان علـى تفـسير                -٢٠٧

 الكـثيرة  "العيوب"القانون الداخلي، وتلاحظ عدم تقديم الدولة الطرف الحجج التي تبين أي       
 من  ٢٢ من المادة    ٢في وثائق طلب المنظمة استدعى تطبيق القيود المنصوص عليها في الفقرة            

 تتقيد بمتطلبات القانون الداخلي     "الديمقراطية والحقوق "وحتى لو لم تكن وثائق منظمة       . دالعه
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تقيداً تاماً، فإن رد فعل سلطات الدولة الطرف المتمثل في رفض تسجيل المنظمة كان غـير                
 مـن   ٢وخلصت اللجنة من ثم إلى أن منع التسجيل لم يستوف اشتراطات الفقرة             . متناسب

، ٢٢ من المـادة     ١هد، وبالتالي، فإن حقوق صاحب البلاغ بموجب الفقرة          من الع  ٢٢المادة  
  .انتهكت  من العهد قد١٩ من المادة ٢منفردة ومقروءة بالاقتران بالفقرة 

  ) من العهد٢٤المادة (حق القُصّر في حماية الدولة لهم   )ض(  
، ، يدعي صاحب الـبلاغ    )ضد هولندا . ل. ه. ج( ١٥٦٤/٢٠٠٧في القضية رقم      -٢٠٨

وهو مواطن صيني دخل إلى هولندا كقاصر غير مصحوب، أن قرار إعادته إلى الصين ينتهك               
وتلاحظ اللجنة أنه يتبين من قرار الإبعاد       . إنسانية  من العهد لأنه سيتعرض لمعاملة لا      ٧المادة  

ومن رسائل الدولة الطرف أن الدولة الطرف لم تضع في اعتبارها على النحو الواجب قـدر                
التي كان سيعانيها صاحب البلاغ لو أعيد، ولا سيما بالنظر إلى صغر سنه إبان مرحلة               المشقة  

وتلاحظ اللجنة كذلك أن الدولة الطرف لم تحدد أي أقـارب أو            . مباشرة إجراءات اللجوء  
وفي ضوء هذا، ترفض اللجنـة  . أصدقاء كان يمكن أن يُلَمَّ بهم شمل صاحب البلاغ في الصين  

أنه كان سيكون من الأفضل بالنسبة لصاحب البلاغ باعتبـاره طفـلاً            قول الدولة الطرف ب   
وخلصت اللجنة إلى أن الدولة الطرف، بقرارها إعادة صاحب البلاغ          . إعادته إلى ذلك البلد   

إلى الصين دون النظر بإمعان في المعاملة التي كان يمكن أن يتعرض لها كطفل بدون أي أقارب 
 تسجيله، لم توفر له ما يلزم من تدابير الحماية كقاصر في            معروفين وبلا أي دليل مؤكد على     

 عليه، أن قرار الدولة الطرف القاضي بإعـادة صـاحب           وتخلص اللجنة، بناءً  . ذلك الوقت 
  . من العهد٧ مقترنةً بالمادة ٢٤البلاغ إلى الصين ينتهك حقوقه بموجب المادة 

  )من العهد) ب(٢٥المادة (قية الحق في التصويت والترشح في انتخابات دورية حقي  )أأ(  
، كانت القضية المعروضة    )سودالنكو ضد بيلاروس  ( ١٣٥٤/٢٠٠٥في القضية رقم      -٢٠٩

) ب(و) أ(على اللجنة تتعلق بتحديد ما إذا كانت حقوق صاحب البلاغ بموجب الفقـرتين              
 من العهد قد انتهكت برفض تسجيله كمرشح لانتخابـات مجلـس النـواب            ٢٥من المادة   

بشأن الحق في المـشاركة في      ) ١٩٩٦(٢٥رقم  وذكّرت اللجنة بتعليقها العام     . ٢٠٠٤ لعام
إدارة الشؤون العامة، والحق في التصويت والحق في الوصول على قدم المساواة إلى الخدمات              

 ٢٥يجوز تعليق أو إلغاء ممارسة الحقوق المحمية بمقتـضى المـادة             الذي جاء فيه أنه لا    العامة  
وفي ضوء المعلومات . )٢٦( ينص عليها القانون والتي تكون موضوعية ومعقولةللأسباب التي إلا

تقدم الدولة الطرف أي توضيحات، خلـصت اللجنـة إلى أن    المعروضة على اللجنة، ولما لم   
رفض تسجيل ترشيح صاحب البلاغ لا يستند إلى معايير موضوعية ومعقولة، ومن ثم فهـو               

، مقتـرنتين   ٢٥مـن المـادة     ) ب(و) أ(قتضى الفقرتين   يتنافى مع التزامات الدولة الطرف بم     
  .، من العهد٢٦ ، والمادة٢ من المادة ١ بالفقرة
__________ 

، المرفـق  A/51/40 (Vol. I))) ٤٠الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الحادية والخمسون، الملحق رقـم   )٢٦(
 .٤مس، الفقرة الخا
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، ) ضد الاتحاد الروسي   ريزانوفييفدوكيموف و ( ١٤١٠/٢٠٠٥وفي القضية رقم      -٢١٠
 من العهد حيـث إن      ٢ من المادة    ٣ و ١ وللفقرتين   ٢٥ادعى صاحبا البلاغ انتهاكاً للمادة      

 من الدستور التي تقيّد حق التصويت للأشخاص المحرومين من حريتهم    ٣٢لمادة   من ا  ٣الفقرة  
بمقتضى حكم محكمة تنطوي على تمييز على أساس المركز الاجتماعي وأنه لا وجـود لأي               

 الـذي   ٢٥اللجنة إلى تعليقها العام رقم      وأشارت  . سبيل انتصاف فعال للطعن في هذه المادة      
 في   الحـق  تعليقارتكاب جريمة هي سبب     على  كانت الإدانة   ذا  جاء فيه، في جملة أمور، أنه إ      

ولاحظـت اللجنـة أن   . العقوبةو متناسبة مع الجريمة التعليقأن تكون فترة    ينبغي  ،  التصويت
الحرمان من الحق في التصويت، في هذه القضية، يتساوى في مدته مع أي عقوبة بالـسجن،                

 من العهد، يجب أن يراعي نظام السجون        ١٠دة   من الما  ٣بأنه، وفقاً للفقرة    ت اللجنة   وذكّر
كما . معاملة المسجونين معاملةً يكون هدفها الأساسي إصلاحهم وإعادة تأهيلهم الاجتماعي         

ومؤداه أنه باستثناء تلـك     . بادئ الأساسية لمعاملة السجناء   الم من   ٥أشارت اللجنة إلى المبدأ     
يحتفظ كل السجناء بحقـوق الإنـسان       القيود التي من الواضح أن عملية السجن تقتضيها،         

والحريات الأساسية المبيّنة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وفي العهد الـدولي الخـاص              
اللجنـة أن الدولـة     ورأت  . بالحقوق المدنية والسياسية حيثما كانت الدولة المعنية طرفاً فيه        

لسجن لفترة ما من الحق     الطرف، التي تنص تشريعاتها على حرمان أي شخص محكوم عليه با          
في التصويت حرماناً تاماً، لم تقدم أي حججٍ تبيّن كيف أن القيود في هذه القضية بالـذات                 

وفي ظل هذه الظروف، استنتجت اللجنة وقوع       . تلبّي معيار المعقولية المنصوص عليه في العهد      
  .من العهد ٢ من المادة ٣ مقروءة بمفردها وبالاقتران مع الفقرة ٢٥انتهاك للمادة 

  ) من العهد٢٦المادة (الحق في المساواة أمام القانون وفي عدم التعرض للتمييز   )ب ب(  
، المتعلقة بـالتمييز    )دردا ضد الجمهورية التشيكية   ( ١٥٨١/٢٠٠٧في القضية رقم      -٢١١

على أساس المواطنة بخصوص إعادة الممتلكات التي كانت قد صودرت أثناء العهد الشيوعي،             
واعتبرت أن  .  قد انتُهكت  ٢٦بآرائها بشأن قضايا مشابهة رأت فيها أن المادة         لجنة  ذكّرت ال 

شرط تمتع صاحب البلاغ بالجنسية التشيكية كشرط أساسي لاستعادة ممتلكاته أو الحصـول            
ومع اعتبار أن حـق صـاحب       . على تعويض مناسب بدلاً عنها لا يتوافق مع أحكام العهد         

 .د أصلاً إلى الجنسية، خلصت اللجنة أن شرط المواطنة غير معقول          البلاغ في ممتلكاته لم يستن    
وخلصت اللجنـة إلى اسـتنتاج مماثـل في القـضية           . ٢٦واستنتجت وقوع انتهاك للمادة     

  .)لانج ضد الجمهورية التشيكية( ١٥٨٦/٢٠٠٧ رقم
، ادعى صاحب   ) ضد البرتغال  بارتولوميوماتشادو  ( ١٧٨٣/٢٠٠٨رقم  وفي القضية     -٢١٢
مدير موائد قمار في كازينو، أنه تعرض للتمييز مقارنة بموظفي مهن أخرى لأنه             غ، وهو   البلا
ورأت اللجنة أنه ليس بمقدورها أن . أحد سواه يدفع ضرائب على الإكراميات التي يتلقونها    لا

تستنتج أن نظام الضرائب المطبق على مديري موائد القمار في الكازينوهات غـير معقـول،           
لى اعتبارات مثل حجم الإكراميات والطريقة التي توزع بها وكونها مرتبطـة            خاصة بالنظر إ  

 على ذلك، خلصت اللجنة إلى      وبناءً. تمنح بصفة شخصية   ارتباطاً وثيقاً بعقد العمل ولأنها لا     
  . من العهد٢٦عدم وقوع انتهاك للمادة 
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  سبل الإنصاف التي تطلبها اللجنة في آرائها  -واو  
 من البروتوكول الاختياري، إلى     ٥ من المادة    ٤جنة، بموجب الفقرة    عندما تخلص الل    -٢١٣

حدوث انتهاك لأحد أحكام العهد، تطلب من الدولة الطرف أن تتخـذ التـدابير المناسـبة        
كما أنها تذكِّر الدولة الطرف في كثير من الأحيان بأنها مُلزمـة بمنـع              . لتدارك هذا الانتهاك  

  :وعند التوصية بسبيل إنصاف، تعلن اللجنة ما يلي. لوقوع انتهاكات مماثلة في المستقب
إن اللجنة، إذ تضع في اعتبارها أن الدولـة الطـرف، بانـضمامها إلى              "  

البروتوكول الاختياري، قد اعترفت باختصاص اللجنة في البتّ في مـا إذا حـدث              
يـه   من العهد، بكفالة الحقوق المعترف بها ف       ٢انتهاك للعهد، وتعهدت، وفقاً للمادة      

لجميع الأفراد الموجودين على أراضيها والخاضعين لولايتها وبتوفير سبيل انتـصاف           
فعال وقابل للتنفيذ في حال ثبوت حدوث انتهاك، تود أن تتلقى من الدولة الطرف،              

 يوماً، معلومات عما اتخذته من تدابير لوضع آراء اللجنة موضـع            ١٨٠في غضون   
  ".ضاً نشر آراء اللجنةويلزم على الدولة الطرف أي. التنفيذ

  .وخلال الفترة قيد الاستعراض، اتخذت اللجنة القرارات التالية بشأن سبل الإنصاف  -٢١٤
، حيث استنتجت اللجنة    )غونزالس ضد الأرجنتين  ( ١٤٥٨/٢٠٠٦ففي القضية رقم      -٢١٥

 ٢المـادة     مـن  ٣ فيما يخص ابن صاحبة البلاغ، والفقرة        ٦ من المادة    ١وقوع انتهاك للفقرة    
، فيما يخص صاحبة البلاغ وابنها، طُلب من الدولة الطرف أن تتيح سـبيل              ٦بالاقتران بالمادة   

انتصاف فعالاً لصاحبة البلاغ، بما في ذلك إجراء تحقيق شامل وسريع في الوقائع وملاحقة الجناة           
 ١٧٥٦/٢٠٠٨ وقُدم طلب مماثـل في القـضية رقـم           .ومعاقبتهم وتقديم التعويض المناسب   

 ١، حيث خلصت اللجنة إلى وجود انتهاكات للفقرة        )مويدونوف وزومباييفا ضد قيرغيزستان   (
، مقروءة ٢ من المادة ٣ فيما يتعلق بابن صاحبة البلاغ، علاوة على الفقرة         ٧ والمادة   ٦من المادة   

  .٧ والمادة ٦ من المادة ١بالاقتران مع الفقرة 
، حيث استنتجت اللجنة    )تش ضد صربيا  نوفاكوفي( ١٥٥٦/٢٠٠٧وفي القضية رقم      -٢١٦

 من العهد، كان على الدولة الطـرف        ٦ بالاقتران بالمادة    ٢ من المادة    ٣وقوع انتهاك للفقرة    
التزام بإتاحة سبل انتصاف فعال لصاحبة البلاغ، واتخاذ الخطوات المناسبة لضمان الإسراع في         

 السيد نوفاكوفيتش، ومعاقبتهم في     إنهاء الملاحقات الجنائية ضد الأشخاص المسؤولين عن وفاة       
  .حال إدانتهم، وتقديم التعويض المناسب لصاحبة البلاغ

، )وآخرون ضد الجماهيرية العربية الليبيةأبو سدرة ( ١٧٥١/٢٠٠٨وفي القضية رقم   -٢١٧
قررت اللجنة أن الدولة الطرف ملزمة بإتاحة سبيل انتصاف فعال لصاحب البلاغ، بمـا في               

 شامل وفعلي في قضية اختفاء الضحية، وتقديم معلومات ملائمة عن نتائج            ذلك إجراء تحقيق  
التحريات التي تجريها، والتعويض المناسب للضحية ولزوجته وأولاده على الانتهاكات الـتي            

واعتبرت اللجنة أن الدولة الطرف ملزمة بإجراء تحقيقات شاملة في الانتـهاكات            . تعرض لها 
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سيما حالات الاختفاء القسري وأعمال التعذيب، فضلاً عـن          المزعومة لحقوق الإنسان ولا   
وقدمت توصية بتقديم سبيل    . ملاحقة المسؤولين عن هذه الانتهاكات ومقاضاتهم ومعاقبتهم      

الجماهيرية ضد  وحسين بشاشة   بشاشة  علي  ( ١٧٧٦/٢٠٠٨ انتصاف مماثل في القضية رقم    
بأن تعيد الدولة الطرف رفاة الضحية      ، حيث أضافت اللجنة على ذلك طلبات        )العربية الليبية 

طُلب من  ، حيث) ضد الجزائرعوابدية وآخرون( ١٧٨٠/٢٠٠٨  رقمإلى أسرته، وفي القضية
الدولة الإفراج عن الضحية فوراً إن كان لا يزال في الاعتقال السري، أو تسليم رفاتـه إلى                 

  .أسرته إن كان متوفياً
، حيث استنتجت اللجنة ) ضد أذربيجانأفادانوف( ١٦٣٣/٢٠٠٧وفي القضية رقم      -٢١٨

توفر لـصاحب الـبلاغ سـبيل       ، كانت الدولة الطرف مطالبة بأن       ٧وقوع انتهاك للمادة    
 جملة أمور، إجراء تحقيق محايد في دعوى صاحب البلاغ ومقاضاة           في،  يشمل انتصاف فعالاً 

اء تحقيق محايـد     وطُلب توفير سبيل انتصاف فعّال يشمل إجر       . ومنحه تعويضاً مناسباً   الجناة
وفعال وشامل للادعاءات ومقاضاة المسؤولين وجبْر الضرر بالكامل، بما في ذلـك تقـديم              

، الـتي   )زيوسكين ضد الاتحاد الروسـي    ( ١٦٠٥/٢٠٠٧التعويض المناسب في القضية رقم      
  .٢ من المادة ٣ مقروءة بالاقتران بالفقرة ٧للمادة انتهاكاً تضمنت 
، التي تنطـوي علـى      )ضد نيبال وآخرون  غيري  ( ١٧٦١/٢٠٠٨وفي القضية رقم      -٢١٩

، فيمـا   ٣ الفقرة   ٢ بالاقتران مع المادة   ٧، فضلاً عن المادة     ١ الفقرة   ١٠ و ٩ و ٧ انتهاك المواد 
توفير سبيل انتصاف فعال لـصاحب      يتعلق بأسرة صاحب البلاغ، طُلب من الدولة الطرف         

التعذيب وسوء المعاملة أعمال  في تحقيق شامل وسريعإجراء سرته عن طريق ضمان لأالبلاغ و
 تعرض لها صاحب البلاغ، وملاحقة ومعاقبة المسؤولين عن ذلـك، ودفـع التعـويض               تيال

ويتعيّن على .  تلك الأعمال البلاغ ولأسرته عن الانتهاكات التي عانوا جرّاءلصاحبالمناسب 
 ـ         لدى  الدولة،   رض لأعمـال   قيامها بذلك، أن تكفل حماية صاحب البلاغ وأسرته من التع

  .للتخويف انتقامية أو
، طُلب مـن الدولـة      )بيلاي وآخرون ضد كندا   ( ١٧٦٣/٢٠٠٨وفي القضية رقم      -٢٢٠

أن توفر لصاحبي البلاغ سبيل انتصاف فعالاً، بما في ذلك إعادة النظر بشكل كامل              الطرف ب 
 أخـذ   في ادعاء صاحبي البلاغ بشأن خطر تعرضهما للتعذيب إن أُعيدا إلى سري لانكا، مع             

  .التزامات الدولة الطرف بموجب العهد في الاعتبار
، التي تنطوي على    )ضد طاجيكستان إسكندروف  ( ١٤٩٩/٢٠٠٦وفي القضية رقم      -٢٢١

أن توفر لأخ صاحب البلاغ     ، طلبت اللجنة من الدولة الطرف       ١٤ و ٩ و ٧انتهاكات للمواد   
لضمانات المنصوص عليها امته وفق   أو إعادة محاك   سبيل انتصاف فعالاً، إما بالإفراج عنه فوراً      

وتقدمت اللجنة بطلـب مماثـل في القـضية         . دفع تعويض مناسب له   فضلاً عن   في العهد،   
، التي تنطوي على انتهاك عدة أحكـام        )ضد أوزبكستان إسماعيلوف  ( ١٧٦٩/٢٠٠٨ رقم

  . من العهد١٤ و٩بموجب المادتين 
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، التي تنطـوي علـى      )انعُمروف ضد أوزبكست  ( ١٤٤٩/٢٠٠٦وفي القضية رقم      -٢٢٢
 ٢ والفقرة   ؛١٠ من المادة    ١ والفقرة   ؛٩ من المادة    ٤ و ٣ و ١، والفقرات   ٧انتهاكات للمادة   

 لزوجة صاحب الـبلاغ الدولة الطرف أن تتيح ، طلبت اللجنة من ٢٦ والمادة   ؛١٩من المادة   
ئية من أجل   مباشرة إجراءات جنا  ) أ(اتخاذ الخطوات المناسبة من أجل      و ،سبيل انتصاف فعالاً  

شخاص المسؤولين عن سوء المعاملة التي تعـرض لهـا الـسيد            الفورية للأ عاقبة  المقاضاة و الم
  .ناسبوتقديم الجبْر المناسب للسيد عمروف، بما في ذلك التعويض الم) ب(مروف، عُ

، التي استنتجت )خوروشينكو ضد الاتحاد الروسي( ١٣٠٤/٢٠٠٤وفي القضية رقم    -٢٢٣
، طلبت اللجنة من الدولة الطـرف  ١ من المادة    ٧ و ٩ و ١ع انتهاك للفقرات    اللجنة وقو فيها  

بأن تتيح لصاحب البلاغ سبيل انتصاف يشمل إجراء تحقيقات كاملة ووافية في ادعـاءات              
التعذيب وإساءة المعاملة، وبدء دعوى جنائية ضد المسؤولين عن الأعمال المنصوص عليها في             

بلاغ، وإعادة محاكمته وفقاً لجميع الـضمانات المنـصوص    التي تعرض لها صاحب ال  ٧المادة  
  . وتقديم الجبر المناسب لصاحب البلاغ بما في ذلك التعويض؛عليها في العهد

، التي خلُصت فيهـا  )ماكالوم ضد جنوب أفريقيا   ( ١٨١٨/٢٠٠٨وفي القضية رقم      -٢٢٤
بأن ن الدولة الطرف     من العهد، طُلب م    ١٠ و ٧اللجنة إلى وقوع انتهاكات لأحكام المادتين       

إجراء تحقيق شامل وفعـال في ادعـاءات        تتيح لصاحب البلاغ سبيل انتصاف فعالاً يشمل        
، ومحاكمة الجناة، وجبر كامل للضرر بما في ذلـك تقـديم            ٧صاحب البلاغ بموجب المادة     

وطالما بقي صاحب البلاغ في السجن، ينبغي أن يُعامل بإنسانية وباحترام           . التعويض المناسب 
  .كرامته كإنسان وأن يحصل على الرعاية الصحية المناسبة

المتعلقة بالانتهاكات الـتي    ) كوريبا ضد بيلاروس  ( ١٣٩٠/٢٠٠٥وفي القضية رقم      -٢٢٥
، طُلب من الدولة الطرف أن تتـيح        ١٠ و ١٤ و ٧ و ٣ والمواد   ٢ من المادة    ٣لحقت بالفقرة   

مواصلة الإجراءات الجنائية لتحديد    مباشرة و لابن صاحبة البلاغ سبيل انتصاف فعالاً يشمل        
  .المسؤولين عن سوء معاملته، فضلاً عن الإفراج عنه وتقديم التعويض المناسب

، المتعلقة بالانتهاكات )كراسنوف ضد قيرغيزستان( ١٤٠٢/٢٠٠٥وفي القضية رقم   -٢٢٦
 ـ          ١٤ و ٩ و ٧التي لحقت بالمواد     بيل ، طُلب من الدولة الطرف أن تتيح لابن صاحبة البلاغ س

  .انتصاف فعالاً يشمل إعادة النظر في إدانته مع مراعاة أحكام العهد وتقديم التعويض المناسب
، المتعلقـة أيـضاً     )أخادوف ضـد قيرغيزسـتان    ( ١٥٠٣/٢٠٠٦وفي القضية رقم      -٢٢٧

، طُلب من الدولة الطرف بأن تتيح لصاحب البلاغ         ١٤ و ٩ و ٧بالانتهاكات التي لحقت بالمواد     
لتعذيب وسـوء   ل ادعاءات التعرض إجراء تحقيق كامل وشامل في      عالاً يشمل   سبيل انتصاف ف  

 والشروع في إجراءات جنائية ضد المسؤولين عن المعاملة التي تعـرض لهـا صـاحب             ،المعاملة
أو إطـلاق     والنظر في إعادة محاكمته وفقاً لجميع الضمانات المنصوص عليها في العهد           ،البلاغ
 وُوجه طلب مماثـل     .بسبل الجبر المناسبة، بما في ذلك التعويض       وتزويد صاحب البلاغ     ،سراحه

شيتكا ضد  ( ١٥٣٥/٢٠٠٦، ورقم   )بوتوفينكو ضد أوكرانيا  ( ١٤١٢/٢٠٠٥في القضايا رقم    
أكوانغـا  ( ١٨١٣/٢٠٠٨ ، ورقم )غونان ضد قيرغيزستان  ( ١٥٤٥/٢٠٠٧، ورقم   )أوكرانيا

  .١٤ و٧د منها المادتان  التي ثبت فيها وجود انتهاكات لجملة موا)ضد الكاميرون
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، المتعلقة بالانتـهاكات  )ضد الأرجنتين. ر. م. ل( ١٦٠٨/٢٠٠٧وفي القضية رقم      -٢٢٨
التي لحقت بالعديد من مواد العهد في سياق إنهاء حمل الضحية، طلبت اللجنة مـن الدولـة                 

  .الطرف تزويد صاحبة البلاغ بسبل الجبر بما يشمل التعويض المناسب
، التي خلُصت فيهـا     )بوزبي ضد تركمانستان  ( ١٥٣٠/٢٠٠٦ رقم   وفي القضية   - ٢٢٩

) و(٣ مقروءة بالاقتران مع الفقرة      ١٤ من المادة    ١اللجنة إلى حدوث انتهاكات للفقرة      
أن تتيح لصاحب البلاغ ، طُلب من الدولة الطرف ١٠ من المادة ١ والفقرة ١٤من المادة 

 إجـراءات   المناسبة من أجل مباشـرة    سبيل انتصاف فعالاً وتتخذ لهذا الغرض الخطوات        
  ومعاقبة الأشخاص المسؤولين عن المعاملة التي تعرض لها صاحب البلاغ؛          لمقاضاةجنائية  

 بمـا في  ، الجـبر المناسـب لـصاحب الـبلاغ     يمتقـد أيضاً  طُلب من الدولة الطرف     و
  .التعويض  ذلك
انتـهاكات  ، التي تنطوي على     ) ضد فرنسا  .أ. ج( ١٦٢٠/٢٠٠٧وفي القضية رقم      -٢٣٠

، رأت اللجنة أن الدولة     ٢، مقروءة بالاقتران مع المادة      ١٤ من المادة    ٥ و ٢لأحكام الفقرتين   
مراجعة قرار إدانته   أن توفر لصاحب البلاغ سبيل انتصاف فعالاً، بما في ذلك           الطرف ملزمة ب  

  .وتقديم التعويض المناسب
، حيث اسـتنتجت    )ايضد أوروغو باسو  بييرانو  ( ١٨٨٧/٢٠٠٩وفي القضية رقم      -٢٣١

 من العهد، طُلب من الدولة الطرف أن تتيح         ١٤من المادة   ) ج(٣اللجنة وقوع انتهاك للفقرة     
  .لصاحب البلاغ سبيل انتصاف فعالاً واتخاذ الخطوات لتسريع محاكمة صاحب البلاغ

، لصاحبة الـبلاغ في      كافياً وقُدّم طلب لتوفير سبيل انتصاف فعال، يشمل تعويضاً         -٢٣٢
، حيث خلصت اللجنة إلى وقـوع       )بونيلا ليرما ضد كولومبيا   ( ١٦١١/٢٠٠٧ضية رقم   الق

  .١٤ من المادة ١انتهاك للفقرة 
التي استنتجت فيها اللجنـة     . )كوشيه ضد فرنسا  ( ١٧٦٠/٢٠٠٨في القضية رقم      -٢٣٣

، طُلب من الدولة الطرف أن توفر لصاحب البلاغ سبيل ١٥ من المادة ١وقوع انتهاك للفقرة 
  .نتصاف فعالاً، بما في ذلك تقديم التعويض المناسبا

، خلصت اللجنة   )نيستروم وآخرون ضد أستراليا   ( ١٥٥٧/٢٠٠٧وفي القضية رقم      -٢٣٤
 ١٢ مـن المـادة      ٤ للفقـرة    إلى أن طرد صاحب البلاغ من الدولة الطرف يشكل انتهاكاً         

طرف أن تـوفر لـصاحب   وطلبت اللجنة إلى الدولة ال. ٢٣ من المادة ١ والفقرة  ١٧ والمادة
البلاغ سبيل انتصاف فعال، بما في ذلك السماح له بالعودة إلى أستراليا وتسهيل تلك العودة               

، المتعلقـة بانتـهاك حقـوق       )وارسامي ضد كندا  ( ١٩٨٩/٢٠١٠وفي القضية رقم    . مادياً
 ١٧  والمادة ١٢ من المادة    ٤ والفقرة   ٧ والمادة   ٦ من المادة    ١صاحب البلاغ بموجب الفقرة     

، إذا ما نفذ ترحيله، طُلب إلى الدولة الطرف أن توفر سبيل انتصاف             ٢٣ من المادة    ١والفقرة  
  .فعلي لصاحب البلاغ، يشمل الامتناع عن ترحيله إلى الصومال
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 ١٧، المتعلقة بانتـهاك المـادة       )رايهمان ضد لاتفيا  ( ١٦٢١/٢٠٠٧رقم  وفي القضية     -٢٣٥
حد تغيير اسم صاحب البلاغ، فقد طُلب من الدولة         بخصوص قرار الدولة الطرف من طرف وا      

وباتخاذ ما يلزم من التدابير لضمان عدم       الطرف بأن تتيح لصاحب البلاغ سبيل انتصاف ملائماً         
  .حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل، بما في ذلك من خلال تعديل التشريع ذي الصلة

، الـتي   )ون ضد جمهورية كوريا   جونغ وآخر ( ١٧٤١/٢٠٠٧-١٦٤٢ايا أرقام   وفي القض   -٢٣٦
، طُلـب مـن     ١٨ من المادة    ١تنطوي على انتهاك حرية الضمير لأصحاب البلاغ بموجب الفقرة          

 شطب سوابقهم الجنائيـة    ذلك ، بما في  سبيل انتصاف فعالاً  الدولة الطرف أن توفر لأصحاب البلاغ       
مماثلـة   انتـهاكات  حدوث بتجنبة أيضاً   لزم م الطرف الدولةكانت  و.  مناسباً وتعويضهم تعويضاً 

  . يشمل اعتماد تدابير تشريعية تضمن الحق في الاستنكاف الضميريذاالمستقبل، وه في للعهد
، استنتجت اللجنة أن اللـوائح      )سينغ ضد فرنسا  ( ١٨٧٦/٢٠٠٩وفي القضية رقم      -٢٣٧

 تمثل  التنظيمية التي تشترط ظهور الشخص عاري الرأس في صور الهوية الخاصة ببطاقة الإقامة            
وطلبت اللجنة إلى الدولة الطرف أن توفر لصاحب البلاغ سبيل انتصاف . ١٨انتهاكاً للمادة  

فعال، يشمل إعادة النظر في طلبه المتعلق بتجديد بطاقة إقامته، ومراجعة الإطار التشريعي ذي              
  .مراعاة التزاماتها بموجب العهد الصلة وتطبيقه في الممارسة الفعلية مع

، التي تنطوي على انتهاك     )زالسكايا ضد بيلاروس  ( ١٦٠٤/٢٠٠٧رقم  ضية  وفي الق   -٢٣٨
 نتيجة تغريم صاحبة البلاغ على توزيـع جرائـد          ٢١ والمادة   ١٩ من المادة    ٢أحكام الفقرة   

 توفر لصاحبة البلاغ سبيل انتـصاف       ومنشورات مسجلة رسمياً، طُلب من الدولة الطرف أن       
 ية للغرامة وأي تكاليف قانونية تكبدتها صـاحبة الـبلاغ،         في ذلك رد القيمة الحال     فعّالاً، بما 

  . إضافة إلى تعويضها
، المتعلقة بانتهاك   )توكتاكونوف ضد قيرغيزستان  ( ١٤٧٠/٢٠٠٦رقم  وفي القضية     -٢٣٩

أن ، طلبت اللجنة من الدولة الطرف       ١٩ من المادة    ٢الحق في تلقي معلومات بموجب الفقرة       
لدولـة  ل سـبق أن المعلومات التي    على أنها رأت    . ف فعالاً تتيح لصاحب البلاغ سبيل انتصا    

  .الانتصاف هذا النوع من أن قدمتها للجنة هي بمثابةالطرف 
، التي تنطـوي    )كاتسورا وآخرون ضد بيلاروس   ( ١٣٨٣/٢٠٠٥رقم  وفي القضية     -٢٤٠

 من العهد، طُلب من الدولة الطرف أن تتيح لأصـحاب           ٢٢ من المادة    ١على انتهاك للفقرة    
البلاغ سبيل انتصاف فعالاً يشمل إعادة النظر في طلب تسجيل جمعيتهم استناداً إلى معـايير               

  . من العهد، وتقديم التعويض المناسب٢٢مراعية لمتطلبات المادة 
  المتضمنة انتـهاكاً   )كونغوروف ضد أوزبكستان  ( ١٤٧٨/٢٠٠٦وفي القضية رقم      -٢٤١

، طُلب إلى الدولة ٩ من المادة ٢لاقتران مع الفقرة ، منفردة ومقروءة با٢٢ من المادة ١للفقرة 
 لا يقل عن     يعادل مبلغاً  الطرف أن توفر سبيل انتصاف فعال لصاحب البلاغ، يشمل تعويضاً         

القيمة الحالية للمصاريف التي تكبدها فيما يتعلق بطلب تسجيل منظمة الديمقراطية والحقوق            
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وعلى الدولة الطرف أن    .  قانونية دفعها  كمنظمة وطنية غير حكومية، علاوة على أي رسوم       
تعيد النظر في طلب التسجيل الذي تقدم به صاحب الـبلاغ وتكفـل مواءمـة القـوانين                 
والممارسات الناظمة لتسجيل المنظمات غير الحكومية، وكذا القيود المفروضة في ذلك المجال،            

  . مع أحكام العهد
، خلصت اللجنـة إلى أن     )ولنداضد ه . ل. ه. ج( ١٥٦٤/٢٠٠٧وفي القضية رقم      -٢٤٢

قرار الدولة الطرف إعادة صاحب البلاغ إلى الصين ينتهك حقوقـه المنـصوص عليهـا في                
وطُلب إلى الدولة الطرف أن توفر لصاحب البلاغ سبيل انتصاف          . ٧ مقترنة بالمادة    ٢٤ المادة

مكانيـة  فعال عن طريق إعادة النظر في دعواه في ضوء تطور ظروف قضيته، بما في ذلـك إ                
  .رخصة إقامة منحه
، )ضد الاتحاد الروسي  انوف  زوريييفدوكيموف  ( ١٤١٠/٢٠٠٥رقم  وفي القضية     -٢٤٣

 من العهـد    ٢ من المادة    ٣ بمفردها وبالاقتران مع الفقرة      ٢٥التي تنطوي على انتهاك للمادة      
بسبب تقييد حق التصويت لأشخاص محرومين من الحرية بموجب أحكام قـضائية، طلبـت          

ة من الدولة الطرف تعديل قوانينها بحيث تكون متقيّدة بأحكام العهد وبتـوفير سـبيل          اللجن
  . انتصاف فعال لصاحبي البلاغ

، حيـث اسـتنتجت     )سودالينكو ضد بيلاروس  ( ١٣٥٤/٢٠٠٥رقم  وفي القضية     -٢٤٤
 ١، مقروءة بالاقتران بالفقرة     ٢٥من المادة   ) ب(و) أ(اللجنة وقوع انتهاك لأحكام الفقرتين      

أن تتيح لصاحب البلاغ     من العهد، طلبت اللجنة من الدولة الطرف         ٢٦ والمادة   ٢من المادة   
سبيل انتصاف فعالاً، بما فيه التعويض، فضلاً عن النظر في أي طلب يقدَّم مستقبلاً لترشـح                

  .صاحب البلاغ للانتخابات، بالتقيد التام بأحكام العهد
، )دا ضـد الجمهوريـة التـشيكية      در( ١٥٨١/٢٠٠٧وتضمنت القضيتان رقـم       -٢٤٥

 بسبب التمييـز  ٢٦ انتهاكات للمادة )لانج ضد الجمهورية التشيكية   ( ١٥٨٦/٢٠٠٧ رقمو
وطُلب إلى الدولة الطرف أن تـوفر سـبيل         . على أساس الجنسية فيما يتعلق برد الممتلكات      

للجنة وكررت ا . انتصاف فعال لصاحبي البلاغين، يشمل التعويض في حالة تعذر رد الأملاك          
تمتـع جميـع   لتـضمن معـاً    موقفها بأن على الدولة الطرف إعادة النظر في تشريعاتها    أيضاً

  .الأشخاص بالمساواة أمام القانون وبحماية القانون المتساوية
، الـتي تـضمنت     )ضد الأرجنـتين  . ب. ن. ل( ١٦١٠/٢٠٠٧وفي القضية رقم      -٢٤٦

 ة اغتصاب، أحاطت اللجنة علمـاً     انتهاكات لحقوق فتاة من الشعوب الأصلية كانت ضحي       
وفي حـين   . بالتدابير التعويضية التي اتفق عليها بين ممثلي صاحبة البلاغ والدولـة الطـرف            

لاحظت اللجنة التقدم الذي أحرزته الدولة الطرف في تنفيذ العديد من تلك التدابير، طالبتها              
ك إلى أن الدولـة الطـرف       وأشارت اللجنة كذل  . بأن تنفذ الالتزامات المتفق عليها بالكامل     

ملزمة بأن تضمن عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات مستقبلاً، وأن تكفل بوجه خاص تساوي              
  .اللجوء إلى المحاكم الضحايا، بمن فيهم ضحايا الاعتداءات الجنسية، في إمكانية
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   متابعة البلاغات الفردية المقدمة بموجب البروتوكول الاختياري  -سادساً 
، اعتمدت اللجنة إجراءً لرصد متابعة الآراء التي تعتمدها         ١٩٩٠يوليه  / تموز في شهر   -٢٤٧

 من البروتوكول الاختياري، وأنشـأت لهذا الغـرض ولايـة          ٥ من المادة    ٤بموجب الفقرة   
ويتولى السيد كريستر ثيلين مهام المقـرر الخـاص منـذ           . المقرر الخاص المعني بمتابعة الآراء    

  ). لحادية بعد المائةالدورة ا (٢٠١١مارس /آذار
بـشأن التزامـات الـدول      ) ٢٠٠٨(٣٣وعلى نحو ما يشير إليه التعليق العام رقم           -٢٤٨

الأطراف بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة             
 ، يقوم المقرر الخاص، عن طريق المراسلات الخطية وفي كثير من الأحيان أيضاً            )٢٧(والسياسية

عن طريق الاجتماعات الشخصية مع الممثلين الدبلوماسيين للدولة الطرف المعنية، بحثّ الدولة      
  . الطرف على الامتثال لآراء اللجنة ومناقشة العوامل التي قد تعرقل إعمال تلك الآراء

، )١٧الفقرة  (٣٣ التعليق العام رقم     ومن الجدير بالذكر، على نحو ما نص عليه أيضاً          -٢٤٩
ناع دولة طرف عن تنفيذ آراء اللجنة في قضية ما يصبح أمراً معروفاً على المـلأ عـن                  أن امت 

وقـد  . طريق نشر قرارات اللجنة في منشورات منها تقاريرها السنوية إلى الجمعيـة العامـة           
امتنعت بعض الدول الأطراف، التي أحيلت إليها آراء اللجنة المتعلقة بالبلاغات التي تخصها،             

وفي عدد من هـذه     . اللجنة، كلياً أو جزئياً، أو سعت إلى إعادة فتح القضية         عن قبول آراء    
الحالات، بدرت هذه المواقف من دول أطراف لم تشارك في الإجراء ولم تف بالتزامها بالرد               

وفي حالات أخرى، .  من البروتوكول الاختياري٤ من المادة ٢على البلاغات بموجب الفقرة  
ئي، لآراء اللجنة بعد أن شاركت الدولة الطرف في الإجراء وبعد           جاء الرفض، الكلي أو الجز    

وفي جميع هذه الحالات، تعتبر اللجنـة الحـوار         . أن نظرت اللجنة في حججها على أتمّ وجه       
ويضطلع المقرر الخـاص    . القائم بينها وبين الدولة الطرف حواراً متواصلاً بهدف تنفيذ آرائها         

  .ا الحوار، ويقدم إلى اللجنة تقارير منتظمة عن التقدم المحرزالمعني بمتابعة الآراء بإجراء هذ
، إلى ١٩٧٩ رأياً اعتُمدت منذ عـام     ٧٣١ رأياً من أصل     ٥٨٧وخلصت اللجنة في      -٢٥٠

من هذا التقرير السنوي جدول     ) المجلد الثاني (ويرد في المرفق الثامن     . حدوث انتهاكات للعهد  
  . لتي خلصت إلى حدوث انتهاك للعهدشامل يوجز، حسب كل دولة، جميع الآراء ا

ويتضمن هذا التقرير المعلومات المقدمة من الدول الأطراف وأصحاب البلاغات أو             -٢٥١
   .)٢٨(ممثليهم منذ تقديم التقرير السنوي الأخير/محاميهم

__________ 

، (A/64/40 (Vol. I))، المجلـد الأول  ٤٠الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الرابعة والستون، الملحق رقـم      ) ٢٧(
 .١٦المرفق الخامس، الفقرة 

 .، الفصل السادس(A/65/40 (Vol.I))، المجلد الأول ٤٠الدورة الخامسة والستون، الملحق رقم المرجع نفسه،  ) ٢٨(
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  الجزائر  الدولة الطرف

  ٩٩٢/٢٠٠١ بوسروال،  القضية
  ٢٠٠٦مارس / آذار٣٠  تاريخ اعتماد الآراء

الاختفاء القسري، والاحتجاز التعسفي، وعدم إمكانية الاتصال         سائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنةالم
 -بمحام، وعدم المثول الفوري أمام قاض، والمعاناة الجـسيمة          

 مـن ٤ و ٣ و ١، والفقـرات    ٧، والمادة   ٦ من المادة    ١الفقرة  
 ٧المـادة   ، فيما يتعلق بزوج صاحبة الـبلاغ، وكـذا          ٩المادة  

 ٣فيما يتعلق بصاحبة البلاغ والانتهاكات المرتبطة بأحكام الفقرة         
  .٢المادة من 

إجراء تحقيق دقيق وفعال بشأن اختفاء ومصير زوج صاحبة البلاغ،             إجراء الانتصاف الموصَى به
وإطلاق سراحه فوراً إذا كان لا يزال على قيد الحيـاة، وإبـلاغ             

نحو الملائم بنتائج تحقيقاتها ودفع تعويـضات       صاحبة البلاغ على ال   
مناسبة على الانتهاكات التي عاناها زوج صاحبة البلاغ، وصاحبة         

ثم إن الدولة الطرف ملزمة بملاحقة المسؤولين عن           .البلاغ والأسرة 
  .تلك الانتهاكات جنائياً، ومحاكمتهم ومعاقبتهم

  ٢٠٠٦وليه ي/ تموز١    التاريخ المُحدَّد لرد الدولة الطرف
  لا يوجد    تاريخ ردّ الدولة الطرف 
   ٢٠١٠يوليه / تموز٢٧  تاريخ تعليقات صاحب البلاغ 
     تعليقات صاحب البلاغ 
، أبلغ صاحب البلاغ اللجنة أن الدولة الطرف لم تتخذ أية تدابير حتى الآن مـن                ٢٠١٠يوليه  / تموز ٢٧في      

متابعة أي من قرارات اللجنة المتخذة ضد الدولة الطرف متذرعـة           أجل تنفيذ قرار اللجنة وتخلفت بشكل عام عن         
  .ميثاق السلام والمصالحة الوطنيةبعدم استطاعتها القيام بذلك بموجب 

  الإجراء الإضافي المتخذ أو المطلوب 

 أي مـن  خلال الدورة السابعة والتسعين وبالنظر إلى عدم تقديم الدولة الطرف معلومات على سبيل المتابعة بشأن        
آراء اللجنة، طلبت الأمانة، باسم المقرر الخاص، عقد اجتماع مع ممثل عن البعثة الدائمة خلال الدورة الثالثة والتـسعين                   

وعلى الرغم من توجيه طلب خطي رسمي لعقد هذا الاجتماع، فإن الدولة الطـرف                 ).٢٠٠٨يوليه  / تموز ٢٥-٧(للجنة  
  .النهاية عقد اجتماع خلال الدورة الرابعة والتسعين، ولكن الاجتماع لم يُعقدوتقرر في    .لم ترد على الطلب

 وذُكرت الدولـة الطـرف   ٢٠١٠أغسطس / آب٩ووُجهت رسالة صاحب البلاغ إلى الدولة الطرف في            
   .بتقديم تعليقات على متابعة هذه القضية

 ووجهت في هـذا الـشأن        .لدولة الطرف وقررت اللجنة الترتيب لمحاولة أخرى لعقد اجتماع متابعة مع ا            
وأعربت البعثة الدائمة عن تفضيلها عقـد الاجتمـاع في          . ٢٠١١يوليه  /مذكرة شفوية إلى الدولة الطرف في تموز      

وستناقش القضية خلال الاجتماع مع ممثلي الدولة الطـرف         . ٢٠١١نوفمبر  / تشرين الثاني  -أكتوبر  /تشرين الأول 
  ).٢٠١١نوفمبر / تشرين الثاني-أكتوبر /تشرين الأول(ائة أثناء الدورة الثالثة بعد الم

   .تعتبر اللجنة أن الحوار مستمر   قرار اللجنة
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  الجزائر  الدولة الطرف
  ١٢٩٧/٢٠٠٤ مجنون،  القضية

  ٢٠٠٦يوليه / تموز١٤  تاريخ اعتماد الآراء
حب البلاغ بأسباب اعتقالـه     توقيف تعسفي، وعدم إبلاغ صا      المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

وبالتهم الموجهة إليه، وتعذيب، واحتجاز مطول بلا مبرر قبـل          
؛ ٩ مـن المـادة      ٣ و ٢ و ١؛ الفقـرات    ٧ المـادة    -المحاكمة  
  .  من العهد١٤من المادة ) ج(و) أ(٣ والفقرة

توفير سبيل انتصاف فعال يشمل مثول السيد مالك مجنون على             إجراء الانتصاف الموصَى به
لفور أمام أحد القضاة للرد على التهم الموجهة إليه أو لإخـلاء    ا

سبيله؛ وإجراء تحقيق كامل ودقيق في مسألة الاحتجاز الانفرادي 
سـبتمبر  / أيلـول  ٢٨وفي المعاملة التي لقيها السيد مجنون منذ        

؛ ومقاضاة المسؤولين عن تلك الانتـهاكات لا سـيما          ١٩٩٩
لى الدولة الطرف أن تقـدم إلى       ويُطلب أيضاً إ     .إساءة المعاملة 

  .السيد مجنون تعويضاً مناسباً عن تلك الانتهاكات
  ٢٠٠٦نوفمبر / تشرين الثاني١٦    التاريخ المُحدَّد لرد الدولة الطرف

  لا يوجد    تاريخ ردّ الدولة الطرف 
 ١٢، و ٢٠٠٨فبرايـر   / شـباط  ٢٧، و ٢٠٠٧أبريـل   / نيسان ٩  تاريخ تعليقات صاحب البلاغ 

 كـانون   ٢٤، و ٢٠٠٩سبتمبر  / أيلول ٢٨، و ٢٠٠٩براير  ف/شباط
  ٢٠١١يناير /الثاني

     تعليقات صاحب البلاغ 
، أبلغ صاحب البلاغ اللجنة بأن الدولة الطرف لم تضع آراء اللجنـة موضـع               ٢٠٠٧أبريل  / نيسان ٩في      

أوزو في مناسبتين دون أن يُنظر       -فمنذ اعتماد آراء اللجنة، أُحيلت قضية صاحب البلاغ إلى محكمة تيزي               .التنفيذ
 أوزو أن الشرطة طلبت منه، تحت التهديد، أن يُدلي          -وإضافة إلى ذلك، زعم أحد الأفراد المقيمين في تيزي             .فيها

فبراير /أنهما تعرضا للتعذيب في شباط    ) ابنه(ويزعم هذا الفرد مع شخص آخر          .بشهادة كاذبة ضد صاحب البلاغ    
 رفضهما تقديم أدلة ضد صاحب البلاغ مفادها أنهما شاهداه في المكان الذي أُطلقـت   بسبب٢٠٠٢مارس  /وآذار

، حُكم على الفرد الأول بالسجن ثلاث سنوات بتهمة الانتماء          ٢٠٠٤مارس  / آذار ٢١وفي     .فيه النار على الضحية   
   .إلى جماعة إرهابية وبُرِّئ الآخر ففر عند ذلك إلى فرنسا ومُنح فيها صفة اللاجئ

  .، أفاد صاحب البلاغ بأن الدولة الطرف لم تضع آراء اللجنة موضع التنفيذ            ٢٠٠٨فبراير  / شباط ٢٧وفي     
وزاره    .٢٠٠٨فبراير  / شباط ٢٥وبما أن قضيته لم يُنظر فيها حتى ذلك التاريخ، فقد أعلن الإضراب عن الطعام في                 

ال له إنه لا يستطيع أن يحدد له موعداً كي يستمع إليه النائب العام في السجن لحمله على إنهاء إضرابه عن الطعام وق
ويرى صاحب البلاغ أن النائب العام يُعتبر بموجب القانون المحلـي              ".بالسلطات المختصة "شخصياً لكنه سيتصل    

   .الشخص الوحيد الذي يمكنه أن يطلب من رئيس المحكمة الجنائية عقد جلسة للنظر في القضية
، كرر صاحب البلاغ ادعاءه أن الدولة الطرف لم تضع آراء اللجنة موضـع              ٢٠٠٩ر  فبراي/ شباط ١٢وفي     

وأضرب صاحب البلاغ عـن     . قضية أخرى منذ اعتماد الآراء١٩ أوزو نظرت في -التنفيذ وقال إن محكمة تيزي   
إلى السجن ليبلغـه    وفي اليوم التالي، حضر المدعي العام للمحكمة        . ٢٠٠٩يناير  / كانون الثاني  ٣١الطعام مجدداً في    
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وقبل سنة، خلال آخر إضراب عن الطعام قام بـه، قـدمت الـسلطات                 .قضيته سيُنظر فيها بعد الانتخابات     بأن
   .وأنها غير مخولة لتقرر النظر فيها" حساسة سياسياً"القضائية الوعد ذاته وأوضحت أن قضيته 

لم يحاكم بعد وأن قضيته تظل قـضية        ، ذكر صاحب البلاغ من جديد أنه        ٢٠٠٩سبتمبر  / أيلول ٢٨وفي     
   .سياسية وأن الحكومة أعطت تعليمات للسلطة القضائية بعدم اتخاذ أي إجراء بشأن هذه القضية

، كرر صاحب البلاغ تعليقاته السابقة وذكّر بأن السلطات لم تضع آراء    ٢٠١١يناير  / كانون الثاني  ٢٤وفي     
وطلب    .٢٠٠١ أوزو لا يزال معلقاً منذ عام        -كمة الجنائية لتيزي    اللجنة موضع التنفيذ وبأن فحص قضيته في المح       

   .صاحب البلاغ إلى اللجنة أن تتدخل مرة أخرى لدى سلطات الدولة الطرف وأن تلتمس حلاً لمشكلته
   الإجراء الإضافي المتخذ أو المطلوب

جنة، فقد طلبت الأمانة، نيابة عن      بالنظر إلى عدم تقديم الدولة الطرف معلومات عن متابعة أي من آراء الل               
يوليـه  / تمـوز  ٢٥-٧(الخاص، عقد اجتماع مع ممثل عن البعثة الدائمة خلال الدورة الثالثة والتسعين للجنة               المقرر

  .وعلى الرغم من توجيه طلب خطي رسمي لعقد هذا الاجتماع، فإن الدولة الطرف لم ترد على الطلب                   ).٢٠٠٨
   .تماع خلال الدورة الرابعة والتسعين لكن الاجتماع لم يُعقدوتقرر في النهاية عقد اج 

ومن المتوقع أن يتقرر عقد هذا الاجتماع    .وقررت اللجنة وجوب القيام بمحاولة أخرى لعقد اجتماع متابعة    
وأعربـت  . ٢٠١١يوليه  / ووجهت في هذا الشأن مذكرة شفوية إلى الدولة الطرف في تموز            .٢٠١١يوليه  /في تموز 

وستناقش القضية . ٢٠١١نوفمبر / تشرين الثاني-أكتوبر /بعثة الدائمة عن تفضيلها عقد الاجتماع في تشرين الأولال
نوفمبر / تشرين الثاني  -أكتوبر  /تشرين الأول (خلال الاجتماع مع ممثلي الدولة الطرف أثناء الدورة الثالثة بعد المائة            

٢٠١١.(  
   .اًمستمربعة المتاتعتبر اللجنة حوار    قرار اللجنة

  
  الجزائر  الدولة الطرف

  ١٤٣٩/٢٠٠٥عابر،   القضية
  ٢٠٠٧يوليه / تموز١٣  تاريخ اعتماد الآراء

، مقروءةً بمفردهـا    ٩ من المادة    ٣ و ١ والفقرتين   ٧انتهاك المادة     المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة
؛ دياالحـبس الانفـر    (٢ من المـادة     ٣وبالاقتران مع الفقرة    

والتعذيب؛ والاحتجاز التعسفي، وغياب الرقابة القضائية علـى     
مـن  ) ظروف الاحتجاز  (١٠ من المادة    ١والفقرة  ) الاحتجاز

  .العهد
ويجب على الدولة الطرف . بيل انتصاف فعال لصاحب البلاغس   إجراء الانتصاف الموصَى به

من يُشرع في إجراءات جنائية     ) أ(أن تتخذ التدابير المناسبة لكي      
أجل أن يتابع ويدان كما ينبغي المسؤولون عن ضروب المعاملة          
السيئة التي تعرض لها صاحب البلاغ بالنظر إلى البيانات الواردة          

يحظى بالشكل المناسب من جبر الضرر بما في        ) ب(في البلاغ و  
وبالإضافة إلى ذلك، يجب على الدولة الطرف       . ذلك التعويض 

  . انتهاكات مماثلة في المستقبلأن تحرص على ألاَّ يتكرر حدوث
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  لا يوجد   التاريخ المُحدَّد لرد الدولة الطرف
  ٢٠١١مارس / آذار٧  تاريخ تعليقات صاحب البلاغ 
     تعليقات صاحب البلاغ 
 أن الدولة الطرف لم تتخذ أية تدابير لتنفيذ ٢٠١١مارس / آذار٧بيّنت لجنة عائلات المفقودين في الجزائر في    

وهكذا، فلم تشرع في أية تحقيقات جنائية، حتى        . جنة المتعلقة بهذه القضية، بعد ثلاث سنوات من اعتمادها        آراء الل 
وعلاوة على ذلك، لم تتخـذ الدولـة        . بعد أن تكشفت هوية الأشخاص المسؤولين عن التعذيب في هذه القضية          

  .الطرف أية خطوات لتفادي تكرار انتهاكات مماثلة في المستقبل
    الإضافي المتخذ أو المطلوبالإجراء
بالنظر إلى عدم تقديم الدولة الطرف معلومات عن متابعة أي من آراء اللجنة، فقد طلبت الأمانة، نيابة عن                     
يوليـه  / تمـوز  ٢٥-٧(الخاص، عقد اجتماع مع ممثل عن البعثة الدائمة خلال الدورة الثالثة والتسعين للجنة               المقرر

  .جيه طلب خطي رسمي لعقد هذا الاجتماع، فإن الدولة الطرف لم ترد على الطلب             وعلى الرغم من تو      ).٢٠٠٨
   .وتقرر في النهاية عقد اجتماع خلال الدورة الرابعة والتسعين لكن الاجتماع لم يُعقد 

 ووجهت في هذا الشأن مذكرة شـفوية   .وقررت اللجنة وجوب القيام بمحاولة أخرى لعقد اجتماع متابعة           
وأعربت البعثة الدائمة عـن تفـضيلها عقـد الاجتمـاع في تـشرين              . ٢٠١١يوليه  / الطرف في تموز   إلى الدولة 

وستناقش القضية خلال الاجتماع مع ممثلي الدولة الطـرف أثنـاء           . ٢٠١١نوفمبر  / تشرين الثاني  -أكتوبر  /الأول
  ).٢٠١١نوفمبر / تشرين الثاني-أكتوبر /تشرين الأول(الدورة الثالثة بعد المائة 

   .اًمستمرالمتابعة تعتبر اللجنة حوار    قرار اللجنة
  

  أستراليا  الدولة الطرف
  ١٦٢٩/٢٠٠٧، فاردون  القضية

  ٢٠١٠مارس / آذار١٨  تاريخ اعتماد الآراء
الاحتجاز التعسفي، بما أن احتجاز صاحب الـبلاغ اسـتمر            المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

 بـشأن   ٢٠٠٣لاند المعتمد في عام     بموجب أحكام قانون كويتر   
لدى إنهاء صاحب   ) مرتكبو الجرائم الجنسية  (السجناء الخطرين   

 انتـهاك   -البلاغ مدة سجنه في أعقاب إدانته في قضية جنائية          
  . ٩ من المادة ١الفقرة 

توفير سبيل انتصاف فعال يشمل إنهاء احتجاز صاحب الـبلاغ          إجراء الانتصاف الموصَى به
  .ن السجناء الخطرينبموجب قانو

  ٢٠١٠أكتوبر / تشرين الأول١٢   التاريخ المُحدَّد لرد الدولة الطرف
  ٢٠١٠أكتوبر / تشرين الأول٨  رد الدولة الطرفتاريخ  

  ٢٠١١مارس / آذار٣  تاريخ تعليقات صاحب البلاغ
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  ملاحظات الدولة الطرف
 في الإطار الزمني المطلوب وأنها تعكف حالياً على         أعلمت الدولة الطرف اللجنة بأنها لا تستطيع تقديم ردها           

   .النظر بدقة في آراء اللجنة وستقدم ردها في تاريخ لاحق
  تعليقات صاحب البلاغ 

، إلى أن الدولة الطرف لم تعطِ أي إطار زمني تعتزم في ٢٠١١مارس / آذار٣أشار محامي صاحب البلاغ في   
  .اءل إلى متى يمكن أن تستمر هذه الحالةغضونه تقديم ردها في إطار المتابعة، وتس
   الإجراء الإضافي المتخذ أو المطلوب

 وسيجري إعداد رسالة تذكيرية  .٢٠١١مارس /أحيلت معلومات صاحب البلاغ إلى الدولة الطرف في آذار   
  .لقضيةوقررت اللجنة أن تنتظر إلى حين استلام تعليقات إضافية قبل اتخاذ قرار بشأن هذه ا. للدولة الطرف
   .اًمستمرالمتابعة تعتبر اللجنة حوار    قرار اللجنة

  
  أستراليا  الدولة الطرف

  ١٦٣٥/٢٠٠٧ تيلمان،  القضية
  ٢٠١٠مارس / آذار١٨  تاريخ اعتماد الآراء

الاحتجاز التعسفي، بما أن احتجاز صاحب الـبلاغ اسـتمر            المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة
) مرتكبو الجرائم الجنسية الخطيرة   (ون الجرائم   بموجب أحكام قان  

لدى إنهاء صـاحب    ) نيو ساوث ويلز   (٢٠٠٦المعتمد في عام    
 انتـهاك   -البلاغ مدة سجنه في أعقاب إدانته في قضية جنائية          

  . ٩ من المادة ١الفقرة 
توفير سبيل انتصاف فعال يشمل إنهاء احتجاز صاحب الـبلاغ          إجراء الانتصاف الموصَى به

  . )مرتكبو الجرائم الجنسية الخطيرة(وجب قانون الجرائم بم
  ٢٠١٠أكتوبر / تشرين الأول١٢   التاريخ المُحدَّد لرد الدولة الطرف

  ٢٠١٠أكتوبر / تشرين الأول٨  رد الدولة الطرفتاريخ  
  ملاحظات الدولة الطرف

لزمني المطلوب وأنها تعكف حالياً على      أعلمت الدولة الطرف اللجنة بأنها لا تستطيع تقديم ردها في الإطار ا              
   .النظر بدقة في آراء اللجنة وستقدم ردها في تاريخ لاحق

  الإجراء الإضافي المتخذ أو المطلوب
  .٢٠١٠أكتـوبر   / تـشرين الأول   ١٥أُحيلت المعلومات المقدمة من الدولة الطرف إلى صاحب البلاغ في              

وقررت اللجنة أن تنتظر إلى حين استلام تعليقات إضافية قبل اتخاذ           . وسيجري إعداد رسالة تذكيرية للدولة الطرف     
  .قرار بشأن هذه القضية

   .اًمستمرالمتابعة تعتبر اللجنة حوار    قرار اللجنة
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  النمسا  الدولة الطرف
  ٧١٦/١٩٩٦ و٤١٥/١٩٩٠ بوغر،  القضية

  ١٩٩٩مارس / آذار٢٥ و١٩٩٢مارس / آذار٢٦على التوالي   تاريخ اعتماد الآراء
بموجب قـانون   ) للأرمل(التمييز في استحقاقات المبلغ الإجمالي        المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

  .٢٦انتهاك المادة . المعاشات التقاعدية
 إلى أن الدولة ٤١٥/١٩٩٠أشارت اللجنة بارتياح في البلاغ رقم       إجراء الانتصاف الموصَى به

ة الأحكام التمييزية من قـانون      الطرف قد اتخذت خطوات لإزال    
ورغم هذه الخطوات، أعربـت     . ١٩٩٥المعاشات التقاعدية لعام    

اللجنة عن رأيها بأنه ينبغي للدولة الطرف أن توفر للسيد ديتمار           
  .بوغر سبيل انتصاف مناسب

الدولة الطـرف   "، استنتجت اللجنة أن     ٧١٦/١٩٩٦وفي البلاغ   
 بوغر، وأن تدفع إليه على      ملزمة بتوفير سبيل انتصاف فعال للسيد     

 على أسـاس الاسـتحقاقات    محتسباً إجمالياًوجه الخصوص مبلغاً 
وأن الدولة الطرف ملزمة باتخاذ     . التقاعدية كاملة، دون وجه تمييز    
  .)١٢الفقرة ( "تدابير لمنع تكرار انتهاكات مماثلة

  ١٩٩٩يونيه / حزيران٢٥ و١٩٩٢أغسطس / آب١٢   التاريخ المُحدَّد لرد الدولة الطرف
 كـانون   ٢١، و ٢٠٠٠ شباط   ٢٣، و ١٩٩٢أغسطس  / آب ١١  رد الدولة الطرفتاريخ  

  ٢٠٠٢يناير /الثاني
 ٢٠١٠أبريـل   / نيسان ٢٣، و ٢٠٠١ديسمبر  / كانون الأول  ١٨  تاريخ تعليقات صاحب البلاغ

  ٢٠١١مارس / آذار٢٢و
  ملاحظات الدولة الطرف

  .)٢٩(٢٠٠١/٢٠٠٢انظر التقرير السنوي للجنة للفترة   
 بأنها قد نفذت آراء     ٢٠١١يونيه  / حزيران ٢٠أبلغت الدولة الطرف اللجنة بموجب مذكرة شفوية مؤرخة           

، مؤكدة أن النظام القانوني     ٢٠٠٢وأشارت إلى ملاحظاتها لعام     . ٧١٦/١٩٩٦ و ٤١٥/١٩٩٠اللجنة في البلاغين    
تعاقدي للأرمل أو أية مبالغ مدفوعة علـى        النمساوي قد سمح بدفع مبالغ إضافية لصاحب البلاغ في إطار المعاش ال           

وأشـارت الدولـة    . ٢٠٠٢وحسب الدولة الطرف، فإن اللجنة لم تعترض على تلك الحجج في عام             . سبيل الهبة 
الطرف كذلك إلى أن آراء اللجنة لم تتضمن أية إشارة محددة إلى مبلغ بعينه يُدفع لصاحب البلاغ كسبيل انتصاف                   

في غضون ذلك، على تكييف تشريعاتها، بحيث بات الرجال والنساء يعاملون على قدم           وعملت الدولة الطرف،    . له
  .المساواة فيما يتعلق باستحقاقات الترمل

  
  

__________ 

           ، (A/57/40 (vol. I)) ٤٠الملحـق رقـم   ، ة للجمعية العامة، الدورة الـسابعة والخمـسون  الوثائق الرسمي )٢٩(
 .٢٣٣قرة الف
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  تعليقات صاحب البلاغ
 أن الدولة الطرف قد عدّلت      ٢٠١١مارس  / آذار ٢٢أفاد صاحب البلاغ في     . )٣٠(انظر التقرير السنوي للجنة     

  .لم تنفذ توصية اللجنة بتوفير سبيل انتصاف فعال له، ورفضت أن تمنحه أي تعويضتشريعاتها التمييزية، لكنها 
 لما اتخذته الدولة الطرف من تدابير حتى الآن مـن أجـل             نظراً  قرار اللجنة

تعديل تشريعاتها وضمان عدم تكـرار انتـهاكات مماثلـة في           
 للزمن الذي انقضى منذ اعتماد آراء اللجنـة،         المستقبل، ونظراً 

 أن صاحب البلاغ لم يُدفع له أي تعويض، فقد قـررت            ورغم
اللجنة أن تُنهي النظر في القضية في إطار إجراء المتابعة وتضمّها           

  .إلى قائمة القضايا المغلقة التي انتهت إلى تسوية مرضية جزئياً
  

  أذربيجان  الدولة الطرف
  ١٦٣٣/٢٠٠٧، آفادانوف  القضية

  ٢٠١٠أكتوبر /ول تشرين الأ٢٥  تاريخ اعتماد الآراء
 من  ٢ من المادة    ٣، مقروءة بالاقتران مع الفقرة      ٧انتهاك المادة     المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

  .)ذيب وعدم التحقيقعالت(العهد 
توفير سبيل انتصاف فعال يتمثل في أمور منها إجراء تحقيق محايد              إجراء الانتصاف الموصَى به

، ومقاضـاة أولئـك     ٧غ بموجب المادة    في دعوى صاحب البلا   
 والدولة الطرف ملزمة أيـضاً       . مناسباً المسؤولين، ومنحه تعويضاً  

  .بمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل
  ٢٠١١مايو / أيار٣٠   التاريخ المُحدَّد لرد الدولة الطرف

  لا يوجد  رد الدولة الطرفتاريخ  
  ٢٠١١رس ما/ آذار١١  تاريخ تعليقات صاحب البلاغ

  تعليقات صاحب البلاغ
، بأن الدولة الطرف لم تنفذ آراء اللجنة وبأنه عجز عن التعاقد ٢٠١١مارس / آذار١١أفاد صاحب البلاغ، في   

  .مع محام لمساعدته في تقدير حجم الأضرار التي تكبدها
  الإجراء الإضافي المُتخذ أو المطلوب

، مشفوعة بطلب   ٢٠١١أبريل  / الدولة الطرف في نيسان    أحيلت آخر تعليقات وردت من صاحب البلاغ إلى          
   .وقررت اللجنة أن تنتظر إلى حين استلام تعليقات إضافية قبل اتخاذ قرار بشأن هذه القضية. تقديم ملاحظات عليها

  .تعتبر اللجنة حوار المتابعة مستمراً  قرار اللجنة
  

__________ 

 .المرجع نفسه )٣٠(
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  بيلاروس  الدولة الطرف

  ١١٧٨/٢٠٠٣، سمانتسر  القضية
  ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين الأول٢٣  تاريخ اعتماد الآراء

  ٩ من المادة ٣ الفقرة -الاحتجاز رهن التحقيق   المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة
  ، يشمل التعويضتوفير سبيل انتصاف فعال   إجراء الانتصاف الموصَى به

  ٢٠٠٩مبر نوف/ تشرين الثاني١٢   التاريخ المُحدَّد لرد الدولة الطرف
  ٢٠٠٩أغسطس / آب٣١  رد الدولة الطرفتاريخ  

  ٢٠١٠أبريل / نيسان٢٣  تاريخ تعليقات صاحب البلاغ
    ملاحظات الدولة الطرف

تعترض الدولة الطرف على الآراء وتقول، في جملة أمور، إن المحاكم تصرفت على نحو تم فيه التقيد بدسـتور                     
   .وتنفي أن تكون حقوق صاحب البلاغ قد انتُهكت   .عهدبيلاروس وقانون الإجراءات الجنائية وال

  تعليقات صاحب البلاغ
، اعترض صاحب البلاغ على الحجة التي تمسكت بها الدولة الطرف مـن أنـه               ٢٠١٠أبريل  / نيسان ٢٣في     

 التحقيـق أو    احتجز وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية، وأنه أدين لارتكابه جريمة خطيرة للغاية، وأن احتمال تدخله في              
 مـن   ٤ويدعي أن مكتب المدعي العام لا يستطيع إيجاد أية أسباب قانونية لاحتجازه بموجب الجزء                  .فراره كان قائماً  

 ٢٠٠٣مـايو   / أيار ٣١ إلى   ٢٠٠٢ديسمبر  / كانون الأول  ٣وعليه فقد احتجز من        . من القانون الجنائي   ٢١٠الفرع  
لم له بأي إجراء اتخذته بيلاروس لتنفيذ آراء اللجنة في هذه القضية، التي لم تكن ويقول إنه لا ع   .على أساس غير قانوني

 ٤وعلاوة على ذلك، يقول إنه الآن بالخارج، حيث أبطلـت محكمـة أوكتيـابر في                   .حتى منشورة في ذلك الوقت    
ما تبقى مـن عقوبـة       القاضي بالاستعاضة ع   ٢٠٠٥يونيه  / حزيران ٧ قرار المحكمة ذاتها الصادر في       ٢٠٠٦مايو  /أيار

   .السجن بخدمة المجتمع
  الإجراء الإضافي المُتخذ أو المطلوب

بالنظر إلى رفض الدولة الطرف العمل بآراء اللجنة بشأن هذه القضية أو في الواقع، تقديم أي رد مُرضٍ علـى                      
د قررت اللجنة في دورتها الثامنة       التي خلصت إليها اللجنة بشأن الانتهاكات المتهمة بارتكابها، فق         ١٦ لأي من النتائج ا   

يوليه /وعُقد الاجتماع في تموز   .  والمقرر الخاص المعني بمتابعة الآراء     طرفوالتسعين أن يعقد اجتماع بين ممثلي الدولة ال       
 ـ.  بحضور رئيس اللجنة   ٢٠١١ لاروس الـتي اعتُمـدت   يوعُرضت على الدولة الطرف قائمة بجميع القضايا المتعلقة ب

وقـررت  .  اللجنةراءاجات بوجود انتهاكات، ودُعيت إلى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لتنفيذ آ وتضمّنت استنت 
   .اللجنة أن تنتظر إلى حين استلام تعليقات إضافية قبل اتخاذ قرار بشأن هذه القضية

  .تعتبر اللجنة أن الحوار مستمر  قرار اللجنة
  

  بيلاروس  الدولة الطرف
  ١٥٠٢/٢٠٠٦ مارينيتش،  القضية

  ٢٠١٠يوليه / تموز١٦  تاريخ اعتماد الآراء
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ظروف الاحتجاز، لا سيما عدم توفير الرعاية الطبية الملائمـة            المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة
 انتهاك المادتين   -لصاحب البلاغ عندما كان محروماً من حريته        

لجـائرة  ؛ والمحاكمـة ا ٩ المادة -؛ والاحتجاز التعسفي ١٠ و ٧
 ٢ و١ الفقرتان -وانتهاك حق صاحب البلاغ في افتراض براءته 

  . ١٤من المادة 
توفير سبيل انتصاف فعال يشمل دفع تعويض كاف والشروع في             إجراء الانتصاف الموصَى به

إجراءات جنائية لتحديد المسؤولية عن إساءة معاملـة صـاحب          
طرف ملزمة أيضاً بمنع  والدولة ال . من العهد٧البلاغ، طبقاً للمادة 

  .حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل
  ٢٠١١أبريل / نيسان١١   التاريخ المُحدَّد لرد الدولة الطرف

  ٢٠١١يناير / كانون الثاني٤  رد الدولة الطرفتاريخ  
  ٢٠١١أبريل / نيسان٧  تاريخ تعليقات صاحب البلاغ

    ملاحظات الدولة الطرف
، بأن ادعاء صاحب الـبلاغ حـدوث        ٢٠١١يناير  / كانون الثاني  ٤ردها المؤرخ   تدفع الدولة الطرف، في        

فقد كانت جميع التحقيقات والإجراءات في توافق تـام مـع              .تجاوزات أثناء التحقيق الأولي ادعاء مخالف للواقع      
 القـانوني   وترى الدولة الطرف أن ادعاءات صاحب البلاغ بخصوص المحاكمة الجائرة والاحتجـاز غـير                .القانون

   .وظروف الاحتجاز والحق في الخصوصية ادعاءات لا أساس لها
 ٩٠٠فخلال تفتيش سيارة صاحب البلاغ، عثرت الشرطة على مبلغ : وتذكّر الدولة الطرف بوقائع القضية     

 ورُفعت دعوى جنائيـة في هـذا        . منها عملة مزيفة    دولاراً ٤٩٠ دولار من دولارات الولايات المتحدة، كان        ٩٠
وخلال عملية تفتيش أخرى، عثرت الشرطة على سلاح ناري في المترل الصيفي لصاحب البلاغ، واتُّهـم                   .الصدد

  .وألقي القبض على صاحب البلاغ كمشتبه به واحتُجز رهن المحاكمة            .بحيازة السلاح المذكور بصورة غير قانونية     
وعلاوة على ذلـك،       .يفر من العدالة بمغادرة بيلاروس    واختير تدبير التقييد هذا على أساس أن صاحب البلاغ قد            

  .اتُّهم صاحب البلاغ بسرقة معدّات لكتنولوجيا المعلومات
   .وأكد صاحب البلاغ أن السلطات عرضت عليه خدمات محام   
واستندت المحكمة في قرار إدانتها صاحب البلاغ إلى الأدلة الواردة في ملف القضية، وهي أدلة خـضعت                   
وحضر المحاكمة عدد      .وكانت المحاكمة علنية وفي توافق مع تشريعات الإجراءات الجنائية           . شامل وموضوعي  لتقييم

   .وفي وقت ما، وجب تقييد دخول قاعة المحكمة بسبب الاكتظاظ   .من الصحفيين والدبلوماسيين الأجانب
ولُبّيت على النحـو المناسـب جميـع           .واحتُرم في هذه القضية احتراماً كاملاً مبدأ تساوي وسائل الدفاع            

الطلبات المقدمة من صاحب البلاغ أثناء المحاكمة، ووافقت المحكمة على طلبات استجواب شهود آخرين أو إضافة                
وتؤكد عناصر ملف القضية صحة        .ولم تخضع المحكمة لأي شكل من أشكال الضغط          .أدلة كتابية إلى ملف القضية    

   .انة، وقد تضمن هذا الملف أدلة عديدة تدعم إدانة صاحب البلاغ في الأفعال المنسوبة إليهالمحاكمة وموضوعية الإد
وفي نهاية المحاكمة، لم يبد صاحب البلاغ ولا محاموه اعتراضـات علـى       .وتصرّف النواب العامون تصرفاً سليماً       

   .العامين شرعية أو غير سليمة من جانب النوابمحتوى محضر الجلسة أو دقته ولا زعموا أن المحضر لم يتضمن أفعالاً غير 
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 للقانون   وفقاً  صحيحاً وخلصت محكمة الاستئناف إلى أن إدانة صاحب البلاغ مبررة وأن أفعاله مُكيّفة تكييفاً               
وفي ظل الظروف المخففة، خفّضت محكمة الاستئناف عقوبة السجن مـن خمـس                .وأن تورطه في الجريمة ثابت تماماً     

وعقب صدور قانون العفو الشامل    .ونظرت المحكمة العليا أيضاً في القضية وأكدت العقوبة       . ثلاث ونصف  سنوات إلى 
   .، خفَّضت عقوبة صاحب البلاغ بسنة أخرى وقررت المحكمة إطلاق سراحه بكفالة٢٠٠٥في عام 
، وخـضع فيـه     ٢٠٠٥مارس  / آذار ٣ في   ٨ويبين السجل الطبي لصاحب البلاغ أنه وصل إلى السجن رقم              

واشتكى خلال الفحص من الدوار ومـن ألم في القفـص      .٢٠٠٥مارس / آذار٤لفحص طبي شامل لدى دخوله في       
وشخّص الطبيب إصابة بداء قلبي إقفاري إضافة إلى التصلب العصيدي مع اضطراب          .الصدري ومن حالة ضعف عامة    

  . للمراقبة الطبية وزُوّد صاحب البلاغ بالأدوية الكافية وكان يخضع .النظم
، عُرض السيد مارينيتش على طبيب في قسم الطـوارئ، اسـتنتج إصـابته              ٢٠٠٥مارس  / آذار ٧وفي     

 في ٨وبناء عليه نُقل صاحب البلاغ إلى الوحدة الطبية للسجن رقم    .باضطراب خطير في الدورة الدموية الدماغية
وبما أن حالته لم تتحسن، فقد خضع صاحب البلاغ    .لةأورشا، إذ تقرر عدم ترحيله إلى مينسك وهو في تلك الحا

وبالنظر إلى استقرار حالته، قرر فريق الأطباء نقله إلى    ).الأسماء والصفات مقدمة(لفحص فريق من كبار الأطباء     
 ١٥وفي     .مستشفى السجون الجمهوري على متن سيارة إسعاف خاصة يصحبه فيها طبيب مختص في الإنعـاش              

، وصل صاحب البلاغ إلى مينسك وشخص له الأطباء جلطة دماغية حادة وتصلباً عصيدياً              ٢٠٠٥مارس  /آذار
، فحـصه  ٢٠٠٥مـارس  / آذار١٨وفي    .وتلقى العناية والأدوية اللازمـة . واضطراباً في النظم وأمراضاً أخرى  

 لأمـراض   ، خضع لفحوصات في المعهد الـوطني      ٢٠٠٥مارس  / آذار ٢١وفي  . أخصائي كبير في أمراض القلب    
ووفر له مستشفى السجون الحصة الأكبر من المواد الطبية اللازمة لعلاجه، في حين تكفل أقاربه بحـصة                    .القلب

   .أصغر من الأدوية غير المتوفرة في المستشفى
وتحققت النيابة العامة من ظروف احتجاز صاحب البلاغ أثناء وجوده بمستشفى الـسجون، ولم يكـشف                   

 ٢٠٠٥مـارس   / آذار ٢٢وفي تلك المناسبة، استجوب النائب العام صاحب الـبلاغ في              .هاكاتالتحقق عن أي انت   
   . عن الرعاية الطبية التي تلقاهايشتك هذا الأخير من موظفي السجن وكان راضياً ولم

وتلاحظ الدولة الطرف أيضاً أن صاحب البلاغ لم يقدم أي شرح يمكن أن يُثبت وجود علاقة سـببية بـين                       
 .زد على ذلك أنه كان مصاباً بالداء القلبي الإقفاري وباضطراب النظم قبل احتجازه   . احتجازه وحالته الصحيةظروف
ورداً على ادعاءات السيد مارينيتش، طلبت النيابة العامة إلى إدارة تنفيذ العقوبات بوزارة الداخلية أن تتحرى                   

، وأن تتأكد أيضاً من بقائه في مستشفى السجون         ٢٠٠٥رس  ما/ آذار ٧ظروف النوبة التي أصابت صاحب البلاغ في        
ولم تكشف استنتاجات التحقق الذي أجرته إدارة تنفيذ العقوبات عن أي تجاوزات               .وخضوع حالته الصحية للمراقبة   

   .في أفعال الطاقم الطبي
ه بموجب العهد   وفي ضوء ما تقدم، ترى الدولة الطرف أن ادعاءات صاحب البلاغ بخصوص انتهاكات حقوق                

   .ادعاءات غير مدعومة بأدلة
  تعليقات صاحب البلاغ

، أن ملاحظات الدولة الطرف منافية للواقع، وتشكل محاولـة          ٢٠١١أبريل  / نيسان ٧بيّن صاحب البلاغ، في       
وف بقية  بما ذهبت إليه الدولة الطرف من أن ظروف الاحتجاز مماثلة لظروأحاط علماً. للالتفاف على تنفيذ آراء اللجنة

وبيّن أنه ظل قيد الاحتجاز لمدة سنة بعد تعرضـه          .  لكون الظروف لاإنسانية   السجناء، لكنه قال إن ذلك لا يعنى نفياً       
 .وقال إنه أصابته نوبة ثانية، يعتقد أنها ناتجة عن مضاعفات العلاج الذي أُخضع له، وعن نقص الأدوية في السجن. لنوبة

ويـشير في  . الطرف لم تقم بأي مجهود لنشر نص آراء اللجنة بين العموم     وحسب صاحب البلاغ، فإن الدولة        
  .الأخير إلى أن الدولة الطرف لم تنفذ أيا من آراء اللجنة الصادرة ضدها حتى الآن
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  الإجراء الإضافي المُتخذ أو المطلوب
كر القضية خـلال     ذ  وورد أيضاً   .٢٠١١أبريل  /أحيلت تعليقات صاحب البلاغ إلى الدولة الطرف في نيسان           

في )  أيضاً وكان رئيس اللجنة حاضراً   (اجتماع بين ممثلي الدولة الطرف والمقرر الخاص التابع للجنة المعني بمتابعة الآراء             
لاروس التي اعتُمـدت وتـضمّنت      يببوعُرضت على الدولة الطرف قائمة بجميع القضايا المتعلقة         . ٢٠١١يوليه  /تموز

وقررت اللجنـة أن  . دُعيت إلى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لتنفيذ آراء اللجنة      استنتاجات بوجود انتهاكات، و   
   .تنتظر إلى حين استلام تعليقات إضافية قبل اتخاذ قرار بشأن هذه القضية

  .تعتبر اللجنة حوار المتابعة مستمراً  قرار اللجنة
  

  الكاميرون  الدولة الطرف
  ١٣٩٧/٢٠٠٥، إنغو  القضية
  ٢٠٠٩يوليه / تموز٢٢  تماد الآراءتاريخ اع

حق الطعن في قانونية الاحتجاز، والاحتجاز التعسفي، والمعاملة          المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة
اللاإنسانية، والحق في اختيار محام، والحـق في المحاكمـة دون           

 ١، والفقرة   ٩ من المادة    ٣ و ٢ الفقرتان   -تأخير، وقرينة البراءة    
مـن  ) د(إلى  ) أ(٣ والفقرات الفرعية    ٢، والفقرة   ١٠لمادة  من ا 

  .١٤المادة 
الانتصاف الفعال المؤدي إلى الإفراج الفوري عن صاحب البلاغ            إجراء الانتصاف الموصَى به

  . وتقديم العلاج الملائم له في مجال طب العيون
  ٢٠١٠فبراير / شباط١   التاريخ المُحدَّد لرد الدولة الطرف

  لم يرد أي رد  رد الدولة الطرفخ تاري 
  ٢٠١١يوليه / تموز٢٥، و٢٠١٠يوليه / تموز٢٠  تاريخ تعليقات صاحب البلاغ

    إفادة صاحب البلاغ
، أبلغ صاحب البلاغ اللجنة أن الدولة الطرف لم تتخذ أي إجراء لتنفيذ آراء              ٢٠١٠يوليه  / تموز ٢٠في     

ام المحكمة المحلية على خلفية مسائل ناشئة عن وقائع قضيته الـتي  اللجنة بل إنه ظل يُستدعى باستمرار للمثول أم    
   .نظرت فيها اللجنة

 ٢٠١٠ذ أي إجراء في عـام       تخ، بيّن صاحب البلاغ أن الدولة الطرف لم         ٢٠١١يناير  / كانون الثاني  ٢٥وفي    
وى الجنائية المرفوعة ضـده،  وقدم كذلك معلومات مُحدّثة عن حالة عدد من الدعا  . لتنفيذ آراء اللجنة المتعلقة بقضيته    

وأضاف أن العديد من الأفراد، الذين يُنظر إليهم على أنهم شخصيات مهمـة،  .  أن السلطات تستهدفه وتضايقه مدّعياً
ويدعي صاحب البلاغ في الأخـير  . رة خلال السنوات الأخيرة، بينما لم يكترث لهم عامة الناستقد أودعوا السجن لف 

  .ن باتت تتدهور باستمرار وعلى نحو لا يمكن تداركهأن حالته الصحية في السج
  الإجراء الإضافي أو المتخذ

 مشفوعةً برسالة تذكير مـن      ٢٠١١أغسطس  /أُحيلت آخر إفادة لصاحب البلاغ إلى الدولة الطرف في آب            
  .أجل تقديم تعليقات
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ست التي حكمت عليها اللجنـة  وبما أن الدولة الطرف لم تقدم أية معلومات تتعلق بمتابعة خمس من القضايا ال              
،  دينكـا  -غـورجي   ،  ١١٣٤/٢٠٠٢، و موكونـغ ،  ٤٥٨/١٩٩١أي البلاغـات أرقـام      (بوجود انتـهاكات    

، فقد قررت اللجنة أن     )، علاوة على القضية الحالية     نجارو آفونسون،  ١٣٥٣/٢٠٠٥، و تيتياهونجو،  ١١٨٦/٢٠٠٣و
تـشرين  (يعقد أثناء الدورة الثالثة بعـد المائـة للجنـة           تستدعي ممثلين عن الدولة الطرف إلى اجتماع من المقرر أن           

   ).٢٠١١نوفمبر / تشرين الثاني-أكتوبر /الأول
  .تعتبر اللجنة أن الحوار مستمر  قرار اللجنة

  
  كندا  الدولة الطرف

  ١٤٦٥/٢٠٠٦، كابا  القضية
  ٢٠١٠مارس / آذار٢٥  تاريخ اعتماد الآراء

 ٧ستكون الدولة الطرف قد انتهكت التزاماتها بموجـب المـادة             اللجنةالمسائل والانتهاكات التي خلصت إليها 
، في حالـة     من العهد، مقروأتين معـاً     ٢٤ من المادة    ١والفقرة  

ترحيلها القسري لابنة صاحبة البلاغ إلى غينيا، حيث تواجه خطر   
  .التعرض لتشويه أعضائها التناسلية

 من العهد، يجب على الدولـة أن        ٢ من المادة    )أ(٣ بالفقرة   عملاً   إجراء الانتصاف الموصَى به
  حقيقيـاً  تمتنع عن ترحيل فاتوماتا كابا إلى بلد تواجه فيه خطراً         

  . إلى الدولة الطرف أن تنشر آراء اللجنةوطُلب أيضاً . بالختان
  ٢٠١٠نوفمبر / تشرين الثاني٨   التاريخ المُحدَّد لرد الدولة الطرف

  ٢٠١١أبريل /ان نيس١٣  رد الدولة الطرفتاريخ  
    ملاحظات الدولة الطرف

، أن السيدة كابا وابنتها قد قدمتا، في أعقاب اعتماد اللجنة ٢٠١١أبريل / نيسان١٣أفادت الدولة الطرف، في   
. ٢٠١٠سبتمبر / أيلول٢٩وقالت إن طلبهما قد قُبل في .  للحصول على تصريح إقامة لدواع إنسانية ثانياًلآرائها، طلباً

 بجملة من الـشروط والإجـراءات        وضع المقيمتين الدائمتين، رهناً    مبدئياًا  ، مُنح ٢٠١٠أكتوبر  /رين الأول  تش ٥وفي  
وهكذا، فعلى صاحبة البلاغ وابنتها أن تقدما، جملة أمور منها، جواز سفر صالح وسجل من الشرطة يثبت                 . الشكلية

  .أنهما لم تتهما وتدانا بجرائم في كندا
  تخذ أو المطلوبالإجراء الإضافي المُ

 وقررت اللجنة أن تنتظـر إلى        .٢٠١١أبريل  /أحيلت ملاحظات الدولة الطرف إلى صاحبة البلاغ في نيسان           
   .حين استلام تعليقات إضافية قبل اتخاذ قرار بشأن هذه القضية

  .تعتبر اللجنة حوار المتابعة مستمراً  قرار اللجنة
  

  كندا  الدولة الطرف
  ١٤٦٧/٢٠٠٦، ديمون  القضية

  ٢٠١٠مارس / آذار١٦  تاريخ اعتماد الآراء
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 من  ٦ مقروءة بالاقتران مع الفقرة      ٢ من المادة    ٣انتهاك الفقرة     المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة
  .  من العهد١٤المادة 

ويُطلـب إلى      .توفير سبيل انتصاف فعال في شكل تعويض كافٍ          إجراء الانتصاف الموصَى به
ولة الطرف أيضاً أن تكفل عدم حدوث انتـهاكات مماثلـة           الد
  . المستقبل في

  ٢٠١٠نوفمبر / تشرين الثاني١٧   التاريخ المُحدَّد لرد الدولة الطرف
  ٢٠١١يوليه / تموز٦، و٢٠١٠ديسمبر / كانون الأول١٧  رد الدولة الطرفتاريخ  

  ٢٠١١ أبريل/ نيسان١٤ -فبراير / شباط٨  تاريخ تعليقات صاحب البلاغ
    ملاحظات الدولة الطرف

أي مدينـة   (تبين الدولة الطرف أولاً أن صاحب البلاغ واثنين من الأربعة المدعى عليهم في القضية المدنية                   
قد توصلوا إلى تسوية ودية في الدعوى المدنية التي أقامها صاحب البلاغ            ) بوابرياند وشركات تأمين صاحب البلاغ    

وهكذا فقد حصل صاحب البلاغ على تعويض نقدي لا يجوز الإفصاح عن مقـداره                 .بيكأمام المحكمة العليا لكي   
وقد سألت كندا عن مقدار التعويض المدفوع واستنتجت أنه مناسب ويـشكل سـبيل                 .الصحيح احتراماً للسرية  

ط السرية في الاتفاق    وتسعى كندا إلى إقناع المدينة وجهات التأمين بالتخلي عن شر            .انتصاف فعالاً في هذه القضية    
 وطلبت الدولة الطرف إلى اللجنة أن تدعوّ         .المبرم مع صاحب البلاغ بحيث يتسنى لها إبلاغ اللجنة بالمقدار المدفوع          

  .صاحب البلاغ إلى التخلي، تجاه اللجنة، عن اتفاق السرية، إذا وافقت جميع الأطراف على القيام بالشيء نفسه
بأن النائب العام لكيبيك أكد خلال المحاكمة أمام المحكمة العليا لكيبيك أن مقدار             وتدفع الدولة الطرف أيضاً        

   .التعويض المدفوع يغطي بالتمام والكمال الأضرار المدعى أنها لحقت صاحب البلاغ بسبب إدانته وحرمانه من حريته
، طلب صاحب الـبلاغ  ٢٠٠٩ليه يو/ تموز١٧ثانياً، تذكر الدولة الطرف بأن المحكمة العليا لكيبيك رفضت، في       

واستؤنف هذا القرار أمـام محكمـة          .الحصول على تعويض إضافي عما لحقه من النائبين العامين لكل من كيبيك وكندا            
   .وأبلغت الدولة الطرف اللجنة بأنها ستنفذ قرار المحكمة النهائي   .٢٠١١الاستئناف بكيبيك، وسيُنظر في القضية في عام 

ابير المتخذة لضمان عدم حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل، تبين الدولة الطرف أن المبادئ              وبخصوص التد    
 قضائي تخضع للتنقيح أ بشأن تعويض الأشخاص الذين أدينوا وسجنوا بسبب خط      ١٩٩٨التوجيهية المعتمدة في عام     

وتؤخذ آراء اللجنـة في هـذه          . لكندا حالياً من قبل فريق عامل يضم ممثلين للسلطات الاتحادية والمحلية والإقليمية          
وبما أن المبادئ التوجيهية معتمـدة مـن الـوزير       .القضية بعين الاعتبار على النحو الواجب في عملية التنقيح هذه         

الاتحادي المكلف بالعدالة الجنائية والوزيرين المختصين على المستوى المحلي والإقليمي، فإن أي تعديل في أحكامهـا                
   .توافق عليه أولاً الحكومات الاتحادية والمحلية والإقليميةينبغي أن 
أخيراً، وبخصوص نشر آراء اللجنة في هذه القضية، تُبيّن الدولة الطرف بـأن نـصي الآراء الإنكليـزي                   و  

): الـوزارة الاتحاديـة للتـراث الكنـدي     ("Canadian Heritage"والفرنسي نُشـرا علـى موقـع الإنترنـت   
www.pch.gc.ca/pgm/pdp-hrp/inter/decisions-fra.cfm،وبذلك أصبحت الآراء متاحة للجميع .   

  تعليقات صاحب البلاغ
، أن الدولة الطرف أفادت بتوصـله إلى        ٢٠١١فبراير  / شباط ٨يلاحظ صاحب البلاغ في تعليقاته المؤرخة          

غير    . رفعها إلى المحكمة العليا لكندا     تسوية ودية مع جهتين من الجهات الأربع المدعى عليها في الدعوى المدنية التي            
أنه يفيد بأن المدعى عليهم خمسة في الواقع، وهم النائب العام لكيبيك، والنائب العام لكندا، ومدينـة بوابريانـد،                   
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هي مدينة بوابريانـد    ) وليس طرفين (وقد أُبرم الاتفاق الودي بين صاحب البلاغ وثلاثة أطراف             .وشركتا التأمين 
ويرى صاحب البلاغ    .ويكون واجب الحفاظ على سرية الاتفاق مشتركاً في قضايا من هذا القبيل       .أمينهاوشركتا ت 

أن التسوية الودية لا تشكل، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، تدبيراً يرمي إلى تمكينه من سبيل انتصاف فعال في شكل        
  .القضائية التي أقامها أمام محكمة الاستئناف بكيبيكبل بالعكس، تواصل الدولة الطرف الطعن في الدعوى    .تعويض
، أطلع المحامي اللجنة على التعويض الذي دفعته السلطات لـشخص في قـضية         ٢٠١١أبريل  / نيسان ١٤وفي    

  . ملايين دولار كندي٤,٥مماثلة، تتعلق بخطأ قضائي، بلغ مجموعه 
  معلومات إضافية مقدمة من الدولة الطرف

وبيّنت أنها تعتبر أن التعويض الذي سبق أن . ، قدمت الدولة الطرف ملاحظات إضافية٢٠١١يوليه / تموز٦في   
دفعته مدينة بوابرياند وشركتا تأمينها إلى السيد ديمون لا يمكن الفصل بينه وبين ادعاءات صاحب البلاغ ضد كيبيك                  

عوض بالكامل الأضرار التي لحقت بصاحب      وتبيّن الدولة الطرف أن التعويض المدفوع ي      . وكندا فيما يتعلق بهذا البلاغ    
  . لأغراض هذا البلاغ كافياًالبلاغ، بما فيها حرمانه من الحرية، ويشكل سبيل انتصاف فعلي، وتعويضاً

وتضيف الدولة الطرف أنها حصلت على موافقة مدينة بوابريانند وشركتي تأمينها على رفع شرط السرية عن                  
وتلاحظ أن صاحب البلاغ لم يوافـق علـى         . غ لكي تطلع عليه اللجنة حصراً     مبلغ التعويض المدفوع لصاحب البلا    

  .التخلي عن شرط السرية
 أنه يجري في الوقت الراهن تنقيح المبادئ التوجيهية التي تحكم التعويض الممنـوح  وتلاحظ الدولة الطرف أيضاً     

، وأخـيراً .  أية تطورات في هذا الـصدد      للأشخاص الذين أُدينوا أو سجنوا بغير وجه حق، وأنها ستطلع اللجنة على           
 ٢٠١١أبريـل   / نيـسان  ١٤تعترض الدولة الطرف على المعلومات التي قدمها صاحب البلاغ في ملاحظاته المؤرخة             

  .وتدعي أن وقائع القضية المستشهد بها وظروفها تختلف عن القضية الحالية ولا تمت إليها بصلة
  الإجراء الإضافي المُتخذ أو المطلوب

، مشفوعة بطلب إبـلاغ     ٢٠١١يوليه  /يلت أحدث ملاحظات الدولة الطرف إلى صاحب البلاغ في تموز         أح  
وقررت اللجنة أن تنتظر إلى حين استلام تعليقات . اللجنة ما إذا كان سيوافق على رفع شرط السرية عن اللجنة حصراً           

   .إضافية قبل اتخاذ قرار بشأن هذه القضية
  .حوار المتابعة مستمراًتعتبر اللجنة   قرار اللجنة

  
  كندا  الدولة الطرف

  ١٥٤٤/٢٠٠٧، حميدة  القضية
  ٢٠١٠مارس / آذار١٨  تاريخ اعتماد الآراء

تشكل إعادة صاحب البلاغ قسراً إلى تونس انتهاكاً لحقوقـه            المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة
  . د من العه٢ مقروءة بالاقتران مع المادة ٧بموجب المادة 

توفير سبيل انتصاف فعال يشمل إعادة نظر كاملة في أمر طـرد               إجراء الانتصاف الموصَى به
  .صاحب البلاغ مع مراعاة التزامات الدولة الطرف بموجب العهد        

والدولة الطرف ملزمة أيضاً بتجنب تعرض أفراد آخرين لخطـر           
  . انتهاك مماثل

  ٢٠١١يناير /نون الثاني كا٣   التاريخ المُحدَّد لرد الدولة الطرف
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  ٢٠١٠أكتوبر / تشرين الأول٢٩  رد الدولة الطرفتاريخ  
    ملاحظات الدولة الطرف

تُعلم الدولة الطرف اللجنة بأن السلطات استأنفت، عقب اعتماد آراء اللجنة، نظرها في الطلب الثاني المقـدم                    
خاطر قبل الإبعاد، وكان ذلك قد أرجئ بسبب      بخصوص تقييم الم   ٢٠٠٦ديسمبر  /من صاحب البلاغ في كانون الأول     

، دُعي صاحب البلاغ كتابياً     ٢٠١٠أغسطس  / آب ٦وفي  . وعُين موظف آخر لإجراء التقييم       .تسجيل اللجنة للبلاغ  
 بتوكيل يخول محاميه أن ينوب عنه في تقديم أدلة إضافية بـشأن             ٢٠١٠أغسطس  / آب ٢٠إلى موافاة السلطات بحلول     

  .وأُرسلت إلى هذا المحامي نسخة من تلك الرسالة عن طريـق الفـاكس               .في حال عودته إلى تونس    المخاطر المحتملة   
أغـسطس  / آب ٢٤وفي     .وأعادت دائرة البريد الرسالة الموجهة إلى صاحب البلاغ في حين لم يرد من المحامي أي رد                

، ٢٠١٠أغسطس / آب٢٧ تفويضاً بحلول وأكد مكتب المحامي أنه سيرسل   .، اتصلت السلطات هاتفياً بالمحامي٢٠١٠
   .لكن هذا لم يحدث قط

وتدفع الدولة الطرف بأن السلطات المعنية تنظر مع ذلك في طلب صاحب البلاغ وأن اللجنة ستبلَّغ بنتيجة هذا    
ا وتقول الدولة الطرف إن أمر إبعاد صاحب البلاغ إلى تونس لم ينفذ وإن صاحب البلاغ لا يزال في كنـد                      .الفحص

   .حسب علم السلطات
لـوزارة التـراث الكنـدي    (أخيراً، تُعلم الدولة الطرف اللجنة بأن آراءها ستنشر قريباً على الموقع الشبكي             و  
   .www.pch.gc.ca/pgm/pdp-hrp/inter/decisions-fra.cfm: على العنوان التالي (”Canadian Heritage“)) الاتحادية

  طلوبالإجراء الإضافي المُتخذ أو الم
وبما أن الرسالة أعيدت إلى        .٢٠١٠نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢أُحيلت إفادة الدولة الطرف إلى صاحب البلاغ في            

المرسل بسبب تغيير في عنوان المحامي، فقد أعيد إرسالها عن طريق الفاكس إلى المكتب الجديد لمحامي صاحب البلاغ في   
وقررت اللجنة أن تنتظر إلى حـين اسـتلام         . ية إلى صاحب البلاغ    وستوجه رسالة تذكير    .٢٠١١فبراير  / شباط ١٠

   .تعليقات قبل اتخاذ قرار بشأن هذه القضية
  .تعتبر اللجنة حوار المتابعة مستمراً  قرار اللجنة

  
  كرواتيا  الدولة الطرف

  ١٥١٠/٢٠٠٦، فوينوفيتش  القضية
  ٢٠٠٩مارس / آذار٣٠  تاريخ اعتماد الآراء

التأخر غير المعقول في الإجراءات الهادفة إلى تحديد الملك المستأجر            كات التي خلصت إليها اللجنةالمسائل والانتها
من قبل صاحب البلاغ والذي تتوفر له حماية خاصة، واتخاذ قرار           

اع لشهود، والتدخل في شـؤون      ـتعسفي يقضي بعدم الاستم   
؛ ٢ة   من الماد  ١، مقترنة بالفقرة    ١٤ من المادة    ١ الفقرة   -الأسرة  
  .  من العهد٢ من المادة ١ مقترنة أيضاً بالفقرة ١٧والمادة 

  .توفير سبيل انتصاف فعال، يشمل التعويض المناسب   إجراء الانتصاف الموصَى به
  ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين الأول٧   التاريخ المُحدَّد لرد الدولة الطرف

  ٢٠١٠فبراير / شباط٨  رد الدولة الطرفتاريخ  
  ٢٠١٠أغسطس / آب٢٧مارس و/ آذار١٥   صاحب البلاغتاريخ تعليقات
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  ملاحظات الدولة الطرف
، ١٧، فيما يتعلق بانتهاك المادة ٢٠١٠فبراير /أبلغت الدولة الطرف اللجنة في الرسالة التي وجهتها في شباط           

 زغـرب    قراراً خصصت بموجبه لصاحب البلاغ شقة في       ٢٠٠٩أبريل  / نيسان ٢٣بأن الوزارة المختصة اتخذت في      
وبذلك فقد أعادت إليه بحكم الواقع المركز الذي كـان          . تتوافق كلياً مع المسكن الذي كان يعيش فيه قبل الحرب         

وتقول الدولة الطرف إن المركز الجديد الذي مُنح إياه كمستأجر يتمتع              .يشغله قبل الحرب فيما يتعلق بحالة السكن      
ا في جوهرهما مماثلان للمركز الذي كان يشغله في السابق كـشخص           بالحماية، والحقوق النابعة من هذا المركز، هم      

وعلى هذا النحو، أفـادت الدولـة          .يتمتع بحقوق استئجار محمية على نحو خاص، بما في ذلك حقوق أفراد أسرته            
   .الطرف بأنها قدمت التعويض المناسب على نحو ما أوصت به اللجنة

 الطرف عدة ملاحظات بشأن النتائج التي خلصت إليهـا في هـذا             ومع احترام قرار اللجنة، أبدت الدولة        
فاعترضت على التصريح الذي مفاده أن مجرد انتماء صاحب البلاغ إلى الأقلية الصربية يعتبر حجة تؤيـد                    .القرار

ت أو يُدعم   وهذا الافتراض لم يُثب      .الخلوص إلى أن العملية التي قامت بها السلطات الكرواتية المختصة كانت تعسفية           
وعلى الرغم من أن اللجنة اعتبرت المزاعم التي تقدم بها صاحب              .بأدلة، ويقع خارج نطاق البروتوكول الاختياري     

البلاغ باسم ابنه غير مقبولة، فقد اعتبرت ذات الوقائع المتعلقة بفصل ابنه من العمل بمثابة وقائع حاسمة لإثبـات أن   
وفيما يتعلق بالاستنتاج القائل إن عدم مشاركة صاحب البلاغ    . تحت التهديدصاحب البلاغ وزوجته غادرا كرواتيا

في إحدى مراحل الدعوى الوطنية يعتبر تعسفياً، قالت الدولة الطرف إنه جرت معالجة هذه المسألة في إجـراءات                  
  .تم تمثيلهم بمحام اختاروهالمراجعة الوطنية، التي تم فيها الاستماع إلى صاحب البلاغ وزوجته وشهوده أمام المحكمة و

وقالت الدولة الطرف إن اللجنة لم تُصب في رأيها أن صاحب البلاغ أبلغ الدولة الطرف بأسباب مغادرته في حين                    
أن من الواضح، من تعليقات صاحب البلاغ ومن الشرح الذي قدمته اللجنة في الفقرات الـسابقة، أن صـاحب                   

وفيما يتعلق    .ا حكومة جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية بأسباب مغادرتهالبلاغ لم يُبلغ حكومة كرواتيا وإنم
بمسألة عدم الاستماع إلى شهود، ذكرت الدولة الطرف أنه لم يتم الاستماع إلى هؤلاء الـشهود لأن المحكمـة لم                    

وهي تقر بأن الإجراءات       .تتمكن من الوصول إليهم ولأن مثولهم كان سينطوي على تكاليف إضافية لا ضرورة لها             
كانت مفرطة وتشير إلى سبيل للانتصاف بموجب نظام دستوري لتقديم الشكاوى أقرت المحكمة الأوروبية لحقوق               

   .الإنسان بأنه سبيل فعال
  تعليقات صاحب البلاغ

أغسطس، أعرب صاحب البلاغ / آب٢٧مارس و/ آذار١٥في الرسالتين اللتين بعث بهما صاحب البلاغ في    
وكـرر مـن      .عن عدم اقتناعه بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتقديم انتصاف من الانتهاكات التي ثبت وقوعها  

وفيما يتعلق بالإنصاف، قال إن مركزه الجديد،          .جديد تفاصيل الحجج الداعمة لمقبولية القضية وأسسها الموضوعية       
 لوضعه السابق بصفته صاحب حقوق اسـتئجار    ليس مماثلاً بخلاف ما ادعته الدولة الطرف من أنه مستأجر محمي،          

فحكومة كرواتيا ستظل صاحبة الملكية؛ ولا يستطيع اكتساب حق الحيازة؛ ولا يمكنه وأسرته             : محمية بشكل خاص  
ة، وبالإضافة إلى ذلك، يقول إن الشقة الجديدة لا تشبه بتاتاً القديم             .سوى إيجار الشقة من الباطن لما تبقى من العمر        

وبـرأي صـاحب       .التي كانت في وسط المدينة بدلاً من الضاحية، والتي تبلغ قيمتها حوالي ضعف القيمة السوقية              
 يورو عن الأضـرار النقديـة       ٣١٨ ٦٧٣البلاغ، يتمثل الإنصاف الملائم في رد الملكية المعنية ودفع تعويض بقيمة            

   . يورو عن الأضرار غير النقدية١٠٠ ٠٠٠ ومبلغ
رغم عدم اقتناع صاحب البلاغ بالانتصاف الذي قدمته الدولة           لجنةقرار ال

الطرف، ترى اللجنة أن الجهود التي بذلتها الدولـة الطـرف           
لتعويض صاحب البلاغ مقنعة وبالتالي لا تعتـزم أي مواصـلة      

  .للنظر في هذه القضية في إطار إجراء المتابعة
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  الجمهورية التشيكية  الدولة الطرف

  ١٤٤٨/٢٠٠٦، تيككوهو  القضية
  ٢٠٠٨يوليه / تموز١٧  تاريخ اعتماد الآراء

تطبيق المحاكم المحليـة شـرطاً يتعلـق بالجنـسية في قـضية              المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة
تعويض الممتلكات مما أفضى إلى انتهاك حقوق صاحبة        /استرداد

  .  من العهد٢٦البلاغ بموجب المادة 
توفير سبيل انتصاف فعال يشمل التعويض في حـال اسـتحالة       لموصَى بهإجراء الانتصاف ا

وينبغي أن تُعيد الدولة الطـرف النظـر في            .إعادة الممتلكات 
تشريعاتها لضمان تمتع جميع الأشخاص بالمساواة أمام القـانون         

  . وبحماية قانونية متساوية
  ٢٠٠٩فبراير / شباط٢٧   التاريخ المُحدَّد لرد الدولة الطرف

  ٢٠١١فبراير / شباط١٦  رد الدولة الطرفتاريخ  
  ٢٠١١فبراير / شباط٢٨، و٢٠١٠أكتوبر / تشرين الأول١١  تاريخ تعليقات صاحب البلاغ

    تعليقات صاحب البلاغ
، أعلم محامي صاحبة البلاغ اللجنة بأنه اتصل بـوزارة          ٢٠١٠أكتوبر  / تشرين الأول  ١١في رسالة مؤرخة       

قُدّمت نـسخة   (وقد استلم رداً       .وي الدولة الطرف تقديم رد بخصوص تعويض صاحبة البلاغ        العدل وسأل متى تن   
مفاده أن موقف الجمهورية التشيكية لم يتغير، على نحو ما أُخطرت به اللجنة في مناسبات سابقة، بما في ذلك                   ) منه

وتدفع وزارة العدل بأنها لا ترى         .٢٠٠٧خلال تقديم الدولة الطرف تقريرها الدوري الثاني بموجب العهد في عام            
   .من ثم ضرورة لاتخاذ إجراء بناء على آراء اللجنة

ويطلب المحامي إلى اللجنة تفعيل آليات عقوبات الأمم المتحدة ضد الدولة الطرف، إذ يرى أنها انتهكت التزاماتها                    
ويطلب المحامي شرحاً للخطوات الـتي         .مح معه الدولية بصفتها دولة عضواً في الأمم المتحدة وهو سلوك ينبغي عدم التسا           

   .تزمع اللجنة القيام بها في هذا الصدد ويقول إنه لا فائدة من التماس تعويض آخر لصاحبة البلاغ على المستوى الوطني
  ملاحظات الدولة الطرف

 الشروط التي   موقفها القديم بشأن  "، كررت الدولة الطرف     ٢٠١١فبراير  / شباط ١٦في مذكرة شفوية مؤرخة        
، وهو موقف أفصحت عنه للجنة خلال النظر في التقرير الدوري الثاني            "يحددها القانون لتقديم طلبات استرداد الملكية     

   .وهي تؤكد للجنة أنها ستعلمها، إذا ما تغير موقفها، بجميع التعديلات في تشريعاتها أو ممارساتها   .للجمهورية التشيكية
  تعليقات صاحب البلاغ

 ٢٠١٠أكتـوبر  / تشرين الأول٢٧ أنه وجه رسالة في     ٢٠١١فبراير  / شباط ٢٨أفاد محامي صاحب البلاغ في        
إلى إدارة حقوق الإنسان في حكومة الجمهورية التشيكية، يستوضح فيها ما هي الخطوات المزمع اتخاذها للامتثال لآراء                 

، الذي شرح فيه مـدير إدارة       ٢٠١٠ديسمبر  /لأول كانون ا  ٣٠وقدم نسخة من الرد المؤرخ      . اللجنة في هذه القضية   
حقوق الإنسان موقف الحكومة من طبيعة آراء اللجنة وإزاء الالتزامات الناشئة عن انضمام الدولة الطرف إلى العهـد                  

 وشرح المدير أيضاً أن مسألة اشتراطات المواطنة فيما يتعلق باسترداد الملكية سـتكون أيـضاً         . وبروتوكوله الاختياري 
  .٢٠١١ضوع نقاش مع اللجنة أثناء النظر في التقرير الدوري الثالث بموجب العهد المقرر تقديمه في عام مو
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  الإجراء الإضافي المتخذ أو المطلوب
 وقررت اللجنـة أن      .٢٠١١مارس  /أحيلت أحدث ملاحظات لصاحب البلاغ إلى الدولة الطرف في آذار            

   .اتخاذ قرار بشأن هذه القضيةتنتظر إلى حين استلام تعليقات إضافية قبل 
  .تعتبر اللجنة حوار المتابعة مستمراً  قرار اللجنة

  
  جمهورية الكونغو الديمقراطية  الدولة الطرف

  ٩٣٣/٢٠٠٠، ") قاضيا٦٨ً("مونديو بوسيو وآخرون   القضية
  ٢٠٠٣يوليه / تموز٣١  تاريخ اعتماد الآراء

 ـ - قاضياً، والحق في الحرية، واستقلال القـضاء         ٦٨عزل   المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة ادة  الم
  . ٢ من المادة ١ والفقرة ٩ والمادة ١٤ من المادة ١والفقرة ) ج(٢٥

 :توفير سبيل انتصاف مناسب ينبغي أن يـشمل أمـوراً منـها              إجراء الانتصاف الموصَى به
 ـ        ) أ(  ق أصـحاب   بالنظر إلى عدم اتخاذ إجراء تأديبي فعلي في ح

البلاغ، ينبغي إعادة توظيفهم في الخدمة العامة وفي مناصبهم، بكل 
ما يستتبع ذلك من نتائج، أو إن لزم الأمر، توظيفهم في مناصب            

منحهم تعويضاً بمقدار يعادل ما لم يتقاضوه مـن         ) ب(مماثلة؛ و 
والدولة الطرف ملزمـة       .رواتب خلال فترة عدم إعادة التوظيف     

م حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل، لا سيما        أيضاً بضمان عد  
  . ضمان ألا تتخذ تدابير العزل إلا بالتوافق مع أحكام العهد

  ٢٠٠٣نوفمبر / تشرين الثاني١٧   التاريخ المُحدَّد لرد الدولة الطرف
  لم ترد الدولة الطرف على أي من آراء اللجنة حتى هذا التاريخ  رد الدولة الطرفتاريخ  

  ٢٠١٠سبتمبر / أيلول٣٠، و٢٠٠٩يونيه / حزيران٢٣  عليقات صاحب البلاغتاريخ ت
  ) من العهد٤٠المادة (نظر اللجنة في القضية في إطار إجراء تقديم البلاغات 

نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثالث المقدم من الدولة الطرف في دورتها السادسة والثمانين المعقودة في                   
  :ما يلي) CCPR/C/COD/CO/3( وجاء في ملاحظاتها الختامية  .٢٠٠٦أبريل / نيسان-مارس /آذار

على الرغم من أن اللجنة ترحب بما وردها من الوفد من معلومات تفيد بأن القـضاة أصـحاب                  "  
 يمكنهم من جديد ممارسة مهنتهم بحرية وأنهم حصلوا علـى           )بوسيو وآخرون ( ٩٣٣/٢٠٠٠البلاغ رقم   

 جراء توقيفهم عن ممارسة وظيفتهم تعسفاً، فإنها تظل قلقة لأن الدولة الطرف             تعويض لما لحقهم من ضرر    
لم تأخذ بتوصياتها الواردة في العديد من الآثار التي اعتمدتها اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري الأول               

، )نغويـا ( ٥٤٢/١٩٩٣، و )كانانـا ( ٣٦٦/١٩٨٩مثل آرائها بشأن البلاغات رقـم       (الملحق بالعهد   
   .)موليزي( ٩٦٢/٢٠٠١، و)غيديمبي( ٦٤١/١٩٥٥و

علاه أوينبغي للدولة الطرف أن تحرص على تنفيذ التوصيات المقدمة من اللجنة بشأن القضايا المشار "  
وينبغي للدولـة      .وأن تقوم في أسرع وقت ممكن بإحاطة اللجنة علماً بما تتخذه من إجراءات بهذا الشأن              

بعة يقوم بها المقرر الخاص المعني بمتابعة آراء اللجنة لمناقشة الصيغ الممكنـة             الطرف أيضاً أن تقبل بعثة متا     
    ."لتنفيذ توصيات اللجنة ولإقامة تعاون أكثر فعالية بين الدولة الطرف واللجنة
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  تعليقات صاحب البلاغ
أن المرسوم  ، ب )٣١(، أفاد السيد نتيندا ديدي موتوالا، وهو أحد أصحاب البلاغ         ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ٢٣في    

، الذي استند إليه عزل أصحاب البلاغ من مناصبهم قد          ١٩٩٨نوفمبر  / تشرين الثاني  ٦ المؤرخ   ١٤٤الأصلي رقم   
 / تـشرين الثـاني  ٢٣ المـؤرخ  ٣/٣٧هو المرسوم رقـم  ) عقب صدور قرار اللجنة  (أُبطل بموجب مرسوم لاحق     

 إعادة ثلاثة قضاة إلى مناصبهم، بمن فيهم        ٢٠٠٤ فبراير/ شباط ١٢وبناءً عليه قرر وزير العدل في        . ٢٠٠٣ نوفمبر
غير أن صاحب البلاغ يفيد بأنه أُعيد إلى المهـام             .سمي القاضيين الآخرين  إولم يقدم السيد موتوالا        .كاتب الرسالة 

  .١٩٩٢ وكان قد استلمها في عـام        ١٩٩٨والدرجة ذاتها التي كان يتقلدها لدى صدور المرسوم الأصلي في عام            
 سنة في الدرجة ذاتها لدى إعادة توظيفـه في منـصبه            ١٢لك كان صاحب البلاغ قد قضى ما يناهز مجموعه          وبذ 

ويفيد صاحب البلاغ بأن القضاة عادةً ما يتوقعون           .٢٠٠٤فبراير  / شباط ١٢بموجب القرار الصادر عن الوزير في       
ويعتقد صاحب البلاغ أنه أحسن أداء         .يترقية بعد ثلاث سنوات من الخدمة في كل درجة رهناً بحسن أداء القاض            

   .وإضافة إلى ذلك، يفيد بأنه طلب تعويضاً وفقاً لقرار اللجنة لكن طلبه لم يلق استجابة   .مهامه
  معلومات إضافية مقدمة من صاحب البلاغ

 ، أفاد صاحب البلاغ بأن سلطات الدولة الطرف لم تتخذ أي          ٢٠١٠سبتمبر  / أيلول ٣٠في رسالة مؤرخة       
ويدعو صاحب البلاغ اللجنة       .٢٠٠٩تدابير لوضع آراء اللجنة موضع التنفيذ الكامل منذ أن بعث رسالته في عام              

    .إلى إيجاد حل لهذه المسألة
  الإجراء الإضافي المتخذ أو المطلوب

لته ، أُحيلت إلى الدولة الطرف إفادة صاحب البلاغ مع نسخة من رسـا            ٢٠١١يناير  / كانون الثاني  ٢٦في     
.  ولم يـرد أي رد      .٢٠١١فبراير  / شباط ٢٦ودعيت الدولة الطرف إلى تقديم ردها بحلول           .٢٠٠٩المبعوثة في عام    

وقد سعت اللجنة إلى عقد اجتماع بين الممثلين الدائمين للدولة الطرف، ووجهت مذكرة شفوية في هذا الصدد إلى          
عقد الاجتماع المذكور أثناء دورة اللجنة الثالثة بعد المائـة في           ومن المقرر أن يُ   . ٢٠١١يوليه  /البعثة الدائمة في تموز   

  .٢٠١١نوفمبر / تشرين الثاني-أكتوبر /تشرين الأول
  .تعتبر اللجنة حوار المتابعة مستمراً  قرار اللجنة

  
  الدانمرك  الدولة الطرف

  ١٥٥٤/٢٠٠٧، الهيشو  القضية
  ٢٠١٠يوليه / تموز٢٢  تاريخ اعتماد الآراء

رأت اللجنة أن القرارات بعدم السماح بجمع شمـل صـاحب            والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنةالمسائل
البلاغ مع والده في إقليم الدولة الطرف والأمر بمغادرته الدولة          

 ٢٣الطرف، في حال تنفيذه، تستتبع انتهاكات لأحكام المادتين         
  . من العهد٢٤و

__________ 

أصحاب البلاغ هم السادة أدريان مونديو بوشيو، وتومـاس أسـتودي            ": من الآراء أن   ١جاء في الفقرة     )٣١(
و الديمقراطية، وهم يقدمون شكوى بصفتهم      وينجودي، وريني سيبو ماتوبوكا، من مواطني جمهورية الكونغ       

 ". تعرضوا لإجراء عزل قاضيا٦٨ًالشخصية وكذلك باسم 
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رف ملزمة باتخاذ الإجراءات المناسبة لحمايـة حـق         الدولة الط    إجراء الانتصاف الموصَى به
صاحب البلاغ في إعادة جمع شمله بشكل فعلي مع والده وتجنب 

  .حدوث حالات مماثلة في المستقبل
  ٢٠١١فبراير / شباط٢   التاريخ المُحدَّد لرد الدولة الطرف

  ٢٠١١يوليه / تموز١٣أبريل، و/ نيسان١٤  رد الدولة الطرفتاريخ  
  ٢٠١١يونيه / حزيران٢٩  ليقات صاحب البلاغتاريخ تع

  رد الدولة الطرف
، أنه بعد إنعام النظر في قـضية        ٢٠١١أبريل  / نيسان ١٤أفادت الدولة الطرف، في مذكرة شفوية مؤرخة          

 على الامتثال لتوصيات اللجنة الواردة في آرائها، صاحب البلاغ، وبالنظر إلى الظروف الخاصة بهذه القضية، وحرصاً
رت وزارة شؤون اللاجئين والهجرة والدمج أن تستند الإقامة المستمرة لصاحب البلاغ في الدانمرك على رخصة                قر

التي تنص على   (من قانون الأجانب الدانمركي     ) ج(٩ من المادة    ١ من الفقرة الفرعية     ١إقامة تصدر بموجب الفقرة     
، بما في ذلك روف خاصة تجعل ذلك مناسباًظنت هناك كا وز إصدار رخصة إقامة لأجنبي، بناء على طلبه، إذايج"أنه 

  . لهذه القضيةوقد راعت الوزارة، عند اتخاذ قرارها، الظروف الخاصة جداً). "الظروف المتعلقة بلم شمل الأسرة
ويمكن إصدار  . ر رخصة إقامة صاحب البلاغ    اوتبين الدولة الطرف أن دائرة الهجرة الدانمركية مختصة بإصد          

لم يكن نظام معلومات شينغين يتضمن أي تنبيه بشأن صاحب البلاغ، وإذا لم يكن صاحب الـبلاغ                 الرخصة إذا   
، بينت الدولـة  وأخيراً.  من الدخول وإذا لم تكن ثمة ظروف مشابهة تمنع منح رخصة الإقامة لصاحب البلاغ ممنوعاً

ذه الشروط الأساسية للحصول على     الطرف أن صاحب البلاغ قد أُبلغ بأنه لا يوجد ما يدل على أنه لا يستوفي ه               
  .رخصة إقامة في الدانمرك، وبأنه قد سُمح له بالبقاء في الدانمرك ريثما تنتهي دائرة الهجرة من تجهيز رخصته

  تعليقات صاحب البلاغ
 أن خطوات قد اتخذت من أجل مـنح صـاحب     ٢٠١١يونيه  / حزيران ٢٩أكد محامي صاحب البلاغ في        

 أنه ينبغي ألا تفسر الدولة الطرف توصيات اللجنة بشأن هذه القضية على     تقد المحامي أيضاً  ويع. البلاغ رخصة إقامة  
  .نحو تقييدي

  إفادة تكميلية من الدولة الطرف
  . بآخر إفادة قدمها المحامي، أنها قد أحاطت علما٢٠١١ًيوليه / تموز١٣أبلغت الدولة الطرف، في   

  الإجراء الإضافي المُتخذ أو المطلوب
نظر إلى التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف حتى تاريخه من أجل تنفيذ آراء اللجنة، قررت اللجنة أن تنتهي                  بال  

  .من النظر في هذه القضية في إطار إجراء المتابعة
  .تعتبر اللجنة أن حوار المتابعة قد انتهى  قرار اللجنة

  
  فرنسا  الدولة الطرف

  ١٧٦٠/٢٠٠٨، كوشيه  القضية
  ٢٠١٠أكتوبر / تشرين الأول٢١  تماد الآراءتاريخ اع
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الأثر الرجعي للقانون في وجود جريمة، ورصد الامتثال والعقوبات          المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة
المتكبدة؛ مبدأ رجعية العقوبة الأخف وعدم وجود عقوبة مطابقـة          

المـؤرخ   من قانون الدولة الطرف    ١١٠ن المادة   إللحالة، وبالتالي، ف  
نتهك مبدأ رجعية القانون الجنائي الأصلح      ت ١٩٩٢يوليه  / تموز ١٧

  . من العهد١٥ من المادة ١للمتهم المنصوص عليه في الفقرة 
الدولة الطرف ملزمة بتوفير سبيل انتصاف فعال لصاحب البلاغ،            إجراء الانتصاف الموصَى به

 بمنـع   والدولة الطرف ملزمـة أيـضاً     .  مناسباً بما يشمل تعويضاً  
  . حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل

  ٢٠١١أبريل / نيسان٢٥   التاريخ المُحدَّد لرد الدولة الطرف
  لا يوجد  رد الدولة الطرفتاريخ  

  ٢٠١١أبريل / نيسان٢٠ -فبراير / شباط١٦  تاريخ تعليقات صاحب البلاغ
  تعليقات صاحب البلاغ

  طلبـاً ٢٠١٠ديسمبر / كانون الأول٦ أنه قدم في  ٢٠١١اير  فبر/ شباط ١٦أفاد محامي صاحب البلاغ، في        
إلى الإدارة الوطنية للاستخبارات والتحقيقات الجمركية، طلب فيه إعادة النظر في قضيته، لكنه لم يتلق أي رد على                  

  .وعلاوة على ذلك، أفاد بأن السلطات لم تتصل به ولم يتلق أي عرض بدفع تعويض كاف للسيد كوشيه. طلبه
 على طلب إعادة النظـر      ، أضاف محامي صاحب البلاغ أنه لم يتلقّ بعدُ رداً         ٢٠١١أبريل  / نيسان ٢٠ وفي  

، وأبلـغ اللجنـة أن      ٢٠١٠ديـسمبر   / كانون الأول  ٦الموجه إلى إدارة الاستخبارات والتحقيقات الجمركية في        
    .ودعا اللجنة إلى التدخل. السلطات لم تتصل به حتى تاريخه

   المتخذ أو المطلوبالإجراء الإضافي
ة إلى الدولة   ي ووجهت رسالة تذكير    .٢٠١١مارس  /أحيلت إفادة صاحب البلاغ إلى الدولة الطرف في آذار           

وقد تود اللجنة الانتظار إلى حين استلام تعليقات إضافية قبل اتخاذ قرار بـشأن     .٢٠١١يوليه / تموز ١٢الطرف في   
   .هذه القضية
  . حوار المتابعة مستمراًتعتبر اللجنة  قرار اللجنة

  
  اليونان  الدولة الطرف

  ١٧٩٩/٢٠٠٨، جيورجوبولوس وآخرون  القضية
  ٢٠١٠يوليه / تموز٢٩  تاريخ اعتماد الآراء

تدمير ملجأ صاحب البلاغ ومنع تشييد مترل جديد في مستوطنة           المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة
 منفـردة ومقـروءة     ٢٧ و ٢٣ و ١٧ للمواد   للروما يمثل انتهاكاً  
  . من العهد٢ من المادة ٣بالاقتران مع الفقرة 

. توفير سبيل انتصاف فعال، وجبر للضرر يـشمل التعـويض            إجراء الانتصاف الموصَى به
والدولة الطرف ملزمة بأن تكفل عدم حدوث انتهاكات مماثلة         

  . في المستقبل
  ٢٠١١مارس / آذار١٤   التاريخ المُحدَّد لرد الدولة الطرف
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  ٢٠١١مارس / آذار٩  رد الدولة الطرفتاريخ  
  ٢٠١١أبريل / نيسان١٤  تاريخ تعليقات صاحب البلاغ

  رد الدولة الطرف
. ٢٠١١مـارس   / آذار ٩عرضت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن آراء اللجنة في مذكرة شفوية مؤرخـة               

 بناء على شكوى أصحاب البلاغ      ٢٠٠٦فتح في عام    وقدمت معلومات عن التقدم المحرز في التحقيق الجنائي الذي          
 مـن مدونـة     ٤٧ للمـادة    وقد أغلقت القضية وفقاً   . إلى النيابة العامة في باتراس وتظلّمهم من الإخلاء القسري        

وبناء على  .  الصادر عن المدعى العام لدى المحكمة الابتدائية في باتراس         ١٢/٢٠٠٩الإجراءات الجنائية بموجب الأمر     
 الصادرين عن المـدعي     ٥٦/٢٠٠٩ و ٤٤/٢٠٠٩يدة، أعيد فتح التحقيق، ثم أُغلق بناء على الأمرين          شكاوى جد 

  .العام لدى محكمة الدرجة الثانية في باتراس
 وتُبيّن الدولة الطرف أن التزامها بتوفير سبيل انتصاف فعال لأصحاب البلاغ هو التزام بالوسيلة وليس التزاماً  
وقد نُظر  . يق الجنائي في الإخلاء القسري لأصحاب البلاغ قد أجراه مدعيان عامان اثنان           وقالت إن التحق  . بالنتيجة

وعليه، فإن  . ٢٠٠٩ و ٢٠٠٦التحقيق في الوقت المناسب ما بين عامي        هى  في القضية بصورة شاملة ومستقلة، وانت     
ء تحقيق مستقل في     إجرا -الدولة الطرف تكون من وجهة نظرها قد وفرت لأصحاب البلاغ سبيل انتصاف فعال              

وفيما يتعلق بتوصية اللجنة بجبر ضرر أصحاب البلاغ، بوسائل         . ادعاءاتهم بالإخلاء القسري الظالم وتدمير مأواهم     
منها التعويض، توجه الدولة الطرف نظر اللجنة إلى وجود سبيل انتصاف محلي يقضي بالاعتراف بالمسؤولية المدنية                

وتنص المادة .  موظفي الدولة لإجراءات غير مشروعة أو إغفالهم القيام بإجراءاتللدولة عندما تنشأ أضرار عن اتخاذ    
تكون الدولة ملزمة بالتعويض عن الأفعال غـير القانونيـة أو           " من القانون التمهيدي للقانون المدني على أن         ١٠٥

. ل بقصد تحقيق نفع عام    إخلال أجهزة الدولة في ممارسة السلطة العامة، ما لم تكن هذه الأفعال أو حالات الإخلا              
  ."ويتحمل الأشخاص المسؤولون مسؤولية تضامنية، مع مراعاة الأحكام الخاصة بالمسؤوليات الوزارية

وهكذا، فمن وجهة نظر الدولة الطرف، يستطيع أصحاب البلاغ أن يطالبوا المحاكم الإداريـة اليونانيـة                  
تدمير منـازلهم، علـى نحـو        و بدوها بسبب الإخلاء القسري   بتعويض الخسائر النقدية أو الأضرار المعنوية التي تك       

 والتعويض القضائي المحكوم به في مثل هذه القـضايا شـامل أيـضاً            .  من آراء اللجنة   ٣-٧ما أشارت إليه الفقرة     
  .للتكاليف والنفقات

، وستتاح المعلومات   www.nsk.grوفي الأخير، أُبلغت اللجنة أن ترجمة نص آراء اللجنة ستُنشر على الموقع               
  .للدوائر المعنية، بما فيها الشرطة، من أجل كفالة عدم تكرار انتهاكات مماثلة في المستقبل

  تعليقات صاحب البلاغ
، أبلغ محامي صاحب البلاغ اللجنة بأن الدولة الطرف لم تـضع آراء اللجنـة              ٢٠١١أبريل  / نيسان ١٤في     

يرات الدولة الطرف بأن التزامها بالتحقيق في تدمير مستوطنة الروما هو التزام             ولم يقْنع المحامي بتفس     .موضع التنفيذ 
 بتعليل الدولة الطرف لعدم قدرتها على توفير سبيل انتصاف لأصحاب           وسيلة وليس التزام نتيجة، كما لم يقنع أيضاً       

. ى يعتبرها مماثلة لهذه القضية    وأشار إلى قضية أخر   . البلاغ لأن المدعين العامين في باتراس قد أغلقوا ملف التحقيق         
، أمر المدعي العام لدى المحكمة العليا للدولة الطرف، بناء على  تساكيريس ضد اليونان- بيتروبولووفي تلك القضية، 

حكم صادر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، بإعادة النظر في القضية على الصعيد الوطني اعتبارا لأن قـرار                  
وحسب المحامي، فقد كان يتعين على الدولة الطرف أن تتبع          . ية لحقوق الإنسان يشكل أدلة جديدة     المحكمة الأوروب 

  . في هذه القضية مماثلاًنهجاً
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أما فيما يتعلق بتلميح الدولة الطرف إلى أنه كان بإمكان أصحاب البلاغ أن يرفعوا دعوى مدنية لتعويض                   
 اليونان تتسم بالبطء، على نحو ما أقرّت به المحكمة الأوروبية لحقوق            الأضرار، فأشار المحامي إلى أن إقامة العدل في       

وعلاوة على ذلك، فلم تتخذ الدولة الطرف أية تدابير لكفالة عدم تكرار انتـهاكات   . الإنسان في مناسبات عديدة   
 في " للرومـا إخـلاء قـسري  " حالة "أسوأ"، مماثلة في المستقبل؛ بل إنه قد وقعت، في تلك الأثناء، حسب المحامي     

وأشار المحامي في الأخير إلى الملاحظات الختاميـة المتعلقـة          . ٢٠١٠أغسطس  /اليونان، في أسبروبيغروس، في آب    
، والتي أعربت فيها تلك اللجنـة       ٢٠٠٩أغسطس  /باليونان التي اعتمدتها لجنة القضاء على التمييز العنصري في آب         

  . في مجالات منها فرص الحصول على الإسكانعن القلق إزاء ما يعترض سبيل الروما من معوقات
  الإجراء الإضافي المُتخذ أو المطلوب

وقد تود اللجنة الانتظار       .٢٠١١أبريل  /أحيلت آخر تعليقات لصاحب البلاغ إلى الدولة الطرف في نيسان            
   .إلى حين استلام معلومات إضافية قبل اتخاذ قرار في هذه القضية

  .نة حوار المتابعة مستمراًتعتبر اللج  قرار اللجنة
  

  قيرغيزستان  الدولة الطرف
  ١٣١٢/٢٠٠٤، لاتيفولين  القضية

  ٢٠١٠مارس / آذار١٠  تاريخ اعتماد الآراء
الاحتجاز غير القانوني وعدم إعلام صاحب البلاغ بالتهم الموجهة          المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

  . )٩ من المادة ٢ و١الفقرتان (إليه 
والدولـة  . توفير سبيل انتصاف فعال في شكل تعويضٍ مناسبٍ          إجراء الانتصاف الموصَى به

  . الطرف ملزمة أيضاً بمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل
  ٢٠١٠أكتوبر / تشرين الأول٢٢   التاريخ المُحدَّد لرد الدولة الطرف

  ٢٠١٠أكتوبر / تشرين الأول٢٠  رد الدولة الطرفتاريخ  
  ملاحظات الدولة الطرف

تدفع الدولة الطرف بأن شرعية إدانة صاحب البلاغ وأُسسها كانت موضوع تحقق وتأكيد مـن محكمـة                    
ولا ينص القانون على ضرورة حضور الطرف المعني خلال فحـص              .الاستئناف وكذلك في إطار الإجراء الرقابي     

   .القضية في إطار الإجراءات الرقابية
سرقة ممتلكات الغـير     (١٦٩، ألغيت المادة    ٢٠٠٧التعديلات المدخلة على التشريعات في عام       وفي أعقاب      

 مـن قـانون     ٣٨٧وبناءً عليه، يجوز لصاحب البلاغ أن يطلب، بموجب المادة             .من القانون الجنائي  ) بمقدارٍ كبيرٍ 
كذا يحق لصاحب البلاغ أن يطلب إلى وه   .الإجراءات الجنائية، إعادة النظر في قضيته في ضوء ما استجد من ظروفٍ
   .المحكمة العليا إعادة النظر في قضيته الجنائية في ضوء التعديلات التشريعية

  الإجراء الإضافي المُتخذ أو المطلوب
  .، أُحيلت إفادة الدولة الطرف إلى صاحب البلاغ كي يعلّـق عليهـا    ٢٠١٠أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٠في     

.  وستُعدّ رسالة تذكيرية أخرى إلى صاحب البلاغ        .٢٠١١فبراير  / شباط ٢١ البلاغ في    وأرسل تذكير إلى صاحب    
   .وقد تود اللجنة الانتظار إلى حين استلام تعليقات إضافية قبل اتخاذ قرار بشأن هذه القضية 

  .تعتبر اللجنة حوار المتابعة مستمراً  قرار اللجنة
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  قيرغيزستان  الدولة الطرف

  ١٣٣٨/٢٠٠٥، كالداروف  القضية
  ٢٠١٠مارس / آذار١٨  تاريخ اعتماد الآراء

 انتهاك  -عدم تحقق المحكمة من صحة قرار حبس صاحب البلاغ           المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة
  . من العهد٩ من المادة ٣الفقرة 

 ـ           إجراء الانتصاف الموصَى به ال توفير سبيل انتصاف فعال في شكل تعويضٍ مناسبٍ وإدخ
التعديلات التشريعية اللازمة لتجنب حدوث انتهاكات مماثلـة        

  .المستقبل في
  ٢٠١٠أكتوبر / تشرين الأول٢٢   التاريخ المُحدَّد لرد الدولة الطرف

  ٢٠١٠أكتوبر / تشرين الأول٥  رد الدولة الطرفتاريخ  
  ملاحظات الدولة الطرف

وقد    .ا السابقة على مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية      تذكّر الدولة بوقائع القضية كاملة، وتكرر ملاحظاته        
   .تعاونت على إعداد المعلومات المقدمة وزارة الداخلية والمحكمة العليا لقيرغيزستان

 لا ينص على تحققٍ قضائيٍ مـن        ١٩٩٨وتدفع الدولة الطرف بأن قانون الإجراءات الجنائية المعتمد في عام              
 ٢٠٠٤وعدّلت الدولة الطرف تـشريعاتها في الأعـوام            .ا يعهد بذلك إلى النيابة العامة     قرارات توقيف الأفراد وإنم   

   . بهدف مواءمتها مع أحكام العهد٢٠٠٩ و٢٠٠٧و
  الإجراء الإضافي المُتخذ أو المطلوب

  .، أُحيلت إفادة الدولة الطرف إلى صاحب البلاغ كي يعلّـق عليهـا    ٢٠١٠أكتوبر  / تشرين الأول  ١٨في     
.  وستُعدّ رسالة تذكيرية أخرى إلى صاحب البلاغ        .٢٠١١فبراير  / شباط ٢١ل تذكير إلى صاحب البلاغ في       وأرس 
   .وقد تود اللجنة الانتظار إلى حين استلام تعليقات إضافية قبل اتخاذ قرار بشأن هذه القضية 

  .تعتبر اللجنة حوار المتابعة مستمراً  قرار اللجنة
  

  قيرغيزستان  الدولة الطرف
  ١٣٦٩/٢٠٠٥كولوف،   القضية

  ٢٠١٠يوليه / تموز٢٦  تاريخ اعتماد الآراء
؛ ) مـن العهـد    ٧المادة  (ة والمهينة   ـالمعاملة القاسية واللاإنساني   المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

 مـن   ٤ و ٣ و ١الفقـرات   (المثول أمام المحكمة    /والحق في الحرية  
 ٢ و ١الفقرات  (اكمة الجائرة، وافتراض البراءة      والمح -؛  )٩المادة  

  . )من العهد - ١٤من المادة ) ه(و) د(و) ج(و) ب(٣و
توفير سبيل انتصاف فعال يشمل دفع تعويض كـافٍ وإقامـة              إجراء الانتصاف الموصَى به

دعوى جنائية لإثبات المسؤولية عن إساءة معاملـة صـاحب          
والدولة الطرف ملزمة أيـضاً    . من العهد ٧البلاغ، وفقاً للمادة    

  .بمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل
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  ٢٠١١أبريل / نيسان٤   التاريخ المُحدَّد لرد الدولة الطرف
  ٢٠١٠نوفمبر / تشرين الثاني١٥  رد الدولة الطرفتاريخ  

  ملاحظات الدولة الطرف
، بناءً على رسالةٍ من     ٢٠٠٥أبريل  / نيسان ١١تدفع الدولة الطرف بأن المحكمة العليا لقيرغيزستان قامت في             

 ٨النيابة العامة، بإبطال القرارات الصادرة في حق صاحب البلاغ عن محكمة إقلـيم بيرفومـاي في بيـشكيك في         
 ١٥ وعـن المحكمـة العليـا في         ٢٠٠٢أكتـوبر   / تشرين الأول  ١١ وعن محكمة بيشكيك في      ٢٠٠٢مايو  /أيار
وتفيد الدولة الطرف بأن    .جود عناصر الجرم في أفعال صاحب البلاغ   ، إذ خلصت إلى عدم و     ٢٠٠٣أغسطس  /آب

هذا يعني أن صاحب البلاغ بريءٌ ويحق له الحصول على رد اعتبارٍ كاملٍ بما يشمل حق التعويض عما لحقه مـن                     
   .أضرار جراء ملاحقته الجنائية

ائية تخول المحاكم أن تقرر ما إذا كانت         من قانون الإجراءات الجن    ٣٧٨وتبين الدولة الطرف أيضاً أن المادة          
   .هناك ضرورة لحضور الطرف المعني لدى إجراء المراجعة الرقابية، لكن حضور الأطراف ليس إجبارياً

 لا ينص على تحققٍ قضائيٍ مـن        ١٩٩٨وتدفع الدولة الطرف بأن قانون الإجراءات الجنائية المعتمد في عام              
 ٢٠٠٤وعدّلت الدولة الطرف تـشريعاتها في الأعـوام            .هد بذلك إلى النيابة العامة    قرارات توقيف الأفراد وإنما يع    

   . بهدف مواءمتها مع أحكام العهد٢٠٠٩ و٢٠٠٧و
  الإجراء الإضافي المُتخذ أو المطلوب

  .، أحيلت إفادة الدولة الطرف إلى صاحب البلاغ كي يعلـق عليهـا            ٢٠١٠نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢٤في     
.  وستُعدّ رسالة تذكيرية أخرى إلى صاحب البلاغ        .٢٠١١فبراير  / شباط ٢١ير إلى صاحب البلاغ في      وأرسل تذك  
   .وقد تود اللجنة الانتظار إلى حين استلام تعليقات إضافية قبل اتخاذ قرار بشأن هذه القضية 

  .تعتبر اللجنة حوار المتابعة مستمراً  قرار اللجنة
  

  قيرغيزستان  الدولة الطرف
  ١٤٠٢/٢٠٠٥كراسنوف،   يةالقض

  ٢٠١١مارس / آذار٢٩  تاريخ اعتماد الآراء
) ب(٣ و ١؛ والفقرات   ٩ من المادة    ٢؛ والفقرة   ٧انتهاك المادة    المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

  . من العهد١٤من المادة ) ج(٣و
نظر في إدانته، مراعاة    توفير سبيل انتصاف فعال، يشمل إعادة ال         إجراء الانتصاف الموصَى به

والدولة الطـرف   . لأحكام العهد، والحكم له بتعويض مناسب     
  .ملزمة أيضاً بمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل

  ٢٠١١أكتوبر / تشرين الأول١٢   التاريخ المُحدَّد لرد الدولة الطرف
  ٢٠١١مايو / أيار٣١  رد الدولة الطرفتاريخ  

  رد الدولة الطرف
وقدمت معلومات عـن    . ٢٠١١مايو  / أيار ٣١لدولة الطرف ملاحظاتها في مذكرة شفوية مؤرخة        عرضت ا   

وزارة الشؤون الداخلية، ولجنة أمن الدولة، والمحكمة العليا، ودائرة الدولة المعنية بتنفيـذ  (القضية أعدتها سلطات مختلفة  
ة وبيّنت أن السيد كراسنوف قد حُكم عليـه، في          وأشارت الدولة الطرف إلى وقائع القضي     ). العقوبات والنيابة العامة  
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 ١٠ لحكم صادر عن محكمة مقاطعة سفيردلوفسك في بيـشكيك مـؤرخ             ، وفقاً  عاماً ١٢جريمة قتل، بالسجن لمدة     
وقد أعيد النظر في هذه القرارات،      . ٢٠٠٤أغسطس  / آب ٢٦، أكده قرار المحكمة العليا المؤرخ       ٢٠٠٢يونيه  /حزيران

 بحكـم   ٢٠٠٧ديسمبر  / كانون الأول  ٢٥ ظروف جديدة مكتشفة، وحكمت المحكمة العليا، في         بعد الطعن بناء على   
 أمر بإلقاء القبض على السيد كراسـنوف،        ويوجد حالياً .  سنوات سجناً  ١٠ أي   -جديد في حق السيد كراسنوف      

  .اء اللجنةولم تتطرق الدولة الطرف في إفادتها لآر. الذي لم يُمض عقوبته، والذي لا يعرف مكان وجوده
  الإجراء الإضافي المُتخذ أو المطلوب

وقد تود اللجنة الانتظـار إلى         .٢٠١١يونيه  /أحيلت ملاحظات الدولة الطرف إلى صاحب البلاغ في حزيران           
   .حين استلام معلومات إضافية قبل اتخاذ قرار في هذه القضية

  .تعتبر اللجنة حوار المتابعة مستمراً  قرار اللجنة
  

  نيبال  لة الطرفالدو
  ١٤٦٩/٢٠٠٦شارما،   القضية

  ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين الأول٢٨  تاريخ اعتماد الآراء
 مـن   ٣ والفقرة   ١٠ و ٩ و ٧ المواد   -الاختفاء، وعدم التحقيق     المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

 فيما يتعلق بزوج ١٠ و٩ و٧ مقروءة بالاقتران مع المواد ٢المادة 
 مقروءة على حدة وبـالاقتران مـع        ٧لاغ؛ والمادة   صاحبة الب 

  . فيما يتعلق بصاحبة البلاغ نفسها٢ المادة  من٣الفقرة 
توفير سبيل انتصاف فعال، بما في ذلك إجراء تحقيق شامل وفعال    إجراء الانتصاف الموصَى به

في اختفاء زوج صاحبة البلاغ ومعرفة مصيره وإطلاق سـراحه     
كان لا يزال على قيد الحياة، وإتاحة المعلومـات         على الفور إذا    

المناسبة التي يتوصل إليها تحقيق الدولة الطرف، وتقديم تعويض         
كاف لصاحبة البلاغ وأفراد أسرتها عن الانتهاكات التي عـانى          

وفي حين أن      .منها زوج صاحبة البلاغ وعانوا منها هم أنفسهم       
ولة من الدول بملاحقـة     العهد لا يمنح الأفراد الحق في مطالبة د       

شخص آخر جنائياً، فإن اللجنة تعتبر مع ذلك أن الدولة الطرف 
ليست ملزمة بأن تجري تحقيقات شاملة في ادعـاءات انتـهاك           
حقوق الإنسان فحسب، ولا سيما حالات الاختفاء القـسري         
وأفعال التعذيب، وإنما هي ملزمة أيضاً بأن تلاحـق قـضائياً           

  . تهاكات وتحاكمهم وتعاقبهمالمسؤولين عن تلك الان
  ٢٠٠٩أبريل / نيسان٢٨   التاريخ المُحدَّد لرد الدولة الطرف

 ٩ و ٢٠١٠يوليـه   / تمـوز  ٢٨، و ٢٠٠٩أبريـل   / نيسان ٢٧  رد الدولة الطرفتاريخ  
  ٢٠١١مارس /آذار

 تـشرين   ٣٠مارس، و / آذار ١١، و ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ٣٠  تعليقات صاحبة البلاغتاريخ 
   ٢٠١١يونيه / حزيران٢٠ و٢٠١٠نوفمبر /الثاني
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  تعليقات الدولة الطرف
 روبيـةٍ   ٢٠٠ ٠٠٠ إلى أن مبلغاً مقداره      ٢٠٠٩أبريل  / نيسان ٢٧أشارت الدولة الطرف في ردها المؤرخ          
وبخـصوص     .سيدفع للسيدة ياسودا شارما باعتبار ذلك إجراء انتـصاف فوريـاً          )  يورو ١ ٨٩٦,٦٧نحو  (نيباليةٍ  

وقد عُـرض بالفعـل        .لقضية إلى اللجنة المستقلة المعنية بحالات الاختفاء التي ستنشئها الحكومة         التحقيق، ستحال ا  
   .وبمجرد سن التشريع، سيجري تشكيل اللجنة على سبيل الأولوية. مشروع قانونٍ على البرلمان
  تعليقات صاحبة البلاغ

وأبرزت صاحبة البلاغ  . لدولة الطرف، علّقت صاحبة البلاغ على ملاحظات ا٢٠٠٩يونيه / حزيران٣٠في   
 سنوات مرت على اختفاء السيد شارما وأن الدولة الطرف ملزمة بإجراء تحقيق فـوري في حالـة                  ٧أن أكثر من    

أما فيما يتعلق باللجنة المستقلة المعنية بحالات الاختفاء، فدفعت            .الاختفاء هذه وبمتابعة جميع المشتبه بتورطهم فوراً      
ثم إنه لم يكن       . بعدم تحديد أي إطار زمني واضح لسن القانون ذي الصلة أو لإنشاء اللجنة المقترحة              صاحبة البلاغ 

وإضـافة إلى     .من الواضح كذلك ما إذا كانت هذه اللجنة ستنظر فعلاً في قضية شارما بالتحديد، في حال إنشائها      
 لها سلطة فرض العقوبة المناسبة على من ثبتـت          ذلك، فإن هذه اللجنة ليست هيئة قضائية بطبيعتها وبالتالي ليست         

وحتى إن كانت لها سلطة إحالة قضايا الاختفاء إلى الادعـاء، فـلا يوجـد       .مسؤوليتهم عن اختفاء السيد شارما   
بارهـا  وعليه، رأت صاحبة البلاغ أن هذه اللجنة لا يمكن اعت            .ما يضمن إجراء الملاحقة القضائية أو إجراءها فوراً       
  .فنظام العدالة الجنائية هو أنسب وسيلة   .وسيلة ملائمة للتحقيق والملاحقة في هذه القضية

أما فيما يتعلق بالملاحقة القضائية، فقد أبرزت صاحبة البلاغ الالتزام الذي يقع على الدولة الطرف بملاحقـة                    
ح بالنظر إلى مساهمة الدولة الطرف في ردع ومنـع  وهذا الالتزام واض   .منتهكي حقوق الإنسان دون تأخير لا لزوم له       

وترى صاحبة البلاغ أنه يجب على الحكومة، من أجل منع تكـرر هـذه                 .تكرر حالات الاختفاء القسري في نيبال     
فإذا ظل المسؤولون في مهامهم الرسمية، فقد يتمكنون من            .الحالات، أن توقف فوراً أي مشتبه بتورطه في هذه القضية         

   .واقترحت صاحبة البلاغ أيضاً البدء فوراً في تحقيق لتحديد مصير السيد شارما   . الشهود في أي تحقيق جنائيتخويف
تعويضاً "وفيما يتعلق بمسألة التعويض وما ذكرته الدولة الطرف من أن الحكومة قدمت إلى صاحبة البلاغ                   
  .الذي طلبته اللجنة  " الملائم"ه لا يرقى إلى التعويض       روبية نيبالية، قالت صاحبة البلاغ إن      ٢٠٠ ٠٠٠قدره  " فورياً

  .وقالت صاحبة البلاغ إن من حقها الحصول على مبلغ كبير لتغطية جميع الأضرار النقدية وغير النقدية التي لحقتها 
  تعليقات تكميلية من صاحبة البلاغ

فقد ذكرت أنها تلقت أخيراً        .الية، قدمت صاحبة البلاغ المعلومات التكميلية الت      ٢٠١٠مارس  / آذار ١١في     
 / حزيـران  ٣٠ روبية نيبالية، لكن رغم الوعد المقدم في اجتماع مع مساعد رئيس الـوزراء في                ٢٠٠ ٠٠٠مبلغ  
 /وفي منتـصف كـانون الأول        . بالشروع في التحقيق في وفاة زوجها، لم يُجر هذا التحقيق بعـد            ٢٠٠٩ يونيه

ساعد تفيد بأن الجيش يعترض على إجراء تحقيق منفصل، ملحاً على ضرورة ، تلقت معلومات من الم٢٠٠٩ ديسمبر
   .بحث هذه القضية في اللجنة المستقلة المعنية بحالات الاختفاء، وهي لجنة لم تنشأ بعد

  الملاحظات الإضافية للدولة الطرف
 ـ          ٢٠١٠يوليه  / تموز ٢٨في      م نـص الـسياسة     ، قدمت الدولة الطرف إفادة تكميلية تشير فيها إلى أنه رغ

 روبية نيبالية على أسرة المتوفى أو المختفي في أثناء التراع، اتخذت الحكومـة            ١٠٠ ٠٠٠الحكومية على توزيع مبلغ     
غير أنها تشدد على أن    .قراراً خاصاً في هذه القضية، مراعاة لآراء اللجنة، فمنحت صاحبة البلاغ ضعف ذلك المبلغ           

وتبلغ الدولة الطرف اللجنة بأن مـشروع          .رة وبالتالي لا يعد سوى جبر مؤقت      هذا المبلغ لا يمكن أن يعوض الأس      
وتعتقد    .قانون لجنة الحقيقة والمصالحة ومشروع قانون جرائم اختفاء الأشخاص والمعاقبة عليها قد عُرضا على البرلمان
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نون الجنائي الحالي ولن تُبطلاه كما عن نظام القا" بديلاً"الدولة الطرف أن اللجنتين لن تكونا بأي حال من الأحوال 
فمشروع قانون الاختفاء وُضع لتجريم الاختفاء القسري والمعاقبة عليـه بموجـب               .يُفهم من إفادة صاحبة البلاغ    

القانون؛ ولإظهار الحقيقة بالتحقيق في الأحداث التي وقعت في أثناء التراع المسلح؛ ولإنهاء حالة الإفلات من العقاب 
أما مـشروع      .سبيل لاتخاذ الإجراءات الملائمة ضد الجناة؛ ولتقديم التعويض المناسب للضحايا وإنصافهم          وتمهيد ال 

قانون الحقيقة والمصالحة فينص على عدم العفو مهما كانت الظروف عن الأشخاص المتورطين في حالات الاختفاء                
   .من تثبت إدانتهم بعد تحقيق اللجنتينوستتخذ الإجراءات اللازمة، وفقاً للقانون الساري، ضد    .القسري
وتنفي الدولة الطرف أن أمين رئيس الوزراء أوصى بإنشاء فريق تحقيق مستقل قصد التحقيق في القـضية                     

وترى الدولة الطرف أن من غير المجدي ولا العملي من    .الجيش على هذه التوصية" اعتراض"المتنازع فيها كما تنفي 
   .اري إنشاء لجنة منفصلة للتحقيق في هذه القضية وحدهامنظور مالي وتقني وإد

   .٢٠١٠أغسطس / آب٩ إلى صاحبة البلاغ في ٢٠١٠يوليه / تموز٢٨وأرسلت إفادة الدولة الطرف المؤرخة    
  معلومات إضافية مقدمة من صاحبة البلاغ

 المقدمة مـن الدولـة      ، ردت صاحبة البلاغ على التعليقات الإضافية      ٢٠١٠نوفمبر  / تشرين الثاني  ٣٠في     
وهي تلاحظ أولاً أنه رغم إحالة مشروع قانون لجنة الحقيقة والمصالحة ومشروع قانون جـرائم اختفـاء                   .الطرف

  .الأشخاص والمعاقبة عليها إلى البرلمان، فمن غير المعلوم متى سيعتمدان لا سيما في ضوء الوضع السياسي الـراهن                 
 توصية اللجنة بإنشاء هيئة تحقيق تتولى إجراء تحقيقات وملاحقـاتٍ سـريعةٍ في   وهكذا فإن الدولة الطرف لم تنفّذ      

وإضافة إلى ذلك، لا تمثـل         .قضايا انتهاكات حقوق الإنسان، وبخاصة حالات الاختفاء القسري وأفعال التعذيب         
لمناسبة على منتـهكي    اللجنتان كما ينص عليهما المشروعان هيئتين قضائيتين ولا يمكنهما من ثم توقيع العقوبات ا             

وعـلاوةً علـى ذلـك،       .وهكذا فلن تكفل هذه العملية الاستجابة السريعة التي طلبتها اللجنـة     .حقوق الإنسان 
   .لا يتضمن قانون نيبال جرائم من قبيل التعذيب والاختفاء القسري والحبس الانفرادي وإساءة المعاملة

  ".التعويض الفـوري  " روبيةٍ نيباليةٍ على سبيل      ٢٠٠ ٠٠٠لقت مبلغاً مجموعه    وتذكر صاحبة البلاغ بأنها ت       
وهي ترى أن هذا المبلغ، كما أشارت إليه الدولة الطرف ذاتها، لا يمكن اعتباره متناسباً مع آلام الأسرة ومعاناتها،                    

 لحقتها وأبناءها جراء الاختفـاء      كما لا يمكن في رأي صاحبة البلاغ أن يعوض عن الأضرار المالية وغير المالية التي              
   .القسري لزوجها

وحتى وإن التزمت الدولة الطرف بمنح صاحبة البلاغ حزمة تعويضاتٍ إضافيةٍ في إطار نظام العدالة الجنائية                   
المقرر إنشاؤه، فهي تدفع بأن التعويض الفوري شأنه في ذلك شأن أي تعويض إضافي قد يدفع مستقبلاً لن يعفـي                    

طرف من التزامها بتوفير سبيل انتصاف فعالٍ لصاحبة البلاغ وتوفير جبرٍ مناسبٍ للانتـهاكات المرتكبـة                الدولة ال 
   .يشمل التعويض

أما بخصوص نفي الدولة الطرف أن مساعد الوزير الأول أوصى بإنشاء فريق على حدة للتحقيق في هـذه                     
ر صاحبة البلاغ أقوالها السابقة لكنها تعرب عن        على تلك التوصية، فتكر   " اعترض"القضية وما زعم من أن الجيش       

وبخصوص ادعاء الدولة الطرف أن من غـير           .أسفها لأنها تفتقر إلى الأدلة المادية لدحض ما أكدته الدولة الطرف          
الممكن أو العملي من الناحية المالية والتقنية والإدارية تشكيل لجنة منفصلة للتحقيق في هذه القضية، تبين صـاحبة                  

   .التحقيق في قضيتها ضمن إطار القانون الجنائي المعتمد لبلاغ أنها لم تطلب ذلك لكنها تنتظرا
   .وأخيراً، تعرب صاحبة البلاغ عن أسفها لأن السلطات لم تتصل بها لإعلامها بتطورات قضيتها   
   .٢٠١٠ديسمبر / كانون الأول٢وأحيلت إفادة صاحبة البلاغ إلى الدولة الطرف في    
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  ومات إضافية مقدمة من الدولة الطرفمعل
، ملاحظات إضافية على تعليقات المحـامي  ٢٠١١مارس / آذار ٩قدمت الدولة الطرف، في مذكرة مؤرخة         
من الدستور المؤقت لنيبال ) ق(٣٣ أن المادة وتلاحظ الدولة الطرف أولاً   . ٢٠١٠نوفمبر  / تشرين الثاني  ٣٠المؤرخة  

صالحة للتحقيق في الوقائع المتعلقة بالضالعين في الانتهاكات الجـسيمة لحقـوق            تنص على إنشاء لجنة للحقيقة والم     
من الدستور ) ف(٣٣وتنص المادة . الإنسان والجرائم ضد الإنسانية أثناء التراع، وتهيئة أجواء المصالحة داخل المجتمع          

الات الاختفاء القسري أثنـاء  على إنصاف ذوي الضحايا بناء على استنتاجات لجنة التحقيق المخولة التحقيق في ح         
علـى  ) الماوي(الحزب الشيوعي النيبالي  و من اتفاق السلام الشامل المبرم بين الحكومة٢٥-٥وتنص الفقرة   . التراع

موافقة الطرفين على إنشاء لجنة رفيعة المستوى لتقصي الحقائق والمصالحة للكشف عن حقيقة تجـاوزات حقـوق                 
 البرلمان -وقد عرضت الحكومة مشروعي قانونين على الهيئة التشريعية .  داخل المجتمع  الإنسان، وتهيئة بيئة للمصالحة   

وأشار رئيس الوزراء الحالي في أول خطاب له أمام البرلمـان إلى أن الحكومـة               . من أجل تشكيل اللجان المذكورة    
  . من المبادرات من أجل المصادقة دون تأخير على مشروعي القانونين هذينستتخذ مزيداً

وفيما يتعلق بمسألة تقديم تعويض كاف في هذه القضية، تشير الدولة الطرف إلى أن الأسرة قـد مُنحـت                     
والدولة الطرف مستمرة في التزامها بتقـديم حزمـة        .  روبية نيبالية على سبيل الانتصاف الفوري      ٢٠٠ ٠٠٠ مبلغ

  .يةتعويضات إضافية على أساس التوصيات المقبلة لآليات العدالة الانتقال
أما فيما يتعلق بروايات صاحبة البلاغ بشأن نقص تعاون الجيش النيبالي في سياق التحقيقات الجنائية، فتبيّن                  

والجـيش  . ، خاضع للحكومة ويأتمر بأوامرها    )٢٠٠٦(الدولة الطرف أن الجيش، بموجب الدستور وقانون الجيش         
  . للقوانين السارية ويبدي التعاون على الدواميتصرف وفقاً

   تعليقات تكميلية من صاحبة البلاغ
وأشارت إلى  . ٢٠١١يونيه  / حزيران ٢٠عرضت صاحبة البلاغ تعليقاتها على ملاحظات الدولة الطرف في            

وذكرت أن الإجراء الملموس    . أن الدولة الطرف قد أخفقت في تنفيذ آراء اللجنة في القضية المتعلقة باختفاء زوجها             
 من دولارات الولايات     دولاراً ٢ ٧٩٠( روبية نيبالية    ٢٠٠ ٠٠٠طرف هو دفع مبلغ     الوحيد الذي اتخذته الدولة ال    

، على سبيل الانتصاف الفوري؛ ورحبت صاحبة البلاغ بالتزام الدولة          )المتحدة بالسعر المعمول به عند كتابة التقرير      
رت صاحبة البلاغ تعليقاتها    وكر. ولم يجر أي تحقيق إضافي في حالة اختفاء زوجها        .  إضافياً الطرف منحها تعويضاً  

لا تمتّ بصلة إلى قضية زوجها، وطلبت ) التي لم يبدأ بها العمل حتى تاريخه(التي مفادها أن إجراءات العدالة الانتقالية 
وبالإحالة إلى فتوى قانونية حديثة صادرة عن       . تناول القضية على وجه السرعة في إطار الإجراءات الجنائية العادية         

 الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في نيبال، أشارت صاحبة البلاغ إلى أن لجان تقصي الحقيقة                مكتب مفوضية 
ت القضائية، وبأن النظام القضائي الاعتيادي لا يمكن أن يُعطّل بمجرد إعطاء التـزام   اينبغي أن تعتبر مكملة للإجراء    

  .لآليات موجودة وعاملة بالفعلبإقامة آليات للعدالة الانتقالية، بل ولا حتى لو كانت تلك ا
وكررت صاحبة البلاغ أن ضباط الجيش لم يتعاونوا بصورة مرضية في هذه القضية المتعلقة باختفاء زوجها،                 

وأعربت في الأخير عن    . ولاسيما بإخفاقهم في تقديم أية معلومات يمكن أن تساعد على تحديد مكان وجود زوجها             
رة عن كبار مسؤولي الدولة الطرف من أجل سحب عدد من القضايا الجنائيـة              القلق إزاء الدعوات الأخيرة الصاد    

  .المتعلقة بفترة التراع، بينها ادعاءات بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان
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  الإجراء الإضافي المتخذ أو المطلوب
الأول السيد باتـاراي وبالـسكرتير       ، بالسفير، ٢٠٠٩أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٨اجتمع المقرر الخاص، في       

وأشار المقرر الخاص إلى رد الدولة الطرف فيما يتعلق بهذه القضية، وإلى ما ورد من                  .بالبعثة الدائمة، السيد بوديال   
معلومات بشأن إنشاء لجنة معنية بحالات الاختفاء، وسأل الممثلين عما إذا كان يستحيل، بالنظر إلى القيود المرتبطة                 

وأجاب الممثلان بوجود تحفظات حيال عدم استنفاد صاحبة البلاغ          . على الفور " يتحقيق وقائع "بهذه اللجنة، إجراء    
سبل الانتصاف المحلية، وبأن هذه القضية ليست سوى واحدة من قضايا مماثلة كثيرة ينبغي أن يُنظر فيهـا كلـها                    

وقـال     .للتين ستُنشآن قريبـاً   بالكيفية ذاتها، أي عن طريق اللجنة المعنية بحالات الاختفاء ولجنة الحقيقة والمصالحة ا            
الممثلان إن التشريع المتعلق بهذا الموضوع معروض على البرلمان، الذي تُعرقَل أعماله في الوقت الراهن، وأضـافا أن                  

وأحاط الممـثلان علمـاً        .ولم يكن بوسع الممثلين تحديد أجل لسنّ هذا التشريع           .سنّ التشريع المذكور أمر مؤكد    
وأبرزا طوال المناقشـة أن الدولـة الطـرف      . يساور المقرر الخاص من قلق وقالا إنهما سيبلغان الجهات المشرفة          بما

   .تخرج من حرب أهلية وأن السير نحو الديمقراطيـة بطيء للغاية
 وقررت اللجنة أن    .٢٠١١يونيه  /وأرسلت أحدث ملاحظات لصاحبة البلاغ إلى الدولة الطرف في حزيران            

 تـشرين   -أكتـوبر   /تشرين الأول ( آخر مع البعثة الدائمة لنيبال، يُعقد أثناء الدورة الثالثة بعد المائة             ظم اجتماعاً تن
  ).٢٠١١نوفمبر /الثاني

  .تعتبر اللجنة حوار المتابعة مستمراً  قرار اللجنة
  

  نيبال  الدولة الطرف
  ١٨٧٠/٢٠٠٩صوبهراج،   القضية

  ٢٠١٠وليه ي/ تموز٢٧  تاريخ اعتماد الآراء
؛ والافتقار إلى محامي )١٠ من المادة ١الفقرة (ظروف الاحتجاز  المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

) و(و) د(و) ب(و) أ(٣انتهاك الفقرات   (دفاع ومترجم شفوي    
؛ وعدم إثبات التهم بما لا يدع مجـالاً         ) من العهد  ١٤من المادة   

التهمة على عاتق صـاحب     للشك المعقول، وإلقاء عبء إثبات      
؛ والطول المفرط للمحاكمـة     )١٤ من المادة    ٢الفقرة  (البلاغ  

؛ وعدم حياد المحاكم؛ واسـتحالة      )١٤من المادة   ) ج(٣الفقرة  (
مراجعة حكم صاحب البلاغ من قبل محكمة أعلى درجة بفعل          

؛ والإدانة على   ١٤ من المادة    ٥ و ١الفقرتان  (طول الإجراءات   
 مـن   ١الفقرة  (ة وقت ارتكابها    ـل جريم ـأفعال لم تكن تشك   

  .)١٤ من المادة ٧؛ والفقرة )١٥المادة 
توفير سبيل انتصاف فعال، بما في ذلك سرعة اختتام الإجراءات             إجراء الانتصاف الموصَى به

 والدولة الطرف ملزمة أيضاً بمنع حـدوث         .وتقديم تعويضات 
  .انتهاكات مماثلة في المستقبل

  ٢٠١١يناير / كانون الثاني٣١   د لرد الدولة الطرفالتاريخ المُحدَّ
  ٢٠١١يناير / كانون الثاني١٩  رد الدولة الطرفتاريخ  

 ٢٧ و٢٠١١فبرايـر   / شباط ٢٣ و ٢٠١١يناير  / كانون الثاني  ٥  تعليقات صاحبة البلاغتاريخ 
  ٢٠١١يونيه /حزيران
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  تعليقات صاحب البلاغ
 بأنه لاحقاً لاعتماد    ٢٠١١يناير  / كانون الثاني  ٥اللجنة في   ) فرنساالمقيمة في   (أبلغت محامية صاحب البلاغ        

آراء اللجنة، أُودع صاحب البلاغ في سجن انفرادي لفترة غير محددة من الزمن في مبنى معزول وغير صحي، أرضيته 
غ مـن   ومُنع صاحب البلا     .من الطين وجدرانه من الطوب تظهر عليها شقوق دون أي عازل يقي من برد الشتاء              

وتبلّغ المحامية اللجنة      .الاتصال بأي زائر كان ومن إجراء اتصالات هاتفية وكان من المتعذر عليه الاتصال بمحاميته             
أيضاً بأن محامي صاحب البلاغ النيباليين لن يمثلوا موكلها بعد الآن عملاً بإجراء اتخذته المحكمة العليا، وبالتالي فإن                  

   . لذلك في وضع يحرم فيه من أي تمثيل قانونيصاحب البلاغ سيجد نفسه نتيجة
وأخيراً، تفيد المحامية أن رئيس مرفق الاحتجاز المذكور منع صاحب البلاغ من التوقيع على التماس قدمه إلى    

المحكمة العليا لكي يعاد النظر في قضيته، وهو التماس كان عليه أن يعده بنفسه لتسليمه إلى ممثل السفارة الفرنسية في 
   .ويطلب الحصول على دعم اللجنة   .وتقدم المحامية نسخة من التماس المراجعة غير الموقع   .نيبال

   .٢٠١١يناير / كانون الثاني٧وقد أُحيلت المعلومات المقدمة من المحامية إلى الدولة الطرف في    
  ملاحظات الدولة الطرف

، تأسف الدولة الطـرف لأن آراء       أولاً   .٢٠١١اير  ين/ كانون الثاني  ١٩عرضت الدولة الطرف تعليقاتها في         
تعترف بأن لكل عملية من "، ولأن اللجنة لم "ونزاهته واختصاصه] النيبالي[تقوض استقلال الجهاز القضائي "اللجنة 

   ".عمليات إقامة العدل إجراءاتها الخاصة التي يتعين التقيد بها واحترامها
، واعترضت على كل من مقبوليـة       ٢٠١٠يوليه  / تموز ٢٩ ملاحظاتها في    وتشير الدولة الطرف إلى أنها قدمت        

 ٢٧ادعاءات صاحب البلاغ وأسسها الموضوعية، غير أن آراء اللجنة، كما تبين لاحقاً،كانت قد اعتمدت بالفعل في                 
  .٢٠١٠يوليه /تموز

ا في قضية السيد صوبهراج وتشير الدولة الطرف أيضاً إلى أن المحكمة العليا في نيبال قد أصدرت فعلاً حكمه       
   .الذي يكاد يتزامن توقيته مع اعتماد اللجنة لآرائها

وفيما يخص مسألة استقلال الجهاز القضائي واختصاصه، تشير الدولة الطرف إلى أن الدستور المؤقت في                  
ية والقضائية، وينص الدستور على السلطات التنفيذية والتشريع   .يكرس مبدأ الفصل بين السلطات) ٢٠٠٧(نيبال 

ويحدد بوضوح اختصاصاتها القضائية من أجل الحفاظ على روح الفصل بين السلطات، وتعمل هذه الـسلطات                
ويتضمن الدستور مفهوم استقلال الجهـاز القـضائي،           .باستقلالية وتتفادى تدخل جهاز في وظيفة جهاز آخر       

ويرسي الدستور صراحة إعمال حـق         .ة العدل وينص القانون الساري على ضمان احترام المفهوم نفسه في إقام         
الأشخاص في العدالة وفقاً لأحكام الدستور السارية والمبادئ الأساسية للقانون والعدالة عـن طريـق المحـاكم             

ويقّر الدستور بإنشاء المحكمة العليـا ومحكمـة           .المختصة وغيرها من المؤسسات القضائية الأخرى ذات الصلة       
ولا يزال التفسير      . المحلية من أجل إقامة العدل بصورة مستقلة ومنصفة على ثلاثة مستويات           الاستئناف والمحكمة 

وتؤكد أحكام الدستور سيادة المحكمة العليا التي    .النهائي للقوانين والأحكام الدستورية من صلاحية المحكمة العليا
راتها، ويتعين على الأجهزة الحكوميـة أن       تقضي بأن على جميع آليات الحكومة والجمهور احترام أحكامها وقرا         

تساعد في حسن سير عمل المحاكم، وعليها أن تحترم ما تقوم به المحاكم من تفسير للقانون وما تضعه من مبادئ                    
   .القانون والعدل وأن تلتزم بذلك

  



A/66/40 (Vol. I)  

GE.11-45920 188 

ا علـى أسـاس     وتوضح الدولة الطرف أن المحاكم النيبالية تتمتع بالاختصاص والاستقلال في اتخاذ قراراته              
الوقائع والأدلة المعروضة عليها والأحكام ذات الصلة من القانون الساري وذلك في القضايا التي أحيلـت إليهـا،                  

ويُضمن    .وتتمتع المحاكم في قيامها بذلك بالحصانة من الضغوط الخارجية والنفوذ والتهديد والتدخل أياً كان نوعه              
ة المرفوعة ضده في المحكمة المختصة وهذا الحق العالمي مكفـول تمامـاً في      لكل فرد حقه في محاكمة عادلة في القضي       

وتحترم الإجراءات القضائية المعمول بها في إقامة العدل بصورة حيادية، وتراعى حقوق المدعي والمدعى عليه                  .نيبال
الة وحقوق الإنـسان والحريـات      وقد حظي الجهاز القضائي بالثناء لمساهمته في تعزيز وحماية العد            .المراعاة الواجبة 

   .الأساسية للأفراد حتى في الأوقات العصيبة
الذي يقضي بأن تبدأ جلسات السماع الأولية للقضايا المتعلقة         ) ١٩٩١(وبموجب حكم قانون إقامة العدل         

في محكمة بالقتل وتزوير جوازات السفر على مستوى المحكمة الجزئية، فقد بدأت جلسة سماع قضية السيد صوبهراج 
وبموجب القانون تتولى محاكم أعلى درجة مراجعة الأحكام، وقد نظرت محكمة الاسـتئناف في                 .كاتماندو الجزئية 

الحكم الأول الصادر عن المحكمة الجزئية، واختتمت المحكمة العليا حالياً مراجعة قرار محكمة الاستئناف مؤكدة من                
   .جديد قرار المحاكم الأدنى درجة

 الدولة الطرف دفوعها بأن نيبال ديمقراطية، وبوصفها طرفاً في العهد فإن الحكومة تأخذ العهد على وتواصل   
وبناء على ذلك، أُدرجت الحقوق الأساسية المكفولة في العهد في الدستور              .محمل الجد وتلتزم بالتقيد بجميع أحكامه     

كمة عادلة، وفي أن يحظى بمحاكمة أمـام محكمـة          ولذلك، يتمتع كل شخص متهم بجريمة بحقه في محا           .والقوانين
مستقلة ومحايدة، وأن تفترض براءة هذا الشخص إلى أن تثبت إدانته وألا يعاقب إلا بمقتضى ما تقـرره المحكمـة                    

   .وتفيد الدولة الطرف أن هذه الحقوق الأساسية قد احترمت بالكامل في القضية المتعلقة بالسيد صوبهراج   .المختصة
ويسري عليه كل حكـم مـن          . احتجاز السيد صوبهراج لم تنل من الكرامة المتأصلة في الإنسان          وظروف   

وقد حصل السيد صوبهراج علـى         .دون فرق أو تمييز   ) ١٩٦٣(ولوائح السجون   ) ١٩٦٢(أحكام قانون السجون    
 قـانون الـسجون     غذاء صحي وتطبيب مناسب وسُمح له باستقبال الزائرين وبالاتصال بالخارج بمقتضى أحكام           

   .وتفيد الدولة الطرف أن ادعاء السيد صوبهراج بأنه أُودع في السجن الانفرادي لا أساس له من الصحة   .ولوائحها
وبمقتضى القاعدة القطعية للقانون الدولي تتمتع كل دولة سيادية بلا شك بسلطة التحقيق مـع المجـرمين                    

ولا يشكل ذلك حقاً من حقوق الدولة فحسب بـل             .قانونية المختصة ومعاقبتهم على النحو الذي تحدده المحكمة ال      
أيضاً مهمة أساسية من المهام المتوقع أن تضطلع بها الدولة للرفاه العام للناس ولحماية حياتهم وممتلكاتهم من السلوك                  

 القتـل   ويقضي السيد صوبهراج مدة سجنه بموجب حكم صادر عن محكمتين من درجة أدنى بتـهمتي                 .الإجرامي
   .واستخدام جواز سفر مزيف وقد أبطلت المحكمة العليا استئنافه لإعادة النظر في الحكم

وتوضح الدولة الطرف أنها ترفض ادعاء صاحب البلاغ أن الوثائق التي قدمتها سلطات الشرطة إلى المحكمـة                    
المحكمة المختصة والمستقلة هي المكلفـة      ف   .مزورة وأن محكمة الاستئناف قد أصدرت قرارها في غياب أدلة مادية قوية           

وفي حالة السيد صوبهراج، فإن محكمة الاستئناف أصدرت حكمـاً             .بالفصل في مدى مقبولية الأدلة وليس الأطراف      
  .على أساس تقرير وقائعي أعده الخبراء ذوو الصلة الذين فحصوا الوثائق والأدلة بدقة للتحقق من موثوقيتها وصحتها                

   .ع العمليات المتبعة أثناء التحقيق في القضية امتثالاً كاملاً للمبادئ العامة للقانون والقوانين الحاليةوتمتثل جمي 
وتضيف الدولة الطرف أن كل قضية قانونية تتبع إجراء معيناً وأن كل جلسة سماع في المحكمـة تخـضع                      

كمة العليا ومحكمة الاستئناف والمحكمة الجزئية      وفي نيبال تخضع إجراءات سماع الأقوال في المح          .للقواعد ذات الصلة  
  .على التوالي ) ١٩٩٥(وأنظمة المحكمة الجزئية    ) ١٩٩١(وأنظمة محكمة الاستئناف    ) ١٩٩٢(لأنظمة المحكمة العليا    

فقـد     .وتجري جلسات الاستماع لكل قضية بالاسترشاد بهذه الصكوك، وهذه هي الحالة في قضية السيد صوبهراج     
وحظيت قضية الـسيد       . أن أدانته محكمتان من الدرجة الدنيا وأخيراً المحكمة العليا في ضوء الأدلة المادية             سُجن بعد 

وتوجه الدولة الطرف أيضاً اهتمام اللجنـة     .صوبهراج بالأولوية وعقدت جميع جلسات الاستماع للأقوال بحضوره      
   .مة لإيلائها أولوية لقضية موكلهمإلى أن محامي السيد صوبهراج قد أعربوا عن امتنانهم للمحك
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وتدفع الدولة الطرف بأن المحكمة العليا تتمتع بسلطة كاملة في البت في مقبولية جميع الأدلـة المقدمـة وفقـاً           
وفي قضية السيد صوبهراج أصدرت المحكمة العليا قراراها بالاستناد إلى قيم معياريـة لقـانون                .للقانون ساعة المقاضاة  

عترف به عالمياً بعد دراسة القرارات ذات الصلة الصادرة عن محاكم بلدان أخرى وبموجب الأحكام المنصوص                الأدلة الم 
ولا تقبل المحكمة سوى الأدلة التي تتفق مع مبدأ المحاكمـة              .BS ٢٠٣١عليها في القانون الجنائي وقانون الأدلة لنيبال        

وفي    .ضية وفقاً لمبادئ القانون الموحدة والقانون الوطني ذي الـصلة         العادلة، وقد أجريت جميع التحقيقات المتعلقة بالق      
وتشير الدولة الطرف أيضاً إلى ما ينص عليه    .هذه القضية لم يطبق القانون بأثر رجعي كما لم تطبق الإجراءات الخلافية

ر جريمة يعاقب عليهـا      من اعتبار استخدام جواز سفر مزو      BS ٢٠٣١ ولوائحه   BS ٢٠١٥القانون المتعلق بالأجانب    
وقد اسـتخدم الـسيد      .٢٠١٥ الذي ألغى قانون  BS ٢٠٤٩القانون، وإلى أن هذه الجرائم مدرجة في قانون الهجرة          

 وأدين علـى ذلـك بمقتـضى القـانون المتعلـق            ١٩٧٥صوبهراج جوازاً مزوراً للدخول إلى أراضي نيبال في عام          
   .عليه أية عقوبة تزيد عن الحد المنصوص عليه في القانون ولم تطبق BS ٢٠٣٢ ولوائحه BS ٢٠١٥ بالأجانب
وحسبما ذكرته الدولة الطرف، فإن الادعاء الذي يفيد أن عبء إثبات التهمة قد أُلقي على عاتق صاحب                    

  .دعاءويلقي قانون الأدلة النيبالي على عاتق النيابة مسؤولية تقديم الأدلة لإثبات الا              .البلاغ هو تشويه كامل للوقائع    
ويفترض مبدأ إثبات البراءة بالأدلة أنه في الوقت الذي تقع على عاتق المدعي العام مسؤولية دعم ادعائه بالأدلة فإن                    

مسؤولية دعم الالتماس الخاص الذي يقدم لتخفيف العقوبة في سبيل تبرئة المتهم تقع على عاتق الطرف الذي يقدم                  
 في نيبال على أنه إذا قدم المدعى عليه طلباً مـضاداً            BS ٢٠٣١ون الأدلة   مـن قان ) ١(٢٧وتنص المادة      .الالتماس

عملاً بالقانون الحالي، فإن عبء إثبات هذه الواقعة بالأدلة      ) العقوبة(يتعلق بالإعفاء من العقوبة أو التبرئة من التهمة         
ات أية واقعة معينة من الوقائع يقع        من القانون نفسه، فإن عبء إثب      ٢٨وعملاً بالمادة      .يقع على عاتق المدعى عليه    

على عاتق الشخص الذي يرغب في إقناع المحكمة بوجودها، ما لم ينص القانون على أن عبء إثبات هذه الواقعة                   
وفي قضية السيد صوبهراج، بينما       .وقانون الأدلة ذاك هو قانون عالمي        .بالأدلة يقع على عاتق أي شخص معين آخر       

 الأدلة أن السيد صوبهراج كان موجوداً في نيبال وقت ارتكاب الجريمة، قدم السيد صـوبهراج                دفع المدعي العام في   
   .التماساً يخص عدم وجوده في مكان الجريمة، وبناء على ذلك طُلب إليه دعم طلبه بالأدلة فلم يتمكن من ذلك

 بحقه في استشارة محـام مـن        وتوضح الدولة الطرف أيضاً أن الدستور ينص على أن كل فرد يقبض عليه يتمتع                
أثناء إدلائه بشهادته  ) قُدم اسمه (واستعان بمحام      .اختياره منذ لحظة القبض عليه، ولم يستثن السيد صوبهراج من هذا الحكم           

وسُمح له بالتحدث بالإنكليزية وهو ما فعله وترجم له محاميه الأسئلة              .في المحكمة، وعمل محاميه أيضاً كمترجم شفوي له       
   .في المحاكمة بوصفه المستشار القانوني للسيد صوبهراج) قُدم اسمه(وشارك أيضاً محام فرنسي    .طروحة باللغة النيباليةالم

وتوضح الدولة الطرف أنها أحاطت علماً بما أعربت عنه اللجنة من قلق إزاء ما يُزعم من انتهاك حقوق الإنـسان         
وتعرب الدولة الطرف عـن        .نون الوطني والالتزامات الدولية لحقوق الإنسان     التي يتمتع بها السيد صوبهراج بموجب القا      

   .تقديرها للجنة لأنها تلتزم بأن تكفل حتى للسجناء المدانين التمتع بالحقوق التي تمنح لهم بمقتضى القانون الوطني والدولي
ى نحو بناء في اللجنة المعنية بحقوق       وأخيراً، تكرر الدولة الطرف تأكيد رغبتها في الاستمرار في المشاركة عل             

   .الإنسان وغيرها من الآليات الدولية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة
   تعليقات صاحب البلاغ الإضافية

وتشير إلى مراسلاتها السابقة وتؤكد أنه لم يحدث    .، قدمت المحامية تعليقات إضافية٢٠١١فبراير  / شباط ٢٣في     
وتلاحظ المحامية أيضاً أن الدولة الطرف لم تقدم أي اقتراح في ملاحظاتها يتعلـق                 .ة السيد صوبهراج  أي تغيير في حال   

وعلى العكس من ذلك، تنكر الدولة الطرف أنها انتهكت حقـوق              .بالتدابير التي تعتزم اتخاذها للامتثال لآراء اللجنة      
البروتوكول الاختياري والنظام الداخلي للجنـة وآراء       صاحب البلاغ بموجب العهد، وبالتالي تتجاهل أحكام العهد و        

وتذكّر المحامية بأنه يحق لصاحب البلاغ الحصول على سبيل انتصاف فعال، بما في ذلـك التعـويض علـى                      .اللجنة
   .الانتهاكات التي عانى ولا يزال يعاني منها
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لتحقيقات العديدة التي أُجريت بشأن الفساد      وفيما يخص استقلال الجهاز القضائي في نيبال، تدفع المحامية بأن ا             
   .والتقارير المختلفة الصادرة عن منظمات حقوق الإنسان تظهر أن الحجج التي تتذرع بها الدولة الطرف واهية

   .وتطلب المحامية إلى اللجنة أن تتدخل وتضمن توفير سبيل انتصاف فعال لصاحب البلاغ   
امي صاحب البلاغ اللجنة بأن الدولة الطرف لم تضع آراء اللجنة موضع ، أبلغ مح٢٠١١يونيه  / حزيران ٢٧في     
 ولا تزال الدولة الطرف تحرم السيد صوبهراج من الحق في أن تنظر المحكمة العليا في ملتمس إعادة النظر الذي                     .التنفيذ

 إلى رئيس الدولـة  ٢٠١١ر فبراي/ شباط٢٣كما لا تزال الرسالتان اللتان وجهتهما محامية صاحب البلاغ في        . تقدم به 
  .الطرف ورئيس الوزراء دون رد

  الإجراء الإضافي المتخذ أو المطلوب
وستناقش القضية خلال اجتماع    . ٢٠١١يونيه  /أحيلت آخر تعليقات للمحامية إلى الدولة الطرف في حزيران           

  ).٢٠١١نوفمبر / تشرين الثاني-أكتوبر /تشرين الأول(مع ممثلي الدولة الطرف أثناء الدورة الثالثة بعد المائة 
  .تعتبر اللجنة حوار المتابعة مستمراً  قرار اللجنة

  
  باراغواي  الدولة الطرف

  ١٤٠٧/٢٠٠٥أسينسي،   القضية
  ٢٠٠٩مارس / آذار٢٧  تاريخ اعتماد الآراء

 ٢٣اك المـادة  حماية الأسرة، بما في ذلك الأطفال القصَّر، انتـه    المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة
  . ٢٤ من المادة ١والفقرة 

توفير سبيل انتصاف فعال، بما في ذلك تسهيل الاتـصال بـين               إجراء الانتصاف الموصَى به
  .صاحب البلاغ وبناته

  ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين الأول٦   التاريخ المُحدَّد لرد الدولة الطرف
 ١١، و ٢٠١٠مايو  / أيار ٢١، و ٢٠٠٩أكتوبر  / تشرين الأول  ٢  رد الدولة الطرفتاريخ  

  ٢٠١١يناير /كانون الثاني
 ٢٠١٠أغـسطس   / آب ١٦ و ٢٠٠٩نوفمبر  / تشرين الثاني  ٣٠  تعليقات صاحبة البلاغتاريخ 

  ٢٠١١فبراير / شباط١٨و
  تعليقات الدولة الطرف

وأفادت أن رفض    .، أن تكون قد انتهكت العهد٢٠٠٩أكتوبر / تشرين الأول٢أنكرت الدولة الطرف، في    
الأوامر الدولية الثلاثة الصادرة من إسبانيا والتي تطالب بإعادة الأطفال إلى والدهم تم وفقاً للأحكام القانونيـة في                  

وكان القرار دائماً هو أن البنات ينبغي أن يبقين في بـاراغواي مـع                 .باراغواي التي تمتثل لأحكام القانون الدولي     
لتي يواجهها المهاجرون غير القانونيين في أوروبا، بما في ذلك رفض منح الـسيدة          ونظراً إلى الحالة المعقدة ا       .والدتهن

   .ميندوثا تأشيرة دخول إلى إسبانيا، فإن سلطات باراغواي ترى أن من المنطقي أن تظل البنات في باراغواي
ظم حياتهن في   وتقول الدولة الطرف إن البنات ولدن في أسنسيون، ويحملن الجنسية الباراغوايية وقضين مع               
وفيما يتصل بـالإجراءات       .ومن هذا المنظور، فإن نقلهن إلى إسبانيا يعني انتزاعهن من بيئتهن الطبيعية              .باراغواي

القضائية الجارية في إسبانيا ضد السيدة ميندوثا بسبب فرارها من البلد، لم تُمنح ضمانات بشأن اتبـاع الطـرق                   
   .القانونية الواجبة
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 بملاحظات اللجنة بشأن إمكانية الاتصال بالبنات، تفيد الدولة الطرف أن الـسيد أسينـسي               وفيما يتعلق    
يقدم، حتى الآن، شكوى بموجب النظام القضائي في باراغواي، وهو أمر كان سيشكل السبيل القانوني الوحيد                 لم

وإن مـزاعم      .لقانونية لم تـستنفد   ولذلك، يُستنتج أن سبل الانتصاف ا        .الذي يتيح إمكانية الاتصال المباشر ببناته     
صاحب البلاغ المتعلقة بظروف الفقر التي تعيش في ظلها البنات ينبغي أن تُفهم في سياق تاريخ باراغواي ومكانها في 

ولا يمكن للأوضاع الاقتصادية أن        .فمقارنة مستويات العيش بين إسبانيا وباراغواي هي مقارنة غير عادلة            .المنطقة
وتدفع الدولة الطرف بأنه صدر أمر بإلقاء القبض علـى الـسيد               .ة أمام بقاء البنات في الدولة الطرف      تشكل عقب 

وبعد أن أجرى بـاحثون اجتمـاعيون          .والبنات ملتحقات حالياً بالمدارس      .نفقة لبناته /أسينسي لأنه لم يدفع إعالة    
عشن في أحوال جيدة وقد أعربن عن رغبتهن في البقاء محليون تقييمات متعددة لحالة البنات، خلصوا إلى أن البنات ي

   .مع والدتهن، على النحو الذي تثبته عدة وثائق مرفقة
  تعليقات صاحب البلاغ

، المعلومات المقدمة من الدولة الطرف رداً على        ٢٠٠٩نوفمبر  / تشرين الثاني  ٣٠دحض صاحب البلاغ، في        
ه تم رفض منح زوجته السابقة تأشيرة دخول إلى إسبانيا وتصريح إقامـة  وينفي صحة الادعاء القائل إن   .آراء اللجنة 

ومع ذلك، فإنها لعدم اهتمامها بالموضـوع          .فلكونها زوجته كان يحق لها أن تعيش في إسبانيا بصورة قانونية             .فيها
   .كليتقم مطلقاً بملء الوثائق الضرورية للحصول على هذا التصريح، وإن كان ذلك مجرد إجراء ش لم

فقد رفضت زوجته السابقة، على الدوام، المشاركة في أية إجراءات تتعلق بالطلاق وبحضانة الأطفـال في                   
 عن أحد القضاة في باراغواي الـذي        ٢٠٠٢مارس  / آذار ٢٧كما أنها رفضت الامتثال للقرار الصادر في           .إسبانيا

 ذلك، مثل صاحب البلاغ وزوجته السابقة، في عام         وإضافة إلى    .أمرها بأن تقضي البنات بعض الوقت مع والدهن       
واقترح صاحب البلاغ تقـديم        .أوغستو سالديفار بغية الاتفاق على ترتيبات الزيارات      . ، أمام القاضي ج   ٢٠٠٢

ومع ذلك، رفضت زوجتـه        .الدعم المادي الضروري لبناته بشكل عيني والسماح له بالاتصال بهن بشكل منتظم           
   .تراحالسابقة هذا الاق

وفيما يتعلق بادعاء الدولة الطرف أن صاحب البلاغ تلقى من المحكمة أمراً بالحضور أمـام أحـد قـضاة                      
الإعالة، يدعي صـاحب    /ده لأنه لم يدفع مبالغ النفقة     ـا زوجته السابقة ض   ـباراغواي نتيجة للدعوى التي أقامته    

ئل في هذا الصدد إلى مترله في إسبانيا الذي يقطن فيـه            البلاغ أنه لم يستلم مطلقاً أي إبلاغ وأنه لم ترسل أية رسا           
   .بصورة دائمة

  .وقد دأبت سلطات باراغواي على رفض تنفيذ قرارات المحاكم الإسبانية فيما يتعلـق بحـضانة الأطفـال                  
على دفـع أي    وفيما يتعلق بموضوع النفقة الذي أثاره رد الدولة الطرف، فإن قرار الطلاق لا يجبر صاحب البلاغ                  

وعلى الرغم من ذلك، فإنه يرسل إليهن بصورة منتظمة المال والطرود              .نفقة نظراً إلى أنه حصل على حضانة بناته       
وتدفع القنصلية الإسبانية رسوم الرعاية الطبيـة          .عن طريق أسرة زوجته السابقة أو السفارة الإسبانية في باراغواي         

   .ة الإسبانية ومشمولات بنظام الضمان الاجتماعي الإسبانيوالمدارس لأن الفتيات يحملن الجنسي
  الملاحظات الإضافية للدولة الطرف

، قدَّمت الدولة الطرف معلومات محدَّثة جديدة إلى اللجنة عقب مذكرة شفوية مـن              ٢٠١٠مايو  / أيار ٢١في    
الطرف تدعي أن تشريعاتها تتيح لـصاحب  بما أن الدولة    : اللجنة تطلب فيها إلى الدولة الطرف الرد على المسألة التالية         

البلاغ إمكانية التمتع بحقوق الزيارة، فإن اللجنة تطلب إلى الدولة الطرف أن تزوِّدها بمعلومات مفصَّلة عـن سُـبل                   
  ".الانتصاف المتاحة التي يمكن لصاحب البلاغ ممارستها بموجب تلك التشريعات
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 لصاحب البلاغ تمكّنه من رؤية بناته، تؤكد الدولة الطرف من           وفيما يتعلق بواجب توفير سُبل انتصاف فعالة         
وتـزعم الدولـة      .جديد أن لا شيء يمنع صاحب البلاغ من استنفاد السُبل القانونية المتاحة في قضية من هذا النـوع  
لى أن صاحب ونظراً إ   .الطرف أن وقف الإجراءات في قضية صاحب البلاغ يُعزى إلى عدم رغبته في متابعة الإجراءات

 من قانون الإجراءات القانونية     ١٧٢خلال فترة تزيد على ستة أشهر، ومع العلم أن المادة           (البلاغ لم يتخذ أي إجراء      
، فقد انقضت المهلة القانونية التي تحددت في البداية لمتابعة الـدعوى الـتي رفعهـا    )هي التي تنطبق في مثل هذه الحالة   

) انظر قرار اللجنـة ( الطرف الإجراءات التي شرع فيها صاحب البلاغ في باراغواي   ثم تلخص الدولة     .صاحب البلاغ 
وتؤكد من جديد أن عدم اتخاذ أية أحكام وقرارات بشأن القضايا التي أثارها السيد أسينسي يُعزى إلى تقاعسه علـى                    

قرار القاضي بعدم إسـناد      الذي يؤكد ال   ١٢٠ومنذ صدور حكم المحكمة العليا رقم          .مدى مختلف مراحل الإجراءات   
   .الحضانة إلى السيد أسينسي، لم تتلق الدولة الطرف أي إشعار بإجراءات قانونية أو دعاوى أو طعون جديدة

 وينص التشريع  .وتكرر الدولة الطرف تأكيد اقتراحها بوضع ترتيب يمكِّن صاحب البلاغ من الوصول إلى بناته   
اتخاذ ترتيبات قانونية بهدف إعمال حق الطفل في رؤية أفـراد           : على) ١٦٨٠/٢٠٠١ من القانون    ٩٥المادة  (الوطني  

   :وبناءً عليه، تقترح الدولة الطرف ما يلي   .أسرته المنفصلين عنه والبقاء على اتصال بهم
وفي واقع الأمـر، يمكـن         .أن تؤدي دور الوسيط بين الطرفين وفقاً لما تنص عليه التشريعات الوطنية              )أ(  
  ين الاستعانة مجاناً بخدمات مكتب الوسيط التابع للجهاز القضائي بغية تسوية خلافهما؛للطرف

وتشير الدولة الطرف إلى       .يمكن أن يُحال أي اتفاق يحصل بين الطرفين إلى قاضي الأطفال بغية إقراره               )ب(  
  اح على موكلته؛أن اتصالات أولية قد أُقيمت مع محامي السيدة ميندوثا الذي كُلِّف بعرض الاقتر

إذا تعذر على أحد الطرفين حضور جلسات الوساطة، يمكن على الرغم من ذلك أن يطلـب الـسيد       )ج(  
   .أسينسي بدء إجراءات جديدة ينوبه فيها شخص يختاره من بين أفراد قنصلية باراغواي في مدريد أو برشلونة

رس كافة سبل الانتصاف القانوني المتاحة لـه،        وتلاحظ الدولة الطرف أيضاً أنه بإمكان صاحب البلاغ أن يما           
، من بـين  )٨١ إلى   ٧٠المواد  (وإبطال القرار المتعلق بإسناد حق الحضانة       ) ٩٥المادة  (ولا سيما فيما يتعلق بحق الزيارة       

  .مواد أخرى
   :وتوضح الدولة الطرف موقفها من مسائل عدة   
، ٢٤ و ٢٣ت التي حدّدتها اللجنة فيما يتصل بالمادتين        تؤكد الدولة الطرف أنها ملتزمة بالتصدي للانتهاكا        •

وتلاحظ مع ذلك أن محامي السيد أسينسي غير راغب في التوصل إلى حل توفيقي يمكِّن المشتكي من رؤية         
  .بناته في إطار نظام قانوني محدد

دولة الطـرف أن  وفيما يتعلق بالدعوى ضد السيدة ميندوثا في إسبانيا بحجة عدم إحضار قُصَّر، تلاحظ ال       •
 ٧وفي هذا الصدد أصدرت المحكمـة العليـا في          . إسبانيا تقدمت بطلب من أجل تسليم السيدة ميندوثا       

 بموجب كل من ‘ازدواجية الجرم‘لا يستوفي شرط " حكماً يقضي برفض الطلب لأنه ٢٠١٠أبريل /نيسان
وحـتى أحكـام قـوانين      . " المجرمين القانون الإسباني والقانون الباراغوايي، وعملاً بأحكام اتفاقية تسليم       

باراغواي التي يمكن أن تسمح بالنظر في الطلب المقدَّم من إسبانيا غير مقبولة باعتبار أن السيدة ميندوثا هي 
  .أم البنات وتتمتع بحق الحضانة

بخصوص المزاعم المتعلقة بالحضانة، تؤكد الدولة الطرف أن القرار قد صدر في هذا الـشأن وأن علـى                   و  •
   .المشتكي أن يفهم أن اللجنة لا تشكل درجة تقاضٍ استئنافي رابعة وليست مختصة بمراجعة الوقائع والأدلة

فيما يتعلق بطلب التعويض، ترفض الدولة الطرف الامتثال لطلبات صاحب البلاغ لعدم وجود أي إشارة                 •
   .إلى تعويض مالي في آراء اللجنة
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مها بتعزيز التوعية بأهمية الامتثال لقرارات اللجنة في إطار ما تنظمه المحكمـة  وأخيراً، تؤكد الدولة الطرف التزا      
   .العليا من حلقات عمل لصالح القضاة المقبلين

  رد صاحب البلاغ
 حجج الدولة الطرف وأكدّ من جديد أنه        ٢٠١٠أغسطس  / آب ١٦رفض صاحب البلاغ في رسالة مؤرخة         

ويشير صاحب البلاغ إلى وجـود         .لى حقه في الزيارة لكن بغير طائل      بذل كل ما في وسعه في باراغواي للحصول ع        
وفي ظل هذه الظروف،       .حكم في المحاكم الإسبانية بشأن هذه المسألة وأن باراغواي لم تنفذ هذا الحكم على الإطلاق              

   . التعويضويصّر على أنه ينبغي أن يحصل على   .فإنه غير مستعد لبدء أي إجراء جديد قد تقترحه باراغواي

  ملاحظات إضافية مقدمة من الدولة الطرف
، أنه لكي يحصل صاحب البلاغ على سبيل   ٢٠١١يناير  / كانون الثاني  ١١أكدت الدولة الطرف من جديد في          

انتصاف فعال يمكن أن يمنحه حق الزيارة على النحو المطلوب في آراء اللجنة، ينبغي له أن يتبع الإجـراء المحـدد في                      
كما تكرر الدولة الطرف تأكيدها أنه عوضاً عن بدء الإجـراءات            .  من القانون المتعلق بالأطفال والمراهقين     ٩٥ المادة

وإذا رفض السيد أسينسي أن يتبـع أي           .القانونية، يمكن لكلا الطرفين أن يتوصل إلى اتفاق من خلال عملية الوساطة           
فعله الدولة الطرف لتنفيـذ مـا ورد في تلـك الآراء،    سبيل انتصاف من هذه السبل فليس هناك أي شيء يمكن أن ت  

وفيما يتعلق بدفع التعويض وتنفيذ أحكام المحاكم الإسبانية، تـشير     .وسيتعين على اللجنة أن تعلن إغلاق ملف القضية       
الدولة الطرف إلى أن هذه القضايا لم ترد في توصيات اللجنة، ولذلك فإن طلبات السيد أسينسي في هذا الخـصوص                    

   .تستند إلى أسس سليمة لا
   معلومات إضافية مقدمة من صاحب البلاغ

، أن ادعاءاته السابقة تشير إلى أنه       ٢٠١١فبراير  / شباط ١٨يؤكد صاحب البلاغ من جديد في رسالة مؤرخة            
   .عويضاًحاول في ذلك الوقت استنفاد جميع سبل الانتصاف القانونية ويصّر على أن الدولة الطرف ينبغي أن تقدم له ت

  الإجراء الإضافي المتخذ أو المطلوب
 ووجهت رسـالة إلى      .٢٠١١فبراير  / شباط ٢٤أُرسلت آخر إفادة من صاحب البلاغ إلى الدولة الطرف في              

وقد تود اللجنة الانتظار إلى حين اسـتلام تعليقـات             . تذكرها بطلب التعليقات   ٢٠١١يوليه  /الدولة الطرف في تموز   
   . قرار في هذه القضيةإضافية قبل اتخاذ
  .تعتبر اللجنة حوار المتابعة مستمراً  قرار اللجنة

    
  بيرو  الدولة الطرف

  ١٤٥٧/٢٠٠٦، بوما بوما   القضية

 ٢٠٠٩مارس / آذار٢٧  تاريخ اعتماد الآراء

 المادة  - حق الشخص في التمتع بثقافته، وعدم توفر سبيل انتصاف           المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة
  ٢٧، مقروءة بالاقتران بالمادة ٢من المادة ) أ(٣ والفقرة ٢٧

توفير سبيل انتصاف فعال وتدابير جبر تتناسب مع الضرر الذي              إجراء الانتصاف الموصَى به
  لحق بالضحية

 ٢٠١٠يناير / كانون الثاني٦   التاريخ المُحدَّد لرد الدولة الطرف



A/66/40 (Vol. I)  

GE.11-45920 194 

  ٢٠١٠يناير / كانون الثاني٢٢   تاريخ ردّ الدولة الطرف 

  ٢٠١١أبريل / نيسان٣٠، و٢٠١٠يوليه / تموز ٢  تاريخ تعليقات صاحب البلاغ 

    ملاحظات الدولة الطرف
وأشارت إلى     .، معلومات عامة عن إدارة الآبار المعنية      ٢٠١٠يناير  / كانون الثاني  ٢٢قدمت الدولة الطرف، في         

ز بهطول أمطار متقطعة، أصبح من اللازم استغلال المياه الجوفية من الطبقات الصخرية أنه نتيجة لموسم الجفاف الذي تميَّ
وبدأ استغلال خمسة آبار في وقت واحد لتجنب حدوث نقص في              .المائية في منطقة آيرو لتلبية طلب السكان في تاكنا        

ع الماء بصورة متساوية على أفـراد المجتمـع         واتخذت تدابير لصون مستنقعات المجتمع المحلي، وتوزي         .الإمدادات بالمياه 
وذكرت الدولة الطرف أن إحدى اللجان زارت أعلى جزء في الحوض الذي تقع فيه الآبـار،                   .القروي في أنكوماركا  

  .وتحققت من كميات المياه التي يمكن استخراجها من كل بئر وفقاً للقرارات الإدارية الصادرة مؤخراً

، اعتُمد قانون بشأن الموارد المائية يرمي إلى تنظيم استخدام واستخراج الموارد            ٢٠٠٩مارس  / آذار ٣١وفي     
وشُرح هذا الإطار القانوني الجديد في جميع أنحاء البلاد من خلال عدة حلقات عمل أولت                  .المائية بصورة مستدامة  

ن حتى تُراعى الملاحظات المقدمة مـن       وصيغ مزيد من الأحكام التكميلية لهذا القانو         .الأولوية للمجتمعات القروية  
ووفقاً لهذا القانون، يعتبر الوصول إلى الموارد المائية حقاً أساسياً ويظل أولوية حتى                .المجتمع المدني والمجتمعات الريفية   

اردة وستتخذ الدولة جميع التدابير لضمان هذا المبدأ وستقوم بذلك مع مراعاة الملاحظات الـو    .في أوقات شح المياه 
  .وستحترم الدولة الطرف تقاليد المجتمعات الأصلية وحقوقها في استغلال الموارد المائية في أراضيها     .من المجتمع المدني  

   .ولذلك، تقول الدولة الطرف إن مشاكل أخرى من هذا النوع المعروض في هذه القضية لن تظهر في المستقبل 

  إفادة صاحب البلاغ 

، أبلغت صاحبة البلاغ اللجنة أن الدولة الطرف لم تتخذ أية تـدابير لتنفيـذ آراء                ٢٠١٠يوليه  / تموز ٢في     
 بئـراً جديـدة   ١٧ مليون سول جديد بيروي لحفر ١٧على العكس من ذلك، وافقت على ميزانية قدرها     .اللجنة

 ٢٣اص عطـاءً عامـاً في       ولتنفيذ هذا المشروع أطلق مشروع تاكنا الخ         .لاستخراج المياه الجوفية من منطقة آيرو     
وتصر الدولة الطرف على حفر الآبار في أراضي مجتمع آيماران، التي تنتمي إليها صاحبة البلاغ،    .٢٠١٠مارس /آذار

  .رغم أن الهيئة الوطنية للمياه لم تأذن باستكشاف أو استغلال المياه الجوفية في هذه المنطقة

التي تنتمي إليها صاحبة البلاغ، والواقعة " ألتو بيرو"ة الريفية ، دعت الجماع٢٠١٠يوليه  / تموز ٣ و ٢ويومي     
وطلبت الجماعة     .في مقاطعة بالكا، إلى عقد اجتماع للتحقق من سير الأعمال في هذه المشاريع الجديدة لحفر الآبار               

ذ لملاحقة الذين قرروا حفر غير أن أية تدابير لم تتخ   .إلى المدعي العام لوزارة العدل أن يشرف على تنفيذ آراء اللجنة
  .الآبار الجديدة

  .، أبلغ صاحب البلاغ اللجنة أن الدولة الطرف لم تنفذ بعـدُ آراء اللجنـة              ٢٠١١أبريل  / نيسان ٣٠وفي     
وطلب إلى اللجنة أن تستحث الدولة الطرف على سن قانون يسمح بمقاضاة انتهاكات حقوق الشعوب الأصـلية                 

 وعلاوة على ذلك، طلب صاحب البلاغ استثناء مـن القـرار          . لى الصعيد الوطني   من العهد ع   ٢٧بموجب المادة   
NRO. 091-91-AG.PCM حتى يتسنى وقف تدهور أراضيه١٩٩١أكتوبر / تشرين الأول١٨، المؤرخ . 

  الإجراء الإضافي المُتخذ أو المطلوب 

 للتعليـق   ٢٠١١يونيه  / وحزيران ٢٠١٠سبتمبر  /أُرسلت إفادة صاحب البلاغ إلى الدولة الطرف في أيلول           
   .وقد تود اللجنة الانتظار إلى حين استلام تعليقات إضافية قبل اتخاذ قرار بشأن هذه القضية . عليها

   .اًمستمرالمتابعة عتبر حوار يُ   قرار اللجنة
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  الفلبين  الدولة الطرف
  ١٣٢٠/٢٠٠٤، بيمنتيل وآخرون   القضية

 ٢٠٠٧مارس / آذار١٩  تاريخ اعتماد الآراء

استمرار إجراءات الدعوى المدنية لفترة طويلة إلى حـد غـير              المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة
 مقترنـة  ١٤ من المادة ١معقول، والمساواة أمام المحاكم، الفقرة      

 .٢ من المادة ٣بالفقرة 

 التعويض وإيجاد حـل     توفير سبيل انتصاف ملائم، بما في ذلك          إجراء الانتصاف الموصَى به
سريع لقضية أصحاب البلاغ بشأن إنفاذ الحكـم الـصادر في           

 .الولايات المتحدة في الدولة الطرف

  ٢٠٠٧يوليه / تموز٣    التاريخ المُحدَّد لرد الدولة الطرف

  ٢٠١١مارس / آذار٨، و٢٠٠٨يوليه / تموز ٢٤   تاريخ ردّ الدولة الطرف 

 ٢١، و ٢٠٠٨أغسطس  / آب ٢٢، و ٢٠٠٧أكتوبر  / تشرين الأول  ١   تاريخ تعليقات صاحب البلاغ 
   ٢٠١١يونيه / حزيران٧فبراير و/ شباط٤، و٢٠٠٩أغسطس /آب

    تعليقات أصحاب البلاغ
، أن الدولة الطرف لم تدفع لهم تعويضات        ٢٠٠٧أكتوبر  / تشرين الأول  ١أبلغ أصحاب البلاغ اللجنة، في        

تزال أمام المحكمة الابتدائية الإقليمية في ماكاتي        ادر في الدعوى الجماعية لا    وأن الدعوى المرفوعة لإنفاذ الحكم الص     
 ٢٠٠٧سـبتمبر   /ولم تقرر المحكمة إلا في أيلول        .٢٠٠٥مارس  /عقب صدور أمر بإرجاء النظر في القضية في آذار        

قة بتركة المدعى عليـه      في الدعوى المتعل   ١٩٩٧وبناءً على طلبٍ قدم للنظر في القضية بأن إجراءات النظر في عام             
وطلب أصحاب البلاغ من اللجنة أن تطالب الدولة الطرف بتسوية عاجلـة لإجـراءات الإنفـاذ                  .كانت سليمة 
تريغياني ضـد   في جملة قضايا منها قضية      (ووفقاً للسوابق القضائية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان           .والتعويض

وغير ذلك من التعليلات، بمـا في ذلـك أن الـدعوى الجماعيـة              ) Eur.Ct.H.R (ser.A) ١٩٧) ١٩٩١(إيطاليا  
  . دولارا٤١٣ً ٥١٢ ٢٩٦ أفراد، فإنهم يقترحون دفع تعويض قدره ٧ ٥٠٤ تضم

 رد الدولة الطرف

، بأن القاضي الذي كان يرأس المحكمة الابتدائيـة         ٢٠٠٨يوليه  / تموز ٢٤أبلغت الدولة الطرف اللجنة، في        
  .، بإحالة القضية لكي تخضع لإجراء تسوية المنازعات القضائية٢٠٠٨فبراير / شباط ٢٦اً، في   الإقليمية قد أصدر أمر   

وقد عُقدت ثلاث جلسات في إطار تسوية المنازعات القضائية بالفعل، بيد أنه بالنظر إلى الطابع السري للـدعوى                   
   .يمكن البوح بمعلومات إضافية عن سير الدعوى فلا

 صحاب البلاغالتعليقات الإضافية لأ 

 / تمـوز  ٢٤، علق أصحاب البلاغ على إفادة الدولة الطرف المقدمـة في            ٢٠٠٨أغسطس  / آب ٢٢في     
وقد أكدوا أنهم التقوا في عدة مناسبات بالقاضي الذي ترأس جلسات المحكمة من أجل مناقـشة                   .٢٠٠٨يوليه  

  .ن ورثة تركة ماركوس لم يُبدوا أي اهتمام بـذلك         تسوية للقضية وأنه بالرغم من تقديمهم مقترحاتٍ جدية فإ        
ووفقـاً     . أُنهيت مرحلة إجراء تسوية المنازعـات القـضائية       ٢٠٠٨أغسطس  / آب ٤وبموجب الأمر الصادر في      

 عاماً وقت تقديمهم للبلاغ يشكل ١١لأصحاب البلاغ، فإن تأخر الدولة الطرف في إنفاذ الإجراءات لمدة بلغت 
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ارسة تتبعهما الدولة الطرف لضمان عدم حصول أصحاب الدعوى الجماعيـة علـى أي              جزءاً من أسلوب ومم   
وطلـب     .تعويض بموجب الحكم الصادر في الولايات المتحدة، وهم يقدمون أمثلة أخرى عن هـذه الممارسـة     

رأت أنهم التي يزعمون أن اللجنة قد ) وغيره من الاستحقاقات(أصحاب البلاغ إلى اللجنة أن تحدد مبلغ التعويض 
بالنظر إلى أن هـذه     : " أنه ٢٠٠٨أغسطس  / آب ٤جاء في الأمر الصادر في      . (يستحقون بالفعل الحصول عليها   

 عاماً، فلا بد من الشروع في المحاكمة بالاسـتناد إلى           ١١تزال معلقة في المحاكم لمدة بلغت، بالفعل،          القضية لا 
د رُدت مِلفات القضية إلى المحكمة الابتدائية الإقليمية لكي       وق   ".الأسس الموضوعية للقضية دون مزيدٍ من التأخير      

، جدد أصحاب البلاغ طلبهم إلى اللجنـة بـشأن      ٢٠٠٩أغسطس  / آب ٢١وفي     ").الإجراءات المناسبة "تتخذ  
وأكد أصحاب البلاغ في آرائهم،    .الذي دفعت اللجنة بحقهم فيه) وغيره من الاستحقاقات(تحديد مبلغ التعويض 

مور منها أن الدولة الطرف لم تفعل شيئاً للمضي قدماً في قضيتهم وأنها جمعت عـشرات الملايـين مـن                    جملة أ 
الدولارات من أصول ماركوس لكنها لم توزع شيئاً على الضحايا وأن تقديم التعويض يتسق مع قرار الجمعيـة                  

 الانتـصاف والجـبر لـضحايا       المبادئ الأساسية والمبادئ التوجيهية بشأن الحـق في       " المعنون   ٦٠/١٤٧العامة  
 ضحية مستفيدة من قرار     ٩ ٥٣٩وأن التأخر في استحقاقات إنصاف      " …الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي     

  .يشجع الدولة الطرف على الإمعان في انتهاك حقوق الإنسان  اللجنة

 تـدابير لتنفيـذ      أكد صاحب البلاغ من جديد أن الدولة الطرف لم تتخذ أي           ٢٠١١فبراير  / شباط ٤وفي     
  .اللجنة آراء

 معلومات إضافية مقدمة من الطرفين 

، ادعاءات صاحب البلاغ بشأن     ٢٠١١مارس  / آذار ٨دحضت الدولة الطرف، في مذكرة شفوية مؤرخة          
لتظلمهم من التأخير غير    اً   عن المحكمة الابتدائية الإقليمية لمدينة ماكاتي، رفض       ٢٠١٠يوليه  / تموز ٨الأمر الصادر في    

وعلاوة على  . وبيّنت الدولة الطرف أن أصحاب البلاغ ضيّعوا على أنفسهم إمكانية الطعن في هذا الأمر             . المعقول
وعلى جناح السرعة، في أجل     اً  ذلك، تشير الدولة الطرف إلى أن المحكمة الابتدائية الإقليمية قد بتت في المسألة فور             

 .يناهز الشهرين

 محامي صاحب البلاغ اللجنة بأن الدولة الطرف لم تضع آراء اللجنـة             ، أبلغ ٢٠١١يونيه  / حزيران ٧في   و  
أن القاضي أسقط الدعوى بسبب تغيير أسماء       اً   وطعن المحامي في قرار المحكمة الابتدائية الإقليمية، مبين         .موضع التنفيذ 

ون تعيين الممثـل     لك  ضحية من ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان المختلفة، دون أن يعير اهتماماً           ١٠ ٠٠٠ممثلي  
الجديد قد تم أمام قاض في الولايات المتحدة وأجازه، مما منع الأفراد المعنيين من الحصول على سبيل انتصاف عـن                    

 ٨قد قُدم لإعـادة النظـر في الأمـر الـصادر، في          اً  وبيّن المحامي أن التماس   . طريق إنفاذ الحكم الصادر لصالحهم    
 .تدائية الإقليمية لكنه ظل دون رد، عن المحكمة الاب٢٠١٠يونيه /حزيران

  الإجراء الإضافي المُتخذ أو المطلوب  

وقد تود اللجنـة       .٢٠١١يونيه  /أرسلت أحدث ملاحظات أصحاب البلاغ إلى الدولة الطرف في حزيران           
   .الانتظار إلى حين استلام تعليقات إضافية قبل اتخاذ قرار بشأن هذه القضية

   .اًمستمرالمتابعة حوار نة اللجعتبر ت   قرار اللجنة
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  الفلبين  الدولة الطرف
  ١٤٦٦/٢٠٠٦، لومانوغ وسانتوس   القضية

 ٢٠٠٨مارس / آذار٢٠  تاريخ اعتماد الآراء

 ١٤من المادة ) ج(٣ الفقرة -مبرر له  تأخير لا  المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

تصاف فعال، بما في ذلك مراجعة فورية لاستئنافهما        توفير سبيل ان      إجراء الانتصاف الموصَى به
  داعي له أمام محكمة الاستئناف والتعويض عن التأخير الذي لا

 ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين الأول١   التاريخ المُحدَّد لرد الدولة الطرف

 ٢٩،  ٢٠٠٩نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢٤،  ٢٠٠٩مايو  / أيار ١١   تاريخ ردّ الدولة الطرف 
 ٢٠١٠يوليه /تموز

  ٢٠٠٩نوفمبر / تشرين الثاني١٦، و٢٠٠٩يوليه / تموز٢   تاريخ تعليقات صاحب البلاغ 

    ملاحظات الدولة الطرف
، الإجراءات التي اتخذت منذ إحالة هذه القضية أمـام          ٢٠٠٩مايو  / أيار ١١أوضحت الدولة الطرف، في        

تمسان بشأن إعلان عدم دستورية العقوبـة       ، وعقب طلب قدمه المل    ٢٠٠٨أغسطس  / آب ١٣ففي     .المحكمة العليا 
، أحالت الشعبة الثالثة في المحكمة هذه القضية        " دون الاستفادة من إجراء الإفراج المشروط      السجن المؤبد "المتمثلة في   

، طلبت هذه المحكمة إلى الأطراف تقديم       ٢٠٠٩يناير  / كانون الثاني  ١٩وفي     .إلى اجتماع للمحكمة بكامل هيئتها    
  .كل منهم على التوالي، وهي تنتظر الامتثال لهذا القرار منذ ذلك الحينمذكرات 

  تعليقات صاحبي البلاغ 

، أن الدولة الطرف لم تنشر آراء اللجنة كما أنهـا لم تعـالج              ٢٠٠٩يوليه  / تموز ٢أفاد صاحبا البلاغ، في        
عة أو تنقيح أو تحسين لهـذه القواعـد         ولم تشر إلى أي مراج       .موضوع التأخير بدون داعٍ في الإجراءات القضائية      

الإجرائية لكي تقوم محكمة الاستئناف بمراجعة تلقائية مرحلية لقضايا تكون فيها العقوبة المفروضة هي السجن المؤبد 
  .قضية الشعب ضد ماتيو    بشأن   ٢٠٠٤أو السجن مدى الحياة على النحو المنصوص عليه في الحكم الصادر في عام              

بسبيل الانتصاف، فإن الدولة الطرف لم تقدم أية معلومات بشأن أية تدابير تعتزم اتخاذها لمنع حدوث  يتعلق فيماأما  
داعي له في مرحلة الاستئناف ولم يُقدم أي تعويض عـن             بالتأخير الذي لا   يتعلق فيماانتهاكات مماثلة في المستقبل     

  .لياولا تزال هذه القضية معروضة أمام المحكمة الع   .ذلك التأخير

، دفع صاحبا البلاغ بأن قضيتهما، التي كانت جاهزة لأن تنظر فيهـا  ٢٠٠٩نوفمبر / تشرين الثاني١٦وفي     
 ٢٠٠٩يونيه / حزيران٢٣، تأخرت الآن بسبب نفس قرار المحكمة الصادر في ٢٠٠٨مايو / أيار٥المحكمة العليا منذ 

ونتيجة لهذا القرار، الذي لم تتح الفرصة لـصاحبي            .بالنظر في هذه القضية بصورة مشتركة مع عدة قضايا أخرى         
  .البلاغ لإبداء تعليقهما عليه، فإن النظر في هذه القضية سيتأخر أكثر

  إفادة أخرى من الدولة الطرف 

، أن هذه القضية ضُـمت إلى قـضايا         ٢٠٠٩نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢٤وأبلغت الدولة الطرف اللجنة، في        
ضوع التعويض، ستقوم محكمة الاستئناف بمراجعة القضية والبت فيها؛ ويمكـن اسـتئناف              بمو يتعلق فيماو   .أخرى

وتقول الدولة الطرف إنها ستمتثل للحكم النهائي الصادر عن            .قرارها أمام المحكمة العليا للحصول على حكم نهائي       
  .المحكمة العليا
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سـيما   د على حجج صاحبي البلاغ، لا     ، وعقب طلب من اللجنة للرد بالتحدي      ٢٠١٠يوليه  / تموز ٢٩وفي     
على مسألة التأخر المستمر في النظر في طعنهما، أفادت الدولة الطرف أن ضم طعني صاحبي البلاغ إلى قضايا أخرى 

فبهذه الطريقـة      .لمتهمين نشأت مسؤوليتهم الجنائية من الأحداث نفسها أمر قد يحدث تأخراً لكنه خطوة منطقية             
وبالإضافة إلى ذلك، ووفقـاً للدولـة          .العليا أن تصدر قراراً واحداً فقط بشأن خمسة متهمين        سيتعين على المحكمة    

  .الطرف، تنازل صاحبا البلاغ عن اعتراضهما على عملية الضم

  الإجراء الإضافي المُتخذ أو المطلوب  

وأُعدت رسالة تذكيرية     .أرسلت أحدث إفادة قدمتها الدولة الطرف إلى صاحبي البلاغ قصد التعليق عليها              
   .وقد تود اللجنة الانتظار إلى حين استلام معلومات إضافية قبل اتخاذ قرار في هذه القضية . ٢٠١١يوليه /في تموز

   .وار مستمراللجنة أن الحعتبر ت   قرار اللجنة
  

  الفلبين  الدولة الطرف
  ١٦١٩/٢٠٠٧، بستانيو   القضية

 ٢٠١٠س مار/ آذار٢٣  تاريخ اعتماد الآراء

، مقـروءة   ٦انتهاك الدولة الطرف لالتزاماتها بموجب المـادة          المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة
 بـإجراء   يتعلق فيما من العهد،    ٢ من المادة    ٣بالاقتران بالفقرة   

تحقيق حسب الأصول في وفاة ابن صاحبي الـبلاغ وملاحقـة           
 .الجناة وضمان توفر سبل الانتصاف

توفير سبيل انتصاف فعال لصاحبي البلاغ في شكل أمور منـها               لانتصاف الموصَى بهإجراء ا
إجراء تحقيق نزيه وفعال وفي حينه في ظروف وفـاة ابنـهما،            

والدولـة الطـرف    . وملاحقة الجناة، وتقديم التعويض المناسب    
 .ملزمة أيضاً بمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل

 ٢٠١٠أكتوبر / تشرين الأول٢٥   الدولة الطرفالتاريخ المُحدَّد لرد 

  ٢٠١١فبراير / شباط١١   تاريخ ردّ الدولة الطرف 

 ٢٠١١أبريل / نيسان١٥   البلاغتاريخ تعليقات صاحبي 

    ملاحظات الدولة الطرف
. ، بالخطوات المتخذة فيما يتصل بآراء اللجنـة       ٢٠١١فبراير  / شباط ١١أبلغت الدولة الطرف اللجنة، في        

 تـشرين  ٦وأصدر وزيـر العـدل تعليماتـه في    . ٢٠١٠مايو / أيار١١أن آراء اللجنة قد أُعلنت في   ينت أولاً وب
، إلى مدير المكتب الوطني للتحقيقات لإجراء تحقيق في الظروف الحقيقية التي لابست وفـاة               ٢٠١٠أكتوبر  /الأول
ير العدل مذكرة أخرى كرر فيها تعليماته ، أصدر مكتب وز٢٠١٠ نوفمبر/ تشرين الثاني٩وفي . صاحبي البلاغ ابن

 ١٤وفي  . ٢٠١٠ديـسمبر   /إلى المكتب الوطني للتحقيقات بإجراء تحقيقات وتقديم استنتاجاته قبل كـانون الأول           
، أبلغ مكتب أمين المظالم اللجنة الرئاسية لحقوق الإنسان بأن صاحبي البلاغ قد قدما              ٢٠١٠نوفمبر  /تشيرين الثاني 

وأوضحت الدولة الطرف أنه رشحت أنباء، في تلك الأثناء، بـأن       . يزال في انتظار التسوية    ، لا "عة للمراج التماساً"
 يـسقط   ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ١٥اً  مؤرخاً  مشتركاً  ، قرار ٢٠١٠مايو  / أيار ١٧مكتب أمين المظالم قد أجاز، في       

 . افتقاره إلى الأدلةشكاوي صاحبي البلاغ ضد العديد من ضباط البحرية والشرطة وأفراد آخرين، بسبب
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  تعليقات صاحبي البلاغ 

 عن الرضا إزاء الخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف ٢٠١١أبريل / نيسان١٥أعرب محامي صاحبي البلاغ في   
 /سيما أن أمين المظالم سيقدم إلى المحاكمة في الفلبين، ابتـداء مـن أيـار                بهذه القضية، ولا   يتعلق فيماحتى تاريخه   

وطلب المحامي كذلك إلى اللجنة أن تنظر في إمكانية إيفاد بعض . ، بتهمة خيانة الأمانة وانتهاك الدستور٢٠١١ مايو
 . أعضائها الذين شاركوا في اعتماد الآراء، للإدلاء بشهادتهم أمام المحكمة

  الإجراء الإضافي المُتخذ أو المطلوب 

وينبغي أن يطلب إلى الدولـة الطـرف أن تقـدم           . أُرسلت آخر إفادة لصاحبي البلاغ إلى الدولة الطرف          
وقد تود اللجنة الانتظار إلى حين استلام معلومات إضافية قبل اتخاذ قرار  . معلومات محدثة عن آخر تطورات القضية

    .في القضية
   .وار مستمراللجنة أن الحعتبر ت   قرار اللجنة

  
  البرتغال  الدولة الطرف

 ١١٢٣/٢٠٠٢، كورييا دي ماتوس  القضية

 ٢٠٠٦مارس / آذار٢٨  تاريخ اعتماد الآراء

مـن  ) د(٣ الفقرة   -حق الشخص في الدفاع عن نفسه بنفسه          المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة
 .١٤المادة 

 من  ٢من المادة   ) أ(٣توفير سبيل انتصاف فعال بموجب الفقرة          إجراء الانتصاف الموصَى به
ولة الطرف تعديل تشريعها بحيث تكفـل       يتعين على الد  .  العهد

 . من العهد١٤من المادة ) د(٣اتساقه مع الفقرة 

 ٢٠٠٦يوليه / تموز٤   التاريخ المُحدَّد لرد الدولة الطرف

 ٢٠٠٦يوليه / تموز١٢   تاريخ ردّ الدولة الطرف 

 ٢٠١١فبراير/ شباط٢٨، و٢٠٠٦نوفمبر / تشرين الثاني٢٣  تاريخ تعليقات صاحب البلاغ 

    رد الدولة الطرف
سيما  أفادت الدولة الطرف بأن القوانين البرتغالية تولي اهتماماً كبيراً لضمان وجود نظام إجرائي عادل، لا                

وقدمت وصفاً مفصلاً لتشريعاتها وتاريخها والضمانات الإجرائية القائمة، مشيرة إلى الأحكام . في الإجراءات الجنائية 
يحـق    الدستور وفي قانون الإجراءات الجنائية، وهي الأحكام التي تنص على أنه لا            ذات الصلة المنصوص عليها في    

 .سوى للمحامين الأعضاء كاملي العضوية في نقابة المحامين أن يدافعوا عن المتهمين في القضايا الجنائية

ته في نقابة وأوضحت الدولة الطرف أنه في ضوء القانون البرتغالي، لما كان صاحب البلاغ قد أوقفت عضوي  
ولو لم يفعل . المحامين ورفض تعيين محامٍ للدفاع عنه، فإنه لم يكن أمام القاضي، في قضيته، خيار سوى تعيين محامٍ له

وأوضحت الدولة الطرف أن للمتهم الحق، بموجب القانون البرتغالي وطـوال           . ذلك لاعتبرت القضية باطلة ولاغية    
لحجج التي يقدمها المحامي، في أن يعبر عن آرائه وفي أن يُنصت له، علماً بأنه الإجراءات الجنائية وبصرف النظر عن ا

كما أفادت الدولـة الطـرف بـأن نـص          . ينبغي عدم الخلط بين هذا الأمر وحق الشخص في الدفاع عن نفسه           
لدفاع عن  التي قد يبدو أنها تشير إلى أن حق الشخص في ا          " أو" من العهد تتضمن كلمة      ١٤من المادة   ) د(٣ الفقرة
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وعلاوة على ذلك، أشارت الدولة     . نفسه وحقه في مساعدة قانونية من اختياره خياران يمكن إبدال أحدهما بالآخر           
وخلصت الدولة الطرف إلى    . الطرف إلى السوابق القضائية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن هذه القضية          

من الضروري  اً  ، فلا حاجة إذن إلى تعديلها، وليس أيض       ١٤المادة  من  ) د(٣القول إن تشريعاتها تتقيد أصلاً بالفقرة       
منح صاحب البلاغ أي حقوق جديدة إضافة إلى تلك التي تمتع بها بالفعل، أو السماح له باستئناف حُكم سبق أن                    

 . استؤنف في المحاكم المحلية

  تعليقات صاحب البلاغ 

غ قائلاً إن الدولة الطرف برفضها تنفيذ آراء اللجنة         ، علق صاحب البلا   ٢٠٠٦نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢٣في    
عدم احترامها للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والبروتوكول الاختياري الملحق به،    ) أ: (تثبت ما يلي  

 ٣فقرة  عدم احترامها لحقوق صاحب البلاغ المدنية وعدم امتثالها لل        ) ب( من العهد؛    ٢ من المادة    ٢سيما الفقرة    لا
 يورو، إضـافة إلى     ٥٠٠ ٠٠٠يقل عن    ويرى أنه ينبغي تعويضه بجملة أمور منها مبلغ لا        .  من العهد  ٢من المادة   

 .الاعتراف بأنه ينبغي أن يكون له حق الدفاع عن نفسه في أي مرحلة من الإجراءات الجنائية

 لم تنفذ آراء اللجنة المتعلقة بهذه ، أبلغ صاحب البلاغ اللجنة أن الدولة الطرف٢٠١١فبراير / شباط٢٨في  و  
 "أساس وقيمة بيـع   "وأضاف، دون تقديم أي تاريخ محدد، أن محكمة المقاطعة أمرته بتقديم معلومات عن              . القضية

 في أعقاب إدانته في "لدفع الغرامة") يزال يملك نصفه وهو البيت الذي لا (١٩٩١البيت الذي كان يسكنه حتى عام 
ورفع صاحب البلاغ تظلمه في هذا الصدد إلى رئيس         . للجنة إلى أن حقوقه قد انتهكت فيها      المحكمة التي خلصت ا   

 .محكمة العدل العليا وإلى المدعي العام

  الإجراء الإضافي المُتخذ أو المطلوب 

وقد تود اللجنة الانتظار إلى    .٢٠١١مارس /أرسلت أحدث إفادة لصاحب البلاغ إلى الدولة الطرف في آذار   
   . استلام معلومات إضافية قبل اتخاذ قرار في هذه القضيةحين

   .يُعتبر حوار المتابعة مستمراً   قرار اللجنة
  

  جمهورية كوريا  الدولة الطرف
  ١٦٠٣/٢٠٠٧-١٥٩٣، يونغ وآخرون   القضية

 ٢٠١٠مارس / آذار٢٣  تاريخ اعتماد الآراء

قة الجنائية لمجموعة من المـستنكفين ضـميرياً ومعاقبتـهم          الملاح   المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة
بالسجن بسبب افتقار الدولة الطرف إلى بديل للخدمة العسكرية         

 .) من العهد١٨ من المادة ١الفقرة (الإجبارية 

والدولة الطرف ملزمة      .توفير سبيل انتصاف فعال يشمل التعويض         إجراء الانتصاف الموصَى به
 . اكاتٍ مماثلةٍ لأحكام العهد في المستقبلبتجنب حدوث انته

 ٢٠١٠أكتوبر / تشرين الأول١٥   التاريخ المُحدَّد لرد الدولة الطرف

 ٢٠١٠ديسمبر / كانون الأول٩   تاريخ ردّ الدولة الطرف 
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    إفادة الدولة الطرف
 ٤ الصادرة في الجريدة الرسمية تبين الدولة الطرف أولاً أنها نشرت آراء اللجنة وترجمتها إلى اللغة الكورية في            

  .وعلاوةً على ذلك نُشر موجز ما جاء في الآراء بواسطة الصحف وشبكات البث   .٢٠١٠أكتوبر /تشرين الأول

وبخصوص مسألة تعويض أصحاب البلاغ، تفيد الدولة الطرف بأن المحاكم أصدرت في حقهم قرارات إدانةٍ             
  .رتكب موظفو الدولة في حقهم أي أفعال غير قانونية أثناء التحقيق أو المحاكمةوإضافة إلى ذلك، لم ي   .رجعة فيها لا
وتفيد الدولة الطرف بأن إثبات صدور أفعال غير قانونية أو تجاوزات عن موظفي الدولة شرط أساسي للحـصول                   

د الدولة الطرف أن    ونظراً إلى عدم استيفاء هذا الشرط الأساسي في هذه القضية، تؤك             .على تعويضات من الدولة   
  .من غير المعقول الاعتراف بوجود أسس قانونية لتوفير التعويض أو الجبر لأصحاب البلاغات المدانين

وبخصوص اعتماد بديل للخدمة العسكرية الإجبارية، تبين الدولة الطرف أن الحالة الأمنية في جزيرة كوريا                  
يوجد توافق   وإضافة إلى ذلك، لا      . للخدمة العسكرية الإجبارية   تختلف عما هي عليه في البلدان التي اعتمدت بدائل        

آراء في المسألة، إذ أظهر استفتاءٌ أجرته وزارة الدفاع الوطني أن نسبة المعترضين على اعتماد خدمة بديلة لفائـدة                   
  .٢٠٠٨ في المائة في عام ٦٨,١ إلى ٢٠٠٦ في المائة في عام ٦٠,٧المستنكفين ضميرياً ارتفعت من 

 تعلم الدولة الطرف اللجنة بأن الحكومة، إذ تأخذ بآراء اللجنة في السياق المحلي، فقد أحالت تلـك                  ،أخيراً   
وقرر المجلـس      . وزارةً ١٥المؤلف من   " المجلس الوطني لسياسة حقوق الإنسان    " إلى   ٢٠١٠سبتمبر  /الآراء في أيلول  

   .لفائدة المستنكفين ضميرياًمواصلة دراسة الموضوع وبحث إمكانية اعتماد خدمة بديلة 

  الإجراء الإضافي المتخذ أو المطلوب 

  .، أحيلت إفادة الدولة الطرف إلى صاحب البلاغ كـي يعلـق عليهـا             ٢٠١١يناير  / كانون الثاني  ٢٦في     
وقد تود اللجنة الانتظـار إلى حـين اسـتلام             .٢٠١١يوليه  /وأرسلت رسالة تذكيرية إلى صاحب البلاغ في تموز        

   .ليقات إضافية قبل اتخاذ قرار بشأن هذه القضيةتع
   .تعتبر اللجنة حوار المتابعة مستمراً   قرار اللجنة

  
  الاتحاد الروسي  الدولة الطرف

  ١٢٣٢/٢٠٠٣، بوستوفالوف   القضية

 ٢٠١٠مارس / آذار٢٣  تاريخ اعتماد الآراء

مـن  ) ز(٣ والفقرة   ٧افات بالإكراه، انتهاك المادة     انتزاع الاعتر    المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة
، وعدم حضور محامي صاحب البلاغ أثناء إجـراءات         ١٤المادة  

التحقيق، ورفض المحكمة الابتدائية السماح لـصاحب الـبلاغ         
توكيل محام جديد إضافة إلى طلباته دعوة خبراء وشهود إضافيين،          

  . ن العهد م١٤من المادة ) ه(و) د(و) ب(٣انتهاك الفقرات 

توفير سبيل انتصاف فعال، بما في ذلك دفع التعويض المناسـب               إجراء الانتصاف الموصَى به
وبدء إجراءات الدعوى الجنائية والاسـتمرار فيهـا لتحديـد          
المسؤولية عن إساءة معاملة السيد بوستوفالوف وإعادة محاكمته        

ف ملزمـة    والدولة الطر   .مع توفير الضمانات المكرَّسة في العهد     
 . بمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبلأيضاً
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 ٢٠١١يناير / كانون الثاني٢٨   التاريخ المُحدَّد لرد الدولة الطرف

 ٢٠١٠أكتوبر / تشرين الأول٢٠   تاريخ ردّ الدولة الطرف 

 ٢٠١٠ ديسمبر/كانون الأول ٣ وسبتمبر/ أيلول٢١  تاريخ تعليقات صاحب البلاغ

    بلاغتعليقات صاحب ال
 أن سلطات الدولة الطرف لم تتخذ أي ٢٠١٠سبتمبر / أيلول٢١يوضح صاحب البلاغ في الرسالة المؤرخة    

   .تدابير إلى الآن لتنفيذ آراء اللجنة

   الدولة الطرفإفادة

 بأنها تعتبر اسـتنتاجات     ٢٠١٠أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٠تدفع الدولة الطرف في المذكرة الشفوية المؤرخة           
 من  ١٤من المادة   ) ز(و) ه(و) د(و) ب(٣ والفقرات   ٧جنة المتعلقة بانتهاك حقوق صاحب البلاغ بموجب المادة         الل

 تعرض للعنف من قِبَل الشرطة وأُجبِرَ على الاعتراف هوقد نُظِرَ في ادعاء صاحب البلاغ أن   .العهد ليس لها أي أساس
لمحاكم لكن ادعاءه لم يؤكَد، وبناءً على ذلك لم تُفتَح قـضية            بالتهمة في مناسبات عدة من قِبَل هيئات التحقيق وا        

وقد قضت المحاكم بأن صاحب البلاغ قد جرح شرطياً بسلاح ناري أثناء عملية القبض                 .جنائية في هذا الخصوص   
 ـ    .ولهذا السبب استخدمت الشرطة القوة البدنية للقبض عليه          . وأنه قاوم بعنف أيضاً توقيفه     عليه صت ولذلك خلُ

  .المحاكم إلى أن إصابات صاحب البلاغ ناشئة عن استخدام مشروع للقوة من قِبَل الشرطة أثناء إلقاء القبض عليه                 
 أسباب قانونية لفتح قضية جنائية ضـد ضـباط          أيوفي ظل هذه الظروف لم يكن لدى سلطات الدولة الطرف            

   .الشرطة المعنيين على النحو الموصى به في آراء اللجنة

 من العهد، توضح الدولة الطرف أن       ١٤ما فيما يخص الانتهاك المزعوم لحقوق صاحب البلاغ بموجب المادة           أ   
ادعاءات صاحب البلاغ أنه لم يكن موجوداً وقت ارتكاب الجريمة وأن شهوداً عديدين يمكنهم تأكيد ذلك قد خضعت 

وتعكـس     .و ما يظهر في أحكام وقرارات المحـاكم       لمعاينة المحاكم وتحققها منها على النحو الواجب، وفُندت بدقة وه         
أسباب نفي ادعاءات صاحب البلاغ المتعلقة بوجود انتـهاكات علـى المـستوى             ) تتاح نسخ منها  (قرارات المحكمة   

  .ترى اللجنة أي مبرر للشروع في إعادة المحاكمة على النحو الموصى به في آراء اللجنة وفي ضوء ما تقدَّم، لا   .الإجرائي

وتوضح اللجنة أيضاً أن نسخاً من آراء اللجنة في هذه القضية قد أُرسلت إلى مختلف محاكم الاتحـاد الروسـي                       
  .للعلم ولكي تُستخدَم في الأنشطة العملية للمحاكم) المحاكم العليا والمحاكم الإقليمية ومحاكم الاستئناف وما إلى ذلك(

  تعليقات صاحب البلاغ 

، أنه سعى دون جدوى إلى التماس المساعدة مـن          ٢٠١٠ديسمبر  / كانون الأول  ٣  بيّن صاحب البلاغ، في     
مكتب المحكمة الدستورية، وإدارة الرئيس، وأمين مظالم البرلمان، ولجنة حقوق الإنسان من أجل تطبيق آراء اللجنة،                

 .من الردود التي تلقاهااً وقدم نسخ

  الإجراء الإضافي المتخذ أو المطلوب 

وقررت اللجنة أن . يرد أي رد ولم  .٢٠١١فبراير /دة صاحب البلاغ إلى الدولة الطرف في شباط   أحيلت إفا    
 تـشرين   -أكتـوبر   /تـشرين الأول  ( إلى عقد اجتماع مع ممثلي الدولة الطرف أثناء دورتها الثالثة بعد المائة              تدعو
  ).٢٠١١نوفمبر /الثاني

   .تعتبر اللجنة حوار المتابعة مستمراً   قرار اللجنة
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  الاتحاد الروسي  الدولة الطرف
  ١٣١٠/٢٠٠٤، بابكين   القضية

 ٢٠٠٨أبريل / نيسان٣  تاريخ اعتماد الآراء

 -المحاكمة والمعاقبة على نفس الجُرم مرتين والمحاكمة غير العادلة             المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة
 مـن  ٧بالفقرة  مقروءة بالاقتران ١٤ من المادة    ١انتهاك الفقرة   

 .  من العهد١٤المادة 

توفير أشكال الجبر المناسبة مثل التعـويض وإعـادة المحاكمـة               إجراء الانتصاف الموصَى به
  .  باتهام صاحب البلاغ بالقتليتعلق فيما

 ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين الأول١٧   التاريخ المُحدَّد لرد الدولة الطرف

 ٢٠٠٩يناير / كانون الثاني٢٩، و٢٠٠٨أكتوبر /ولتشرين الأ   تاريخ ردّ الدولة الطرف 

 كانون  ٢٩، و  ٢٠١٠سبتمبر  / أيلول ٦، و ٢٠٠٩مارس  / آذار ١   تاريخ تعليقات صاحب البلاغ
 ٢٠١١يناير /الثاني

    إفادة الدولة الطرف
اكم العليا  بأن المحكمة العليا أحالت آراء اللجنة إلى المح٢٠٠٨أكتوبر /أفادت الدولة الطرف في تشرين الأول   

وقد نُشرت آراء اللجنة على نطاق         .للجمهوريات من أجل ضمان عدم تكرار حدوث هذا النوع من الانتهاكات          
   .واسع وقدم صاحب البلاغ التماساً آخر إلى المحكمة العليا

  تعليقات صاحب البلاغ 
حدد أن إلغاء الحكم ببراءته     ، أن آراء اللجنة كان ينبغي أن تُ       ٢٠٠٩مارس  / آذار ١أفاد صاحب البلاغ، في       

وطلب صاحب البلاغ إلى اللجنـة أن تـدرج هـذه              .أمر غير عادل ولا يستند إلى أساس ويتعارض مع القانون         
 ٣وأفاد صاحب البلاغ أن الشكوى التي قدمها قصد المراجعة القضائية رُفـضت في                 .المعلومات الإضافية في آرائها   

المحكمة العليا ليس لها علم بآراء اللجنة في هذه القضية، وهو ما يناقض ما جاء                مما يدل على أن      ٢٠٠٩مارس  /آذار
   .في إفادة الدولة الطرف

  معلومات إضافية مقدمة من صاحب البلاغ 
. يزال في السجن يقضي عقوبة لجريمة لم يرتكبـها         ، أنه لا  ٢٠١٠ سبتمبر/ أيلول ٦بيّن صاحب البلاغ، في       

 . إجراء بشأن هذه المسألةوطلب إلى اللجنة أن تتخذ 

 كرَّر صاحب البلاغ توضيحاته السابقة وقدَّم إلى اللجنة نسخة من رد            ٢٠١١يناير  / كانون الثاني  ٢٩وفي    
على طلب وجهه إلى المحكمة العليا للاتحاد الروسي لإعادة النظر في قضيته الجنائية على ضوء الظروف الجديدة أي                  

ينص على إعادة النظر في القضايا على أساس         لعليا طلبه مشيرة إلى أن التشريع لا      وقد رفضت المحكمة ا   . آراء اللجنة 
 .وطلب إلى اللجنة أن تحصل على المساعدة في هذه المسألة. قرارات هيئة من هيئات المعاهدات

  الإجراء الإضافي المُتخذ أو المطلوب 
 ٢٣ وفي   ٢٠١٠نـوفمبر   /رين الثـاني   تش ١٩أُرسلت آخر إفادة من صاحب البلاغ إلى الدولة الطرف في              
وستناقش القضية خلال اجتماع مع ممثلي الدولة الطرف أثنـاء          .  ولم يرد أي رد     . على التوالي  ٢٠١١فبراير  /شباط

  ).٢٠١١نوفمبر / تشرين الثاني-أكتوبر /تشرين الأول(دورة اللجنة الثالثة بعد المائة 
     .راًتعتبر اللجنة حوار المتابعة مستم   قرار اللجنة
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  الاتحاد الروسي  الدولة الطرف
  ١٤٤٧/٢٠٠٦، أميروف   القضية

 ٢٠٠٩أبريل / نيسان٢  تاريخ اعتماد الآراء

 بالاقتران مع   ٧ و ٦ المادتان   -إساءة المعاملة وعدم إجراء تحقيق         المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة
 الـبلاغ    من العهد، وانتهاك حق صاحب     ٢ من المادة    ٣الفقرة  
 . ٧ بالمادة يتعلق فيما

توفير سبيل انتصاف فعال في شكل أمور منها إجراء تحقيق نزيه               إجراء الانتصاف الموصَى به
في ظروف وفاة زوجته، وملاحقة المسؤولين قضائياً، وتقـديم         

 . تعويض مناسب

 ٢٠٠٩نوفمبر / تشرين الثاني١٩   التاريخ المُحدَّد لرد الدولة الطرف

   ٢٠١٠مايو / أيار٢٠، و٢٠٠٩سبتمبر / أيلول١٠    خ ردّ الدولة الطرفتاري 

 / تــشرين الثــاني٢٦، و٢٠٠٩نــوفمبر /تــشرين الثــاني ٢٤   تاريخ تعليقات صاحب البلاغ
   ٢٠١٠ نوفمبر

    رد الدولة الطرف
 اللجنة، أعيد فتح باب  بأنه بعد صدور قرار٢٠٠٩سبتمبر / أيلول١٠أفادت الدولة الطرف في ردها بتاريخ   

ورأت المحكمة أن قرار إغلاق باب التحقيق لم يكن قانونياً لعدم التحقق من أقوال                 .النظر في قضية صاحب البلاغ    
  .زوج الضحية التي تبين مكان دفنها، ولعدم اتخاذ إجراءات أخرى كان ينبغي اتخاذها لتحديد كيفية وفاة الضحية                

وعز إلى المدعي العام لجمهورية الشيشان بأن يأخذ قرار اللجنة في الحسبان وطُلب أن              ، أُ ٢٠٠٩يوليه  / تموز ١٣وفي   
وفضلاً عن ذلك، أشارت الدولة الطرف إلى أن ادعاء            .يكفل المدعي العام للاتحاد الروسي إعادة فتح باب التحقيق        

قدم التحقيق قـد أحيـل إلى        عندما كان يحاول الاستعلام عن مدى ت       ٢٠٠٤زوج الضحية إساءة معاملته في عام       
  .المدعي العام في مقاطعة غروزني

  تعليقات صاحب البلاغ 
 عن أسفه لأن الدولة الطرف لم تقدم ٢٠٠٩نوفمبر / تشرين الثاني٢٤أعرب صاحب البلاغ في رده بتاريخ      

بإعادة فتح باب النظـر   ٢٠٠٩يوليه /نسخاً عن أية وثائق أشارت إليها في إفادتها، ولا سيما القرار الصادر في تموز    
 مـن قـانون   ٤٦ولم تعلمه مطلقاً بقرارها على الرغم من أن الدولة ملزمة بالقيام بذلك بموجب المادة              .في القضية 

مـايو  / باستخراج جثة زوجته، يقول إنه تم الاتصال به بحـدود شـهري أيـار              يتعلق فيماو   .الإجراءات الجنائية 
ولا يزال من غير الواضـح إن          .ط عما إذا كان يعترض على استخراج الجثة       ، لكنه سُئل فق   ٢٠٠٩يونيه  /وحزيران

كانت السلطات قد استخرجت الجثة بالفعل أم لم تستخرجها، كما أن صاحب البلاغ ينظـر بعـين الريبـة إلى                    
ذكرتها اللجنة وأشار صاحب البلاغ أيضاً إلى أوجه النقص التي    .محاولات إجراء التحقيق في الأسباب الحقيقية للوفاة

وأعرب عن شكوكه بشأن مدى كـون أي مـن      .٢٠٠٩يوليه / تموز٨في آرائها، ولم تُعالَج في القرار الصادر في  
 قد عولجـت أثنـاء      ٢٠٠٩يوليه  / تموز ٨أوجه النقص التي شابت التحقيق الداخلي وأُثبتت في القرار الصادر في            

الطرف لم تبين نوع الرقابة التي يمارسها مكتب المدعي العـام           وأسف صاحب البلاغ لأن الدولة         .التحقيق الجديد 
للاتحاد الروسي في هذه القضية ولم تشر أيضاً إلى التدابير المحددة المتخذة لمنع وقوع انتهاكات مماثلـة في المـستقبل    

التي كان مـن    ولم يتلق صاحب البلاغ أية معلومات عن عمليات التحقق             .إلى ما إذا كانت الآراء قد نُشرت       ولا
  .، ولم يُتصل به مطلقاً في هذا الصدد٢٠٠٤ بادعائه إساءة معاملته في عام يتعلق فيماالمفروض القيام بها 

  .ولهذه الأسباب جميعها قال صاحب البلاغ إنه لم يحصل على سبيل انتصاف فعال   
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  إفادة تكميلية من الدولة الطرف 

 / نيـسان  ٢٩، جملة أمور منها أن التحقيق اسـتؤنف في          ٢٠١٠مايو  / أيار ٢٠ذكرت الدولة الطرف، في       
 بناء على طلب مكتب المدعي العام لجمهورية الشيشان، بسبب الحاجة إلى تحديد موقع قبر الـسيدة                 ٢٠١٠ أبريل

بيد أنه حسب ما قالته الدولة الطرف رفض السيد أبو بكر              .أميروفا وإخراج جثتها قصد إجراء فحص طبي شرعي       
يذكر  وأشارت الدولة الطرف إلى أن السيد أميروف لم   .ديد الموقع الذي يوجد به جثمان السيدة أميروفاأميروف تح

في السابق أيضاً موقع قبرها وأن شقيقة السيدة أميروفا، التي اعتُرف بها طرفاً متضرراً في الإجراءات القضائية، قالت                  
  . الجثةتعلم أيضاً مكان القبر واعترضت على استخراج إنها لا

، بحث مكتب المدعي العام لجمهورية الشيشان عناصر التحقيق وقرر تفتيش المقبرة            ٢٠١٠مايو  / أيار ٤وفي     
  .التي يُعتقد أن جثمانها دُفن بها

وتفيد الدولة الطرف بأن الادعاءات المتعلقة بعدم اتخاذ السلطات التدابير اللازمة من أجل تحديد هوية الجناة             
ونظـراً للفتـرة      .تزال مستمرة  لأن عملية استجواب الشهود وغير ذلك من الإجراءات التحقيقية لا          أساس لها،  لا

  .الزمنية التي مرت على ارتكاب الجريمة المعنية، لم يتسن بعد تحديد هوية الجناة

  إفادة إضافية من صاحب البلاغ 

 / أيـار  ٢٠ الدولة الطرف المقدمة في      ، علق صاحب البلاغ على إفادة     ٢٠١٠نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢٦في     
وطلب صاحب البلاغ في البداية من اللجنة أن تدعو الدولة الطرف إلى تقديم أدلة ومعلومات مفصلة               .٢٠١٠ مايو

  .بشأن أي إجراء اتخذ لتنفيذ آراء اللجنة

، يأسف صاحب البلاغ     بادعاء الدولة الطرف استئناف التحقيق الجنائي في وفاة السيدة أميروفا          يتعلق فيماو   
لعدم تقديم الدولة الطرف أي أدلة خطية، ولا سيما نسخة من قرار مكتب المدعي العام الشيشاني الصادر في هـذا         

ويوضح صاحب البلاغ أنه لم يتلق مطلقاً أي إخطار خطي رسمي بشأن ذلك                .٢٠١٠أبريل  / نيسان ٢٩الشأن في   
ءات الجنائية تخوله حق الاطلاع على جميع المحاضر وإجراءات التحقيـق            من قانون الإجرا   ٤٢القرار، رغم أن المادة     

، ٢٠١٠نـوفمبر  / تشرين الثاني٢٢وفي    .والتعليق عليها، أو الحصول على نسخة من قرار الشروع في قضية جنائية     
ناصـر  قدم صاحب البلاغ التماساً إلى مديرية التحقيقات في جمهورية الشيشان يطلب فيه الحصول على جميـع ع                

  .القضية الجنائية؛ وسيخبر اللجنة بالرد حال تلقيه

 بإجراءات التحقيق في وفاة السيدة أميروفا، يأسف صاحب البلاغ لأن مكتب المـدعي العـام    يتعلق فيماو   
ويعرب صاحب البلاغ عن الشك إزاء أهميـة          .الشيشاني لم يطلب سوى إجراء فحص الطب الشرعي لجثة زوجته         

ويـرى أن     . شهادة الوفاة ٢٠٠١زوجته، لأن سبب وفاتها سبق تحديده وصدرت بالفعل في عام           استخراج جثمان   
 وعليـه،    .لدى سلطات الدولة الطرف ما يكفي من المعلومات لمباشرة التحقيق في الملابسات الحقيقية لوفاة زوجته              

  . على استخراج جثمان زوجتهيدعو صاحب البلاغ اللجنة إلى أن تناشد الدولة الطرف ألا يقتصر ذلك التحقيق

ويأسف صاحب البلاغ كذلك لعدم إشارة الدولة الطرف إلى ادعاءات تعذيب السيدة أميروفـا وسـوء                   
ويدعو اللجنة إلى أن تطلب إلى الدولة الطرف أن تحقق أيضاً في هذه الادعاءات، على نحو مـا       .معاملتها قبل قتلها  

المسؤولين إلى العدالة، وتدفع تعويضاً إلى أفراد الأسرة الناجين، وتضمن عدم           أمرت به اللجنة في آرائها، وأن تقدم        
  .حدوث أي انتهاكات مماثلة في المستقبل

 بالتقصي بشأن سوء التصرف والتقصير أثناء التحقيق الأولي، يأسف صاحب البلاغ لأن الدولة           يتعلق فيماو   
، ويخبر اللجنة بأنه لم يتلق أي إخطار بشأن ذلك          ٢٠١٠يو  ما/ أيار ٤الطرف لم تقدم نسخة من القرار الصادر في         

ويبدي كذلك شكوكاً إزاء مدى اتخاذ أية تدابير لمنع وقوع انتهاكات مماثلة في المستقبل من قبل رئـيس                     .التقصي
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 مـن   ويأسف صاحب البلاغ أيضاً لأن الدولة الطرف لم تعالج عدداً            .الإدارة الرابعة للشؤون الداخلية في غروزني     
عدم قيام الدولة الطرف حتى بضمان الحصول على شهادة موظفي          "الشواغل التي أُعرب عنها في آراء اللجنة، مثل         

وزارة حالات الطوارئ وموظفي إدارة ستاروبرميسلوفسكي المؤقتة للشؤون الداخلية في غروزني الـذين كـانوا               
  ".٢٠٠٠مايو / أيار٧حاضرين في مسرح الجريمة في 

احب البلاغ كذلك لأن الدولة الطرف لم تتطرق إلى ادعاءات إسـاءة معاملتـه شخـصياً في              ويأسف ص    
ويخبر اللجنة بأنه لم يتلق أية معلومات عن تحقيقات المـدعي العـام في قـضية إسـاءة معاملتـه،                       .٢٠٠٤ عام
  .هذا الشأن أيضاًويدعو اللجنة إلى أن تتدخل لدى الدولة الطرف في    .يُستجوب مطلقاً في هذا الصدد ولم

الدولـة الطـرف   " رفض"وختاماً، يؤكد صاحب البلاغ مجدداً أنه لم يوفَّر له سبيل انتصاف فعال، بسبب      
  .إجراء تحقيق سليم وفعال في وفاة زوجته وإساءة معاملتها، أو معاقبة المسؤولين، أو دفع تعويضات" المستمر"

  الإجراء الإضافي المُتخذ أو المطلوب 

  .٢٠١٠ديـسمبر   / كانون الأول  ١لت آخر تعليقات وردت من صاحب البلاغ إلى الدولة الطرف في            أرس   
تشرين (وستناقش القضية خلال اجتماع مع ممثلي الدولة الطرف أثناء دورة اللجنة الثالثة بعد المائة      . ولم يرد أي رد   

  ).٢٠١١نوفمبر / تشرين الثاني-أكتوبر /الأول
   .جنة حوار المتابعة مستمراًتعتبر الل   قرار اللجنة

  
  الاتحاد الروسي  الدولة الطرف

  ١٥٧٧/٢٠٠٧، أوساييف   القضية

 ٢٠١٠يوليه / تموز١٩  تاريخ اعتماد الآراء

الإكراه ( من العهد    ١٤من المادة   ) ز(٣ والفقرة   ٧انتهاك المادة     المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة
 .)على الاعتراف بالذنب

توفير سبيل انتصاف فعال، بما في ذلك دفع التعويض المناسـب               راء الانتصاف الموصَى بهإج
وبدء إجراءات الدعوى الجنائية والاسـتمرار فيهـا لتحديـد          
المسؤولية عن إساءة معاملة السيد أوساييف والنظر في الإفـراج      

والدولة الطرف ملزمة أيضاً بمنـع      . الفوري عن صاحب البلاغ   
 .ات مماثلة في المستقبلحدوث انتهاك

 ٢٠١١أبريل / نيسان٥   التاريخ المُحدَّد لرد الدولة الطرف

  ٢٠١١فبراير / شباط٢١   تاريخ ردّ الدولة الطرف 

 ٢٠١١أبريل / نيسان١٨   البلاغةتاريخ تعليقات صاحب

    رد الدولة الطرف
 بوجود انتهاك لحقـوق الـسيد       ، أن استنتاجات اللجنة   ٢٠١١فبراير  / شباط ٢١أكدت الدولة الطرف، في       

ولاحظت أن اللجنة   . يقوم على أدلة واستدلالات موضوعية      لا ١٤من المادة   ) ز(٣ والفقرة   ٧أوساييف بموجب المادة    
 من آرائها أن الدولة الطرف لم تقدم أي تفسير محدد أو دحض جوهري لهذه الادعاءات، ومن                 ٣-٩بينت في الفقرة    

بشأن طريقة ووقت التحقيق، على صعيد الممارسة، في ادعاءات صاحب الـبلاغ     ذلك على وجه الخصوص تفسيرات      
ذلـك الأسـاس،     وعلـى . التعرض للتعذيب وسوء المعاملة، بما في ذلك ذكر الهيئة المحددة التي أجـرت التحقيـق              
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لطرف أنها  وأوضحت الدولة ا  .  من العهد قد انتهكت    ٧اللجنة أن حقوق السيد أوساييف التي تكفلها المادة          استنتجت
قد فسرت في ردودها أن ادعاءات صاحب البلاغ قد نظرت فيها السلطات المختصة، في عدد من المناسبات، ومن بين            

ومن ثم، فإن   . تقوم على أي أساس    تلك السلطات المحكمة العليا للاتحاد الروسي والنيابة العامة، وتبين أن الادعاءات لا           
وتدفع الدولة الطرف كذلك بـأن اسـتنتاج انتـهاك          . ن اعتباره مؤيداً بالدليل   يمك  لا ٧استنتاج اللجنة بشأن المادة     

 .يستند سوى إلى ادعاء صاحب البلاغ بالتعرض للتعذيب  لا١٤من المادة ) ز(٣ الفقرة

وكررت الدولة الطرف أن السيد أوساييف قد أقر بالذنب، في عدة مناسبات خلال التحقيقات الأولية، وقد قدم                   
وقد فحـصت  .  معلومات عن ملابسات الجرائم المرتكبة، بحضور محاميه وشهود رسميين وخبراء وأفراد آخرين بملء إرادته 

 التسجيلية لتلك التحقيقات، واستنتجت أن السيد أوساييف قد أقر بالذنب دون تعرضه لأي شكل من                الأشرطةالمحاكم  
 .نتهاك الإجراءات الجنائية في هذه القضيةوقدمت المحاكم دحضاً مؤيداً بالحجج لادعاءات ا. أشكال الإكراه

وبينت الدولة الطرف أن نص آراء اللجنة قد عرض على أنظار المحكمة العليا وموظفيها خـلال حلقـات                    
 للعلم والاستئناس به أثناء الممارسة، على المحاكم العليا في اً،ووزع النص أيض. دراسية للغرفة الجنائية للمحكمة العليا

عن محـاكم     سبرغ، فضلاً رات الاتحاد الروسي ومحاكم الأقاليم ومحكمتي مدينتي موسكو وسانت بيت         مختلف جمهوري 
 .ومحاكم المقاطعات والمحاكم العسكريةاً المناطق والأقاليم المستقلة ذاتي

حقوق المشتبه   (١٧وبينت الدولة الطرف أن باستطاعة صاحب البلاغ أن يتظلم بالاستناد إلى أحكام المادة                
. ١٩٩٧يوليه / تموز١٥من القانون الاتحادي المتعلق باحتجاز المشتبه فيهم والمتهمين، المؤرخ      ) م والمتهمين بجرائم  فيه
لهذه الأحكام، يجوز للمشتبه فيهم أو المتهمين أن يطلبوا عقد اجتماع مع المشرف على مركـز الاحتجـاز                  اً  ووفق

تجاز، ولهم الحق في تقديم اقتراحات وطلبات ومطالب إلى         والأشخاص المكلفين بالرقابة على سير عمل مرافق الاح       
وبإمكـان  .  بشرعية وأسس احتجازهم وانتهاك حقوقهم ومـصالحهم المـشروعة  يتعلق فيماجهات منها المحاكم،  

 من القانون   ٢٥إلى أحكام الفصل    اً  وباستطاعة المحاكم العامة، استناد   . لدى أمين المظالم  اً  صاحب البلاغ التظلم أيض   
دني، أن تنظر في الشكاوى المتعلقة بالتدابير التأديبية التي يتخذها مسؤولو السجون ضد الأشخاص المحرومين من                الم

أجهزة الدولة المكلفة بحماية حقوق     ) العناوين البريدية وأرقام هواتف   (وتنشر جميع مرافق السجون عناوين      . الحرية
نت الدولة الطرف أن إدارة المؤسسة السجنية التي يحتجـز فيهـا             بيّ اً،وأخير. الإنسان والحريات في الاتحاد الروسي    

وخلال فترة احتجاز صاحب البلاغ هناك، تمكن مـن      . تمنعه من إرسال رسائل وتقديم شكاوى      صاحب البلاغ لا  
 . ردا٣٢ً مؤسسات وطنية مختلفة وإلى هيئة إقليمية لحماية حقوق الإنسان؛ وتلقى إلى رسالة ٣٠إرسال 

  ب البلاغتعليقات صاح 

، أن الدولة الطرف رفضت في واقع الأمر جميع ادعاءاتـه  ٢٠١١أبريل / نيسان١٨أفاد صاحب البلاغ، في    
وحسب صاحب البلاغ، فإن الدولة الطرف      . ورفضت آراء اللجنة، دون أن تقدم وقائع محددة تؤيد ما سعت إليه           

وبخصوص توافر سبل انتـصاف إضـافية يلـزم         . ليةتجهل حقوق الإنسان المكفولة لمواطنيها وتجهل التزاماتها الدو       
استنفادها، أشار صاحب البلاغ إلى المناسبات العديدة التي تظلم فيها إلى جهات عليا شملت المحكمة العليا والنيابـة          
العامة ورئيس الاتحاد الروسي، وبيّن ألا طائل من وراء الاستمرار في كتابة مزيد من التظلمات، لأن النتيجة لـن                   

 . ودعا صاحب البلاغ اللجنة إلى الاستمرار في الحوار مع الدولة الطرف. يرتتغ

  الإجراء الإضافي المُتخذ أو المطلوب 

.  ولم يـرد أي رد      .٢٠١١أبريـل   /أحيلت آخر تعليقات لصاحب البلاغ إلى الدولة الطرف في نيـسان             
 -أكتوبر /تشرين الأول(لجنة الثالثة بعد المائة وستناقش القضية خلال اجتماع مع ممثلي الدولة الطرف أثناء دورة ال    

  ).٢٠١١نوفمبر /تشرين الثاني
     .تعتبر اللجنة حوار المتابعة مستمراً   قرار اللجنة
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  صربيا  الدولة الطرف
  ١٥٥٦/٢٠٠٧، نوفاكوفيتش   القضية

 ٢٠١٠أكتوبر / تشرين الأول٢١  تاريخ اعتماد الآراء

 من العهد، عـدم     ٦، مقرونة بالمادة    ٢ من المادة    ٣انتهاك الفقرة     إليها اللجنةالمسائل والانتهاكات التي خلصت 
 وعدم إجـراء تحقيـق      ؛حماية حق السيد نوفاكوفيتش في الحياة     

مناسب في قضية دعوى إساءة الممارسة المهنية الطبية المفضية إلى          
 .وفاة السيد نوفاكوفيتش، على التوالي ابن وزوج صاحبتي البلاغ

والدولة الطـرف ملزمـة باتخـاذ       . توفير سبيل انتصاف فعال      نتصاف الموصَى بهإجراء الا
مـن  اً  كفالة الانتـهاء سـريع    ) أ(الخطوات المناسبة من أجل     

الإجراءات الجنائية ضد الأشخاص المسؤولين عن وفاة الـسيد         
منح صاحبتي  ) ب(نوفاكوفيتش، ومعاقبتهم في حالة إدانتهم، و     

والدولة الطرف ملزمة أيضاً بمنع حدوث      . مناسباًاً  البلاغ تعويض 
 .انتهاكات مماثلة في المستقبل

 ٢٠١١أبريل / نيسان٢٧   التاريخ المُحدَّد لرد الدولة الطرف

 ٢٠١١مايو / أيار٦   تاريخ ردّ الدولة الطرف 

 ٢٠١١مايو / أيار٣٠أبريل و/ نيسان٢٨  تاريخ تعليقات صاحبي البلاغ

    رد الدولة الطرف
وبينت أن النيابـة    . ، بآخر التطورات في هذه القضية     ٢٠١١مايو  / أيار ٦ولة الطرف اللجنة، في     أبلغت الد   

، التهمة إلى أربعة أشخاص على صلة       ٢٠٠٨يناير  / كانون الثاني  ٢١العامة البلدية الثانية في بلغراد قد وجهت، في         
الأفعال الجسيمة  ( من المدونة الجنائية     ٢٥١ة   من الماد  ٤ولائحة الاتهام مستندة إلى الفقرة      . بوفاة السيد نوفاكوفيتش  

 ٢٦أبريل و/ نيسان٧وحسب الدولة الطرف، لم تعقد جلسات الاستماع الرئيسية المقررة في ). ضد الصحة البشرية 
 ٢٥وفي  . باستبعاد أحد الخـبراء الطبـيين     اً   بسبب تقديم محامي الدفاع طلب     ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ١٦مايو و /أيار

وعلاوة على ذلك، أمر رئيس الجلسة بإجراء       . ، قبلت المحكمة البلدية الثانية في بلغراد الطلب       ٢٠٠٩يونيه  /حزيران
الخبراء لمزيد من فحوص الطب الشرعي، على أن يتولى ذلك المركز الطبي في فويفودينا، من أجـل التأكـد مـن                     

 / حزيـران ٢تاجاتها إلى المحكمـة في  وسلّمت لجنة الخبراء في المركز الطبي استن. ملابسات وفاة السيد نوفاكوفيتش   
 تـشرين   ٢٦وفي  . ، أمر رئيس الجلسة بإجراء فحوص شرعية أخرى       ٢٠١٠يونيه  / حزيران ١٤وفي  . ٢٠١٠ يونيه
جراحـة الوجـه    (، استلمت المحكمة استنتاجات إضافية ورأي لجنة الخبراء في المركز الطبي            ٢٠١٠أكتوبر  /الأول

، تم استجواب المتـهمين     ٢٠١٠ديسمبر  / كانون الأول  ٢٣ية، المعقودة في    وفي جلسة الاستماع الرئيس   ). والفكين
وفي اليوم نفسه، استمعت المحكمة إلى السيدة ماريجا   . ٢٠١١فبراير  / شباط ٢١واستُجوب متهم خامس في     . الأربعة

 ١٧ وتأجلت جلسة استماع أخرى كانت مقـررة في       ). باعتبارهما طرفين متضررين  (والسيد دراغانا نوفاكوفيتش    
وكان من المقرر   .  حيث جرى استجواب ثلاثة شهود إضافيين      ٢٠١١أبريل  / نيسان ٢١، حتى   ٢٠١١مارس  /آذار

 .٢٠١١يونيه / حزيران١عقد جلسة استماع لاحقة في 
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   تعليقات صاحبتي البلاغ 

وحقـوق   ، أنهما قد اتصلتا بوزارة حقوق الإنـسان       ٢٠١١أبريل  / نيسان ٢٨أبلغت صاحبتا البلاغ اللجنة، في        
 تـشرين   ٢٧يتعلق بهذه القضية، وقدمتا إليها نـسخة مـن آراء اللجنـة في               الأقليات بشأن آراء اللجنة وتوصياتها فيما     

اللجنة علـى الموقـع      وقد نشر نص آراء   . ولم تتلقيا أي رد حتى تاريخه، ولم تتصل بهما السلطات         . ٢٠١٠نوفمبر  /الثاني
). www.ljudskaprava.gov.rs/cir.html?start=16: في العنوان التـالي    (٢٠١٠  ديسمبر/ كانون الأول  ٢٤الشبكي للوزارة في    

 .الجريدة الرسميةوأشارت صاحبتا البلاغ، مع ذلك، إلى أن نص الآراء لم ينشر في 

 ٢٣وأبلغت صاحبتا البلاغ اللجنة كذلك بأن المحاكمة المتصلة بوفاة السيد نوفاكوفيتش استمرت يـومي                 
وحسب روايتهما، فإن المحكمة لم تكن على علم بـآراء       . ٢٠١١فبراير  / شباط ٢١ و ٢٠١٠  ديسمبر/كانون الأول 

 .اللجنة، وصاحبتا البلاغ هما من سلم المحكمة نسخة من تلك الآراء

، من الدولة الطرف علـى      ٢٠١١يناير  / كانون الثاني  ٣١واستشهدت صاحبتا البلاغ، في الأخير، برد مؤرخ          
في إطار العملية السابقة لانضمام الدولة الطرف إلى الاتحاد ) الاتحاد الأوروبي(وضية الأوروبية استمارة أعدت لفائدة المف

اللجنة خلـصت إلى    "وأفادت الدولة الطرف فيه بأن      . ويتعلق أحد الردود بآراء اللجنة بشأن هذه القضية       . الأوروبي
وطلبـت إكمـال   ] من العهد [٦ترنة بالمادة  مق٢ بوقوع انتهاك للمادة ٢٠١٠أكتوبر / تشرين الأول٢١استنتاج في   

وحسب صاحبتي البلاغ، فإن لهما الحق في التعويض        . "الإجراءات الجنائية وكفالة تعويض مناسب في حالة إدانة المتهم        
 .مهما يكن من أمر، لقاء الانتهاكات التي حدثت، بغض النظر عن نتائج المحاكمة المتعلقة بوفاة السيد نوفاكوفيتش

وبينتا أن الدولة . ، قدمت صاحبتا البلاغ تعليقات على ملاحظات الدولة الطرف        ٢٠١١مايو  / أيار ٣٠وفي    
الطرف قد أشارت إلى إجراءات المحاكمة التي شُرع فيها قبل اعتماد آراء اللجنة، معتبرة أنها تـدابير لإنفـاذ آراء                    

وهكذا، فقد أمر قاض، . اعترت الإجراءاتوقدمتا علاوة على ذلك أمثلة على أوجه اختلال وحالات تأخر . اللجنة
، بإجراء مزيد من فحوص الطب الشرعي وطلب عرض النتائج عليه في غضون ثلاثة              ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ٢٥ في

 عن ذلك،   وفضلاً. بيد أن المركز الطبي في فويفودينا لم يقدم استنتاجاته إلا بعد مرور حوالي سنة من ذلك التاريخ                . أشهر
 وهكذا،  .٢٠١٠أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٦راء كشف طبي شرعي آخر، تسبب في حالة تأخير دامت حتى             إج تعيّن أيضاً 

وأفادت صـاحبتا   . فإن القضية الجنائية المتعلقة بوفاة السيد نوفاكوفيتش، التي وقعت قبل ثمانية أعوام، لم تغلق بعدُ              
 ٢٤الآن أي رد على رسالة محاميهما المؤرخة      أن وزارة حقوق الإنسان وحقوق الأقليات لم تقدم حتى          اً  البلاغ أيض 

، ولم تتصل السلطات بـصاحبتي الـبلاغ        الجريدة الرسمية ولم تُنشر آراء اللجنة في      . ٢٠١٠ديسمبر  /كانون الأول 
 .بخصوص آراء اللجنة، ولم تُمنحا أي تعويض

  الإجراء الإضافي المُتخذ أو المطلوب 

وقد تود اللجنة الانتظار إلى حـين          .٢٠١١مايو  /لطرف في أيار  أرسلت إفادة صاحبتي البلاغ إلى الدولة ا        
   .استلام معلومات إضافية قبل اتخاذ قرار في هذه القضية

   .تعتبر اللجنة حوار المتابعة مستمراً   قرار اللجنة
  

  إسبانيا  الدولة الطرف
 ١٣٦٣/٢٠٠٥، غايوسو مارتيتر  القضية

 ٢٠٠٩كتوبر أ/ تشرين الأول١٩  تاريخ اعتماد الآراء

 .١٤ من المادة ٥ الفقرة -عدم قيام محكمة عليا بأي مراجعة   المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة
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إتاحة سبيل انتصاف فعال يسمح بمراجعة محكمة عليا لحكـم              إجراء الانتصاف الموصَى به
 .الإدانة والعقوبة الصادر ضد صاحب البلاغ

 ٢٠٠٩مايو / أيار١   لدولة الطرفالتاريخ المُحدَّد لرد ا

 ٢٠١٠نوفمبر / تشرين الثاني١٨   تاريخ ردّ الدولة الطرف 

 ٢٠١٠يوليه / تموز١٩  تاريخ تعليقات صاحب البلاغ

    تعليقات صاحب البلاغ
، أبلغ المحامي اللجنة بأنه طلب إلى المحكمة العليا، مـستنداً إلى الآراء، أن تـأذن                ٢٠١٠يوليه  / تموز ١٩في     

 مـن   ٥راجعة الحكم على صاحب البلاغ في جرائم متنوعة دون الاستفادة من الضمانات الـواردة في الفقـرة                  بم
   .٢٠١٠يناير / كانون الثاني٢٩غير أن المحكمة رفضت الإذن بذلك في    . من العهد١٤ المادة

  رد الدولة الطرف

ذين تقـدم  ل المراجعة وطلب الإبطال ال، أن طلب٢٠١٠نوفمبر / تشرين الثاني١٨بيّنت الدولة الطرف، في       
 مـن   ١٤ من المادة    ٥ المقصود في الفقرة     يمكن أن يفضيا إلى مراجعة كاملة للعقوبة، بالمعنى        بهما صاحب البلاغ لا   

وحسب الدولة الطرف، فلا يرمي أي من طلب المراجعة ولا طلب الإبطال إلى توفير سبيل انتصاف لمراجعة                . العهد
وبناء على ما تقدم، تطلب الدولة الطرف إلى صاحب البلاغ أن      . ١٤ من المادة    ٥لمقصود في الفقرة     ا بالمعنىالعقوبة  

 .يحدد التدابير الملموسة التي يرى أن اتخاذها ضروري من أجل تنفيذ آراء اللجنة

  الإجراء الإضافي المُتخذ أو المطلوب 

 ووجهت رسالة   . للتعليق عليه  ٢٠١٠ديسمبر  /أُرسل رد الدولة الطرف إلى صاحب البلاغ في كانون الأول            
وقد تود اللجنة الانتظار إلى حين استلام تعليقات إضافية قبـل              .٢٠١١يوليه  /تذكيرية إلى صاحب البلاغ في تموز     

   .اتخاذ قرار بشأن هذه القضية
   .يُعتبر حوار المتابعة مستمراً   قرار اللجنة

  
  إسبانيا  الدولة الطرف

  ١٤٧٣/٢٠٠٦،  تورنيلموراليس   القضية

 ٢٠٠٩مارس /  آذار٢٠  تاريخ اعتماد الآراء

 .١٧ادة  من الم١الفقرة    المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

 . إتاحة سبيل انتصاف فعال بما في ذلك التعويض الملائم    إجراء الانتصاف الموصَى به

 ٢٠٠٩أكتوبر / ول تشرين الأ١   التاريخ المُحدَّد لرد الدولة الطرف

 ٢٠١٠نوفمبر / تشرين الثاني٢٢   تاريخ ردّ الدولة الطرف 

 ٢٠١٠يونيه / حزيران٢٨  تاريخ تعليقات صاحب البلاغ
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    تعليقات صاحب البلاغ
، أبلغ المحامي اللجنة بأنه، استناداً إلى آراء اللجنة، قدم طلباً إداريـاً للتعـويض               ٢٠١٠يونيه  / حزيران ٢٨في     

، أصدر مجلس الدولة قراراً     ٢٠١٠أبريل  / نيسان ٢٩وفي     . بوفاة الضحية بالسجن   يتعلق فيماأصحاب البلاغ   عن   نيابة
يشير إلى جملة أمور منها أن المحكمة الوطنية، والمحكمة العليا، والمحكمة الدستورية قد نظرت في القضية في تلك الفتـرة      

ي وقائع جديدة لم تطرأ، فإن الطلب الإداري قُدم بعد الأجل           وبما أن أ     .ولم تجد أي سوء سلوك لدى سلطات السجن       
وأشار المجلس أيضاً إلى أن آراء اللجنة غير ملزمة، وفقاً للسوابق القضائية للمحـاكم                 .المحدد الذي ينص عليه القانون    

وعليه اعتبر الطلب      .العليا في البلد، ثم إن الضرر المعنوي الذي لحق بأصحاب البلاغ من قبل سلطات السجن لم يثبت                
  .ولم يذكر المحامي ما إن كان قد قُدّم طعن أم لا   .ويمكن الطعن في القرار لدى المحكمة الوطنية   .غير مقبول

  رد الدولة الطرف

، أن المحكمة الوطنية لم تبتّ بعدُ في طعن         ٢٠١٠نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢٢أبلغت الدولة الطرف اللجنة، في        
 . في الأشهر المقبلةاً ومن المقرر أن تتخذ المحكمة قرار. ن مسألة التعويضمقدم إليها بشأ

  الإجراء الإضافي المُتخذ أو المطلوب 

 ٢٠١١يوليـه  / إلى صاحب البلاغ في تموز٢٠١٠نوفمبر / تشرين الثاني ٢٢أرسلت إفادة الدولة الطرف المؤرخة        
   .تلام معلومات إضافية قبل اتخاذ قرار في هذه القضيةوقد تود اللجنة الانتظار إلى حين اس   .للتعليق عليها
   .يُعتبر حوار المتابعة مستمراً   قرار اللجنة

  
  إسبانيا  الدولة الطرف

 ١٤٩٣/٢٠٠٦، وليامز لوكرافت  القضية
 ٢٠٠٩يوليه / تموز٢٧  تاريخ اعتماد الآراء

، مقروءة بالاقتران   ٢٦ المادة   -تنميط العنصري   التمييز على أساس ال     المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة
 .٢ من المادة ٣مع الفقرة 

 .ل، بما في ذلك تقديم اعتذار علنيتوفير سبيل انتصاف فعا   إجراء الانتصاف الموصَى به

  ٢٠١٠فبراير / شباط١    التاريخ المُحدَّد لرد الدولة الطرف

 ٢٠١٠ يناير/ كانون الثاني٢٧   تاريخ ردّ الدولة الطرف 

 ٢٠١٠أبريل / نيسان٢٣  تاريخ تعليقات صاحبة البلاغ

    رد الدولة الطرف
 أن نص الآراء قد أدرج في النشرة الإعلامية لـوزارة           ٢٠١٠يناير  /أفادت الدولة الطرف، في كانون الثاني       

 يطلـع   وهي صحيفة عامة توزع على العموم، ويمكن لأي أحد أن         . ٢٠٠٩سبتمبر  / أيلول ١٥العدل الصادرة في    
وأرسلت الآراء إلى جميع الهيئات والأجهزة القضائية الرئيسية المعنية، بما في ذلك المجلـس العـام للقـضاء،           . عليها

، التقى  ٢٠٠٩نوفمبر  / تشرين الثاني  ١١وفي  . والمحكمة الدستورية، والمحكمة العليا، والنيابة العامة، ووزارة الداخلية       
عن الأفعـال   اً  المسؤولين في وزارته، بالسيدة لوكرافت وقدموا إليها اعتذار       وزير الشؤون الخارجية وعدد من كبار       

، وجه نائب وزير العدل رسالة إلى ممثلـي الـسيدة           ٢٠٠٩ديسمبر  / كانون الأول  ٢٧وفي  . التي راحت ضحية لها   
 . بتدريب موظفي الشرطة في مجال حقوق الإنسانيتعلق فيمالوكرافت موضحاً فيها سياسة الوزارة 
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، اجتمع نائب وزير الداخلية للشؤون الأمنية بالسيدة لوكرافت وقـدم           ٢٠١٠يناير  / كانون الثاني  ١٥ وفي  
كما أوضح لها التدابير التي تتخذها الوزارة بغية ضمان عدم ارتكاب         . إليها اعتذاراً شفوياً وخطياً بالنيابة عن الوزير      
 .موظفي الشرطة أفعالاً تتعلق بالتمييز العنصري

  صاحبة البلاغتعليقات  

وأثنت علـى الإجـراءات     . ، علّقت صاحبة البلاغ على إفادة الدولة الطرف       ٢٠١٠أبريل  / نيسان ٢٣في    
 عن رأيها بـأن     أعربتالمحدودة التي اتخذتها الدولة الطرف في محاولة منها لوضع آراء اللجنة موضع التنفيذ، إلا أنها                

 : الطرف أن تتخذ الخطوات التاليةوقالت إن على الدولة . تلك الإجراءات غير كافية

وبيّنت صاحبة البلاغ الفرق بين الاعتذار العلـني        . أن تعتذر علناً وفق ما أوصت به اللجنة صراحةً          )أ(  
والاعتذار المقدم خلف الأبواب المغلقة، واقترحت نشر رسالة اعتذار وزير الداخلية، السيد روباكالبـا، في الموقـع       

رة، والإدلاء بتصريح علني في المحفل المناسب وإصدار بيان صحفي إلى الـصحف وسـائر               الإلكتروني التابع للوزا  
 وسائط الإعلام الجماهيري الواسعة الانتشار؛

اتخاذ خطوات لمنع تكرار مثل تلك الأفعال، ومنها على سبيل المثال، إصدار تعليمات مفصَّلة تتعلق                 )ب(  
ب خاص لأفراد الشرطة ووضع معايير لعدم التمييز خلال عمليات          بإجراء التوقيف لأغراض التفتيش، وتوفير تدري     

وكانت صاحبة الـبلاغ قـد      . التثبّت من هوية المهاجرين؛ وقدمت صاحبة البلاغ اقتراحات مفصلة لتلك التدابير          
أثارت هذه المسائل في مناسبات عدة وتلقت ردوداً من وزارة الداخلية تتعلق ببرامج التدريب الجـاري تنفيـذها،                  

 ولكنها تعتبر أن تلك البرامج يغلب عليها الطابع العام؛

ينبغي للدولة الطرف أن تنظر بجدية في إمكانية دفع تعويض لصاحبة البلاغ كإجراء انتصاف مناسب   )ج(  
وفي رسالة موجهـة إلى الدولـة الطـرف      . يبيّن حرص السلطات على التصدي بصرامة لحالات التمييز العنصري        

 يورو كتعويض عن الأضرار المعنوية      ٣٠ ٠٠٠، طالبت صاحبة البلاغ بمبلغ      ٢٠٠٩نوفمبر  /ثاني تشرين ال  ٦ بتاريخ
 يورو تعويضاً عن المصاريف القانونية التي تكبدتها صاحبة البلاغ في إطـار             ٣٠ ٠٠٠والنفسية ومبلغ إضافي قدره     

ن صاحبة البلاغ بالرفض بحجة أنها قد       وقد قوبل طلب التعويض المقدَّم م     . الإجراءات القضائية أمام المحاكم الوطنية    
وهي الآن تحث الدولة الطرف على أن تنظر في سبل بديلة تكفل لها جـبر               . خسرت القضية أمام المحاكم الإسبانية    

 .الأضرار الواقعة عليها، كأن تقرر أن تدفع تعويضاً لصاحبة البلاغ استناداً إلى سلطتها التقديرية

  لمطلوبالإجراء الإضافي المتخذ أو ا 

    .٢٠١٠أبريل / نيسان٢٧أرسلت إفادة صاحبة البلاغ إلى الدولة الطرف في   
قررت اللجنة، في دورتها التاسعة والتسعين، أنـه، بـالنظر إلى             قرار اللجنة

التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف والمتمثلة في تقديم اعتـذارات          
ا بتـوفير   ونشر آراء اللجنة على نطاق واسع تنفيذاً لتوصـيته        

يلزم من إجراءات الانتصاف، ترى اللجنـة أنّ مـن غـير             ما
  .الضروري مواصلة النظر في هذه القضية في إطار إجراء المتابعة
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  طاجيكستان  الدولة الطرف
  ١١٩٥/٢٠٠٣، دوناييف   القضية

 ٢٠٠٩مارس / آذار٣٠  تاريخ اعتماد الآراء

حكم بالإعدام بعد محاكمة غير عادلة؛ الاعتـراف القـسري            المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة
من ) ز(٣ مقروءة بالاقتران مع الفقرة ٧ المادة -المنتزع بالإكراه 

 .٦، والمادة ١٤المادة 

توفير سبيل انتصاف فعال، بما في ذلك دفع التعويض المناسـب               إجراء الانتصاف الموصَى به
رار فيهـا لتحديـد     وبدء إجراءات الدعوى الجنائية والاسـتم     

المسؤولية عن إساءة معاملة ابن صاحب البلاغ وإعادة محاكمته         
مع توفير الضمانات المكرَّسة في العهد، أو الإفراج عـن ابـن            

 والدولة الطرف ملزمة أيضاً بمنـع حـدوث          .صاحب البلاغ 
 .انتهاكات مماثلة في المستقبل

 ٢٠٠٩أكتوبر /ول تشرين الأ٦   التاريخ المُحدَّد لرد الدولة الطرف

 لا يوجد    تاريخ ردّ الدولة الطرف 

 ٢٠١٠أكتوبر / تشرين الأول٢٢  تاريخ تعليقات صاحب البلاغ

    تعليقات صاحب البلاغ
، عما إذا كانت الدولة الطرف قد قدمت أية         ٢٠١٠أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٢تساءل صاحب البلاغ، في        

 اللجنة، ودعا اللجنة إلى أن تذكر الدولة الطـرف بالتزاماتهـا الدوليـة              معلومات عن التدابير المتخذة لإنفاذ آراء     
  .العهد بموجب

  الإجراء الإضافي المُتخذ أو المطلوب 

وذُكـرت الدولـة       .٢٠١٠نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢٢أُرسلت إفادة صاحب البلاغ إلى الدولة الطرف في            
 إلى عقد اجتماع مع البعثة الدائمة للدولة  وقررت اللجنة أن تدعو .الطرف أيضاً بأن تقدم تعليقاتها على آراء اللجنة    

  ).٢٠١١نوفمبر / تشرين الثاني-أكتوبر /تشرين الأول(الطرف أثناء دورتها الثالثة بعد المائة 
  .تعتبر اللجنة حوار المتابعة مستمراً  قرار اللجنة

  
  طاجيكستان  الدولة الطرف

  ١٤٠١/٢٠٠٥، كيربو   القضية

 ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين الأول٢٧  خ اعتماد الآراءتاري

إساءة المعاملة قصد انتزاع اعتـراف، الاعتقـال والاحتجـاز             المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة
، ٧ المادة -التعسفيان، الإبلاغ بأسباب الاعتقال وقت الاعتقال  

 .١٤من المادة ) ز(٣، والفقرة ٩ من المادة ٣-١والفقرات 
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إتاحة سبيل انتصاف فعال بما في ذلك بدء ومتابعة الإجـراءات               جراء الانتصاف الموصَى بهإ
الجنائية لإثبات المسؤولية عن إساءة معاملة ابن صاحبة البلاغ،         
والجبر الملائم بما في ذلك التعويض، والنظر في إعادة المحاكمـة           

 .وفقاً لجميع الضمانات الراسخة في العهد أو الإفراج عنه

 ٢٠١٠مايو / أيار٢٤   التاريخ المُحدَّد لرد الدولة الطرف

  ٢٠١١يونيه / حزيران٨ و٢٠١٠أبريل / نيسان٢١    تاريخ ردّ الدولة الطرف 

  ٢٠١١فبراير / شباط٧  تاريخ تعليقات صاحبة البلاغ

    رد الدولة الطرف
ض الدولة الطرف على أنها انتهكت      ، تعتر ٢٠١٠أبريل  / نيسان ٢١في رسالة الدولة الطرف الموجهة بتاريخ          

وتعترض الدولة الطرف على قرار اللجنة بشأن المقبولية والأسس            .حقوق صاحب البلاغ المنصوص عليها في العهد      
وتدعي أنها لم تتلق أياً من المذكرات الشفوية المشار إليها             .الموضوعية، وتدعي أن لم يكن لديها أي اتصال باللجنة        

   .في آراء اللجنة

 بهذه يتعلق فيماوتُنازع الدولة الطرف في مقبولية البلاغ لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية وعدم الإثبات و   
يخص  وفيما   .النقطة الأخيرة تبزر الدولة الطرف عدم وجود شهادات طبية تؤكد ادعاء إساءة معاملة صاحب البلاغ

ب البلاغ، تفيد الدولة الطرف أن الاحتجاز كان يرمـي إلى           الأسس الموضوعية، وادعاء التعسف في احتجاز صاح      
ووفقاً للدولة الطرف،      .إثبات هوية أفراد الجماعة الإجرامية التي كان في صفوفها، وكذا ضمان سلامته الشخصية            

بيد أن المحكمة أثبتت، لدى استعراضـها          .كان صاحب البلاغ قد أعرب عن خوفه على حياته وعلى حياة أقاربه           
 باحتجازه وأبلغت المدعي العام بذلك، فأخـضع الموظفـون          يتعلق فيماقضيته، وقوع انتهاك للإجراءات الجنائية      ل

وقد أدرجت المحكمة فترة الاحتجاز قبل المحاكمة لدى حـساب             .المسؤولون لإجراءات تأديبية ثم طردوا بعد ذلك      
از غير القانوني لم يؤثر في التحقيق الموضوعي في إدانة ابن وأثبتت المحكمة بعد ذلك أن الاحتج   .فترة العقوبة السجنية

   .صاحبة البلاغ

 ٢٢ وفي   ٢٠٠٠مـايو   / أيـار  ٢٠ووفقاً للدولة الطرف، بدأت القضية الجنائية ضد ابن صاحبة البلاغ في               
اميه أية شكاوى    بادعاءات التعذيب، لم يقدم ابن صاحبة البلاغ ولا مح         يتعلق فيماو   . عُين له محام   ٢٠٠٠مايو  /أيار

وتتساءل الدولة الطـرف لمـاذا         .، اعترف طواعية بالجريمة   ٢٠٠٠مايو  / أيار ٨وفي     .في أثناء التحقيق ولا المحاكمة    
 ).٣-٢الآراء، الفقرة (تلتمس اللجنة رأي ممثل الأمم المتحدة الذي قيل إنه التقى بابن صاحبة البلاغ  لم

، تفيد الدولة الطرف بأنه وفقاً للقانون الداخلي المعمول به في     ٩ من المادة    ٣ بانتهاك أحكام الفقرة     يتعلق فيماو   
غير أنه مع اعتمـاد        .ذاك الوقت، كان مكتب المدعي العام هو الهيئة الرسمية المسؤولة عن استعراض قانونية الاحتجاز             

   .الاحتجاز من اختصاص المحكمة، يعد استعراض حالات ٢٠١٠أبريل / نيسان١قانون الإجراءات الجنائية الجديد في 

   تعليقات صاحبة البلاغ 

وبخـصوص  . ، عرضت صاحبة البلاغ تعليقاتها على ملاحظات الدولة الطـرف    ٢٠١١فبراير  / شباط ٧في    
 ست شكاوى مختلفة ٢٠٠٥ إلى  ٢٠٠١مسألة استنفاد سبل الانتصاف المحلية، أشارت إلى أنها قدمت في الفترة من             

 شكوى إلى اللجنة القضائية، وديوان الرئيس،       ١١اً  وقدمت أيض .  وإلى المحكمة العليا لطاجيكستان    إلى النيابة العامة  
وادعت صاحبة البلاغ كذلك أن حجة الدولة الطرف القائلة بأنها لم تتظلّم من تعرض . والبرلمان والمحكمة الدستورية
اها إلى وزارة العدل وإلى النيابة العامة، لكن وبينت أنها عرضت تلك الادعاءات في شكو. ابنها للتعذيب حجة واهية

وأشارت صاحبة البلاغ إلى أن اللجنة قد استنتجت أن ابنها يستحق الحصول            . تلك السلطات لم ترد على دعواها     
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على سبيل انتصاف فعال، يشمل إجراء تحقيق ومقاضاة المسؤولين عن تعذيبه، ودفع تعويض مناسب له، وإعـادة                 
بيد أن الإجراء الوحيد الذي اتخذ، على نحو ما أشارت إليه الدولة الطرف، هـو إجـراء             . ج عنه محاكمته أو الإفرا  

 وتظلّمت صاحبة البلاغ من هذا الأمـر أمـام   .اًتأديبي في حق أحد مسؤولي إنفاذ القانون وفصله عن العمل لاحق 
كمة العليا والنيابة العامة ادعاءاتها في إطـار        وتناولت المح . المحكمة العليا والنيابة العامة وأمين المظالم وديوان الرئيس       

الإجراءات الإشرافية، وردّتا عليها بأن إثبات الذنب على ابنها قد تم بصورة صحيحة وأن عقوبته مشروعة، دون أن 
وقدمت صاحبة البلاغ شكاوى إضافية أمام المحكمة الدستورية وأمين المظالم وديوان الرئيس،            . تتطرقا لآراء اللجنة  

 .ستظهرة بآراء اللجنة، لكنها توصلت بردود مماثلةم

 معلومات إضافية مقدمة من الدولة الطرف

، بأنها قد ردّت عليها مـن       ٢٠١١يونيه  / حزيران ٨أبلغت الدولة الطرف اللجنة في مذكرة شفوية مؤرخة           
 وحسب الدولة الطرف، فإن     .، بعد أن نظرت المحكمة العليا والنيابة العامة في القضية         ٢٠١٠أبريل  /قبلُ، في نيسان  

 . تتضمن أية عناصر جديدة قد تستدعي إعادة فتح القضية إفادة صاحبة البلاغ لا

  الإجراء الإضافي المُتخذ أو المطلوب 

 وستناقش القـضية     . للتعليق عليها  ٢٠١١يونيه  /أُرسلت إفادة الدولة الطرف إلى صاحبة البلاغ في حزيران           
 تـشرين   -أكتـوبر   /تـشرين الأول  (لة الطرف أثناء دورة اللجنة الثالثة بعد المائـة          خلال اجتماع مع ممثلي الدو    

  ). ٢٠١١نوفمبر /الثاني
  .يُعتبر حوار المتابعة مستمراً  قرار اللجنة

  
  طاجيكستان  الدولة الطرف

  ١٥١٩/٢٠٠٦، خوستيكويف   القضية

 ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين الأول٢٢  تاريخ اعتماد الآراء

 . ١٤ من المادة ١ الفقرة -المحاكمة غير العادلة    نتهاكات التي خلصت إليها اللجنةالمسائل والا

 . إتاحة سبيل انتصاف فعال، بما في ذلك دفع تعويض مناسب    إجراء الانتصاف الموصَى به

 ٢٠١٠يوليه / تموز٥   التاريخ المُحدَّد لرد الدولة الطرف

 ٢٠١٠ أبريل/ نيسان١٦   تاريخ ردّ الدولة الطرف 

 ٢٠١٠نوفمبر / تشرين الثاني١٢  تاريخ تعليقات صاحب البلاغ

    رد الدولة الطرف
تراعـي   ، على آراء اللجنة وأفادت بأن هـذه الآراء لا         ٢٠١٠أبريل  /اعترضت الدولة الطرف، في نيسان       

بيان اللجنة بأن   وأشارت الدولة الطرف إلى        .٢٠٠٧مارس  / آذار ٢٠ملاحظات الدولة الطرف التي أبدتها بتاريخ       
لم تفند هذه الادعاءات على وجه التحديد، بل اكتفت بالمحاجة بأن جميع قرارات المحكمة في هـذه       "الدولة الطرف   

 تنحوضت ولم تفندها الدولة الطرف      الوقائع التي عُر  "وأن  " الدعوى تدعمها الأدلة، وأنه لم تقع انتهاكات إجرائية       
بيد أن الدولة الطرف تحاجج، على النحو المبين في            ".ابتها مخالفات عدة  صوب تبيان أن محاكمة صاحب البلاغ ش      

   . من الآراء، بأنها بررت قانونية إجراءات المحكمة٤-٤ و٣-٤ و٢-٤الفقرات 
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  .ولم يقدم أي دليل آخر في أثناء التحضير لجلسة المحكمة، وأتيحت للطرفين حقوق متساوية وفُسرت لهما                  
 من آراء اللجنة ويفيد بأن صاحب البلاغ لم يُسمح له           ٢-٧ف بأن البيان الصادر في الفقرة       واحتجت الدولة الطر   

 ٤٨وذكرت اللجنة في آرائها أن المدعي العام طلب إلغاء    .بتقديم أدلة إضافية بيان غير صحيح ولا يستند إلى أساس
وادعت الدولة الطـرف أن هـذا      .ة في المائة من حصص الشرك١٠٠في المائة من الحصص، غير أن المحكمة ألغت  

  . في المائة من الحصص على ثلاث مراحل١٠٠البيان غير صحيح لأن المدعي العام طلب إلغاء 

وحاججت الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ أُمهل شهراً واحداً لتوكيل محام قبل الجلسة، لكنه لم يفعـل                   
ة الطرف بأن صاحب البلاغ هو المسؤول عن عدم تمكن محاميـه  لذا تفيد الدول. ذلك إلا في اليوم الثاني من الجلسة 

وحاججت الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ لم يُنكر تلقيه نسخة من الدعوى والوثـائق     .من دراسة مواد القضية   
  .المرتبطة بها، مما يدل على أنه كان لديه ما يكفي من الوقت قبل إجراءات المحكمة لدراسة مواد القضية

  ات صاحبة البلاغتعليق 

واعترض على إفـادة الدولـة الطـرف       .٢٠١٠نوفمبر / تشرين الثاني ١٢قدم صاحب البلاغ تعليقاته في         
باعتبارها ناقصة، وجدد التأكيد على أن محاكمته شابتها مخالفات إجرائية كثيرة؛ وتجاهلت المحكمة انتهاك مكتـب                

؛ وتصرف القاضي الرئيس بتحيز؛ ولم يُمنح محامي صاحب الـبلاغ           المدعي العام اللوائح المنظمة للآجال القانونية     
  .الوقت الضروري لدراسة ملف القضية؛ وحُرم صاحب البلاغ من تقديم أدلة إضافية

  الإجراء الإضافي المُتخذ أو المطلوب 

ة  ووجهت رسـال  .٢٠١٠نوفمبر / تشرين الثاني٢٥أرسلت تعليقات صاحب البلاغ إلى الدولة الطرف في            
وقد تود اللجنة الانتظار إلى حين استلام تعليقات إضافية قبل اتخاذ    .٢٠١١يوليه /تذكيرية إلى الدولة الطرف في تموز

 وستناقش القضية خلال اجتماع مع ممثلي الدولة الطرف أثناء دورة اللجنة الثالثة بعد المائة                .قرار بشأن هذه القضية   
  ).٢٠١١نوفمبر / تشرين الثاني-أكتوبر /تشرين الأول(

  .تعتبر اللجنة حوار المتابعة مستمراً  قرار اللجنة
  

  ترينيداد وتوباغو  الدولة الطرف
  ٦٧٢/١٩٩٥، سمارت   القضية

 ١٩٩٨يوليه / تموز٢٩  تاريخ اعتماد الآراء

 ١٤ة  مـن المـاد   ) ج(٣؛ والفقرة   ٩ من المادة    ٣انتهاك الفقرة     المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة
 .ن العهد م٦مقروءة بالاقتران مع المادة 

الدولة الطرف ملزمة بتوفير سبيل انتصاف فعال للسيد سمارت،            إجراء الانتصاف الموصَى به
 والدولـة الطـرف     .اًمناسباً  بما يشمل تخفيف العقوبة وتعويض    

 . ملزمة بأن تكفل عدم حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل

 ١٩٩٩نوفمبر / تشرين الثاني٥   لرد الدولة الطرفالتاريخ المُحدَّد 

 لا يوجد   تاريخ ردّ الدولة الطرف 
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    معلومات إضافية
، عن تنفيذ آراء اللجنة وأعرب عن القلـق إزاء اسـتمرار            ٢٠١١فبراير  / شباط ٢٢استفسر طرف ثالث، في       

هم مُفردة، واستنتجت وقوع انتهاك سجن السيد كليفيه سمارت وسبعة أشخاص آخرين، نظرت اللجنة أيضاً في قضايا       
، )سـيراتان ( ٤٣٤/١٩٩٠رقـم   : من الدولة الطرف لحقوقهم، ويتعلق الأمر بكـل مـن أصـحاب البلاغـات             

، )سيفبيرسود، سوكرام، وبيرسود  ( ٩٣٨/٢٠٠٠، ورقم   )هنري( ٧٥٢/١٩٩٧، ورقم   )إيفانس( ٩٠٨/٢٠٠٠ ورقم
وأرفقت رسالة طي .  عاما٧٤ً و٤٣ أعمارهم حالياً بين حتتراووالأشخاص الثمانية   . )٣٢()فيليب( ٥٩٤/١٩٩٢ورقم  

وأبلـغ  . الرسالة وقع عليها جميع الأشخاص الثمانية المحتجزين في سجن الحراسة المشددة في غولدون غروف، أروكا              
 ـ       . الضحايا اللجنة أن الدولة الطرف لم تتخذ أية إجراءات لتنفيذ آراء اللجنة            ديمو وبيّنوا أن عدداً منهم أجانـب أو ع

 .يوجد لديهم أقارب في الدولة الطرف الجنسية، ويواجهون صعوبات خاصة في السجن، حيث لا

 الإجراءات الأخرى

وقد تود اللجنـة       .٢٠١١مارس  /أرسلت المعلومات الواردة من الطرف الثالث إلى الدولة الطرف في آذار            
 وقد تود اللجنة أن تنظر في عقد اجتماع          .ه القضايا الانتظار إلى حين استلام معلومات إضافية قبل اتخاذ قرار في هذ          

  ).٢٠١٢مارس /آذار(مع ممثلي الدولة الطرف أثناء دورتها الرابعة بعد المائة 
  .تعتبر اللجنة حوار المتابعة مستمراً  قرار اللجنة

  
 أوزبكستان  الدولة الطرف

  ١٢٢٥/٢٠٠٣، إيشونوف   القضية

 ٢٠١٠يه يول/ تموز٢٢  تاريخ اعتماد الآراء

، ٢، بالاقتران مع المادة     ٧، والمادة   ٦ من المادة    ١انتهاك الفقرة      المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة
لأن ابن صاحب البلاغ توفي أثناء الاحتجاز، نتيجـة تعـذيب          

 ٧وانتهاك المادة    .مزعوم، ولم تجر السلطات تحقيقاً وافياً في الأمر
 بصاحب  يتعلق فيما من العهد،    ٢مع المادة    بالاقتران   ٧والمادة  

  . تقصير السلطات/البلاغ نفسه، بسبب تصرفات

توفير سبيل انتصاف فعال في شكل أمور منها إجراء تحقيق نزيه               إجراء الانتصاف الموصَى به
في ظروف وفاة ابن صاحب البلاغ، وملاحقـة المـسؤولين،          

 أيضاً بمنع حدوث     والدولة الطرف ملزمة    .وتقديم تعويض ملائم  
  .انتهاكات مماثلة في المستقبل

 ٢٠١١يناير / كانون الثاني٢٨   التاريخ المُحدَّد لرد الدولة الطرف

  ٢٠١١يناير / كانون الثاني٢١   تاريخ ردّ الدولة الطرف 

__________ 

 الإفراج المبكر عن صاحبيْ البلاغين؛ والإفراج عن        ٩٠٨/٢٠٠٠ و ٤٣٤/١٩٩٠طلبت اللجنة في البلاغين      )٣٢(
ل ؛ وطلبت توفير سـبي    ٥٩٤/١٩٩٢ الفوري عن صاحب البلاغ      ج؛ والإفرا ٩٣٨/٢٠٠٠أصحاب البلاغ   

 .٧٥٢/١٩٩٧انتصاف فعال، يشمل التعويض لصاحب البلاغ 
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    إفادة الدولة الطرف
عني برصد احترام حقوق الإنسان     أخبرت الدولة الطرف اللجنة بأن الفريق العامل المشترك بين الوكالات الم            

 ٢٧قـد درس في     ) ٢٠٠٤فبرايـر   / شباط ٢٤المنشأ بقرار من لجنة الوزراء في       (من جانب سلطات إنفاذ القوانين      
وخلص الفريق العامل إلى أن ادعاءات صاحب البلاغ    . آراء اللجنة بشأن هذه القضية٢٠١٠ديسمبر /كانون الأول

ي تعرض له على يد سلطات إنفاذ القوانين، وأن تحقيق السلطات في هذا الشأن كان أن ابنه توفي نتيجة التعذيب الذ
  .أساس لها لإخفاء الجرائم وكان ناقصاً، هي ادعاءات لا

، ابن صاحب البلاغ وأربعة أفراد ٢٠٠٣مايو / أيار٦وتشير الدولة الطرف إلى أن وزارة الأمن اعتقلت، في     
وفحص    .ت دينية متطرفة محظورة تدعو إلى الإطاحة بالنظام الدستوري القائم         آخرين عندما كانوا يوزعون منشورا    

ووُضع ابن صاحب البلاغ في مركز     .طبيب ابنَ صاحب البلاغ فور اعتقاله، ولم تُكتشف أي إصابات على جسده           
 ٩وفي    . الـسلطات الحبس الاحتياطي التابع لوزارة الداخلية، ولم يتعرض هناك مطلقاً لأي فعل غير قانوني على يد              

تقـوم    وادعاءات صاحب البلاغ بتعرض ابنه لسوء المعاملة لا .مايو، وُضع ابن صاحب البلاغ رهن الاحتجاز     /أيار
منذ اعتقال ابن صاحب البلاغ مثّله محام لم يشتك مطلقاً من أي فعل غير قـانوني  ) أ: (على أساس للأسباب التالية  

ن صاحب البلاغ أيضاً أن سلطات إنفاذ القوانين لم ترتكب أي فعـل غـير     أكد شركاء اب  ) ب(قام به الموظفون؛    
 بحـضور   ٢٠٠٣مايو  / أيار ٩أكد ابن صاحب البلاغ أيضاً، أثناء استجواب أجري في          ) ج(قانوني أثناء اعتقالهم؛    

 الـسيد   أكد رفاق صاحب البلاغ في الزنزانة بدورهم خطيـاً أن         ) د(محاميه، أنه لم يتعرض لأي فعل غير قانوني؛         
  .إيشونوف لم يتعرض لأي فعل من تلك الأفعال

 سـاعة،  ٢٤وتعترض الدولة الطرف كذلك على ادعاء صاحب البلاغ أنه لم يُخبَر باعتقال ابنه في غضون        
لأن ملف القضية يتضمن أدلة تفيد بأن الرئيس الإقليمي لوزارة الأمن أبلغ صاحب البلاغ عن طريق البريد باعتقال                  

  .ينص عليه القانونابنه، كما 

، وأنه تم التحفظ على     ٢٠٠٣مايو  / أيار ١٠وتدحض الدولة الطرف ادعاء صاحب البلاغ أن ابنه توفي في              
إلى مسائل منها إفادات أحد رفاق السيد إيشونوف في زنزانته التي أكد            اً  جثته لمدة أربعة أيام في مركز طبي، استناد       

وقال رفيقه في الزنزانة أيضاً إن السيد إيشونوف           .٢٠٠٣مايو  / أيار ١٣ إلى   ٦ فيها أنهما احتُجزا معاً في الفترة من      
 هذا الرفيـق  ى وناد . أزمة مماثلة لما يتعرض له الأشخاص الذين يعانون من الصرع    ٢٠٠٣مايو  / أيار ١١انتابته، في   

وعقب عودته   . لدائرة الطبية ونقل السيد إيشونوف إلى ا    . الموظف العامل آنذاك الذي اتصل بدوره، بالدائرة الطبية       
بيد أنه تعرض لأزمة جديدة    .، قال لرفاقه في الزنزانة إنه تلقى مساعدة طبية وتحسنت حالته٢٠٠٣مايو / أيار١٢في 

وأكد ذلك كلَّه الموظفون العاملون في مركز الاحتجاز، فـضلاً عـن               .في اليوم التالي أُدخل المستشفى على إثرها      
 ٢٠٠٣مايو  / أيار ١١يتضمن سجل مركز الاحتجاز معلومات توثق الاتصال بالدائرة الطبية في           و   .محتجزين آخرين 

وأكد موظفان آخران أنهما رافقا سيارة الإسعاف التي نقلت السيد إيـشونوف إلى           .لطلب المساعدة الطبية العاجلة   
  .لليلة هناك، ليعالَج في قسم الإنعاش، وأنه أمضى ا٢٠٠٣مايو / أيار١١المركز الطبي في 

وكان ابن صاحب البلاغ يعاني        .وأكد أربعة أطباء أنهم قدموا الرعاية إلى السيد إيشونوف في المركز الطبي              
وكشف التشخيص الطبي إصابته       .ولم تظهر على جسده أية إصابات        .من ارتفاع ضغط الدم ويشتكي من صداع      

وخضع السيد إيشونوف للفحص في        .وقُدم له العلاج الضروري      .بفرط التوتر من الدرجة الثانية وأزمة فرط التوتر       
   .غياب موظفي إنفاذ القوانين ولم يشتك من سوء المعاملة

ويؤكد سجل السيد إيشونوف الطبي الذي وُضع في فرع كاشكادارا التابع للمركز الجمهوري للمـساعدة          
وإضافة إلى ذلك، خضع السيد إيـشونوف لعـدد مـن              .٢٠٠٣مايو  / أيار ١١الطبية العاجلة أنه كان هناك في       

ولا تؤكد صور الأشعة، وفقاً للدولة الطرف، وجود السيد إيشونوف             .الاختبارات وفحص للصدر بالأشعة السينية    
 وتلاحظ  .في المركز الطبي في التاريخ المذكور فحسب، بل تبين أيضاً أنه لم يكن يعاني من كسور في الضلوع آنذاك        

 . "برهاب الماء"أن الملف الطبي للسيد إيشونوف خال من أية إشارة إلى إصابته اً لطرف أيضالدولة ا
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  .، وتعرض لنوبة قلبيـة    ٢٠٠٣مايو  / أيار ١٥ووفقاً للدولة الطرف، تدهورت حالة ابن صاحب البلاغ في             
سيد إيشونوف ولكـن   ونتيجة لذلك، كُسرت بعض ضلوع ال        .وتدخل الطبيب في قسم الإنعاش وقام بتدليك قلبه        
  .ولم يتسن إنعاش السيد إيشونوف   .وأكد هذا الأمر ثلاثة أطباء آخرون كانوا حاضرين   .تحدث إصابات أخرى لم

لم يكشف أثر أي إصابات علـى       ) ٤٥رقم  (، أجري فحص طبي شرعي رسمي       ٢٠٠٣مايو  / أيار ١٥وفي     
السيد إيشونوف نتجت عن نزيف في الدماغ من جراء         واستُنتج من فحص الخبراء أن وفاة          .جثة السيد إيشونوف  

 وتأكد ذلك أيضاً في  .وتلقى السيد إيشونوف المساعدة الطبية الكافية، غير أن ذلك لم ينقد حياته            .أزمة فرط التوتر  
، أجراه عدة خبراء لهم كفاءة عالية، درسوا ملف السيد إيشونوف الطـبي دراسـة          )١٧رقم  (فحص خبراء طبيين    

وفي هذا الصدد، توضـح        .وشاملة وقاموا بفحوص مخبرية واستنتجوا عدم وجود حاجة إلى استخراج جثته          دقيقة  
  .يصدر إلا لدى فتح قضية جنائية الدولة الطرف أن الأمر باستخراج الجثة لا

 وتدحض الدولة الطرف كذلك الادعاءات التي تفيد بأن سلطاتها لم تقم، على مدى فترة طويلة، بالتحقيق                  
فقد أجرت إدارة الأمـن الـوطني          .تستند إلى أساس   في ظروف وفاة السيد إيشونوف، باعتبار تلك الادعاءات لا        

وإدارة الشؤون الداخلية في إقليمي كاشكادارينسك تحقيقات داخلية، واضطلع مكتب المدعي العام بتحقيـق أولي               
 أيام لإجـراء فحـص،   ١٠نون مكتب المدعي العام ويمنح القا  .  من الإجراءات الجنائية   ٣٢٩مستقل بموجب المادة    

ونظر مكتب المدعي      .وإصدار أمر للخبراء بإجراء فحوص، وجمع التوضيحات، وطلب الحصول على وثائق إضافية           
، ونظر فيها مكتب المدعي العام      ٢٠٠٣يونيه  / حزيران ١١العام لإقليم كاشكادارينسك في عناصر ملف القضية في         

، رفض مكتب المدعي العام في كارشـي        ٢٠٠٣سبتمبر  / أيلول ٣٠وفي     .٢٠٠٣سبتمبر  /لول أي ٣لأوزبكستان في   
  .فتح قضية جنائية فيما يتصل بوفاة السيد إيشونوف

وتختتم الدولة الطرف بالإفادة بأن العناصر الواردة أعلاه تدل على أن أوزبكستان لم تنتهك حقوق صاحب            
  . من العهد٧ و٦ و٢البلاغ والسيد إيشونوف بموجب المواد 

  الإجراء الإضافي المتخذ أو المطلوب 

  .٢٠١١ينـاير   / كـانون الثـاني    ٣١أرسلت المعلومات المقدمة من الدولة الطرف إلى صاحب البلاغ في              
 إلى عقد اجتماع مـع       وقررت اللجنة أن تدعو     .٢٠١١يوليه  /وأرسلت رسالة تذكيرية إلى صاحب البلاغ في تموز        

  ). ٢٠١١نوفمبر / تشرين الثاني-أكتوبر /تشرين الأول(الطرف أثناء دورتها الثالثة بعد المائة ممثلي الدولة 
  .تعتبر اللجنة حوار المتابعة مستمراً  قرار اللجنة

  
 أوزبكستان  الدولة الطرف

  ١٢٨٠/٢٠٠٤، توليبخوجايف   القضية

 ٢٠٠٩يوليه / تموز٢٢  تاريخ اعتماد الآراء

إصدار عقوبة الإعدام بعد محاكمة غير عادلة بناء على شهادات            التي خلصت إليها اللجنةالمسائل والانتهاكات 
 ١؛ والفقـرتين    ٧؛ والمادة   ٦ انتهاك المادة    -انتُزعت بالإكراه   

 . من العهد١٤من المادة ) ز(٣و

توفير سبيل انتصاف فعال يشمل دفع تعويض كـافٍ وإقامـة               إجراء الانتصاف الموصَى به
ية لإثبات المسؤولية عن إسـاءة معاملـة الـسيد          دعوى جنائ 

والدولة الطرف ملزمة أيـضاً بمنـع حـدوث         . توليبخوجايف
  .انتهاكات مماثلة في المستقبل
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 ٢٠١١يناير / كانون الثاني٢٨   التاريخ المُحدَّد لرد الدولة الطرف

  ٢٠١١يناير / كانون الثاني٢١   تاريخ ردّ الدولة الطرف 

    رفإفادة الدولة الط
أفادت الدولة الطرف بأن الفريق العامل المشترك بين الوكالات المعني برصد احترام حقوق الإنـسان مـن                 

 كانون  ٢٧قد درس في    ) ٢٠٠٤فبراير  / شباط ٢٤المنشأ بقرار من لجنة الوزراء في       (جانب سلطات إنفاذ القوانين     
يق العامل إلى أن ادعاءات صاحبة البلاغ انتهاك        وخلص الفر    . آراء اللجنة بشأن هذه القضية     ٢٠١٠ديسمبر  /الأول

   .أساس لها حق ابنها في الدفاع هي ادعاءات لا

وأخبرت الدولة الطرف اللجنة في البداية بأن عقوبة الإعدام الصادرة في حق السيد توليبخوجايف كانت قد   
 .  تنفيذهانُفذت بالفعل عندما أُبلغت المحكمة العليا في أوزبكستان بطلب اللجنة وقف

وادعت الدولة الطرف كذلك أن السيد توليبخوجايف ومحاميه الأربعة لم يشيروا مطلقاً، سواء أثناء التحقيـق                  
بل على العكـس مـن   . الأولي أو في المرحلة الأولى من المحاكمة، إلى تعرضه للتعذيب أو طرق استجواب غير قانونية        

أما الادعاءات التي صيغت في آخر      . بمحض إرادته، وبحضور محاميه   ذلك، كان السيد توليبخوجايف يرد على الأسئلة        
 . مرحلة من مراحل المحاكمة، فقد اعتبرتها المحكمة استراتيجية للدفاع ومحاولة لتفادي إثبات مسؤوليته الجنائية

ن ، سئل الموظفون الـذي    ٢٠٠٤أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٩وأثناء النظر في القضية في مرحلة الاستئناف، في           
اضطلعوا بالتحقيق عما إذا كانت جميع إجراءات التحقيق في القضية قد نُفذت على نحو منهجي بحـضور محـامي               

وأكد كذلك الموظفون الصحيون العاملون في مركز الاحتجاز، حيث كان ابن . السيد توليبخوجايف، فأكدوا ذلك
ووفقاً للمعلومات الواردة في سجلاته . الضربصاحب البلاغ، أمام المحكمة أن جثته لم تكن تحوي أي أثر من آثار   

 . الطبية، كان قد اتصل بالمركز الطبي في مناسبات عدة لم يكن لأي منها صلة قط بإصابات بدنية

وأكد محاميان أيضاً من محامي السيد توليبخوجايف أمام المحكمة، رداً على سؤال، أن مُوكّلهما لم يـشتك                   
 للتعذيب أو لطرق استجواب غير قانونية على الإطلاق، وأنه اعترف بالذنب بمحض أثناء التحقيق الأولي من تعرضه

وأفاد هذان المحاميان بأن السيد توليبخوجايف تراجع فيما بعد عن اعترافاته الأولية دون استشارتهما، وطلب . إرادته
 . في الوقت ذاته أن يمثله محامون آخرون

ة كانت سليمة في هذه القضية، وأن التهمة ثبتت على نحو كامل في وتفيد الدولة الطرف بأن قرارات المحكم  
 . حق ابن صاحب البلاغ بموجب الأدلة القائمة، وأن الحكم الصادر كان مناسباً لخطورة الجرائم المرتكبة

وفي ضوء هذه المعلومات، تخلص الدولة الطرف إلى عدم وقوع أي انتهاك في هذه القضية لحقـوق ابـن                     
أما استنتاجات اللجنة فهي قائمة على ادعـاءات صـاحب          .  من العهد  ١٤ و ٧ و ٦ بموجب المواد    صاحب البلاغ 
 .تدعمها أي أدلة أخرى البلاغ التي لا

  الإجراء الإضافي المتخذ أو المطلوب 

  .٢٠١١ينـاير   / كـانون الثـاني    ٣١أرسلت المعلومات المقدمة من الدولة الطرف إلى صاحب البلاغ في              
وستناقش القضية خلال اجتماع مع ممثلي الدولة الطرف أثنـاء دورة           . تذكيرية إلى صاحب البلاغ   وستوجه رسالة   

  ). ٢٠١١نوفمبر / تشرين الثاني-أكتوبر /تشرين الأول(اللجنة الثالثة بعد المائة 
  .تعتبر اللجنة حوار المتابعة مستمراً  قرار اللجنة
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 أوزبكستان  الدولة الطرف

  ١٢٨٤/٢٠٠٨، قوديروف   القضية

 ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين الأول٢٠  تاريخ اعتماد الآراء

 مقـروءة   ٧ المادة   -التعذيب وسوء المعاملة لانتزاع اعترافات        المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة
؛ وعدم ضمان إجـراء     ١٤من المادة   ) ز(٣بالاقتران مع الفقرة    

 . من العهد٧ المادة -تحقيق فعال في المسألة 

توفير سبيل انتصاف فعال يشمل محاكمة جديدة تمتثل لضمانات            إجراء الانتصاف الموصَى به
 من العهد، والتحقيق    ١٤المحاكمة العادلة المنصوص عليها في المادة       

، ٧التريه في ادعاءات صاحبة البلاغ التي تدخل في نطاق المـادة            
والدولة . ومحاكمة المسؤولين، وتقديم جبر تام يشمل تعويضاً كافياً

 .الطرف ملزمة أيضاً بمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل

 ٢٠١٠مايو / أيار٣١   التاريخ المُحدَّد لرد الدولة الطرف

  ٢٠١١يناير / كانون الثاني٢١   تاريخ ردّ الدولة الطرف 

    إفادة الدولة الطرف
الوكالات المعني برصد احترام حقوق الإنسان      أخبرت الدولة الطرف اللجنة بأن الفريق العامل المشترك بين            

 ٢٧قـد درس في     ) ٢٠٠٤فبرايـر   / شباط ٢٤المنشأ بقرار من لجنة الوزراء في       (من جانب سلطات إنفاذ القوانين      
وخلص الفريق العامل إلى أن ادعاءات صاحبة البلاغ           . آراء اللجنة بشأن هذه القضية     ٢٠١٠ديسمبر  /كانون الأول 

  .أساس لها  الدفاع هي ادعاءات لاانتهاك حق ابنها في

وأشارت إلى أن السيد قوديروف أدين      . وكررت الدولة الطرف ملاحظاتها على الأسس الموضوعية للبلاغ         
 .  امرأة، وبقتل خمس من ضحاياه بطريقة بالغة القسوة١٦ بارتكاب جرائم السرقة والاعتداء على

اع أساليب غير قانونية في التحقيق مع ابنها، باعتبارهـا          وترفض الدولة الطرف ادعاءات صاحبة البلاغ اتب        
وتشير الدولة الطرف إلى عملية تحقق أجريت قبل التحقيقات أثبتت أن السيد قـوديروف              . أساس لها  ادعاءات لا 
، بسبب إصابة ألحقها    UYa – 64/IZ-1 إلى الوحدة الطبية التابعة لمركز الاحتجاز        ٢٠٠٣يونيه  / حزيران ١٣أُدخل في   

وفي اليوم ذاته، خضع ابـن صـاحبة        . ولم يُكتشف على جسده أثر أية إصابات أخرى       . بن صاحبة البلاغ بنفسه   ا
 ٢٣ولما شفي الجرح، أزيلـت الخيـوط في         . البلاغ لفحص أجراه طبيب نفسي، وعالجت ممرضة جُرحه وخاطته        

بة البلاغ تعرض ابنها لكسر     أما ادعاءات صاح  . ، وخرج السيد قوديروف من الوحدة الطبية      ٢٠٠٣يونيه  /حزيران
في ذراعه أو إصابات في الرأس فلا تمت للواقع بصلة ولا ترد في سجلاته الطبية، بل كانت ستستلزم أيضاً بقاءه فترة 

وفضلاً عن ذلك، التقى السيد قوديروف بمحاميه عندما غادر الدائرة الطبية، بيد أن أيـاً               . أطول في الوحدة الطبية   
 . عاملة غير قانونيةمنهما لم يشتك من م

 بحجة اللجنة أن الدولة الطرف لم تقدم معلومات عما إذا كانت قد أجريت أي تحقيقـات في                  يتعلق فيماو  
ادعاءات سوء معاملة ابن صاحبة البلاغ في هذه القضية، توضح الدولة الطرف أن تلك التحقيقات قـد أجريـت             

وعليه، قرر مكتب المدعي العام في مقاطعـة        .  ابن صاحبة البلاغ   تثبت إساءة الموظفين أو نزلاء الزنزانة معاملة       ولم
 بهذه الادعاءات، لعـدم     يتعلق فيما، عدم فتح قضية جنائية      ٢٠٠٣يونيه  / حزيران ٢٨يونسابادسك في طشقند، في     

اغتصاب ابنها وانتهاك حقوقـه في الإجـراءات        /ولذلك فإن ادعاءات صاحبة البلاغ بشأن تعذيب      . وجود جريمة 
فليس ثمة أية معلومات في ملف القضية الجنائية عن تعرض الـسيد          . ية هي ادعاءات باطلة ولا تستند إلى دليل       الجنائ

 . قوديروف للعنف الجسدي أو النفسي أثناء التحقيق الأولي أو أثناء المحاكمة
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وفي نهاية .  الأولىوفضلاً عن ذلك، كان السيد قوديروف دائماً ممثلاً بمحام، بما في ذلك أثناء استجوابه للمرة  
 ٥التحقيق السابق للمحاكمة، أتيحت له ولمحاميه فرصة الاطلاع على محتوى ملف القضية الجنائية في الفترة مـن                  

 / تـشرين الأول   ٣ إلى   ٢وبناء على طلب من المحامي، أُجلـت المحاكمـة مـن            . ٢٠٠٣سبتمبر  / أيلول ١١ إلى
ولم يشتك السيد قوديروف ولا محاميه آنذاك أو أثناء       .  القضية ، لمنحه مزيداً من الوقت لدراسة ملف      ٢٠٠٣ أكتوبر

ولم يثر محامي الـسيد قـوديروف،       . النظر في القضية أمام المحكمة من تعرض ابن صاحبة البلاغ للمعاملة القاسية           
لقضية في  شفوياً ولا خطياً، مسألة سوء المعاملة المزعوم لابن صاحبة البلاغ، لدى نظر محكمة مدينة طشقند في ا                 لا

 .٢٠٠٤فبراير / شباط٦مرحلة الاستئناف، في 

ووفقاً للدولة الطرف، فادعاءات صاحبة البلاغ أن قاضياً لجأ إلى الضغط عليها أثناء المحاكمة، هي ادعاءات                  
فقد كانت صاحبة البلاغ أيضاً حاضرة في قاعة المحكمة ولم تقدم مطلقاً أي شكوى شفوياً أو خطياً، بشأن                  . وهمية
 .  المسألة أو غيرهاهذه

وتوضح الدولة الطرف أيضاً أن التحقيق السابق للمحاكمة وإجراء المحكمة نُفذا في إطار التقيد التام بقانون                  
ودُرست جميع التهم والأدلة دراسة متأنية في المحكمة، وثبت جرم السيد قـوديروف حـسب               . الإجراءات الجنائية 

مة في الحسبان إدانة ابن صاحبة البلاغ ثلاث مرات سابقاً، وخطورته           ولدى إصدار الحكم، أخذت المحك    . الأصول
 .على المجتمع، وجسامة الأفعال المرتكبة التي تشمل خمس جرائم قتل

وفي ضوء هذه المعلومات، تخلص الدولة الطرف إلى عدم وقوع أي انتهاك في هذه القضية لحقوق ابن صاحبة                    
أما استنتاجات اللجنة فهي قائمة على ادعاءات صـاحبة الـبلاغ الـتي     . د من العه١٤ و ٧ و ٢البلاغ بموجب المواد    

   .تدعمها أي أدلة خطية أخرى لا

  الإجراء الإضافي المتخذ أو المطلوب 

  .٢٠١١ينـاير   / كـانون الثـاني    ٣١أرسلت المعلومات المقدمة من الدولة الطرف إلى صاحب البلاغ في              
وستناقش القضية خلال اجتماع مع ممثلي الدولة الطرف أثنـاء دورة           . غوستوجه رسالة تذكيرية إلى صاحب البلا     

  ).٢٠١١نوفمبر / تشرين الثاني-أكتوبر /تشرين الأول(اللجنة الثالثة بعد المائة 
  .تعتبر اللجنة حوار المتابعة مستمراً  قرار اللجنة

  
 أوزبكستان  الدولة الطرف

  ١٤٤٩/٢٠٠٦، عمروف  القضية

 ٢٠١٠أكتوبر / تشرين الأول١٩  راءتاريخ اعتماد الآ

 مـن   ٢ والفقـرة    ١٠ من المادة    ١ والفقرة   ٩ والمادة   ٧انتهاك المادة     المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة
التعذيب، والمعاملة اللاإنسانية، وحق    ( من العهد    ٢٦ والمادة   ١٩ المادة

 .)اسيالمثول أمام قاض، وحرية التعبير، والتمييز على أساس سي

ويجب على الدولة الطرف أن تتخـذ       . توفير سبيل انتصاف فعال      إجراء الانتصاف الموصَى به
يُشرع في إجراءات جنائية من أجـل أن        ) أ(التدابير المناسبة لكي    

يتابع ويدان على الفور المسؤولون عن سوء المعاملة التي تعرض لها           
الـسيد  يحظـى   ) ب(السيد عمروف بالنظر إلى وقائع القضية و      

عمروف بالشكل المناسب من جبر الضرر بما في ذلك التعـويض           
والدولة الطرف ملزمة أيضاً بمنع حدوث انتهاكات مماثلة        . الكافي

  .في المستقبل
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 ٢٠١١يوليه / تموز٦   التاريخ المُحدَّد لرد الدولة الطرف

 ٢٠١١أبريل / نيسان٢٧   تاريخ ردّ الدولة الطرف 

  ٢٠١١يوليه / تموز٥  لبلاغتاريخ تعليقات صاحبة ا

    رد الدولة الطرف
، أن الفريق العامل المشترك بين المؤسسات المعني برصـد        ٢٠٠٧أبريل  / نيسان ٢٧بيّنت الدولة الطرف، في       

) ٢٠٠٤فبراير / شباط٢٤المنشأ بقرار من لجنة الوزراء في (احترام حقوق الإنسان من جانب سلطات إنفاذ القوانين 
 وخلص الفريق العامل إلى أن ادعاءات صاحبة البلاغ بأن زوجها كـان              .لجنة بشأن هذه القضية   قد درس آراء ال   

 . تقوم على أي أساس  من العهد لا٢٦ و١٩ و١٠ و٩ و٧ضحية لانتهاك حقوقه بموجب المواد 

 أشـهر  ٦ و سـنوات ١٠وأشارت الدولة الطرف إلى أن زوج صاحبة البلاغ قد حُكم عليه بالسجن لمدة            
اً ت عليه ممارسة أية أنشطة اقتصادية لمدة خمس سنوات، بموجب قرار محكمة مدينة طشقند الذي عدّله جزئي                وحُظر

. إلى العديد من أحكام القانون الجنائي     اً  ، استناد ٢٠٠٦أبريل  / نيسان ١٣حكم هيئة الاستئناف بالمحكمة نفسها في       
لكنه ظـل   . ٢٠٠٩ نوفمبر/ تشرين الثاني  ٧عنه في   وبعد تطبيق عدة قوانين للعفو العام على قضية عمروف، أُفرج           

 مليون سوم وثمانية ملايين ونصف مليون       ٥٨١،٣مع أشخاص آخرين، عن تعويض أضرار بلغت        اً  ، تضامن مسؤولاً
 . دولار من دولارات الولايات المتحدة

لا تمت إلى الحقيقة    ورفضت الدولة الطرف ادعاءات صاحبة البلاغ في بلاغها إلى اللجنة، ودفعت بأنها باطلة و               
وتوسعت الدولة الطرف، سعياً منها لتأييد ما ذهبت إليه، في التذكير بالوقائع والإجراءات المتعلقة بملاحقـة    . بأية صلة 

وبينت الدولة الطرف أن جميع الدعاوى الجنائية تتعلق بجرائم اقتـصادية           . صاحب البلاغ في عدد من الجرائم الخطيرة      
 .  وقالت إن عمروف، بخلاف ما خلصت إليه اللجنة، لم يلاحق أبداً لأسباب سياسيةوجرائم متصلة بالفساد،

، ولم يكـشف عـن      ٢٠٠٥أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٣وعُرض السيد عمروف على أطباء بُعيْد اعتقاله في           
وف مع محام   وفي وقت لاحق، تعاقد السيد عمر     . وعُيّن له محام في اليوم التالي لاعتقاله      . إصابته بأية جروح جسدية   

وتلبية لطلب المحامي الجديد، أُجري كشف على السيد عمروف، يومين بعد اعتقاله، لتحديد من إن كان قد . خاص
ولم يكشف الفحص عن وجود إصـابات       .  لكن نتيجة الفحص كانت سلبية     اً،أُجبر على تناول عقاقير مؤثرة عقلي     

  .اًجسدية في تلك المناسبة أيض

 مـن   سؤالعلى  اً  ، عُقدت بحضور محاميه، وردّ    ٢٠٠٥نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢  وخلال جلسة استجواب في     
وأُعد محضر . المحامي، أعلن السيد عمروف أنه لم يجبر على تناول مخدرات، ولم يتعرض لأساليب تحقيق غير مشروعة

التحقيق لأن  وفي مناسبات عدة بعد ذلك، توقف       . رسمي للاستجواب ووقّع عليه كل من المحامي والسيد عمروف        
ولهذا السبب، أمرت هيئة التحقيق بإجراء فحص شامل من         . السيد عمروف كان يبلغ عن تعرضه لمشاكل صحية       

وخلص فريق الخبراء الطبيين إلى أن الـسيد        . ٢٠٠٥نوفمبر  / تشرين الثاني  ٧جانب خبراء طبيين، وقد تم ذلك في        
ولم يكشف الفحص عـن تنـاول       . لته العقلية مرضية  عمروف قادر على المشاركة في الإجراءات الجنائية وأن حا        

هـو   ولم يـشتك بعـدها، لا     . وسُلمت استنتاجات الخبراء إلى المحامي والسيد عمروف كليهما       . مؤثرات عقلية 
 .اًمحاميه، من استخدام المحققين لوسائل الإكراه أو المواد المؤثرة عقلي ولا

 / تـشرين الأول   ٢٥ و ٢٤ و ٢٣ قدمت أيـام     واعترض السيد عمروف على شرعية احتجازه في شكاوى         
 . وعليه، فإن ادعاءاته في هذا المنحى في بلاغه مجافية للواقع. ، ولم يُمنع من مقابلة محاميه٢٠٠٥ أكتوبر
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هـو    لااً،وقد وُفّرت له أثناء فترة احتجازه اللوازم الشخصية المنصوص عليها في القانون، ولم يشتك أبـد             
وفي ظل غياب أي دليل على المعاملة اللاإنسانية أو         . لاحتجاز ولا من عدم احترام كرامته     محاميه، من ظروف ا    ولا

وبما أن السيد عمروف قد أدين بارتكابه جرائم اقتـصادية          . التعذيب، فلا يوجد ما يستدعي تحريك دعوى جنائية       
 .عويض له أو لأسرتهخطيرة، ونُفذت عليه العقوبة، فلا يوجد ما يبرر توفير سبيل انتصاف له ولا دفع ت

  تعليقات صاحبة البلاغ 

، وكرر ادعاءاته الواردة في بلاغه، وأكد أنـه       ٢٠١١يوليه  / تموز ٥غادر السيد عمروف إقليم الدولة الطرف، في          
ضحية لدعوى جنائية بدافع السياسة والفساد، وأنه ضحية للتعذيب والاضطهاد الفكري، وأن محاكمته جرت في ظـل                 

ت الأساسية للمحاكمة العادلة، وأنه لم يثبت عليه الذنب في الوقائع المنسوبة إليه، وأن أسرته سُلبت تعسفاً                 انتهاك للضمانا 
 . وتشير صاحبة البلاغ إلى أنه وفقاً لآراء اللجنة، فإن الدولة الطرف ملزمة بتوفير سبيل انتصاف فعال له. من أملاكها

  الإجراء الإضافي المُتخذ أو المطلوب 

 وستناقش القضية خلال اجتمـاع   .٢٠١١يوليه /ت آخر تعليقات لصاحبة البلاغ إلى الدولة الطرف في تموز أحيل   
  ). ٢٠١١نوفمبر / تشرين الثاني-أكتوبر /تشرين الأول(مع ممثلي الدولة الطرف أثناء دورة اللجنة الثالثة بعد المائة 

  .تعتبر اللجنة حوار المتابعة مستمراً  قرار اللجنة
  

 أوزبكستان  ولة الطرفالد

  ١٥٥٢/٢٠٠٧، لياشكيفيتش   القضية

 ٢٠١٠مارس / آذار٢٣  تاريخ اعتماد الآراء

حرمان ابن صاحبة البلاغ من الاستعانة بمحام من اختياره ليوم             المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة
) ب(٣ انتهاك الفقرة    -واحد والتحقيق معه أثناء ذلك الوقت       

  .  من العهد١٤دة من الما

 والدولة   .توفير سبيل انتصاف فعال، في شكل تعويض مناسب           إجراء الانتصاف الموصَى به
 .الطرف ملزمة أيضاً بمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل

 ٢٠١١يناير / كانون الثاني٢٨   التاريخ المُحدَّد لرد الدولة الطرف

   ٢٠١١يناير /الثاني كانون ٢١   تاريخ ردّ الدولة الطرف 
    إفادة الدولة الطرف

أخبرت الدولة الطرف اللجنة بأن الفريق العامل المشترك بين الوكالات المعني برصد احترام حقوق الإنسان                 
 ٢٧قـد درس في     ) ٢٠٠٤فبرايـر   / شباط ٢٤المنشأ بقرار من لجنة الوزراء في       (من جانب سلطات إنفاذ القوانين      

وخلص الفريق العامل إلى أن ادعاءات صاحبة البلاغ           . آراء اللجنة بشأن هذه القضية     ٢٠١٠ديسمبر  /كانون الأول 
   .أساس لها انتهاك حق ابنها في الدفاع هي ادعاءات لا

وحكمت عليه     .وتشير الدولة الطرف إلى أن السيد لياشكيفيتش أدين بارتكاب جرائم خطيرة، منها القتل               
 ٢٩ونظرت محكمة الاستئناف في القـضية في           . عاماً ٢٠ بالسجن   ٢٠٠٤مارس  / آذار ٢محكمة مدينة طشقند في     

ولم يثبت أن السيد لياشكيفيتش مذنب بناء على اعترافاته فحسب، بل على    .، وأكدت الحكم٢٠٠٤يونيه /حزيران
   .إلى ذلكأساس أدلة إثبات أخرى كثيرة أيضاً، تشمل اعترافات شريكه، وإفادات الشهود، وأدلة مادية، وما 
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وتوضح الدولة الطرف     .وتعترض الدولة الطرف على ادعاءات صاحبة البلاغ الواردة في رسالتها إلى اللجنة              
  .٢٠٠٣أغـسطس  / آب١٠أن عناصر ملف القضية الجنائية قد مكنت من تأكيد توقيف السيد لياشـكيفيتش في   

ا ما يُثبته الأمر الرسمي للمحامي الذي يتضمنه ملف         واستُجوب عقب اعتقاله بصفته مشتبهاً به، بحضور محام، وهذ         
واعتُقل السيد لياشـكيفيتش       .القضية، وكذلك توقيعات ذلك المحامي على جميع الوثائق التي أعدت في ذلك اليوم            

وجرت في ذلك اليوم مواجهة السيد لياشكيفيتش وشريكه بحضور محام، كما              .٢٠٠٣أغسطس  / آب ١١رسمياً في   
   .ى النحو الواجب في ملف القضية، واستُجوب ابن صاحبة البلاغ بحضور المحامي مرة أخرىهو مسجل عل

، جرى التحقق من إفادات السيد لياشكيفيتش في مسرح الجريمة، بحـضور            ٢٠٠٣أغسطس  / آب ١٢وفي     
ياشكيفيتش كان  ومن ثم فإن السيد ل       .محام جديد استعان به السيد لياشكيفيتش في اليوم نفسه بصفة خاصة ليمثله           

  .دائماً ممثَّلاً بمحام عندما كان يُستجوب باعتباره مشتبهاً به أو باعتباره متهماً، وكذلك عند إجـراء التحقيقـات                 
ولم يشتك ابن صـاحبة        .واعترف بذنبه وقدم معلومات بمحض إرادته، اكتشفت السلطات بناء عليها جثة المقتول            

   .لى اتصاله بمحاميهالبلاغ مطلقاً في المحكمة من قيود ع

وتوضح الدولة الطرف كذلك أنها تحققت من ادعاءات صاحبة البلاغ التي تزعم فيها أن ابنها لم يكن ممثلاً                     
فقد تبيّن أن السيد لياشكيفيتش كان، أثناء          . بالمحامي الذي استعان به بصفة خاصة      ٢٠٠٣أغسطس  / آب ١١ يوم

ويتضمن ملف القضية الجنائية محضراً    . بمحاميه المعين بحكم المنصب، ممثلا٢٠٠٣ًأغسطس / آب١١التحقيق معه في 
يسمح بالتأكد من التاريخ الفعلي       يتعلق بالمحامي المعين بصفة خاصة، بيد أنه لا        ٢٠٠٣أغسطس  / آب ١١موقعاً في   

ان الاتفاق قد أبرم قبل     يمكن إثبات ما إذا ك     وعليه، لا    .لتوقيع اتفاق التمثيل بين السيد لياشكيفيتش وذلك المحامي       
ولا يقتضي قانون المحاماة تحديد الساعة والتاريخ اللذين تبرم فيهما اتفاقات التمثيل         .إجراء التحقيقات في ذلك اليوم    

وتختتم الدولة الطرف بإبلاغ اللجنة أن المحاكم قد أجرت تقييماً سليماً لظـروف القـضية                  .بين الشخص ومحاميه  
ى نحو صحيح إلى أن السيد لياشكيفيتش مذنب، وأصدرت في حقه حكماً يتناسب وخطورة              الجنائية، وخلصت عل  

  .ولم تحدث أي انتهاكات لحقوقه الإجرائية، ولم يقع أي انتهاك لحقوقه بموجب العهد   .الجرائم المرتكبة

  الإجراء الإضافي المتخذ أو المطلوب 

  .٢٠١١ينـاير   / كـانون الثـاني    ٣١احب البلاغ في    أرسلت المعلومات المقدمة من الدولة الطرف إلى ص          
وستناقش القضية خلال اجتماع مع ممثلي الدولة الطرف أثنـاء دورة           . وستوجه رسالة تذكيرية إلى صاحب البلاغ     

  ). ٢٠١١نوفمبر / تشرين الثاني-أكتوبر /تشرين الأول(اللجنة الثالثة بعد المائة 
  . مستمراًتعتبر اللجنة حوار المتابعة  قرار اللجنة

  
 أوزبكستان  الدولة الطرف

  ١٥٨٥/٢٠٠٧، باتروف   القضية

 ٢٠٠٩يوليه / تموز٣٠  تاريخ اعتماد الآراء

تقييد غير مبرر   :  من العهد  ١٢ من المادة    ٣ و ٢انتهاك الفقرتين      المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة
 . للحق في حرية تنقل والد صاحبة البلاغ

توفير سبيل انتصاف فعال، يشمل التعويض، فضلاً عن تعـديل              تصاف الموصَى بهإجراء الان
الدولة الطرف تشريعها المتعلق بالخروج من البلد، بغية الامتثال         

 والدولة الطرف ملزمة أيـضاً بمنـع حـدوث           .لأحكام العهد 
 .انتهاكات مماثلة في المستقبل
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 ٢٠١٠مارس / آذار٢٩   التاريخ المُحدَّد لرد الدولة الطرف

  ٢٠١١يناير / كانون الثاني٢١   تاريخ ردّ الدولة الطرف 

    إفادة الدولة الطرف
أخبرت الدولة الطرف اللجنة بأن الفريق العامل المشترك بين الوكالات المعني برصد احترام حقوق الإنسان                 

 ٢٧قـد درس في     ) ٢٠٠٤برايـر   ف/ شباط ٢٤المنشأ بقرار من لجنة الوزراء في       (من جانب سلطات إنفاذ القوانين      
وخلص الفريق العامل إلى أن ادعاءات صاحبة البلاغ           . آراء اللجنة بشأن هذه القضية     ٢٠١٠ديسمبر  /كانون الأول 

  .أساس لها التي تفيد بفرض قيود غير معقولة على حرية تنقل والدها هي ادعاءات لا

 الـسيد   ٢٠٠٦سبتمبر  /خورزمسك أدانت في أيلول   وتشير الدولة الطرف إلى أن محكمة المقاطعة في إقليم             
وعبور حدود الدولة مع تركمانستان " Uztransgaz"باتروف بتهمة إساءة استعمال صفة رسمية باعتباره رئيس شركة 

  . أجر شهري أدنى٤٠٠ بصورة غير قانونية، وحكمت عليه بالسجن خمسة أعوام ودفع غرامة تعادل ٢٠٠٦في عام 
وإضافة إلى ذلك، أدانـت        .تئناف في محكمة إقليم خورزمسك النظر في القضية وأكدت الحكم         وأعادت هيئة الاس   

، بتهمة الانضمام   ٢٠٠٧أغسطس  / آب ٢٠، في   "Uztransgaz"محكمة مدينة طشقند السيد باتروف، رئيس شركة        
خيانة الأمانـة  /لاسإلى جماعة إجرامية، وتكوين عصابة إجرامية تضم كبار موظفي الشركة، وارتكاب أفعال الاخت  

وإهدار الأموال والسلع العامة، وشراء منتجات رديئة بأسعار باهظة والارتشاء وتزوير الوثائق وتوقيع اتفاقات على               
وحكمـت عليـه المحكمـة       .حساب مصلحة الشركة، الأمر الذي سبب خسائر فادحة للدولة والشركة العامـة   

 كانون  ٢٥طرف أنه من خلال الربط والجمع بين الحكم الصادر في           وتزعم الدولة ال     . أشهر ٦ عاماً و  ١٢ بالسجن
 ١٣، حُكم على والد صاحبة البلاغ بالسجن        ٢٠٠٧أغسطس  / آب ٢٠ والحكم الصادر في     ٢٠٠٦ديسمبر  /الأول
  .، خُفضت مدة العقوبة بمقدار الربع٢٠٠٦نوفمبر / تشرين الثاني٣٠ووفقاً لمرسوم عفو عام صادر في    .عاماً

 باستنتاج اللجنة حدوث انتهاك لحق السيد باتروف في حرية التنقل، توضح الدولة الطرف أنه               يتعلق فيماو   
 بشأن خروج المـواطنين الأوزبـك وبـشأن        ١٩٩٥يناير  / كانون الثاني  ٦عملاً بأمر صادر عن مجلس الوزراء في        

فر إلى الخارج أن يملؤوا اسـتمارة       جوازات السفر الدبلوماسية، يجب على المواطنين الأوزبك الذين يرغبون في الس          
وينظر موظفو وزارة الداخلية في        .طلب خاص تقدم إلى إدارات وزارة الداخلية في مكان إقامتهم مع جواز سفرهم            

على جواز السفر، تدوم صلاحيته سنتين، يسمح للفرد المعني بالسفر إلى ) لصيقة(تلك الطلبات ويضعون إذناً خاصاً 
كم المذكور أعلاه أيضاً فئات معينة من الموظفين الذين يتعين عليهم فضلاً عن ذلك طلـب إذن                ويورد الح   .الخارج

ولما كان السيد باتروف عضواً في مجلس الشعب في إقليم           . قبل أي سفر رسمي   ) البلدية(صريح من السلطات المحلية     
زمسك قبـل رحلتـه الرسميـة إلى     أن ينسق شؤون سفره مع المجلس المحلي لإقليم خورخورزمسك، كان عليه إذاً   

   .، بيد أنه لم يفعل ذلك، ولم يقدم الطلب الخاص إلى الممثلين المحليين لوزارة الداخلية٢٠٠٦تركمانستان في عام 

ووفقاً للدولة الطرف، رأت المحاكم أن أفعال السيد باتروف تدخل فعـلاً في نطـاق القـانون الجنـائي،            
وفضلاً عن ذلك، ترى الدولة الطرف أن السيد باتروف لم يستنفد    .ائم المرتكبةوأصدرت حكماً يوافق جسامة الجر

   .٢٠٠٦سبتمبر / أيلول٢٥ بإدانته في يتعلق فيماسبل الانتصاف المحلية المتاحة 

وفي ضوء ما سبق ذكره، تخلص الدولة الطرف إلى أن سلطاتها لم تنتهك في هذه القضية حقـوق الـسيد                       
  . من العهد١٢دة باتروف بموجب الما

  الإجراء الإضافي المتخذ أو المطلوب 
  .٢٠١١ينـاير   / كـانون الثـاني    ٣١أرسلت المعلومات المقدمة من الدولة الطرف إلى صاحب البلاغ في              

وستناقش القضية خلال اجتماع مع ممثلي الدولة الطرف أثنـاء دورة           . وستوجه رسالة تذكيرية إلى صاحب البلاغ     
  ).٢٠١١نوفمبر / تشرين الثاني-أكتوبر /تشرين الأول(بعد المائة اللجنة الثالثة 
  .تعتبر اللجنة حوار المتابعة مستمراً  قرار اللجنة
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 أوزبكستان  الدولة الطرف

  ١٥٨٩/٢٠٠٧، غبريانوف   القضية

 ٢٠١٠مارس / آذار١٨  تاريخ اعتماد الآراء

ة السلطات شكاوى ابن صاحبة البلاغ بشأن التعـذيب         عدم دراس    المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة
 ٣  من العهد؛ وانتهاك الفقرة    ٧ المادة   -وإساءة المعاملة دراسة وافية     

 من العهد، لأن ابن صاحبة البلاغ لم يمثُل مطلقاً أمـام            ٩من المادة   
محكمة أو أمام موظف مخول بموجب القـانون ممارسـة الـسلطة            

 . الاحتجاز بسه ووضعه رهنالقضائية للتحقق من قانونية ح

توفير سبيل انتصاف فعال يشمل التعويض المناسب والشروع في             إجراء الانتصاف الموصَى به
إجراءات جنائية ومتابعتها لتحديد المسؤولية عن إساءة معاملـة         

والدولة الطرف ملزمة أيضاً بمنـع حـدوث           .السيد غبريانوف 
 .انتهاكات مماثلة في المستقبل

 ٢٠١١يناير / كانون الثاني٢٨   يخ المُحدَّد لرد الدولة الطرفالتار

  ٢٠١١يناير / كانون الثاني٢١   تاريخ ردّ الدولة الطرف 

    إفادة الدولة الطرف
أخبرت الدولة الطرف اللجنة بأن الفريق العامل المشترك بين الوكالات المعني برصد احترام حقوق الإنسان                 

 ٢٧قـد درس في     ) ٢٠٠٤فبرايـر   / شباط ٢٤المنشأ بقرار من لجنة الوزراء في       (انين  من جانب سلطات إنفاذ القو    
وخلص الفريق العامل إلى أن ادعاءات صاحبة البلاغ           . آراء اللجنة بشأن هذه القضية     ٢٠١٠ديسمبر  /كانون الأول 

  .أساس لها انتهاك حق ابنها في الدفاع هي ادعاءات لا

 / شـباط  ١٠مة مقاطعة خامزنسك في طشقند أدانت السيد غبريـانوف، في           وتشير الدولة الطرف إلى أن محك        
 ١٠، بتهمة بيع المخدرات بصورة غير مشروعة، وبوصفه مجرماً ذا سوابق خطيرة، وحكمت عليه بالسجن                ٢٠٠٥ فبراير

نظـر في الطعـن     ولما كان ال     .٢٠٠٥أبريل  / نيسان ١٩وأكدت هيئة الاستئناف في المحكمة ذاتها هذا الحكم في             .سنوات
، ٢٠٠٨مارس  / آذار ١١وفي     .الذي قدمه السيد غبريانوف قد تم في غيابه، أمرت المحكمة العليا بالنظر في استئناف جديد              
 . وأكدت الحكم. أعادت هيئة الاستئناف في محكمة مدينة طشقند النظر في استئناف السيد غبريانوف بحضوره

ة البلاغ التي تفيد بأن محاكمة ابنها لم تكن عادلة وأن الحكم عليه            وتدفع الدولة الطرف بأن ادعاءات صاحب        
لم يكن مبرراً لأنه لم يُلقَ عليه القبض في حالة تلبس، وأن المحكمة أخذت في الحسبان إفادات شهود ذوي مصلحة،                    

وأثناء    .ن وفي حوزته هروي   ٢٠٠٤أغسطس  / آب ١١وقد اعتُقل ابن صاحبة البلاغ في          .أساس لها  هي ادعاءات لا  
تفتيش لمترله أجري دون أمر من مكتب المدعي العام، نظراً إلى ظروف الاستعجال، ولكن على النحو المسموح به                  

   . غرام٠,١١بموجب القانون، اكتشف المحققون كمية أخرى من الهروين مقدارها 

 انتهاك للإجراءات في    وقد نُفذت هذه الإجراءات التحقيقية بحضور شهود رسميين، أكدوا عدم حدوث أي              
، استُجوب السيد غبريانوف بحضور محاميه، ولم يشتك ابن صاحبة          ٢٠٠٤أغسطس  / آب ١٢وفي     .تلك المناسبات 

ومثل السيد غبريانوف عدد من المحامين المختلفين أثناء التحقيق الأولي، بيد أنهم أُبدلوا    .البلاغ من معاملة غير قانونية
   .تج عن ذلك التغيير أي انتهاك لحقوقه في الدفاعبناء على طلباته، ولم ين

وتفيد الدولة الطرف بأن صاحبة البلاغ أو ابنها لم يشتكيا مطلقاً أثناء التحقيق الأولي أو أمام المحكمة مـن           
 تـشرين  ٧ووفقـاً لفحـص أجـري في       .أي ألم في أذن السيد غبريانوف اليسرى، يُزعم أنه نتج عن الـضرب       

   .، كان السيد غبريانوف يعاني من التهاب مزمن في الأذن٢٠٠٤أكتوبر /الأول



A/66/40 (Vol. I)  

GE.11-45920 228 

أما ادعاءات صاحبة البلاغ أن ضابط شرطة طلب رشوة لوقف التحقيق الأولي، فقد بُحثت على النحـو                    
   . فتح قضية جنائية بشأنها٢٠٠٤نوفمبر / تشرين الثاني٦الواجب ولم تتبين صحتها، وعليه رُفض في 

سيد غبريانوف بناء على إفادات الشهود والشركاء فحسب، بل على أساس مجموعة هامة             ولم يثبت جرم ال      
 . من الأدلة الدامغة الأخرى

 من العهد، تشير الدولة الطرف إلى أن مكتب المـدعي           ٩ من المادة    ٣ باستنتاج انتهاك الفقرة     يتعلق فيماو   
وكـان     .٢٠٠٨ينـاير   / كانون الثاني  ١جاز حتى   العام كان مكلفاً بإصدار قرارات الاعتقال والوضع رهن الاحت        

  .المدعون العامون يتخذون تلك القرارات بعد دراسة العناصر الواردة في ملفات القضية وقانونية الأدلة المجموعـة               
وهذه هي العملية التي اتُّبعت في قضية السيد غبريانوف، الذي أذن مدع عام بوضعه رهن الاحتجاز قبل المحاكمـة                    

  .لى العناصر الواردة في الملف ضد ابن صاحبة البلاغبناء ع

 كانون ١وتفيد الدولة الطرف بأن قرارات اعتقال الأفراد ووضعهم رهن الاحتجاز لم يكن بالإمكان، حتى             
ولا يمكن للمحكمة البت في قضية إلا          .، الطعن فيها أمام المحاكم بل أمام مدع عام أعلى درجة          ٢٠٠٨يناير  /الثاني
  . من قانون الإجراءات الجنائية٢٤٠بدء المحاكمة، عملاً بالمادة بعد 

وفي ضوء هذه المعلومات، تخلص الدولة الطرف إلى عدم وقوع أي انتهاك في هذه القضية لحقـوق ابـن                      
 أما استنتاجات اللجنة فهي قائمة على ادعـاءات    . من العهد٩ من المادة    ٣ والفقرة   ٧صاحبة البلاغ بموجب المادة     

  .تدعمها أي أدلة خطية أخرى صاحبة البلاغ التي لا

  الإجراء الإضافي المتخذ أو المطلوب 

  .٢٠١١ينـاير   / كـانون الثـاني    ٣١أرسلت المعلومات المقدمة من الدولة الطرف إلى صاحب البلاغ في              
الطرف أثنـاء دورة    وستناقش القضية خلال اجتماع مع ممثلي الدولة        . وستوجه رسالة تذكيرية إلى صاحب البلاغ     

  ). ٢٠١١نوفمبر / تشرين الثاني-أكتوبر /تشرين الأول(اللجنة الثالثة بعد المائة 
  .تعتبر اللجنة حوار المتابعة مستمراً  قرار اللجنة

  
 زامبيا  الدولة الطرف

  ٨٢١/١٩٩٨، تشونغوي   القضية

 ٢٠٠٠أكتوبر / تشرين الأول٢٥  تاريخ اعتماد الآراء

 محاولة قتل رئيس - ٩ من المادة ١ والفقرة ٦ من المادة ١الفقرة   اكات التي خلصت إليها اللجنةالمسائل والانته
 .تحالف معارض

اتخاذ تدابير كافية لحماية الأمن الشخصي لـصاحب الـبلاغ             إجراء الانتصاف الموصَى به
وقد حثت اللجنة الدولـة     . وحياته من أي نوع من التهديدات     

ات مستقلة في حادثة إطلاق النـار،       الطرف على إجراء تحقيق   
والتعجيل بالإجراءات الجنائية ضد الأشخاص المسؤولين عـن        

وإذا كشفت نتائج الإجراءات الجنائية أن أشخاصاً       . هذه الحادثة 
تصرّفوا بصفتهم الرسمية كانوا مسؤولين عن حادثة إطلاق النار         
وإصابة صاحب البلاغ، فينبغـي عنـدها أن يـشمل سـبيل            

 . إلى السيد تشونغوي دفع تعويضاتالانتصاف
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  ٢٠٠١فبراير / شباط٨   التاريخ المُحدَّد لرد الدولة الطرف

، ٢٠٠١نـوفمبر   / تشرين الثاني  ١٤أكتوبر و / تشرين الأول  ١٠   تاريخ ردّ الدولة الطرف 
 كـانون   ٢٨، و ٢٠٠٢يونيه  / حزيران ١٣فبراير و / شباط ٢٨و

 ٢١ و ،٢٠٠٩ ينـاير / كانون الثاني  ٢، و ٢٠٠٥ديسمبر  /الأول
 ٢٠١١أبريل /نيسان

 ٩ و،٢٠٠٦مارس /، وآذار٢٠٠١نوفمبر / تشرين الثاني١٣ و٥   تعليقات صاحب البلاغتاريخ  
 ٢٠١٠سبتمبر / أيلول٢٩ و،٢٠٠٩فبراير /شباط

    رد الدولة الطرف
أن ودفعت ب . ٢٠٠١نوفمبر  / تشرين الثاني  ١٤أكتوبر و / تشرين الأول  ١٠قدمت الدولة الطرف ردودها في        

اللجنة لم تحدِّد مبلغ التعويضات الواجب دفعها، وقدمت نسخاً من المراسلات التي جرت بين النائب العام للدولـة              
وصاحب البلاغ حيث قُدِّمت لصاحب البلاغ ضمانات مفادها أن الدولة الطرف سوف تحترم حقه في الحياة ودعته 

وضح النائب العام لصاحب البلاغ أن هذه المسألة ستعالَج لدى           بمسألة التعويض، أ   يتعلق فيماو. إلى العودة إلى البلد   
اختتام التحقيقات الإضافية في الحادثة، حيث إن التحقيقات التي أجريت قد أعيقت من جراء رفض صاحب البلاغ             

 . التعاون قبل ذلك

لمحلية أن  ، لاحظت الدولة الطرف أنه ما كان يمكن للمحاكم ا         ٢٠٠٢فبراير  / شباط ٢٨وفي رسالة مؤرخة      
صلة لها بالحادثـة موضـوع       تأمر بدفع مبلغ التعويضات المطلوب وأن صاحب البلاغ قد فرّ من البلد لأسباب لا             

ترى أن ثمة أساساً موضوعياً للشروع في دعوى قضائية، فإن الأمر ظل             البحث وأنه على الرغم من أن الحكومة لا       
 . لصاحب البلاغ لكي يفعل ذلكاً متروك

، أعادت الدولة الطرف تأكيد موقفها بأنها غير ملزمة         ٢٠٠٢يونيه  / حزيران ١٣شفوية مؤرخة   وفي مذكرة     
تزال له  وقد اختار صاحب البلاغ مغادرة البلد بإرادته، إلا أنه لا. بقرار اللجنة لأن سبل الانتصاف المحلية لم تُستنفد

فإن الرئيس الجديد قد أكد لصاحب البلاغ أن وعلى أية حال، . حرية الشروع في إقامة دعوى قضائية حتى في غيابه
والواقع أن الدولة تأمل بأن يعود صاحب البلاغ إلى البلد وأن يقدِّم بعـد ذلـك طلبـاً                  . بإمكانه العودة إلى البلد   

وتقول الدولة الطرف إن السيد كاوندا الذي اعتُدي عليه أيضاً في نفس الوقت الذي اعتُـدي         . للانتصاف القانوني 
 / كـانون الأول   ٢٨وفي  . صاحب البلاغ هو مواطن حر يعيش حياته دون أي خطر يتهـدد حرياتـه             فيه على   
 دولار من دولارات الولايـات      ٦٠ ٠٠٠على صاحب البلاغ بمبلغ     اً  ، قدمت الدولة الطرف عرض    ٢٠٠٥ديسمبر  

وجب القانون الزامبي،   وقد رفض صاحب البلاغ هذا العرض، وهو أكثر من كافٍ بم          . المتحدة دون شروط مسبقة   
 .اً المصنفة من قِبَل الأمم المتحدة في فئة أقل البلـدان نمـو       ٤٩ لوبخاصة في ضوء حقيقة أن زامبيا هي أحد البلدان ا         

وبالرغم من تقديم هذا العرض، تظل لصاحب البلاغ حرية الشروع في إقامة دعوى قضائية أمام المحاكم الزامبيـة                  
 باب حُسن النية، ستقوم الحكومة الزامبية بتعليق العمل بأحكام التقـادم في قـضيته               منو.  بهذه المسألة  يتعلق فيما

 . وستسمح بالنظر في هذه القضية أمام المحاكم

، أنكرت الدولة الطرف وجود أي سياسة متعمدة للتمييز ضد صاحب           ٢٠٠٩يناير  / كانون الثاني  ٢وفي    
التوصل إلى تحديد مبلغ متفق عليه مع المحامين الـذين عينـهم            البلاغ وقالت إن دوائر النيابة العامة تعمل على         

 .صاحب البلاغ
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  تعليقات صاحب البلاغ 

وفي . ٢٠٠١نوفمبر  / تشرين الثاني  ١٣ و ٥في  اً  أشار صاحب البلاغ إلى أن الدولة الطرف لم تتح له انتصاف            
ويظهر من الرسالة . ال الدولة الطرف، رد صاحب البلاغ على أقو)في رسالة غير محددة التاريخ (٢٠٠٦مارس /آذار

 تقديم أي مطالبات جديدة أمـام المحـاكم        عتزمي وقال إنه لا  . ٢٠٠٣أن صاحب البلاغ قد عاد إلى زامبيا في عام          
 سنوات ١٠فتقديم هذه الشكوى بعد انقضاء نحو . يصدق أن أي مطالبة ستعالَج على النحو المناسب الزامبية لأنه لا

وسيكون من المستحيل أن يُجري هذه التحقيقات بنفسه كما         . طائل من ورائه   كون أمراً لا  على وقوع الحادث سي   
" عميل الحكومة الزامبيـة   "وعلى أي حال فإنه غير مهتم بمعرفة هوية         . أنه سيخشى على سلامته إذا ما فعل ذلك       

أستراليا والاستقرار بزامبيا،   ويقول إن الحكومة لم تبذل أي جهد لمساعدته وأسرته في العودة من             . الذي حاول قتله  
اِرضَ به سواء أعجبك " على أساس تعويضاًهو مُجبر على قبوله " مبلغ نقدي زهيد "ويشير إلى عرض التعويض بأنه      

 كانون ٢٨ينوي التفاوض مع الحكومة الزامبية على أساس الرد الذي قدمته الدولة الطرف في         ويقول إنه لا  ". أم لا 
 . ٢٠٠٥ديسمبر /الأول

، يقول صاحب البلاغ إنه قدم شكوى أمام هيئة الشكاوى القـضائية تتعلـق              ٢٠٠٩فبراير  / شباط ٩في  و  
ويقول أيضاً إنه التقى فعـلاً      .  ولا علاقة لها بالقضية    ٢٠٠٨ويتعلق الأمر بجلسة في عام      . بتمييز المحكمة العليا ضده   

الأمر برسالة إلى المدعي العام يذكر فيها المبلغ         ابع بشأن مسألة التعويض ثم ت     ٢٠٠٨أبريل  /بالمدعي العام في نيسان   
بيد أن المدعي العام لم يؤكد توصله بالرسالة ولم يتلق صاحب البلاغ أي رسالة              . الذي يقبل به لتسوية هذه المسألة     

 / تـشرين الثـاني    ٢٧يساعد صاحب البلاغ تلقى رسالة من المدعي العـام في           اً  غير أن صديق  . من المدعي العام  
وحسب صاحب البلاغ،   .  يطلب فيها تزويده بحجم المبلغ الذي يقبل به صاحب البلاغ تعويضاً له            ٢٠٠٨ مبرنوف

يحاول إلا تأخير البت     فإن المدعي العام يعلم مسبقاً بحجم التعويض المطلوب والمقصود من ذلك أن المدعي العام لا              
 . النهائي في هذه المسألة

  إفادة إضافية من صاحب البلاغ 

  .، أبلغ صاحب البلاغ اللجنة أن الدولة الطرف لم تنفـذ بعـدُ آراء اللجنـة               ٢٠١٠سبتمبر/أيلول ٢٩في    
فيها اً  ، قدم نسخة من الرسالة التي وجهها إلى وزير العدل بالدولة الطرف، مدعي            ٢٠١١يناير/ كانون الثاني  ٣١ وفي

 التوصل إلى اتفاق تـسوية في تـشرين          رغم به،أن الدولة الطرف لم تدفع له أية تعويضات عن الأضرار التي لحق             
 . ٢٠٠٩أكتوبر /الأول

  إفادة تكميلية من الدولة الطرف 

 كـانون   ٣١ أن رسالة صـاحب الـبلاغ المؤرخـة          ٢٠١١أبريل  / نيسان ٢١أفادت الدولة الطرف، في       
 . قد أُحيلت إلى السلطات المختصة في العاصمة٢٠١١يناير /الثاني

  لمطلوبالإجراء الإضافي المُتخذ أو ا 

    .وقد تود اللجنة الانتظار إلى حين استلام معلومات إضافية قبل اتخاذ قرار في هذه القضية   
  .تعتبر اللجنة حوار المتابعة مستمراً  قرار اللجنة
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   متابعة الملاحظات الختامية  -سابعاً  
 للإطار  ، وصفاً )٣٣(٢٠٠٣قدمت اللجنة، في الفصل السابع من تقريرها السنوي لعام             -٢٥٢

الذي وضعته لإجراء متابعة أكثر فعالية للملاحظات الختامية التي تُعتمد عقب النظر في تقـارير               
تضمّن الفصل السابع من تقرير اللجنـة       و   . من العهد  ٤٠الدول الأطراف المقدمة بموجب المادة      

  .لماضـية  معلومات محدَّثة عن أنشطة اللجنة في هذا الصدد خلال الـسنة ا            )٣٤(السنوي الأخير 
   .٢٠١١يوليه / تموز٢٩ويتضمن هذا الفصل أيضاً أحدث المعلومات عن أنشطة اللجنة حتى  

وخلال الفترة التي يشملها هذا التقرير السنوي، اضطلع السيد عبد الفتاح عمر بمهام مقرر                -٢٥٣
السيدة كريستين شانيه   اللجنة الخاص المعني بمتابعة الملاحظات الختامية أثناء الدورة المائة وحلت محلَّه            

 وفي دورات اللجنة المائة والأولى بعد المائة والثانية بعد المائـة،             .في الدورتين الأولى والثانية بعد المائة     
لجنة تقريراً مرحلياً عن التطورات التي حدثت في أثناء الفترة الفاصـلة بـين              قدم المقرر الخاص إلى ال    

  . اتخاذ قراراتٍ مناسبة بشأن كل دولةٍ على حدةالدورات، وقدم توصيات دفعت اللجنة إلى
وبالنسبة لجميع تقارير الدول الأطراف التي نظرت فيها اللجنة خلال الـسنة الماضـية                -٢٥٤

 من العهد، حددت اللجنة، وفقاً لممارستها الآخذة بالتطور، عدداً محدوداً مـن             ٤٠بموجب المادة   
 الدولة الطرف تقديم رد، في غضون سنةٍ واحـدة،          الشواغل ذات الأولوية التي تلتمس بشأنها من      

وترحب اللجنة بمدى تعاون الدول الأطراف في        . بشأن التدابير التي اتخذتها لتنفيذ توصيات اللجنة      
 وعلى مدى    .راء، وحجم ذلك التعاون، على نحو ما يتبيّن من الجدول الشامل أدناه           إطار هذا الإج  

 معلومات إلى    دولة طرفاً  ٢٥، قدمت   ٢٠١٠أغسطس  / آب ١ من   الفترة المشمولة بالتقرير اعتباراً   
الاتحاد الروسي، أذربيجان، الأرجنتين، إسبانيا، أستراليا، آيرلنـدا،        (اللجنة في إطار إجراء المتابعة      

، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية التشيكية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية         البوسنة والهرسك 
ية مولدوفا، الدانمرك، رواندا، زامبيا، سان مارينو، السودان، السويد، سويـسرا،           السابقة، جمهور 

يرلنـدا  آظمـى و الصين، غواتيمالا، كرواتيا، مدغشقر، المكسيك، المملكة المتحدة لبريطانيـا الع        
فيما أخفقت ست دول أطراف في تقديم أية معلومات فيما يتعلق بمتابعـة             ) ية، ونيوزيلندا الشمال

وثمـة سـبع دول أطـراف       ). بنما، بوتسوانا، تشاد، نيكاراغوا، وهولندا    ( الختامية   الملاحظات
ة الأمم المتحدة   ، علاوة على بعث   )أوزبكستان، أوكرانيا، تونس، جورجيا، رواندا، شيلي، وفرنسا      (

للإدارة المؤقتة في كوسوفو، لم تقدم معلومات إضافية طلبتها اللجنة لتوضيح ردودهـا في إطـار                
وتؤكد اللجنة مجدداً أن هذا الإجراء، في رأيها، آلية بنّاءة تتيح مواصلة الحوار الذي يبـدأ                  .المتابعة

   . الطرف تقريرها الدوري التاليعند النظر في تقرير ما وتساعد في تبسيط عملية إعداد الدولة
ويراعي الجدول أدناه بعض توصيات الفريق العامل ويقدم تفاصيل عن أنشطة اللجنة              -٢٥٥
وبالتالي، فإن التقرير لا يتناول الدول الأطراف التي أكملـت اللجنـة             . لال السنة الماضية  خ

 تقاريرها من الدورة الحادية     أنشطة المتابعة الخاصة بها، أي جميع الدول الأطراف التي نُظر في          
   ).٢٠٠٦مارس /آذار(إلى الدورة السادسة والثمانين ) ٢٠٠١مارس /آذار(والسبعين 

__________ 

 ).(A/58/40 (Vol. I)، المجلد الأول ٤٠الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والخمسون، الملحق رقم  ) ٣٣(
  .(A/65/40 (vol. I))، المجلد الأول ٤٠، الدورة الخامسة والستون، الملحق رقم المرجع نفسه )٣٤(
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  )٢٠٠٦يوليه /تموز(السابعة والثمانون الدورة     

 بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو
تقرير بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو بشأن حالة حقـوق            : التقرير الذي نُظر فيه   

 .٢٠٠٦فبراير / شباط٢الإنسان في كوسوفو، المقدّم في 

  :حظات الختامية الواردة في الفقراتإجراءات المتابعة فيما يتعلق بالملا
 .١٨ و١٣ و١٢

 ٢٠٠٧يناير / كانون الثاني١ :آخر أجل لتلقي المعلومات

 :تاريخ تلقي المعلومات

 ).١٨ و١٣ردود منقوصة فيما يتعلق بالفقرتين ( رد جزئي ٢٠٠٨مارس / آذار١١

 ).١٨ و١٣ ردود منقوصة فيما يتعلق بالفقرتين( رد جزئي ٢٠٠٨نوفمبر / تشرين الثاني٧

 ).تنفيذ جزئي للتوصيات( تلقي المعلومات ٢٠٠٩نوفمبر / تشرين الثاني١٢

  رسالة من بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو تشير إلى أن ممثلاً             ٢٠١١يونيه  / حزيران ٣٠
 . لحضور الاجتماع المطلوب٢٠١١يوليه / تموز٢٠عن الأمين العام لدى البعثة سيصل جنيف في 

 :جراءات المتخذةالإ

 .ثلاث رسائل تذكيريةوُجِهت ، ٢٠٠٧سبتمبر /أبريل إلى أيلول/في الفترة من نيسان

 طلب المقرر الخاص عقد اجتماع أثناء الدورة الثانية والتسعين          ٢٠٠٧ديسمبر  / كانون الأول  ١٠
 .مع الممثل الخاص للأمين العام أو ممثل يعيّنه الممثل الخاص

 .لب المقرر الخاص عقد اجتماع مع ممثل عن البعثة ط٢٠٠٨يونيه / حزيران١١

.  اجتمع المقرر الخاص، أثناء الدورة الثالثة والتسعين، بالـسيد روكـي س            ٢٠٠٨يوليه  / تموز ٢٢
 أقدم لحقوق الإنسان لدى البعثة، الذي وافاه بمعلومات تكميلية خطية وشـفهية             رايموندو، مستشاراً 

قـضايا الاختفـاء    ) أ(ديم المزيد من المعلومات بـشأن       ، وتعهّد بتق  ١٨ و ١٣ و ١٢بشأن الفقرات   
والاختطاف التي تمت مقاضاة مرتكبيها وحُكم عليهم، وحصول أقارب الضحايا على معلومـات             
بشأن مصير هؤلاء، والتدابير المتخذة لضمان توفير ما يكفي من الموارد لتمويل خطـط تعـويض                

نفيـذ الاستراتيجيات والسياسات الرامية إلى ضمان      التدابير المتخذة لت  ) ب(؛ و )١٣الفقرة  (الضحايا  
عودة المشردين الدائمة إلى ديارهم في ظروف آمنة، لا سيما منهم أبناء الأقليات، وضمان اسـتفادة                

 ).١٨ الفقرة(أبناء الأقليات العائدين من خطة الإيجاز الخاصة التي تديرها الوكالة العقارية لكوسوفو             
 .ل عن مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في بريشتيناوحضر الاجتماع أيضاً ممث

 . تطلب تقديم معلومات إضافيةوُجِهت رسالة ٢٠٠٩يونيه / حزيران٣

  . تذكيريةوُجِهت رسالة :٢٠٠٩أغسطس / آب٢٧
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 رغم أن اللجنة أحاطت علما بحُسن تعاون البعثة، فقد بعثـت برسـالة              ٢٠١٠سبتمبر  / أيلول ٢٨
 . من التوصيات لم تطبق تطبيقاً كاملاًراءات المتخذة لكنها بيّنت أن أياًأشارت فيها إلى الإج

  بعثت اللجنة برسالة تطلب فيها عقد لقاء مع الممثل الخاص للأمـين العـام              ٢٠١١مايو  / أيار ١٠
 .في البعثة

الـسيد  ( اجتمع المقرر الخاص بمدير مكتب الشؤون القانونيـة في البعثـة             ٢٠١١يوليه  / تموز ٢٠
، الذي بيّن أن المعلومات التكميلية المطلوبة ستُرسل قبل موعد الدورة المقررة في تشرين              )شوبكيت

 .٢٠١١أكتوبر /الأول

  . لا شيء:الإجراءات الموصى باتخاذها

  )٢٠٠٦أكتوبر /تشرين الأول(الدورة الثامنة والثمانون     
 أوكرانيا: الدولة الطرف

نـوفمبر  / تشرين الثـاني   ١في  ) في موعده (ري السادس المقدم     التقرير الدو  :التقرير الذي نُظر فيه   
٢٠٠٥. 

  :الفقرات إجراءات المتابعة فيما يتعلق بالملاحظات الختامية الواردة في
 .١٦ و١٤ و١١ و٧

 ٢٠٠٧ديسمبر / كانون الأول١ :آخر أجل لتلقي المعلومات

 :تاريخ تلقي المعلومات

 .  ردّ جزئي٢٠٠٨مايو / أيار١٩

؛ بعض التوصيات لم تنفـذ، وبعـض   ٧الفقرة  ( تلقي تقرير المتابعة التكميلي      ٢٠٠٩أغسطس  / آب ٢٨
؛ ١٤؛ الردود مرضية في جوانب، ومنقوصة في جوانب أخـرى؛ الفقـرة             ١١الردود منقوصة؛ الفقرة    
 ).؛ الردود مرضية في جوانب، ومنقوصة في جوانب أخرى١٦الردود منقوصة؛ الفقرة 

 :الإجراءات المتخذة

 . تذكيريةوُجِهت رسالة ٢٠٠٨يناير /الثاني كانون ١٧

 . طُلب تقديم معلومات إضافية٢٠٠٨ديسمبر / كانون الأول١٦

 . تذكيرية إلى الدولة الطرفوُجِهت رسالة ٢٠٠٩مايو / أيار٦

 أُرسلت رسالة أشيرَ فيها إلى أن الإجراء يُعتبر منتهياً بالنسبة للمسائل الـتي              ٢٠١٠أبريل  / نيسان ٢٦
تجهيز مراكز الاحتجاز بمرافق النظافة وتوفير الغذاء       : دُ الدولة الطرف بشأنها مرضية إجمالاً     اعتُبرت ردو 
 وتتضمن الرسـالة أيـضاً  ). ١٦الفقرة (؛ والمطالبات بإعادة أملاك المسلمين      )١١الفقرة  (الكافي فيها   

؛ )٧الفقـرة   (التحقيق في حالات وفاة أثناء الاحتجاز       : طلب معلومات تكميلية بشأن مسائل معيّنة     
؛ )١١الفقرة (؛ تطبيق عقوبات بديلة لخفض عدد السجناء )١١الفقرة (تخفيف الاكتظاظ في السجون  

؛ إتاحة سبل الانتصاف لمن يقعوا ضحية أفعال تمييز أو عنـف           )١٤الفقرة  (حماية حرية الرأي والتعبير     
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 من النقاط    عدداً ، بيّنت الرسالة  وفي الأخير ). ١٦الفقرة  (بسبب هويتهم العرقية أو اللغوية أو الدينية        
إنشاء آلية مستقلة للتحقيق في الشكاوى ضد الشرطة        : التي ترى اللجنة أن توصياتها بشأنها لم تُنفّذ       

؛ واستحداث نظام لتسجيل استجوابات المشتبه فيهم في القـضايا الجنائيـة بالـصوت        )٧الفقرة  (
 ).٧الفقرة (والصورة كوسيلة لحمايتهم 

 . تذكيريةوُجِهت رسالة ٢٠١٠مبر سبت/ أيلول٢٨

 . تذكيرية ثانيةوُجِهت رسالة ٢٠١١أبريل / نيسان١٩

 تطلب عقد اجتماع بين المقرر الخاص المعـني         وُجِهت رسالة  ينبغي   :الإجراءات الموصى باتخاذها  
 .بمتابعة الملاحظات الختامية وممثل عن الدولة الطرف

  ٢٠١١نوفمبر / تشرين الثاني٢ :موعد تقديم التقرير التالي

  )٢٠٠٧مارس /آذار( والثمانون تاسعةالدورة ال    
  شيلي: الدولة الطرف

 ٨، المقـدم في     )٢٠٠٢المقـرر تقديمـه سـنة       ( التقرير الدوري الخامس     :التقرير الذي نُظر فيه   
  .٢٠٠٦فبراير /شباط

  :الفقرتين إجراءات المتابعة فيما يتعلق بالملاحظات الختامية الواردة في
  .١٩ و٩

  ٢٠٠٨أبريل / نيسان١ : أجل لتلقي المعلوماتآخر
  :تاريخ تلقي المعلومات

  . رد جزئي٢٠٠٨أكتوبر / تشرين الأول٣١ و٢١
  ).رد منقوص( تلقي تقرير المتابعة التكميلي ٢٠١٠مايو / أيار٢٨
 رسالة من البعثة الدائمة لشيلي تطلب توضيحات بشأن المعلومـات  ٢٠١١يناير / كانون الثاني ٣١

  .التي تطلبها اللجنةالإضافية 
  :الإجراءات المتخذة

  . تذكيريةوُجِهت رسالة ٢٠٠٨يونيه / حزيران١١
  . تذكيرية ثانيةوُجِهت رسالة ٢٠٠٨سبتمبر /ل أيلو٢٢
  .طلب لتقديم معلومات إضافيةوُجِه  ٢٠٠٨ديسمبر / كانون الأول١٠
  .ة الطرف طلب المقرر الخاص عقد اجتماع مع ممثل عن الدول٢٠٠٩يونيه / حزيران٢٢
 مع ممثلين عن الدولة الطرف لمناقـشة بعـض           عقد المقرر الخاص اجتماعاً    ٢٠٠٩يوليه  / تموز ٢٨

وأبلغ السفير المقرر الخاص بأنه يجري إعداد ردود الدولة الطرف        . ١٩ و ٩المسائل المتعلقة بالفقرتين    
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لجنة في أقـرب    على طلب اللجنة الحصول على معلومات إضافية، وبأن تلك الردود ستقدم إلى ال            
  .وقت ممكن

  . تذكيريةوُجِهت رسالة ٢٠٠٩ديسمبر / كانون الأول١١
  . تذكيرية ثانيةوُجِهت رسالة ٢٠١٠ أبريل/ نيسان٢٣
 بحسن تعاون الدولة الطرف، إلا       مع أن اللجنة قد أحاطت علماً      ٢٠١٠ديسمبر  / كانون الأول  ١٦

لخطوات المتخذة لتقييم أهليـة تقلـد       أنها وجهت إليها رسالة تطلب تقديم معلومات إضافية عن ا         
؛ )٩الفقرة  (الوظائف العامة بالنسبة لمن قضوا عقوبات بسبب ارتكابهم انتهاكات لحقوق الإنسان            

ونشر جميع الوثائق التي جمعتها لجنة تقصي الحقائق والمصالحة واللجنة الوطنية المعنيـة بالاعتقـال               
 تحديد هوية المسؤولين عن حالات الإعدام خارج        السياسي والتعذيب التي من شأنها أن تساعد على       

 فيما يتعلق بتقادم     أن تنفيذ التوصيات يعتبر منقوصاً     وبيّنت الرسالة أيضاً  ). ٩الفقرة  (نطاق القضاء   
؛ وبالخطوات المتخذة لكفالة احترام الحقوق العقارية لمجتمعات )٩الفقرة (انتهاكات حقوق الإنسان    

؛ وبتطبيق تشريعات مكافحة الإرهـاب      )١٩الفقرة  (بتلك الحقوق   السكان الأصليين والاعتراف    
  ).١٩الفقرة ( من القانون الجنائي بدلاً) ١٨٣١٤القانون رقم (

 وجهت اللجنة رسالة أوضحت فيها ما هي المعلومات الـتي طلبتـها في              ٢٠١١أبريل  / نيسان ٢٠
  .٢٠١١يناير /لثاني كانون ا٣١ و٢٠١٠أبريل / نيسان٢٣رسالتيها المؤرختين على التوالي 

 يُكرر فيها طلب الحـصول علـى معلومـات    وُجِهت رسالة  ينبغي   :الإجراءات الموصى باتخاذها  
  . ٢٠١٢مارس / آذار٢٧تكميلية وتّذكّر فيها الدولة الطرف بأن موعد تقريرها الدوري يحل في 

   ٢٠١٢مارس / آذار٢٧  :موعد تقديم التقرير التالي

  مدغشقر:  لدولة الطرفا 
        المقـدم  ) ١٩٩٢الذي حل موعد تقديمه في عـام        ( التقرير الدوري الثالث     :قرير الذي نُظر فيه   الت
  .٢٠٠٥مايو / أيار٢٤في 

  :الفقرات إجراءات المتابعة فيما يتعلق بالملاحظات الختامية الواردة في
  .٢٥ و٢٤ و٧

   ٢٠٠٨أبريل / نيسان١ :آخر أجل لتلقي المعلومات
  :تتاريخ تلقي المعلوما

  . رد جزئي٢٠٠٩مارس / آذار٣
  .٢٠١٠سبتمبر / أيلول٢٩ رد في إطار المتابعة بتاريخ ٢٠١١مايو / أيار١٧

  :الإجراءات المتخذة
  . تذكيريةوُجِهت رسالة ٢٠٠٨يونيه / حزيران١١
  . تذكيرية ثانيةوُجِهت رسالة ٢٠٠٨سبتمبر / أيلول٢٢
  .جتماع مع ممثل عن الدولة الطرف طلب المقرر الخاص عقد ا٢٠٠٨ديسمبر / كانون الأول١٦
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  . طُلب تقديم معلومات إضافية٢٠٠٩مايو / أيار٢٩
  . تذكيريةوُجِهت رسالة ٢٠٠٩سبتمبر / أيلول٣
  . تذكيريةوُجِهت رسالة ٢٠٠٩ديسمبر / كانون الأول١١
  .طلب المقرر الخاص عقد اجتماع مع ممثل عن الدولة الطرف. ٢٠١٠يونيه / حزيران٢٥
  . تذكيريةوُجِهت رسالة: ٢٠١٠ سبتمبر/ أيلول٢٨
  . تذكيرية ثانيةوُجِهت رسالة. ٢٠١١مايو / أيار١٠

 ينبغي أن تؤخذ في الاعتبار مضامين الرد المقدم في إطار المتابعة أثناء             :الإجراءات الموصى باتخاذها  
  .النظر في التقرير الدوري
   ٢٠١١مارس / آذار٢٣  :موعد تقديم التقرير التالي

  )٢٠٠٧يوليه /تموز(سعون الدورة الت    

  الجمهورية التشيكية :  الدولة الطرف 
) ٢٠٠٥أغسطس / آب١الذي حل موعد تقديمه في    ( التقرير الدوري الثاني     :التقرير الذي نُظر فيه   

 .٢٠٠٦مايو / أيار٢٤المقدم في 

  :الفقرات إجراءات المتابعة فيما يتعلق بالملاحظات الختامية الواردة في
 .١٦ و١٤ و٩

 ٢٠٠٨أغسطس / آب١ :ر أجل لتلقي المعلوماتآخ

 :تاريخ تلقي المعلومات

 ).١٦ و١٤ و٩رد منقوص فيما يتعلق بالفقرات ( رد جزئي ٢٠٠٨أغسطس / آب١٨

 ).رد جزئي( تلقي تقرير المتابعة التكميلي ٢٠١٠يوليه / تموز١و ٢٠١٠مارس / آذار٢٢

 :الإجراءات المتخذة

 . تذكيريةةوُجِهت رسال ٢٠٠٨يونيه / حزيران١١

 . طُلب تقديم معلومات إضافية٢٠٠٨ديسمبر / كانون الأول١٠

 . تذكيرية إلى الدولة الطرفوُجِهت رسالة ٢٠٠٩مايو / أيار٦

 . تذكيرية ثانيةوُجِهت رسالة ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين الأول٦

 . طلب المقرر الخاص عقد اجتماع مع ممثل عن الدولة الطرف٢٠١٠فبراير / شباط٢٢

 بحسن تعاون الدولة الطـرف،       وجهت اللجنة رسالة أحاطت فيها علماً      ٢٠١١أبريل  / نيسان ٢٠
الحاجة إلى كفاية : وبيّنت فيها أن المعلومات المقدمة تعتبر مرضية في مجملها فيما يتعلق بالنقاط التالية

 تجاز إلى تقييم الصحة العقليـة للـشخص  ح؛ استناد قرار الا ))ج(٩الفقرة  (تدريب أفراد الشرطة    
وإقامة آلية  )) ج(١٤الفقرة  (؛ إجراءات المراجعة القضائية للاحتجاز في مرفق طبي         ))أ(١٤الفقرة  (
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)) د(١٦الفقـرة   (؛ وتدريب الروما وفرص حصولهم على العمـل         ))ج(١٦الفقرة  (لرصد التمييز   
 )).و(١٦الفقرة (والتدابير المتخذة لمكافحة التحيز ضد أبناء الروما 

 أن المعلومات المقدمة فيما يتعلق ببعض الأسئلة تعتبر منقوصة أو           وأوضحت الرسالة أيضاً    
 ٩الفقـرة   (؛ وتعويض ضحايا عنف الشرطة      ))أ(٩الفقرة  (إنشاء آلية مستقلة للتحقيق     : غير كافية 

 )).ه(١٦الفقرة (؛ وممارسة الفصل التعسفي في القطاع الخاص ))ب(

 معلومات عن وضع ترتيبات للوصاية      ، إلى أنه في ظل عدم تقديم      وأشارت الرسالة، أخيراً    
، فإن التوصـية    ))ب(١٤الفقرة  (من أجل حماية مصالح المرضى المودعين في مرافق الاحتجاز الطبي           

 .تعتبر غير منفذة

 لا شيء  :الإجراءات الموصى باتخاذها

 ٢٠١١أغسطس / آب١ :موعد تقديم التقرير التالي

 زامبيا:  الدولة الطرف 
) ١٩٩٨يونيه / حزيران٣٠الذي حل موعد تقديمه في    ( التقرير الدوري الثالث     :فيهالتقرير الذي نُظر    

 .٢٠٠٥ديسمبر / كانون الأول١٦المقدم في 

  :الفقرات إجراءات المتابعة فيما يتعلق بالملاحظات الختامية الواردة في
 .٢٣ و١٣ و١٢ و١٠

 ٢٠٠٨أغسطس / آب١ :آخر أجل لتلقي المعلومات

 :تاريخ تلقي المعلومات

 ١٣ و ١٢دون رد؛ الفقـرات     : ١٠الفقـرة   ( تلقي تقرير المتابعة     ٢٠٠٩ديسمبر  / كانون الأول  ٩
 ).الردود منقوصة: ٢٣و

لكـن لم يكتمـل   ) ب(٢٣و) أ(١٠ بدأ التنفيذ بالنسبة للفقـرتين    ٢٠١١يناير  / كانون الثاني  ٢٨
 ).ج( و)ب(و) أ(٢٣؛ والفقرات ١٣ و١٢؛ والفقرتين )د(و) ج(و) أ(١٠بالنسبة للفقرات 

 :الإجراءات المتخذة

 .ثلاث رسائل تذكيريةوُجِهت  ٢٠٠٩مايو /أيار و٢٠٠٨سبتمبر /في الفترة من أيلول

 . طلب المقرر الخاص عقد اجتماع مع ممثل عن زامبيا٢٠٠٩أكتوبر / تشرين الأول٧

 وأبلـغ .  مع ممثل عن الدولة الطرف      عقد المقرر الخاص اجتماعاً    ٢٠٠٩كتوبر  أ/ تشرين الأول  ٢٨
ممثل الدولة الطرف المقرر الخاص بأن ردود الدولة الطرف على أسئلة اللجنة ستقدم في أقرب وقت                

 ).٢٠٠٩نوفمبر /تشرين الثاني(ممكن 

 . عن بعض الأسئلة تطلب تقديم معلومات أكثر تحديداًوُجِهت رسالة ٢٠١٠أبريل / نيسان٢٦

 . تذكيريةوُجِهت رسالة ٢٠١٠سبتمبر / أيلول٢٨
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 بحسن تعاون الدولة الطرف ودعتها  بعثت اللجنة رسالة أحاطت فيها علما٢٠١١ًبريل أ/ نيسان٢٠
 ٢٠إلى معالجة كافة الملاحظات الختامية في تقريرها الدوري المقبل الذي حلّ موعـد تقديمـه في                 

 .٢٠١٠يوليه /تموز

اعتُبرت  إلى إدراج معلومات في تقريرها عن النقاط التي ودعت اللجنة الدولة الطرف أيضاً  
؛ )ج(١٠الفقـرة   (لزامبيـة   اولاية لجنة حقوق الإنسان     : ردودها عليها في تقرير المتابعة غير كافية      

؛ ونسبة القضايا التي حُكم     ))أ(١٠الفقرة  (وكفاية الأموال المخصصة لتلك اللجنة لتلبية احتياجاتها        
 التدابير المتخذة لتقليص مـدة      ؛ والآثار الفعلية المترتبة على    ))أ(٢٣الفقرة  (فيها ببدائل عن السجن     

؛ والتدابير المتخذة لكفالة توافر فرص حصول السجناء علـى          ))ب(٢٣الفقرة  (الحبس الاحتياطي   
؛ والآثار المترتبة علـى الإصـلاح       ))ج(٢٣الفقرة  (الرعاية الصحية والأطعمة المغذية في السجون       

؛ ونتائج اسـتعراض  ))ج(١٠الفقرة  (الدستوري في ولاية اللجنة الزامبية لحقوق الإنسان ووظائفها  
؛ والتدابير المتخذة لإحراز التقدم فيمـا يتعلـق   ))د(١٠الفقرة  (٢٠١١وضع اللجنة المقرر في عام  

 من الدستور، ومباشرة عملية طرح المسودة للاستفتاء،        ٢٣سيما المادة    باستعراض الباب الثالث ولا   
 ).١٢الفقرة (ني  بالقانون المتعلق بالمؤتمر الدستوري الوطعملاً

وأشارت اللجنة، في الأخير، إلى التوصية المتعلقة بتقيّد القـوانين والممارسـات العرفيـة                
بالحقوق المنصوص عليها في العهد، ولا سيما فيما يتعلق بحقوق المرأة ومشاركتها في الاسـتعراض               

 .أنها لم تنفذ، واعتبرت )١٣الفقرة (الممارسات  والجاري وعملية تدوين القوانين العرفية

 لا شيء  :الإجراءات الموصى باتخاذها

   ٢٠١١يوليه / تموز٢٠  :موعد تقديم التقرير التالي

 )٢٠٠٧أكتوبر /تشرين الأول(الدورة الحادية والتسعون     

 جورجيا:  الدولة الطرف 
) ٢٠٠٦أبريل / نيسان١الذي حل موعد تقديمه في ( التقرير الدوري الثالث     :التقرير الذي نُظر فيه   

 .٢٠٠٦أغسطس / آب١المقدم في 

  :الفقرات إجراءات المتابعة فيما يتعلق بالملاحظات الختامية الواردة في
 .١١ و٩ و٨

 ٢٠٠٨نوفمبر / تشرين الثاني١: آخر أجل لتلقي المعلومات

 :تاريخ تلقي المعلومات

 ).١١ و٩ و٨رد منقوص فيما يتعلق بالفقرات ( رد جزئي ٢٠٠٩يناير / كانون الثاني١٣

 ).بعضها مرضي؛ وبعضها الآخر منقوص( تقديم معلومات إضافية ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين الأول٢٨

 :الإجراءات المتخذة

 . تذكيريةوُجِهت رسالة ٢٠٠٨ديسمبر / كانون الأول١٦
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 . طُلب تقديم معلومات إضافية٢٠٠٩مايو / أيار٢٩

 . تذكيريةوُجِهت رسالة ٢٠٠٩أغسطس / آب٢٧

 بحسن تعاون الدولة الطرف، وجهت إليها رسالة  بينما أحاطت اللجنة علماً  ٢٠١٠سبتمبر  / أيلول ٢٨
التحقيق في الشكاوى المتعلقة بالعنف     :  عن عدد من الأسئلة    تطلب فيها معلومات إضافية أكثر تحديداً     
ة ؛ حماية ضحايا العنف المترلي، بوسائل منها إقام       )٨الفقرة  (المترلي وغيره من أعمال العنف ضد المرأة        

؛ التحقيق المحايد في الشكاوى المتعلقة باستخدام مـسؤول إنفـاذ           )٨الفقرة  (عدد كاف من الملاجئ     
؛ والخطوات المتخذة لوضح )٩الفقرة (؛ مقاضاة مرتكبي تلك الأفعال )٩الفقرة (القوانين للقوة المفرطة 

 ).١١الفقرة (حد لاكتظاظ السجون 

 . تذكيريةوُجِهت رسالة ٢٠١١أبريل / نيسان٢٠

 .ة ثانيةي تذكيررسالةتوجيه  يتعين :الإجراءات الموصى باتخاذها

 ٢٠١١نوفمبر / تشرين الثاني١ :موعد تقديم التقرير التالي

 الجماهيرية العربية الليبية:  الدولة الطرف 
أكتوبر / تشرين الأول  ١الذي حل موعد تقديمه في      ( التقرير الدوري الرابع     :التقرير الذي نُظر فيه   

 .٢٠٠٥ديسمبر / كانون الأول٦لمقدم في ا) ٢٠٠٢

  :الفقرات إجراءات المتابعة فيما يتعلق بالملاحظات الختامية الواردة في
 .٢٣ و٢١ و١٠

 ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين الأول٣٠ :آخر أجل لتلقي المعلومات

 :تاريخ تلقي المعلومات

 . رد جزئي٢٠٠٩يوليه / تموز٢٤

 .رقية من تقرير المتابعة تلقي نسخة و٢٠١٠نوفمبر / تشرين الثاني٥

 :الإجراءات المتخذة

 . تذكيريةوُجِهت رسالة ٢٠٠٨ديسمبر / كانون الأول١٦

 . تذكيرية إلى الدولة الطرفوُجِهت رسالة ٢٠٠٩يونيه / حزيران٩

 . طُلب تقديم معلومات إضافية٢٠١٠يناير / كانون الثاني٤

عقد اجتماع مع ممثل عن الدولة      جهت رسالة تذكيرية مشفوعة بطلب       وُ ٢٠١٠أبريل  / نيسان ٢٣
 .الطرف

 .طلب المقرر الخاص عقد اجتماع مع ممثل عن الدولة الطرف ٢٠١٠سبتمبر / أيلول٢٨

ووافق الوفد على أن يحيل إلى      .  أُجريت مشاورات أثناء الدورة المائة     ٢٠١٠أكتوبر  / تشرين الأول  ١٢
 .٢٠١٠أكتوبر / تشرين الأول١٨ة وتأكد ذلك برسالة مؤرخ. الحكومة طلب المقرر الخاص واللجنة
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 طُلب إلى الدولة الطرف أن تقدم نسخة إلكترونية بنظـام وورد            ٢٠١٠نوفمبر  / تشرين الثاني  ١٨
 .لتسهيل ترجمتها

 وجهت اللجنة رسالة أبلغت فيها الدولة الطرف أنه مراعاة لكون تقريرهـا             ٢٠١١مايو  / أيار ١٠
فقد مُنحت فترة ستة أشهر إضافية لإعداد تقريرها  عن موعده بخمسة أشهر، الدوري قد تأخر أصلاً

 .وتقديمه إلى اللجنة

 . لا شيء:الإجراءات الموصى باتخاذها

 ٢٠١٠أكتوبر / تشرين الأول٣٠ :موعد تقديم التقرير التالي

 كوستاريكا:  الدولة الطرف 
أبريـل  /ان نيـس  ٣٠الذي حل موعد تقديمه في      ( التقرير الدوري الخامس     :التقرير الذي نُظر فيه   

 .٢٠٠٦مايو / أيار٣٠المقدم في ) ٢٠٠٤

  :الفقرتين إجراءات المتابعة فيما يتعلق بالملاحظات الختامية الواردة في
 .١٢ و٩

 ٢٠٠٨نوفمبر / تشرين الثاني١ :آخر أجل لتلقي المعلومات

 :تاريخ تلقي المعلومات

 . تلقي رد جزئي٢٠٠٩مارس / آذار١٧

 بشأن  ؛ وتلقي رد مرضي إجمالاً    ٩قي رد منقوص بشأن الفقرة       تل ٢٠٠٩نوفمبر  / تشرين الثاني  ١٧
 .١٢الفقرة 

 :الإجراءات المتخذة

 . تذكيريةوُجِهت رسالة ٢٠٠٨ديسمبر / كانون الأول١٦

 . طُلب فيها تقديم معلومات أكثر تحديداًوُجِهت رسالة ٢٠٠٩يوليه / تموز٣٠

اء المتابعة فيما يتعلق بتلك الأسـئلة      تشير إلى اكتمال إجر    وُجِهت رسالة  ٢٠١٠سبتمبر  / أيلول ٢٨
جهود مكافحة الاتجـار بالنـساء والأطفـال    : التي تُعتبر ردود الدولة الطرف عليها مرضية إجمالاً   

 بحسن تعاون الدولة    وتضمنت الرسالة، إضافة إلى الإحاطة علماً     ). ١٢الفقرة  (والاستغلال الجنسي   
النهوض بظروف مراكز الاحتجاز : عض الأسئلة للحصول على معلومات إضافية عن بالطرف، طلباً

 ).٩الفقرة (لحل مشكلة الاكتظاظ في السجون 

 . تذكيريةوُجِهت رسالة ٢٠١١أبريل / نيسان٢٠

 . لا شيء، في انتظار رد الدولة الطرف:الإجراءات الموصى باتخاذها

  ٢٠١٢نوفمبر / تشرين الثاني١ :موعد تقديم التقرير التالي
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  )٢٠٠٨مارس /آذار( والتسعون الدورة الثانية    

 تونس:  الدولة الطرف
) ١٩٩٨فبراير / شباط٤الذي حل موعد تقديمه في ( التقرير الدوري الخامس :التقرير الذي نُظر فيه

 .٢٠٠٦ديسمبر / كانون الأول١٤المقدم في 

  :الفقرات إجراءات المتابعة فيما يتعلق بالملاحظات الختامية الواردة في
 .٢١ و٢٠ و١٤ و١١

  ٢٠٠٩أبريل / نيسان١: آخر أجل لتلقي المعلومات

 :تاريخ تلقي المعلومات

 . رد جزئي٢٠٠٩مارس / آذار١٦

 . تلقي تقرير المتابعة التكميلي٢٠١٠مارس / آذار٢

 :الإجراءات المتخذة

 تطلب معلومات إضافية وتبيّن أن إجراء المتابعة فيما يتعلـق           وُجِهت رسالة  ٢٠٠٩يوليه  / تموز ٣٠
 بسبب عدم التنفيذ، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تدرج معلومات عن          المسائل يُعتبر مكتملاً   ببعض

 .هذه المسائل في تقريرها الدوري المقبل

 بحسن تعاون الدولة الطـرف، إلا أنهـا          مع أن اللجنة تحيط علماً     ٢٠١٠أكتوبر  / تشرين الأول  ٤
عة فيما يتعلق بتلك الأسئلة التي تُعتـبر ردود         وجهت إليها رسالة تشير فيها إلى اكتمال إجراء المتاب        

وتضمنت الرسالة  ). ١١الفقرة  (تدريب مسؤولي إنفاذ القانون     : الدولة الطرف عليها مرضية إجمالاً    
الشكاوي المتعلقة بادعاءات التعرض لأعمال     :  للحصول على معلومات عن بعض الأسئلة       طلباً أيضاً

؛ التدابير المتخذة لحماية )١١الفقرة (عدد أحكام التعويض تعذيب، التي تلقتها السلطات وسجلتها؛ 
الأنشطة السلمية لمنظمات حقوق الإنسان والمدافعين عن حقـوق الإنـسان، ومعلومـات عـن               

؛ ومعلومات عن تسجيل جمعيات الدفاع عن حقوق        )٢٠الفقرة  (التحقيقات في ادعاءات الترهيب     
 ).٢١الفقرة (الإنسان 

 . تذكيريةجِهت رسالةوُ ٢٠١١أبريل / نيسان٢٠

 أخرى لتذكير الدولة الطرف بأن موعد تقريرها     وُجِهت رسالة  ينبغي   :الإجراءات الموصى باتخاذها  
 .٢٠١٢مارس / آذار٣١الدوري المقبل سيحل في 

 ٢٠١٢مارس / آذار٣١ :موعد تقديم التقرير التالي

 بوتسوانا:  الدولة الطرف 
) ٢٠٠١ديسمبر / كانون الأول٨الذي حل موعد تقديمه في (  التقرير الأولي :التقرير الذي نُظر فيه   

 .٢٠٠٦أكتوبر / تشرين الأول١٣المقدم في 
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  :الفقرات إجراءات المتابعة فيما يتعلق بالملاحظات الختامية الواردة في
 .١٧ و١٤ و١٣ و١٢

  ٢٠٠٩أبريل / نيسان١ :آخر أجل لتلقي المعلومات
 .لم ترد أية معلومات
 :ذةالإجراءات المتخ

 . تذكيريةوُجِهت رسالة ٢٠٠٩سبتمبر / أيلول٨
 . تذكيريةوُجِهت رسالة ٢٠٠٩ديسمبر / كانون الأول١١
 . طلب المقرر الخاص عقد اجتماع مع ممثل عن الدولة الطرف٢٠١٠سبتمبر / أيلول٢٨
 .)عبر الهاتف( تلقي رد إيجابي من الدولة الطرف ٢٠١١يوليه / تموز٦
 مع سفير بوتسوانا الذي أشار إلى أن المعلومـات          لمقرر الخاص اجتماعاً   عقد ا  ٢٠١١يوليه  / تموز ٢٧

 .٢٠١١أكتوبر /تشرين الأول التكميلية التي طلبتها اللجنة سترسل إليها قبل موعد الدورة المقررة في
 .جهت رسالة تذكيرية تطلب عقد اجتماع مع ممثل عن الدولة الطرف و٢٠١١ُأبريل / نيسان١٩

 . لا شيء:باتخاذهاالإجراءات الموصى 
 ٢٠١٢مارس / آذار٣١ :موعد تقديم التقرير التالي

 جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة:  الدولة الطرف 
) ٢٠٠٠يونيه  / حزيران ١الذي حل موعد تقديمه في      ( التقرير الدوري الثاني     :التقرير الذي نُظر فيه   

 .٢٠٠٦أكتوبر / تشرين الأول١٢المقدم في 
  :الفقرات ابعة فيما يتعلق بالملاحظات الختامية الواردة فيإجراءات المت

 .١٥ و١٤ و١٢
  ٢٠٠٩أبريل / نيسان١ :آخر أجل لتلقي المعلومات

 :تاريخ تلقي المعلومات
: ١٤الردود منقوصة؛ الفقـرة     : ١٥ و ١٢الفقرتان  ( تلقي تقرير المتابعة     ٢٠٠٩أغسطس  / آب ٣١

 ).؛ الرد ناقص جزئياًالتوصية لم تنفذ جزئياً
 . رد الدولة الطرف٢٠١١يونيه / حزيران٢٤

 :الإجراءات المتخذة
 . تذكيريةوُجِهت رسالة ٢٠٠٩أغسطس / آب٢٧
: رسالة طلبت فيها اللجنة معلومات تكميلية بشأن مسائل معيّنـة         وُجِهت   ٢٠١٠أبريل  / نيسان ٢٦

سان جسامة وفي الجرائم    التدابير المتخذة من أجل إجراء تحقيقات معمَّقة في أكثر انتهاكات حقوق الإن           
؛ إعادة النظر في الممارسات والإجراءات الرامية إلى منع         )١٢الفقرة  (ضد الإنسانية وفي جرائم الحرب      

وبيَّنت الرسالة أيضاً النقاط التي ترى اللجنة       ). ١٤الفقرة  (عمليات تسليم المحتجزين بشكل غير قانوني       
ومن ناحيـة   . ديد معمَّق في ادعاءات السيد خالد المصري      إجراء تحقيق ج  : أن توصياتها بشأنها لم تنفَّذ    

 .أخرى، دُعيت الدولة الطرف إلى إطلاع اللجنة على كل مستجَد يتعلق بالمشردين
 . تذكيريةوُجِهت رسالة ٢٠١٠سبتمبر / أيلول٢٨
 . تذكيرية ثانيةوُجِهت رسالة ٢٠١١أبريل / نيسان٢٠
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 بحسن تعـاون الدولـة       تحيط فيها اللجنة علماً    الةستوجيه ر  ينبغي   :الإجراءات الموصى باتخاذها  
 :الطرف وتحث الدولة الطرف على ما يلي

هيكل عـصري   "تضمين تقريرها الدوري المقبل معلومات إضافية عن تنفيذ تدابير إقامة             •
ومهني قادر على التصدي للمخاطر والتهديدات الأمنية المعاصرة، والسهر، في الوقـت            

 ؛)١٤الفقرة  (" الإنسان والحريات المكفولة للمواطنيننفسه، على مراعاة حقوق

، وعـن الخطـوات     تقديم معلومات مُحدّثة عن التدابير المعتمدة لدعم المشردين داخلياً          •
 ؛)١٥الفقرة (المتخذة لكفالة استمرار تلك التدابير 

المتابعة تقديم معلومات عن نتائج القضايا التي ذكرتها الدولة الطرف في ردودها في إطار                •
 .)١٢الفقرة (فيما يتصل بتطبيق قانونها المتعلق بالعفو العام 

 إلى أنها لم تتلق أية معلومات عن أيـة خطـوات            وينبغي أن تشير اللجنة في رسالتها أيضاً        
متخذة لإجراء تحقيقات كاملة في انتهاكات حقوق الإنسان وملاحقة المسؤولين عنها أو تعـويض              

وق الإنسان جسامة وذويهم، وبالتالي، فإن الدولة الطرف لم تـستجب      ضحايا أكثر انتهاكات حق   
 ).١٢الفقرة (للتوصية 

  ٢٠١٢أبريل / نيسان١ :موعد تقديم التقرير التالي

 بنما:  الدولة الطرف 

مـارس  / آذار ٣١الذي حل موعـد تقديمـه في        ( التقرير الدوري الثالث     :التقرير الذي نُظر فيه   
 .٢٠٠٧فبراير / شباط٩، المقدم في )١٩٩٢

  :الفقرات إجراءات المتابعة فيما يتعلق بالملاحظات الختامية الواردة في
 .١٨ و١٤ و١١

  ٢٠٠٩أبريل / نيسان١ :آخر أجل لتلقي المعلومات

 .لم ترد أية معلومات

 :الإجراءات المتخذة

 ٢٣ و ٢٠٠٩ديـسمبر   / كانون الأول  ١١ و ٢٠٠٩أغسطس  / آب ٢٧وُجهت رسائل تذكيرية في     
 .٢٠١٠بريل أ/نيسان

 . طلب المقرر الخاص عقد اجتماع مع ممثل عن الدولة الطرف٢٠١٠سبتمبر / أيلول٢٨

  .جهت رسالة تُذكّر بطلب عقد اجتماع مع ممثل عن الدولة الطرف و٢٠١١ُأبريل / نيسان١٩
جرت اتصالات هاتفية في أربع مناسبات بالبعثة الدائمة، لكن لم  ٢٠١١يوليه / تموز-يونيه /حزيران

 .تأكد حتى الآن إمكانية عقد اجتماع مع ممثل عن الدولة الطرفت

 في ظل غياب رد على الطلبات المتعلقة بالمعلومات وبعقد اجتماع مع         :الإجراءات الموصى باتخاذها  
 . المقرر الخاص، تعتبر اللجنة أن الدولة الطرف غير متعاونة معها في تنفيذ إجراء المتابعة

    ٢٠١٢مارس / آذار٣١ :ليموعد تقديم التقرير التا
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 )٢٠٠٨يوليه /تموز(الدورة الثالثة والتسعون     

 فرنسا:  الدولة الطرف 
 / كـانون الأول   ٣١الذي حل موعد تقديمـه في       ( التقرير الدوري الرابع     :التقرير الذي نُظر فيه   

 .٢٠٠٧فبراير / شباط١٣، المقدم في )٢٠٠٠ ديسمبر

  :الفقرات ظات الختامية الواردة فيإجراءات المتابعة فيما يتعلق بالملاح
 .٢٠ و١٨ و١٢

  ٢٠٠٩يوليه / تموز٣١  :آخر أجل لتلقي المعلومات

 :تاريخ تلقي المعلومات

               ، ؛ الـردود منقوصـة جزئيـاً      ١٢، الفقـرة    مرضي عموماً ( تقرير المتابعة    ٢٠٠٩يوليه  / تموز ٢٠
 ).٢٠ و١٨الفقرتان 

 ).٢٠ و١٨، الفقرتان منقوص جزئياً(متابعة إضافي  تلقي تقرير ٢٠١٠يوليه / تموز٩

توضيحات بشأن المعلومات الإضـافية       طلبت البعثة الدائمة لفرنسا    ٢٠١١يناير  / كانون الثاني  ١٧
 .التي تطلبها اللجنة

 :الإجراءات المتخذة

 يعتبر   تطلب معلومات إضافية وتُبيّن أن إجراء المتابعة       وُجِهت رسالة  ٢٠١٠يناير  / كانون الثاني  ١١
 . فيما يتعلق بمسائل معينةمنتهياً

      إلى الدولة الطرف تشير إلى انتهاء إجراء المتابعـة   وُجِهت رسالة  ٢٠١٠ديسمبر  / كانون الأول  ١٦
 فيما يتعلق بتلك الأسئلة التي يُعتبر أن المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأنها مرضية عمومـاً               

 للحصول على معلومات إضافية      طلباً وتضمنت الرسالة أيضاً  ). مية من الملاحظات الختا   ١٢الفقرة  (
  ودقة عن حالة مراكز الاحتجاز في مقاطعات وأقاليم مـا          معلومات أكثر تحديداً  (عن أسئلة بعينها    

؛ والتعليق التلقائي لإجراءات الترحيل في إطار عمليات الترحيل لـدواعي           ١٨وراء البحار، الفقرة    
ذ القانون المتعلق بغير الحاملين لوثائق هوية من البالغين وملتمـسي اللجـوء،              وتنفي "الأمن الوطني "

 ).٢٠الفقرة 

 كانون  ١٧ وفي ضوء الطلب الذي تضمنته رسالة الدولة الطرف المؤرخة           ٢٠١١أبريل  / نيسان ٢٠
لى ، وُجهت رسالة لتوضيح المعلومات التي طلبتها اللجنة في رسالتيها المؤرختين ع٢٠١١يناير /الثاني

 .٢٠١١يناير / كانون الثاني٣١ و٢٠١٠أبريل / نيسان٢٣التوالي 

 . تذكيريةوُجِهت رسالة ينبغي :الإجراءات الموصى باتخاذها

 ٢٠١٢أغسطس / آب١ :موعد تقديم التقرير التالي

 سان مارينو:  الدولة الطرف 

 .٢٠٠٦كتوبر أ/ تشرين الأول٣١في   التقرير الدوري الثاني المقدم:التقرير الذي نُظر فيه
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  :الفقرتين إجراءات المتابعة فيما يتعلق بالملاحظات الختامية الواردة في
 .٧ و٦

 ٢٠٠٩أغسطس / آب١ :آخر أجل لتلقي المعلومات

 : تاريخ تلقي المعلومات

 )مرضية إجمالاً( ٢٠١٠نوفمبر / تشرين الثاني٥

 :الإجراءات المتخذة

 .يرية تذكوُجِهت رسالة ٢٠٠٩ديسمبر / كانون الأول١٤

 . تذكيريةوُجِهت رسالة ٢٠١٠أبريل / نيسان٢٣

 . تذكيرية ثانيةوُجِهت رسالة ٢٠١٠سبتمبر / أيلول٢٨

 وُجهت رسالة إلى الدولة الطرف تشير إلى أن ردودها على توصيات اللجنة في             ٢٠١١مايو  / أيار ٩
علن انتهاء إجراء  تبدو مرضية بما يكفي للجنة كي ت       ٢٠١٠نوفمبر  / تشرين الثاني  ٥رسالتها المؤرخة   

 .المتابعة بشأنها

 لا شيء  :الإجراءات الموصى باتخاذها

  ٢٠١٣يوليه / تموز٣١  :موعد تقديم التقرير التالي

 يرلنداآ:  الدولة الطرف 

، )٢٠٠٥يوليه / تموز٣١الذي حل موعد تقديمه في ( التقرير الدوري الثالث :التقرير الذي نُظر فيه
 .٢٠٠٨فبراير / شباط٢٣المقدم في 

  :الفقرات إجراءات المتابعة فيما يتعلق بالملاحظات الختامية الواردة في
 .٢٢ و١٥ و١١

 ٢٠٠٩أغسطس / آب١ :آخر أجل لتلقي المعلومات

 :تاريخ تلقي المعلومات

؛ التوصية  )٢٢ و ١٥ و ١١الفقرات  ( طلب للحصول على معلومات إضافية       ٢٠٠٩يوليه  / تموز ٣١
 ).١٥الفقرة (لم تنفذ 

 ).١١الفقرة (، لكنها منقوصة الردود مرضية جزئياً( تقرير المتابعة ٢٠١٠ديسمبر /ن الأول كانو٢١

 :الإجراءات المتخذة

 تطلب تقديم معلومات إضافية عن كيفيـة التحقيـق          وُجِهت رسالة  ٢٠١٠يناير  / كانون الثاني  ٤
 الطرف أن تتوخى    والملاحقة القضائية في الأعمال الإرهابية ومدى تواتر ذلك، وتطلب إلى الدولة          

أقصى درجات الحذر في الاعتماد على الضمانات الرسمية؛ وتطلب تقديم معلومات عن ولاية اللجنة  
المعنية ببعض جوانب القانون الدولي لحقوق الإنسان التي ستنظر في الإطار القانوني وتحدد كيفيـة               

. علومات عن اكتظاظ الـسجون    م أيضاًوطُلبت  . تحسين نُظم مراقبة الحركة في المطارات الآيرلندية      
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وعلاوة على ذلك، أشارت الرسالة إلى أن إجراء المتابعة يُعتبر منتهياً فيما يتصل بالمسائل المتعلقـة                
بتحسين ظروف عيش جميع الأشخاص المحرومين من حريتهم، وضمان توفير تعليم ابتدائي غير ديني            

 ).١١ الفقرة(

 .ية تذكيروُجِهت رسالة ٢٠١٠سبتمبر / أيلول٢٨

 إلى الدولة الطرف تُبلغها بانتهاء إجراء المتابعة فيما يتعلق          وُجِهت رسالة  ٢٠١١أبريل  / نيسان ٢٥
بيان ولايـة اللجنـة    (بالأسئلة التي تُعتبر المعلومات المقدمة من الدولة الطرف بشأنها مرضية إجمالاً          

 في المطارات الآيرلندية ومبادرات     الفرعية المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان أثناء عمليات المراقبة        
ومع ذلك، فقد طُلب تقديم مزيد من المعلومات عن ). ١١الفقرة (التدريب في مجال حقوق الإنسان 

نتائج أعمال اللجنة الفرعية المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان أثناء عمليات المراقبة في المطارات              
 ).١١الفقرة (الآيرلندية 

الأساليب المستخدمة وتـواتر  :  أن الرد على بعض الأسئلة كان منقوصاً    أيضاًوبيّنت الرسالة     
 -؛ وإمكانية اتصال المحتجزين بمحام      )١١الفقرة  (التحقيقات والملاحقة القضائية في الأعمال الإرهابية       

سـة  إذ تقتصر المعلومات المقدمة على مجرد عرض القواعد التشريعية السارية، دون أية إشارة إلى الممار   
؛ والتدابير التحوطية الفعلية المنفذة بصورة منهجية لكفالة التقيد بالضمانات الرسمية )١١الفقرة (الفعلية 

 ).١١الفقرة (

وأشارت الرسالة في الأخير إلى أن اللجنة تعتبر أن توصيتها المتعلقة بطول مـدة الحـبس                  
 ). ١١الفقرة (لم تنفذ ) أكثر من أربعة أشهر(الاحتياطي 

 . تذكيريةوُجِهت رسالة ينبغي :اءات الموصى باتخاذهاالإجر

  ٢٠١٢يوليه / تموز٣١  :موعد تقديم التقرير التالي

 المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية:  الدولة الطرف 

نوفمبر / تشرين الثاني١الذي حل موعد تقديمه في      ( التقرير الدوري السادس     :التقرير الذي نُظر فيه   
 .٢٠٠٦نوفمبر / تشرين الثاني١، المقدم في )٢٠٠٦

  :الفقرات إجراءات المتابعة فيما يتعلق بالملاحظات الختامية الواردة في
 .١٥ و١٤ و١٢ و٩

 ٢٠٠٩أغسطس / آب١ :آخر أجل لتلقي المعلومات

 :تاريخ تلقي المعلومات
؛ لا ردود على    ١٢قرة  ؛ الردود منقوصة؛ الف   ٩الفقرة  ( تلقي تقرير المتابعة     ٢٠٠٩أغسطس  / آب ٧

؛ الـردود مرضـية في جانـب،        ١٥ والفقرة   ١٤ ؛ الفقرة بعض الأسئلة؛ التوصيات لم تنفذ جزئياً     
 ).ومنقوصة في جانب آخر

 ).ردود منقوصة: ١٤ و٩الفقرتان ( تقرير المتابعة ٢٠١٠نوفمبر / تشرين الثاني١٠

 :الإجراءات المتخذة

فيها إلى أن الإجراء يُعتبر منتهياً بالنسبة للمسائل التي         رسالة أشيرَ   وُجِهت   ٢٠١٠أبريل  / نيسان ٢٦
تطبيق العهد على جميـع  : اعتُبرت المعلومات المقدمة بشأنها من جانب الدولة الطرف مرضية إجمالاً       



A/66/40 (Vol. I) 

247 GE.11-45920 

وتضمّنت الرسالة طلب   ). ١٤الفقرة  (الأفراد الخاضعين لولايتها القضائية أو الواقعين تحت سلطتها         
تدمير وثائق وحدوث حالات تأخير في التحقيـق المتعلـق          : ن مسائل معيّنة  معلومات تكميلية بشأ  

؛ التحقيقات في ادعاءات حالات    )٩الفقرة  (؛ استقلالية التحقيقات    )٩الفقرة  " (بيلي رايت "بقضية  
الوفاة المشبوهة والتعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في مراكز الاحتجاز في  

ومـن  . ؛ والتدابير المتخذة لضمان احترام حقوق الضحايا في الجبر        )١٤ الفقرة(فغانستان والعراق   أ
ناحية أخرى، دُعيت الدولة الطرف إلى إطلاع اللجنة على أية معلومات مستجدة عـن الطعـون                

 ).١٥الفقرة (المقدمة إلى المحاكم في بلفاست بشأن استخدام الاحتجاز المطوَّل 

 وُجهت رسالة تذكيرية تضمنت طلب تقديم معلومات تكميلية عن أسئلة ٢٠١٠بر سبتم/ أيلول٢٨
 ).١٢الفقرة (الضمانات الدبلوماسية : بعينها

 بحسن تعاون الدولة الطرف، وجّهـت إليهـا    بينما أحاطت اللجنة علما٢٠١١ًأبريل  / نيسان ٢٠
ولة الطرف على وجه التحديد     لماذا تعتبر الد  : رسالة تطلب فيها معلومات تكميلية عن نقاط بعينها       

 على حالات انتهاك الحق في الحياة في آيرلندا الشمالية لا يطرح أيـة              ٢٠٠٥أن تطبيق قانون عام     
؛ التقدم المحرز نحو إنشاء فريق الادعاءات التاريخية العراقية ومباشـرة أعمالـه             )٩الفقرة  (مشكلة  

ات التي ارتكبها أفراد القـوات المـسلحة        ؛ التدابير المتخذة لتعويض ضحايا الانتهاك     )١٤الفقرة  (
؛ وقرارات محاكم بلفاست بشأن قانونية )١٤الفقرة (البريطانية ومعايير منح التعويضات إلى الضحايا 

 ).١٥الفقرة (احتجاز الإرهابيين المشتبه بهم لفترات مطولة دون توجيه تهم إليهم 

 .ة تذكيريرسالةتوجيه  ينبغي :الإجراءات الموصى باتخاذها

   ٢٠١٢يوليه / تموز٣١  :موعد تقديم التقرير التالي

 )٢٠٠٨أكتوبر /تشرين الأول(الدورة الرابعة والتسعون     

 نيكاراغوا:  الدولة الطرف 
                 / حزيـران  ١١الذي حـل موعـد تقديمـه في         ( التقرير الدوري الثالث     :التقرير الذي نُظر فيه   

 .٢٠٠٧يونيه /ن حزيرا٢٠، المقدم في )١٩٩٧يونيه 

  :الفقرات إجراءات المتابعة فيما يتعلق بالملاحظات الختامية الواردة في
 .١٩ و١٧ و١٣ و١٢

 ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين الأول٣١ :آخر أجل لتلقي المعلومات

 .لم ترد أية معلومات

 :الإجراءات المتخذة

 . تذكيريةوُجِهت رسالة ٢٠١٠أبريل / نيسان٢٣

 . تذكيرية ثانيةوُجِهت رسالة ٢٠١٠أكتوبر / تشرين الأول٨

 . وُجهت رسالة تطلب عقد اجتماع مع ممثل عن الدولة الطرف٢٠١١أبريل / نيسان٢٠
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يوليه، لكن / تموز١٨وتقرر عقد اجتماع في .  تلقي رد إيجابي من الدولة الطرف٢٠١١مايو / أيار٤
 .الات الهاتفية اللاحقةولم تردّ البعثة الدائمة على الاتص. أي ممثل عن الدولة الطرف لم يحضر

 تذكيرية تعرب فيها اللجنة عن أسـفها لعـدم      وُجِهت رسالة  ينبغي   :الإجراءات الموصى باتخاذها  
يوليه، وتطلب ترتيب   / تموز ١٨ في   حضور أي ممثل عن الدولة الطرف للاجتماع الذي كان مقرراً         

 .عقد اجتماع ثان

 ٢٠١٢ أكتوبر/ تشرين الأول٢٩ :موعد تقديم التقرير التالي

 الدانمرك:  الدولة الطرف 
 تـشرين   ٣١الذي حـل موعـد تقديمـه في         ( التقرير الدوري الخامس     :التقرير الذي نُظر فيه   

 .٢٠٠٧يوليه / تموز٢٣، المقدم في )٢٠٠٥أكتوبر /الأول

  :الفقرتين إجراءات المتابعة فيما يتعلق بالملاحظات الختامية الواردة في
 .١١ و٨

 ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين الأول٣١ :اتآخر أجل لتلقي المعلوم

 :تاريخ تلقي المعلومات

؛ الردود  ١١؛ الردود منقوصة؛ الفقرة     ٨الفقرة  ( تلقي تقرير المتابعة     ٢٠٠٩نوفمبر  / تشرين الثاني  ٤
 ).مرضية إجمالاً

 :الإجراءات المتخذة

سبة للمسائل التي    رسالة أشير فيها إلى أن الإجراء يُعتبر منتهياً بالن         وُجِهت ٢٠١٠أبريل  / نيسان ٢٦
استعراض التشريعات المتعلقـة    : اعتُبرت المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأنها مرضية إجمالاً        

 لتقـديم   وتضمنت الرسـالة طلبـاً    ). ١١الفقرة  (بالسجن الانفرادي أثناء فترة الحبس الاحتياطي       
 . العنف ضد المرأةالتدابير الرامية إلى القضاء على: معلومات إضافية عن بعض المسائل

 . تذكيريةوُجِهت رسالة ٢٠١٠سبتمبر / أيلول٢٨

 . تذكيرية ثانيةوُجِهت رسالة ٢٠١١أبريل / نيسان٢٠

 تطلب عقد اجتماع بين ممثل عن الدولة الطرف  وُجِهت رسالة  ينبغي   :الإجراءات الموصى باتخاذها  
 .والمقرر الخاص لمتابعة الملاحظات الختامية

 ٢٠١٣أكتوبر / تشرين الأول٣١ : التاليموعد تقديم التقرير

 اليابان:  الدولة الطرف 
 /الذي حل موعـد تقديمـه في تـشرين الأول         ( التقرير الدوري الخامس     :التقرير الذي نُظر فيه   

 .٢٠٠٦ديسمبر / كانون الأول٢٠، المقدم في )٢٠٠٢ أكتوبر

  :قراتالف إجراءات المتابعة فيما يتعلق بالملاحظات الختامية الواردة في
 .٢١ و١٩ و١٨ و١٧

 ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين الأول٣١ :آخر أجل لتلقي المعلومات
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 :تاريخ تلقي المعلومات

، ؛ التوصيات لم تنفـذ جزئيـاً      ١٧الفقرة  ( تلقي تقرير المتابعة     ٢٠٠٩ديسمبر  / كانون الأول  ٢١
 .يات جزئياًنفذت التوص: ٢١ و١٩الردود منقوصة؛ الفقرتان : ١٨؛ الفقرة والردود منقوصة جزئياً

 :الإجراءات المتخذة

 بحسن تعاون الدولة الطـرف       وُجهت رسالة أحاطت فيها اللجنة علماً      ٢٠١٠سبتمبر  / أيلول ٢٨
سرية اللقاءات بين السجناء المحكوم علـيهم       : وطلبت فيها تقديم معلومات إضافية عن أسئلة معينة       

؛ الحق في الاتصال بمحـام في       )١٨قرة  الف(؛ نظام الاحتجاز البديل     )١٧الفقرة  (بالإعدام ومحاميهم   
؛ نظام )١٨الفقرة (والاطلاع على أدلة الإدانة    /سرية تامة والحق في الحصول على المساعدة القانونية       

 وأبرزت الرسالة أيضاً  ). ١٩الفقرة  (؛ ودور الشرطة    )١٨الفقرة  (الإفراج بكفالة قبل توجيه الاتهام      
النظام الإلزامي لإعادة النظر وأثر وقف التنفيذ       : بشأنها لم تنفذ  النقاط التي تعتبر اللجنة أن توصياتها       

؛ التشريعات التي تنص على آجال محددة       )١٧ الفقرة(المترتب على طلبات إعادة المحاكمة أو العفو        
؛ والقاعدة التي بموجبها يودع المحكوم عليهم بالإعدام        )١٩الفقرة  (صارمة لاستجواب المشتبه فيهم     

وعلاوة على ذلك، دعت الرسالة الدولـة الطـرف، بخـصوص      ). ٢١الفقرة   (في سجن انفرادي  
 .، إلى إطلاع اللجنة على أية جهود تبذلها لتحسين معاملة السجناء"معسكرات الإيواء"

 . لا شيء:الإجراءات الموصى باتخاذها

 ٢٠١١أكتوبر / تشرين الأول٢٩ :موعد تقديم التقرير التالي

 إسبانيا:  الدولة الطرف 
أبريـل  / نيـسان  ٢٨الذي حل موعد تقديمه في      ( التقرير الدوري الخامس     :تقرير الذي نُظر فيه   ال

 .٢٠٠٧ديسمبر / كانون الأول١١، المقدم في )١٩٩٩

  :الفقرات إجراءات المتابعة فيما يتعلق بالملاحظات الختامية الواردة في
 .١٦ و١٥ و١٣

 ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين الأول٣١ :آخر أجل لتلقي المعلومات

 :تاريخ تلقي المعلومات

 لكنه لم يكتمل بالنسبة ١٦بدأ التنفيذ بالنسبة للفقرة ( تلقي تقرير المتابعة ٢٠١٠يونيه / حزيران ١٦
 .١٥ و١٣للفقرتين 

 . الرد على طلب الحصول على معلومات إضافية٢٠١١يونيه / حزيران٢٩

 :الإجراءات المتخذة

 . تذكيريةوُجِهت رسالة ٢٠١٠أبريل / نيسان٢٣

 بحسن تعاون الدولـة الطـرف        أحاطت فيها اللجنة علماً    وُجِهت رسالة  ٢٠١١أبريل  / نيسان ٢٥
). ١٦راءات احتجاز الأجانب وطردهم، الفقرة جمشروعية إ(وأشارت إلى أن تنفيذ التوصية قد بدأ 

خطة  لتقديم معلومات إضافية عن الممارسة السائدة في هذا الصدد وعن  طلباًأيضاًوتضمنت الرسالة 
 أن بعض التوصـيات لم تنفـذ        وبيّنت اللجنة أيضاً  ). ١٣الفقرة  (عمل الآلية الوطنية لمنع التعذيب      

 ).١٥الفترة القصوى للاحتجاز التحفظي والحبس الاحتياطي، الفقرة (
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 بحسن تعـاون الدولـة       تحيط اللجنة فيها علماً    وُجِهت رسالة  ينبغي   :الإجراءات الموصى باتخاذها  
 المفصل للمعلومات التي قدمتها، وتطلب فيها إلى الدولة الطـرف أن تـدرج في               الطرف وبالطابع 

 :تقريرها الدوري المقبل معلومات عن النقاط التالية

الموارد البشرية والمالية، والإجراءات المتخـذة ونظـام عملـها          : إنشاء آلية وقائية وطنية     •
 ؛)١٣رة الفق(والسياق العام لعملياتها، والصعوبات التي واجهتها 

التغيرات على صعيدي التشريع والممارسة فيما يتعلق بطول المدة الزمنية الـتي يمكـن أن                 •
 يمكن أن يقضيها قيد الحبس الاحتياطي التييقضيها شخص قيد الاحتجاز التحفظي وتلك   

 ؛)١٥الفقرة (

خاص  الحصول على مساعدة قانونية مجانية وعدد الأش       عدد الأشخاص الذين يطلبون سنوياً      •
الذين حصلوا على تلك المساعدة على مدى السنوات الخمس الماضية؛ وعدد حالات الطرد             

ءاتها على مدى السنوات الخمس الماضية والنسبة المئوية للحـالات الـتي            االتي تحركت إجر  
عُلقت من بينها بسبب تطبيق مبدأ عدم رد اللاجئين؛ وعدد الأشخاص الذين منحوا حـق               

 .)١٦الفقرة  (٢٠٠٩ الذين منحوا حماية فرعية، سنة بسنة منذ عام اللجوء وعدد الأشخاص

  ٢٠١٢نوفمبر / تشرين الثاني١: موعد تقديم التقرير التالي

 )٢٠٠٩مارس /آذار(الدورة الخامسة والتسعون     

 السويد:  الدولة الطرف 
أبريـل  /ن نيـسا  ١الذي حل موعد تقديمـه في       ( التقرير الدوري السادس     :التقرير الذي نُظر فيه   

 .٢٠٠٧يوليه / تموز٢٠، المقدم في )٢٠٠٧
  :الفقرات إجراءات المتابعة فيما يتعلق بالملاحظات الختامية الواردة في

 .١٧ و١٦ و١٣ و١٠
  ٢٠١٠أبريل / نيسان١ :آخر أجل لتلقي المعلومات

 :تاريخ تلقي المعلومات
        ؛  الـرد مرضـي إجمـالاً      :١٣ إلى   ١٠الفقرات من   ( تلقي تقرير المتابعة     ٢٠١٠مارس  / آذار ١٨

 ولا ردود    والتوصيات لم تنفذ جزئياً     الردود منقوصة جزئياً   :١٧؛ الرد منقوص؛ الفقرة     ١٦الفقرة  
 ).فيما يتعلق بنقاط معينة

 . تلقي الرد على طلب الحصول على معلومات إضافية٢٠١١أغسطس / آب٥
 :الإجراءات المتخذة

أشيرَ فيها إلى أن إجراء المتابعة يُعتبر منتهياً بالنسبة للأسـئلة            أُرسلت رسالة    ٢٠١٠سبتمبر  / أيلول ٢٨
) ١٠الفقرة  (حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة     : التي اعتُبرت ردودُ الدولة الطرف بشأنها مرضية إجمالاً       

). ١٣الفقـرة  (والضمانات القانونية الأساسية بالنسبة للأشخاص الخاضعين للاحتجـاز التحفظـي       
الفقـرة  (الضمانات الدبلوماسية   :  طلب معلومات تكميلية بشأن مسائل معيّنة      ضاًوتضمنت الرسالة أي  

 وبيّنت الرسالة أيضاً). ١٧الفقرة (؛ احتجاز ملتمسي اللجوء وإيواؤهم والحصول على المعلومات    )١٦
 ).١٧الفقرة (تحديد مدة احتجاز ملتمسي اللجوء : النقاط التي تعتبر اللجنة أن توصياتها بشأنها لم تنفذ

 . تذكيريةوُجِهت رسالة ٢٠١١أبريل / نيسان٢٠
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 . ينبغي أن تُدرس الردود الواردة من الدولة الطرف في الدورة المقبلة:الإجراءات الموصى باتخاذها

  ٢٠١٤أبريل / نيسان١ :موعد تقديم التقرير التالي

 رواندا:  الدولة الطرف 
        ، المقـدم   )١٩٩٢ذي حل موعد تقديمه في عام       ال( التقرير الدوري الثالث     :التقرير الذي نُظر فيه   

 .٢٠٠٧سبتمبر / أيلول١٢في 

  :الفقرات إجراءات المتابعة فيما يتعلق بالملاحظات الختامية الواردة في
 .١٧ و١٤ و١٣ و١٢

  ٢٠١٠أبريل / نيسان١ :آخر أجل لتلقي المعلومات

 :تاريخ تلقي المعلومات

 المتابعة تقرير ٢٠١٠ديسمبر / كانون الأول٢١

 :الإجراءات المتخذة

 . تذكيريةوُجِهت رسالة :٢٠١٠سبتمبر / أيلول٢٨

 بحسن تعاون الدولـة الطـرف        وُجهت رسالة أحاطت فيها اللجنة علماً      ٢٠١١أبريل  / نيسان ٢٥
 :وطلبت فيها تقديم معلومات إضافية عن النقاط التالية

ءات موجزة أو تعسفاً المُبلّغة إلى عدد حالات الاختفاء القسري والإعدام بإجرا: ١٢الفقرة   •
؛ نتائج التحقيقات والقرارات الصادرة والجزاءات المطبقة في هذا         ٢٠٠٥المحاكم منذ عام    

الصدد وحالة تقدم الإجراءات في قضيتي السيد سيزا والسيد هيتيمانا؛ وإجراءات وشروط            
 ؛الحصول على تعويض وسبل الانتصاف المتاحة للضحايا وذويهم

العدد الكلي للمدنيين الذين قُتلوا في عمليات الجيش الوطني الرواندي مهمـا        : ١٣ة  الفقر  •
كان السبب، بما في ذلك حالات القتل غير الانتقامي؛ وعلى وجه التحديد، نسبة الحالات 

الخطوات المتخذة لكفالة مشاركة الضحايا في الإجراءات وضمان         و ؛التي لوحقت قضائياً  
 ؛حكام بالبراءة في هذه القضاياحقوقهم؛ ومعللات أية أ

التدابير المتخذة لكفالة احترام حقوق السجناء المنصوص عليها في قواعد الأمم     : ١٤الفقرة    •
المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء والتي لم تذكرها الدولة الطرف فيما يتصل بإنفاذ             

نتظمة ومُغذّية والحـق في     عقوبة السجن الانفرادي، مثل الحق في الحصول على وجبات م         
  ؛الاتصال المنتظم بالعالم الخارجي

      رد الدولة الطرف على التقارير التي وردت على اللجنة بأن محاكم الغاكاكا            : ١٧الفقرة    •
 وبأنها تنظر في قضايا العنف الجنسي       ٢٠٠٩ أواخر عام    اًيلا تزال تعمل رغم إغلاقها رسم     

 . الضحايا احترام حقوقدون أن تضمن دائماً

  في رسالتها تقديم معلومات إضافية عن عدد السجناء المودعين حالياً          وطلبت اللجنة أيضاً    
 .في سجن انفرادي في إطار النظام الجديد، وعن الأسس التي تستند إليها معاقبتهم على هذا النحو
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 . تذكيريةوُجِهت رسالةينبغي : الإجراءات الموصى باتخاذها

  ٢٠١٣أبريل / نيسان١ :التاليموعد تقديم التقرير 

 أستراليا:  الدولة الطرف 
يوليـه  / تمـوز  ٣١الذي حل موعد تقديمـه في       ( التقرير الدوري الخامس     :التقرير الذي نُظر فيه   

 .٢٠٠٧أغسطس / آب٧، المقدم في )٢٠٠٥

  :الفقرات إجراءات المتابعة فيما يتعلق بالملاحظات الختامية الواردة في
 .٢٣ و١٧ و١٤ و١١

  ٢٠١٠أبريل / نيسان١ :ر أجل لتلقي المعلوماتآخ

 :تاريخ تلقي المعلومات

 ).التنفيذ بدأ لكنه لم يكتمل( تقرير المتابعة ٢٠١٠ديسمبر / كانون الأول١٧

  :الإجراءات المتخذة
 . تذكيريةوُجِهت رسالة ٢٠١٠سبتمبر / أيلول٢٨

 . إحالة تقرير المتابعة إلى الترجمة٢٠١١يناير /كانون الثاني

 بحسن تعـاون الدولـة       تحيط اللجنة فيها علماً    وُجِهت رسالة  ينبغي   :الإجراءات الموصى باتخاذها  
الطرف وتطلب فيها تقديم معلومات إضافية عن التقدم المحرز في مناقشة إصلاح تشريعات مكافحة              

ة  معلومات عن تفسير وتطبيق عبـار وينبغي أن تطلب اللجنة أيضاً. الإرهاب واعتماد الإصلاحات  
 من قانون المنظمة الأسترالية للاستخبارات الأمنية، والتي        ZP ٣٤ الواردة في المادة     "لتجنب الشك "

 ).١١الفقرة (يجوز بموجبها استجواب شخص دون حضور محام 

 أن يُطلب تقديم معلومات إضافية عن الخطوات المتخذة لكفالة عدم تطبيق القيود،             وينبغي أيضاً   
ازة الأراضي وسلطات إنفاذ القانون المنصوص عليها في تدابير التصدي للطوارئ           والسلطات الإجبارية لحي  

 ).١٤الفقرة (في الإقليم الشمالي، على نحو تمييزي أو غير مناسب من الناحية الثقافية 

 بأن خطط العمل التي وُضـعت علـى الـصعيدين الـوطني      وعلاوة على الإحاطة علماً     
عـدم  "ن جانب الدولة الطرف بإعمال موقفها القائم علـى          والإقليمي تؤكد وجود التزام قوي م     

 مع الاعتداء الجنسي والعنف المترلي والعائلي، ينبغي أن تطلب اللجنة تقديم معلومات التسامح مطلقاً
 ).١٧الفقرة (إضافية عن نتائج هذه الجهود ومدى نجاحها والدروس المستخلصة منها 

توصياتها لم تنفذ فيما يتعلق بغموض تعريف العمـل         وينبغي في الأخير أن تبيّن اللجنة أن          
دون توجيه التهمة إليهم، وفيما يتصل      ) لمدة تصل ثمانية أيام   (الإرهابي، وإمكانية احتجاز أشخاص     

 ).١١الفقرة (بإعادة النظر في سلطات المنظمة الأسترالية للاستخبارات الأمنية 

   ٢٠١٣أبريل / نيسان١ :موعد تقديم التقرير التالي
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 )٢٠٠٩يوليه /تموز(الدورة السادسة والتسعون     

 أذربيجان:  الدولة الطرف 
نوفمبر / تشرين الثاني  ١الذي حل موعد تقديمه في      ( التقرير الدوري الثالث     :التقرير الذي نُظر فيه   

 .٢٠٠٧أكتوبر / تشرين الأول٤، المقدم في )٢٠٠٥

  :الفقرات اردة فيإجراءات المتابعة فيما يتعلق بالملاحظات الختامية الو
 .١٨ و١٥ و١١ و٩

  ٢٠١٠يوليه / تموز٣٠  :آخر أجل لتلقي المعلومات

 :تاريخ تلقي المعلومات

؛ طلب تقديم معلومـات     اًـذ مرضي مبدئي  ـالتنفي(ة  ـر المتابع ـ تلقي تقري  ٢٠١٠يوليه  / تموز ٦
  ).إضافية

 :الإجراءات الموصى باتخاذها

 بحسن تعاون الدولة الطرف وبالطابع المفصّل       علماً تحيط اللجنة فيها     وُجِهت رسالة ينبغي    
للمعلومات المقدمة، وتشير فيها إلى انتهاء إجراء المتابعة بالنسبة للمسائل التي تُعتبر الـردود الـتي                

 :قدمتها الدولة الطرف بشأنها مرضية إجمالاً

 ؛)١١الفقرة  (التدريب الإلزامي لموظفي السجون المُعيّنين حديثاً  •  

 .)١٥الفقرة (عتراف بحق المحطات الإذاعية الأجنبية بالبث المباشر في إقليم أذربيجان الا  •  

 :وسيُطلب في الرسالة تقديم معلومات تكميلية عن النقاط التالية

خيرة الماضية،  لأعدد طلبات التسليم المقدمة إلى الدولة الطرف خلال السنوات الخمس ا          : ٩الفقرة  
 .ات وعدد حالات رفض تلك الطلباتوالدول التي قدمت تلك الطلب

عدد القضايا التي مُنحت فيها تعويضات لضحايا التعذيب أو سوء المعاملة علـى             ) أ: (١١الفقرة  
التقدم المحرز في تنفيذ برنامج    ) ب(مدى السنوات الخمس الأخيرة الماضية وطبيعة تلك التعويضات؛         

 ومشروع القانون الُمعدّ لضمان حقوق       لتطوير النظام القضائي الأذربيجاني    ٢٠١٣-٢٠٠٩الفترة  
 .وحريات المحبوسين احتياطياً

الإجراءات التي اتخذتها الدولة الطرف لتوفير حماية فعلية للعاملين بوسائط الإعلام مـن             : ١٥الفقرة  
 .الاعتداء على أجسادهم أو أرواحهم

أي من وثائق الهويـة المؤقتـة،       التدابير المتخذة لكفالة ألاّ يتحول إلى عوامل تمييز         ) أ: (١٨الفقرة  
عدد القـضايا  ) ب(وتسجيل عنوان وزارة الداخلية كعنوان للمواطنين الأذربيجانيين بدون مأوى؛     

  .المتعلقة بتسجيل عناوين الأجانب أو المشردين على مدى السنوات الخمس الأخيرة الماضية
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          الي فإن التوصيات المتعلقـة بهـا       ولم تقدم الدولة الطرف أية معلومات عن النقاط التالية، وبالت         
 :لم تنفذ

وجود أو إنشاء آلية تسمح للأجانب، الذين يدّعون أن إبعادهم القسري سيعرّضـهم               •
لخطر التعذيب أو سوء المعاملة، بتقديم طعون ذات أثر إيقافي؛ ومحتـوى الـضمانات              

لخطر التعـذيب أو    الدبلوماسية في حالات التسليم إلى بلدان يتعرض فيها الأشخاص          
 ؛)٩الفقرة (سوء المعاملة 

الإجراءات المتخذة لضمان استقلال الهيئات المسؤولة عن تلقي القضايا والنظر فيهـا              •
 .)١١الفقرة (ورصد إنفاذ الأحكام 

، فإن الاستخدام المنهجي لمعدات التسجيل بالصوت والصورة في مراكز الـشرطة            وأخيراً  
  .)١١الفقرة (بالتالي فإن التوصية لم تنفذ  وومرافق الاحتجاز غير مضمون،

  ٢٠١٣أغسطس / آب١ :موعد تقديم التقرير التالي

 تشاد:  الدولة الطرف 
، المقدم  )١٩٩٦سبتمبر  / أيلول ٨الذي حل موعد تقديمه في      ( التقرير الأولي    :التقرير الذي نُظر فيه   

 .٢٠٠٧سبتمبر / أيلول١٨في 

  :الفقرات لاحظات الختامية الواردة فيإجراءات المتابعة فيما يتعلق بالم
 .٣٢ و٢٠ و١٣ و١٠

 ٢٠١٠يوليه / تموز٢٩ :آخر أجل لتلقي المعلومات

 .لم ترد أية معلومات

 :الإجراءات المتخذة

 . تذكيريةوُجِهت رسالة ٢٠١٠ ديسمبر/ كانون الأول١٦

 . تذكيرية ثانيةوُجِهت رسالة ٢٠١١أبريل / نيسان٢٠

 تطلب عقد اجتماع بين ممثل عن الدولة الطرف  وُجِهت رسالة  ينبغي   :االإجراءات الموصى باتخاذه  
 . والمقرر الخاص المعني بمتابعة الملاحظات الختامية

  ٢٠١٢يوليه / تموز٣١  :موعد تقديم التقرير التالي

 هولندا:  الدولة الطرف 
أغـسطس  /ب آ ١الذي حل موعـد تقديمـه في        ( التقرير الدوري الرابع     :التقرير الذي نُظر فيه   

 .٢٠٠٧مايو / أيار٩، المقدم في )٢٠٠٦

  :الفقرات إجراءات المتابعة فيما يتعلق بالملاحظات الختامية الواردة في
 .٢٣ و٩ و٧

 ٢٠١٠يوليه / تموز٢٨ :آخر أجل لتلقي المعلومات
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 وردت مكالمة هاتفية من البعثة الدائمة أشارت إلى أن          ٢٠١١يوليه  / تموز ٢٠ :لم ترد أية معلومات   
 .٢٠١١أكتوبر /رد قيد الاستعراض وسيقدم إلى اللجنة قبل موعد الدورة المقررة في تشرين الأولال

 :الإجراءات المتخذة

 . تذكيريةوُجِهت رسالة ٢٠١٠ديسمبر / كانون الأول١٦

 . تذكيرية ثانيةوُجِهت رسالة ٢٠١١أبريل / نيسان٢٠

 . لا شيء:الإجراءات الموصى باتخاذها

  ٢٠١٤يوليه / تموز٣١  : التاليموعد تقديم التقرير

 جمهورية تترانيا المتحدة:  الدولة الطرف 
، )٢٠٠٢يونيه /الذي حل موعد تقديمه في حزيران( التقرير الدوري الخامس :التقرير الذي نُظر فيه

 .٢٠٠٧أكتوبر / تشرين الأول١٦المقدم في 

  :الفقرات إجراءات المتابعة فيما يتعلق بالملاحظات الختامية الواردة في
 .٢٠ و١٦ و١١

 ٢٠١٠يوليه / تموز٢٨ :آخر أجل لتلقي المعلومات

 .لم ترد أية معلومات

 :الإجراءات المتخذة

 . تذكيريةوُجِهت رسالة ٢٠١٠ديسمبر / كانون الأول١٦

 . تذكيرية ثانيةوُجِهت رسالة ٢٠١١أبريل / نيسان٢٠

اجتماع بين ممثل عن الدولة الطرف  تطلب عقد  وُجِهت رسالة  ينبغي   :الإجراءات الموصى باتخاذها  
 . والمقرر الخاص المعني بمتابعة الملاحظات الختامية

  ٢٠١٣أغسطس / آب١ :موعد تقديم التقرير التالي
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 )٢٠٠٩أكتوبر /تشرين الأول(الدورة السابعة والتسعون     

 الاتحاد الروسي:  الدولة الطرف 
نوفمبر / تشرين الثاني١لذي حل موعد تقديمه في      ا( التقرير الدوري السادس     :التقرير الذي نُظر فيه   

 .٢٠٠٧ديسمبر / كانون الأول٥، المقدم في )٢٠٠٧

  :الفقرات إجراءات المتابعة فيما يتعلق بالملاحظات الختامية الواردة في
 .١٧ و١٦ و١٤ و١٣

 تـشرين   ٢٤موعد تقـديم التقريـر       (٢٠١٠أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٢: تاريخ تلقي المعلومات  
 ).التوصيات لم تنفذ) (٢٠١٠نوفمبر /الثاني

 بحسن تعاون الدولة الطرف      تحيط اللجنة فيها علماً    وُجِهت رسالة  ينبغي   :الإجراءات الموصى باتخاذها  
 :وتشير إلى أنها لم تتلقّ أية معلومات عن النقاط التالية وبالتالي فإن التوصيات المتصلة بها لم تنفذ

مل ومستقل في ادعاءات ضلوع أفراد مـن القـوات          التدابير المتخذة لإجراء تحقيق شا     •
الروسية ومجموعات مسلحة أخرى في انتهاكات لحقوق الإنسان في أوسيتيا الجنوبيـة            

 ؛)١٣الفقرة (

التدابير المتخذة لوضع حد لحالات الاختفاء القسري والقتل خـارج نطـاق القـضاء               •
تكبها أو يحرض عليهـا     والتعذيب وغير ذلك من ضروب سوء المعاملة والإيذاء التي ير         

 ؛))أ(١٤الفقرة (مسؤولو إنفاذ القانون في الشيشان وأنحاء أخرى من منطقة القوقاز 

تعليق أو إعادة انتداب موظفي الدولة أثناء التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان الـتي               •
 ؛))ب(١٤الفقرة (يُزعم أنهم اقترفوها أو حرضوا عليها 

 ؛))ج(١٤الفقرة (سبل انتصاف وجبْر للضحايا توقيع جزاءات على الجناة ومنح  •

القضاة الذين تتعرض حيـاتهم للتهديـد    و تدابير لحماية المدنيين وذويهم، وكذا محاميهم      •
 ؛))د(١٤الفقرة (بسبب أنشطتهم المهنية 

أنواع الانتهاكات التي يرتكبها موظفو الدولة ضد السكان المدنيين في الشيشان وأنحـاء              •
ز، مباشرة التحقيقات، صدور أحكام وتوقيع جزاءات في هـذه          أخرى من شمال القوقا   

 ؛))ه(١٤الفقرة (القضايا 

الإجراءات المتخذة لتوفير الحماية الفعالة للصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنـسان في             •
الفقرة (وضمان التحقيق المستقل والمحايد في هذه القضايا )) أ(١٦الفقرة (الاتحاد الروسي 

 .))ب(١٦
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 : أن يُطلب تقديم معلومات تكميلية عن النقاط التاليةيوينبغ

العدد الكلي لحالات التهديد والاعتداء العنيف والقتل ضد الصحفيين والمـدافعين عـن       •
حقوق الإنسان على مدى السنوات الخمس الأخيرة الماضية والملاحقة القضائية الجنائية            

 ))ج(١٦الفقرة (المتصلة بتلك الحالات 

قضائية التي شُرع فيها لتحديد هوية من أمر بقتل آنا بوليتكوفسكايا بعـد             الملاحقات ال  •
 )١٦الفقرة  (٢٠٠٧أكتوبر /اعتقال الجناة في تشرين الأول

عدد ) أ: (الإجراءات المتخذة للتحقق من المعلومات الواردة في الضمانات الدبلوماسية و          •
والقرار المتخذ في هذا الصدد ) ب(الحالات التي طُلبت فيها إعادة النظر في قرار الترحيل؛ 

 )١٧الفقرة (

 في الختام أن تعرب اللجنة عن قلقها إزاء كون الأشخاص المـشتبه بارتكـابهم               وينبغي  
جرائم جنائية في القضايا الثلاث المذكورة قد قُتلوا أثناء عمليات خاصة قادها ضباط إنفاذ القانون 

 ))ج(١٦الفقرة (

 ٢٠١٢نوفمبر / تشرين الثاني١١ : تقديم التقرير التاليموعد

 كرواتيا:  الدولة الطرف 
، )٢٠٠٥أبريل / نيسان ١الذي حل موعد تقديمه في      ( التقرير الدوري الثاني     : الذي نُظر فيه   التقرير

 .٢٠٠٧نوفمبر / تشرين الثاني٢٧المقدم في 

  :الفقرات  المتابعة فيما يتعلق بالملاحظات الختامية الواردة فيإجراءات
 .١٧ و١٦ و١٠ و٥

 : تلقي المعلوماتتاريخ

 الرد مرضي جزئياً  ): ٢٠١٠نوفمبر  / تشرين الثاني  ٤موعد التقرير    (٢٠١١يناير  / كانون الثاني  ١٧
 ).١٧ و١٠ و٥لكنه منقوص؛ الفقرات ) ٥الفقرة (

 : المتخذةالإجراءات

يّنت أن   وجهت اللجنة رسالة أقرّت فيها بحسن تعاون الدولة الطرف، لكنها ب           ٢٠١١مايو  / أيار ٩
 .التوصية قد بدأ تنفيذها دون أن يكتمل حتى تاريخه

رتبة علـى  تالآثار الفعلية الم:  اللجنة في تلك الرسالة تقديم مزيد من المعلومات عن         وطلبت  
؛ العدد الكلي لجرائم الحرب )٥الفقرة (التشريعات والخطط المعتمدة لتطوير أفقر المناطق في كرواتيا   

 الجـاني   يكون التعامل مع جرائم الحرب عندما لا        استراتيجية؛ و ))أ(١٠قرة  الف(المرتكبة ونطاقها   
 / التي من المقرر أن تعلن عنها الدولة الطرف في تشرين الثـاني            ستراتيجية، وهي الا  المزعوم معروفاً 

؛ وخدمات الدعم للشهود في المحاكم التي لديها دوائـر خاصـة            ))ب(١٠الفقرة   (٢٠١٠نوفمبر  
 )).ج(١٠لفقرة ا(بجرائم الحرب 
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 في الأخير إلى أن الدولة الطرف لم تقدم أية معلومـات عـن العـدد الـدقيق             وأشارت  
للصحفيين الذين تعرضوا للاعتداء أو الترهيب، ولم تذكر أي تعبير علني عن إدانة جميع حـالات                

 .وبالتالي فإن تلك التوصية لم تنفذ) ١٧الفقرة (الترهيب والاعتداء على حرية الصحافة 

 . ينبغي أن يُنظر في رد الدولة الطرف في الدورة المقبلة: الموصى باتخاذهالإجراءاتا

 ٢٠١٣أكتوبر / تشرين الأول٣٠ : تقديم التقرير التاليموعد

 سويسرا:  الدولة الطرف 
نوفمبر / تشرين الثاني  ١الذي حل موعد تقديمه في      ( التقرير الدوري الثالث     : الذي نُظر فيه   التقرير
 .٢٠٠٧ديسمبر / كانون الأول١قدم في ، الم)٢٠٠٦

  :الفقرات  المتابعة فيما يتعلق بالملاحظات الختامية الواردة فيإجراءات
 .١٨ و١٤ و١٠

 : تلقي المعلوماتتاريخ

 .)٢٠١٠نوفمبر / تشرين الثاني١موعد التقرير  (٢٠١٠نوفمبر / تشرين الثاني١

لكن دون رد على الأسئلة     ( إضافية    التجاوب مع طلب تقديم معلومات     ٢٠١١ يونيه/ حزيران ٢٣
 ).التي طُرحت

 : تقرير المنظمات غير الحكوميةتلقي

منظمة حقوق الإنسان في سويسرا     :  تقريران من المنظمتين غير الحكوميتين     ٢٠١١فبراير  / شباط ٢٢
)Humanrights.ch/MERS ( والمجلس السويسري للاّجئين)Schweizerische Flüchtlingshilfe.( 

  : المتخذةتالإجراءا
 مع أن اللجنة أقرت بحسن تعاون الدولة الطرف إلا أنها وجهـت إليهـا         ٢٠١١أبريل  / نيسان ٢٥

رسالة أشارت فيها إلى انتهاء إجراء المتابعة بالنسبة لطائفة من المسائل تُعتبر المعلومات التي قدمتـها            
 إسـاءة   حايا وتعويض ض  ىإنشاء آلية مناسبة للطعن وتقديم الشكاو     (الدولة الطرف بشأنها مرضية     

؛ والمساعدة القانونية المجانية لملتمسي اللجوء طـوال   ))١٤الفقرة  (استخدام الشرطة للقوة والسلطة     
 ).١٨الفقرة (جميع إجراءات التماس اللجوء 

ومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن أسئلة بعينها تعتبر إما منقوصة           ل ذلك، فإن المع   ومع  
إنـشاء قاعـدة بيانـات       (أو غائبة كلياً  )) ١٤الفقرة  (نبية في قوات الشرطة     تمثيل الأقليات الأج  (

وبالتالي، فإن  )) ١٤الفقرة  (إحصائية وطنية عن انتهاكات الشرطة والشكاوى المقدمة ضد الشرطة          
 . لم تنفذالتوصية

حالة المشروع النمـوذجي    ) أ: ( طُلب إلى الدولة الطرف أن تقدم معلومات عما يلي         وقد  
الموارد الماليـة لمنـع العنـصرية       ) ب(رات المتعلقة بولاية اللجنة الاتحادية لمناهضة العنصرية؛        والقرا

          لتمييـز، والحماية القانونية وسبل الانتصاف المتوافرة لضحايا ا      ) ج(والترويج للتسامح في المجتمع؛     
 .)١٠الفقرة (سيما في أماكن العمل وفي الحصول على الإسكان والخدمات  لا
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 بحسن تعـاون الدولـة       تحيط فيها اللجنة علماً    وُجِهت رسالة  ينبغي   : الموصى باتخاذها  الإجراءات
 .الطرف، على أن تشير إلى أنها تعتبر ردود الدولة الطرف غير مرضية

 ٢٠١٥نوفمبر / تشرين الثاني١ : تقديم التقرير التاليموعد

 جمهورية مولدوفا:  الدولة الطرف 
ينـاير  / كانون الثاني  ١٧الذي حل موعد تقديمه في      (التقرير الدوري الثاني    : فيه الذي نُظر    التقرير
 .٢٠٠٦أكتوبر / تشرين الأول٢٦، المقدم في )١٩٩٢

  :الفقرات  المتابعة فيما يتعلق بالملاحظات الختامية الواردة فيإجراءات
 .١٨ و١٦ و٩ و٨

 : تلقي المعلوماتتاريخ

التنفيذ بدأ  ) (٢٠١٠نوفمبر  / تشرين الثاني  ٤ديم التقرير   موعد تق  (٢٠١٠ديسمبر  / كانون الأول  ٣
 ).لكنه لم يكتمل

ولاسـترادا  ) LCR(مركز الموارد القانونية    :  تقارير من المنظمات غير الحكومية     ٢٠١١مارس  / آذار ٥
)La Strada(برومو ليكس  و)Promo Lex ( ومحامي حقوق الإنسان)Doina Ioana Straistenau .( 

 . فريق الأمم المتحدة القُطري٢٠١١ يونيه/ حزيران٦

 : الموصى باتخاذهاالإجراءات

 تُسلّم اللجنة فيها بحسن تعاون الدولة الطرف وتطلب فيها تقـديم            وُجِهت رسالة  ينبغي  
 :مزيد من المعلومات عن النقاط التالية

 /الإجراءات المتخذة لإنشاء سجل رسمي بالعدد الدقيق لضحايا أحـداث نيـسان             •
 ؛))أ(٨الفقرة  (٢٠٠٩ أبريل

تنفيذ القرارات المتعلقة بتدابير التعويض وإعادة التأهيل الطبي والنفساني التي اتخـذتها           •
 / واللجنـة المنـشأة في نيـسان       ٢٠١٠أبريـل   /اللجنة الخاصة المنشأة في نيـسان     

 ؛))ج(٨الفقرة  (٢٠١١ أبريل

      نع التجمعات الـسلمية،  دواعي القرارات التي اتخذتها السلطات في الأشهر الأخيرة لم          •
لا سيما بالنسبة للمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسية،           

 ؛))د(٨الفقرة (والإجراءات المتخذة في هذا الصدد 

عدد الحالات التي حصل فيها ضحايا التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة على               •
 ؛))أ(٩الفقرة (ات الرعاية الطبية، ومُنحوا تعويض

الآثار المحددة المترتبة على برامج التدريب الموجهة للشرطة ومسؤولي السجون بشأن             •
) سـطنبول ابروتوكول (المبادئ الأساسية السارية على التحقيق في حالات التعذيب    

 ؛))أ(٩الفقرة 
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ل  فيما يتعلق بحصو٢٠١٤-٢٠١١تنفيذ خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان للفترة       •
ضحايا التعذيب على خدمات المساعدة القانونية وخدمات إعادة التأهيـل الطـبي            

 ؛))ب(٩الفقرة (والاجتماعي 

تقييم الآثار المترتبة على برامج تدريب الشرطة ومسؤولي السجون فيما يتعلق بالمبادئ              •
ت ، والإجراءا)سطنبولابروتوكول (التوجيهية السارية على التحقيق في قضايا التعذيب 

 ؛)٩الفقرة (المتخذة لضمان استقلال السلطات المكلفة بالتحقيق 

سيما في المناطق الريفية  حماية ضحايا العنف المترلي، لا قدرة الشرطة على تنفيذ أوامر  •
 ؛)١٦الفقرة (

الإجراءات المتخذة لتعزيز رد الاعتبار للضحايا وحمايتهم، بمن فيهم الأطفال، وإنشاء             •
 .))ب(١٨الفقرة (يا الاتجار والعنف المترلي ملاجئ جديدة لضحا

 عن الإجراءات المتخذة فيما يتعلق       في الأخير، على الدولة الطرف أن تقدم تقريراً        وينبغي،  
وتلـك  . بالمسائل التي لم تقدم بشأنها معلومات والتي تعتبر اللجنة بالتالي أن توصياتها بشأنها لم تنفذ   

ضباط القيادة والمعلومات الواردة بشأن تعليقهم عن العمل أثنـاء          التدابير المتخذة ضد    : المسائل هي 
؛ وإنفاذ القانون الذي يحظر قبول الأدلة المنتزعة تحـت التعـذيب؛            ))ب(٨الفقرة  (إجراء التحقيق   

 من ضـروب سـوء      وإنشاء سلطة مستقلة للتحقيق المفصّل في الشكاوى المتعلقة بالتعذيب وغيره         
 ).١٨الفقرة (سيع دائرة تطبيق تدابير حماية ضحايا الاتجار ؛ تو))ب(٨الفقرة (المعاملة 

  ٢٠١٣أكتوبر / تشرين الأول٣١ : تقديم التقرير التاليموعد

  )٢٠١٠مارس /آذار(الدورة الثامنة والتسعون     

  إكوادور:  الدولة الطرف 
ى التوالي في   اللذان حل موعداهما عل   ( التقريران الدوريان الخامس والسادس      :التقرير الذي نُظر فيه   

  .٢٠٠٨يناير / كانون الثاني٢٢، المقدمان في وثيقة واحدة في )٢٠٠٦ و٢٠٠١عامي 
  :الفقرات إجراءات المتابعة فيما يتعلق بالملاحظات الختامية الواردة في

  .١٩ و١٣ و٩
  ٢٠١٠نوفمبر / تشرين الثاني٤: آخر أجل لتلقي المعلومات

  ٢٠١١أغسطس / آب٢ :تلقي المعلومات
  :ات المتخذةالإجراء

  . تذكيريةوُجِهت رسالة ٢٠١١مايو / أيار١٠
  .  ينبغي أن تُحلّل ردود الدولة الطرف في الدورة المقبلة:الإجراءات الموصى باتخاذها
  ٢٠١٣أكتوبر / تشرين الأول٣١ :موعد تقديم التقرير التالي
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  نيوزيلندا:  الدولة الطرف 
أكتـوبر  / تـشرين الأول   ٣١المقرر تقديمـه في     (س   التقرير الدوري الخام   :التقرير الذي نُظر فيه   

  .٢٠٠٨نوفمبر / تشرين الثاني٢٥، المقدم في )٢٠٠٣
  :الفقرات إجراءات المتابعة فيما يتعلق بالملاحظات الختامية الواردة في

  .١٩ و١٤ و١٢
  ٢٠١٠مارس / آذار٢٦: آخر أجل لتلقي المعلومات

   ٢٠١١أبريل / نيسان١٩ :تاريخ تلقي المعلومات
  . ينبغي أن يُنظر في ردود الدولة الطرف في الدورة المقبلة:جراءات الموصى باتخاذهاالإ

  ٢٠١٥مارس / آذار٣٠ :موعد تقديم التقرير التالي

  أوزبكستان:  طرفالدولة ال 
  )المقدم في موعده( التقرير الدوري الثالث :التقرير الذي نُظر فيه

  :الفقرات تامية الواردة فيإجراءات المتابعة فيما يتعلق بالملاحظات الخ
  .٢٤ و١٤ و١١ و٨

  ٢٠١٠مارس / آذار٢٦: آخر أجل لتلقي المعلومات
   لم تَرِد أية معلومات:تاريخ تلقي المعلومات

  . تذكيريةوُجِهت رسالة ينبغي :الإجراءات الموصى باتخاذها
  ٢٠١٣مارس / آذار٣٠ :موعد تقديم التقرير التالي

  الأرجنتين:  الدولة الطرف 
  . التقرير الدوري الرابع:قرير الذي نُظر فيهالت

  :الفقرات إجراءات المتابعة فيما يتعلق بالملاحظات الختامية الواردة في
  .٢٥ و١٨ و١٧

  ٢٠١٠نوفمبر / تشرين الثاني٤ :آخر أجل لتلقي المعلومات
  )منقوصة(٢٠١١مايو / أيار٢٤ :تاريخ تلقي المعلومات

  .ن المنظمات غير الحكومية تلقي تقرير م٢٠١١يونيه / حزيران٢٩
  . تلقي معلومات من وزارة العدل وحقوق الإنسان في إقليم ميندوزا٢٠١١يوليه / تموز١٨

 بحسن تعـاون الدولـة       تحيط اللجنة فيها علماً    وُجِهت رسالة  ينبغي   :الإجراءات الموصى باتخاذها  
رتي اان في الأرجنتين ووز   الطرف وبالطابع المُفصّل للمعلومات التي قدمها مكتب وزير حقوق الإنس         

العدل وحقوق الإنسان في كل من بوينس آيرس وميندوزا، وتطلب فيها اللجنة إلى الدولة الطرف               
أن تقدم لها معلومات مُحدّثة عن أية تطورات تتعلق باكتظاظ السجون والخطوات المتخذة لكفالة              

وينبغي على وجـه  . ا لمعاملة السجناء من العهد والامتثال للقواعد النموذجية الدني١٠التقيد بالمادة   
الخصوص أن تُدعى الدولة الطرف إلى إطلاع اللجنة على عدد الزنازن في كل سجن اتحـادي أو                 

  .إقليمي وحجمها والعدد الدقيق للأشخاص المودعين في كل زنزانة
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  :ة في هذه الرسالة تقديم معلومات إضافية عن النقاط التاليوينبغي أن تطلب اللجنة أيضاً  
            إنفاذ أحكام المحاكم القاضية بإغلاق بعض الـسجون ومراكـز الاحتجـاز؛            ) أ: (١٧الفقرة  

             الالتزامات القانونية المتعلقة بفرص حصول السجناء على خـدمات المحـامين والأطبـاء؛            ) ب(
لـشرطة؛  التسجيل السمعي البصري الإلزامي للفترة التي يقضيها الـشخص في عُهـدة ا            ) ج(
  إنفاذ هذه الاشتراطات؛  )د(و

 مـشفوعة   ١٦٨ينبغي أن يُطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم نسخة من المرسـوم             ) أ: (١٨الفقرة  
 المشار إليها فيه، والتي تفيد المعلومات الواردة في تقرير المتابعة بأنها "السلطة السياسية"بمعلومات عن 

ت التأديب فيما يتعلق بحالات الوفاة بسبب العنف،        تجمع بصورة مركزية سلطات التحقيق وإجراءا     
ومـا هـي    . والتعذيب، والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية، أو خلاف ذلك من ضـروب الإسـاءة            

الصلاحيات الممنوحة لهذه السلطة؟ وما هو عدد الحالات التي اتخذت فيها إجراءات؟ ومـا هـي                
  النتائج التي ترتبت على تدخلاتها؟

 عن المعلومات   ن تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم إليها موجزاً         وينبغي أ   )ب(  
المحفوظة في قاعدة بيانات المحكمة العليا لإقليم بوينس آيرس، والنيابة العامة ومكتب المحامي العـام               

  بشأن حالات التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛
بغي أن تطلب اللجنة تقديم معلومات عن التقدم المحرز فيما يتعلق باعتمـاد             وين  )ج(  

مسودة تشريع لإنشاء آلية وطنية مستقلة لمنع التعذيب، على نحو ما يـنص عليـه البروتوكـول                 
الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو                

 أن تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم معلومات عن التقدم أيضاًوينبغي . ينةاللاإنسانية أو المه
  .المحرز في إعداد مشاريع قوانين نظيرة على مستوى الأقاليم

الخطط القائمة المتعلقة بإخلاء أراضي مجتمعات الشعوب الأصلية بعد انقضاء فترة           ) أ: (٢٥الفقرة  
  ؛٢٦/١٦٠يق تلك التدابير بموجب القانون رقم السنوات الأربع المقررة لانتهاء تعل

التدابير المتخذة ضد المسؤولين الحكوميين الذين انتهكوا بتصرفاتهم القـانون رقـم             )ب(  
  . خلال السنوات الخمس الماضية٢٦/١٦٠

ولم ترد أية معلومات بشأن الجهود التي بذلت من أجل تنفيذ البرنامج الذي سـيجري في      
وني لممتلكات مجتمعات الشعوب الأصلية، ولا بشأن التحقيـق في أعمـال      إطاره مسح عقاري قان   

  ).٢٥الفقرة (وعليه، فإن التوصية ذات الصلة لم تنفذ . العنف أو معاقبة المسؤولين عنها
وينبغي، في الأخير، أن تشكر اللجنة الدولة الطرف على المعلومات المقدمة فيمـا يتعلـق      
ية المتعلقة بالحبس الاحتياطي، وتشير إلى أن هذه المعلومات، التي           من الملاحظات الختام   ١٦بالفقرة  

  .لم تكن مطلوبة في إطار إجراء المتابعة، ستؤخذ بعين الاعتبار أثناء النظر في التقرير الدوري المقبل
  ٢٠١٤مارس / آذار٣٠ :موعد تقديم التقرير التالي
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  المكسيك:  الدولة الطرف 
، )٢٠٠٢يوليه  / تموز ٣١الذي حل موعد تقديمه في      (ير الدوري الرابع     التقر :التقرير الذي نُظر فيه   

  .٢٠٠٨يوليه / تموز١٧المقدم في 
  :الفقرات إجراءات المتابعة فيما يتعلق بالملاحظات الختامية الواردة في

  .٢٠ و١٥ و٩ و٨
  ٢٠١١مارس / آذار٢٦ :آخر أجل لتلقي المعلومات

  :تاريخ تلقي المعلومات
وطلب الحصول على معلومات إضافية ) ٩ و٨الفقرتان  ( الرد مرضي إجمالا٢٠١١ًمارس / آذار٢١

  ).٢٠ و١٥الفقرتان (
 بحسن تعـاون الدولـة       تحيط اللجنة فيها علماً    وُجِهت رسالة  ينبغي   :الإجراءات الموصى باتخاذها  

بة للمـسائل  الطرف وبالطابع المفصّل للمعلومات المقدمة، وتشير فيها إلى انتهاء إجراء المتابعة بالنس   
 علـى   وحرصاً). ٩ و ٨الفقرتان   (التي تُعتبر الردود التي قدمتها الدولة الطرف بشأنها مرضية إجمالاً         

سلامة المتابعة، ينبغي أن يُطلب إلى الدولة الطرف أن تُدرج معلومات في تقريرها الدوري المقبل عن 
لآثار المترتبة على ذلك التقدم في عـدد        التقدم المحرز في مجال منع العنف ضد المرأة وحماية المرأة، وا          

النساء ضحايا العنف، وفي معالجة السلطات الاتحادية وسلطات الولايات لقضايا العنف ضد المرأة             
 عن آثاره في السلطات والموارد البشرية والمالية الممنوحة للمؤسـسات المنـشأة             ، فضلاً )٨الفقرة  (

 خواريس، وانعكاسات ذلك في عدد النساء ضحايا        للتحقيق في حالات العنف ضد المرأة في مدينة       
  ).٩الفقرة (العنف ومعالجة القضايا المرتبطة به 

  : لتقديم معلومات إضافية عن النقاط التالية أن تشمل الرسالة طلباًوينبغي أيضاً  
عدد القضايا التي استخدم فيها نظام الحبس على ذمـة التحقيـق            ) أ: (١٥الفقرة    •

والجرائم التي فُـرض    ) ب( على مدى السنوات الخمس الماضية؛       )arraigo(الجنائي  
          والمدة التي استغرقها الحبس في تلـك القـضايا؛         ) ج(فيها استخدام هذا الإجراء؛     

والتدابير المتخذة لضمان حقوق الدفاع في جميع القضايا التي فرض فيها هـذا             ) د(
          سؤول عن مراقبة هذا الحـبس،     وشروط إحالة القضايا إلى القاضي الم     ) ه(الحبس؛  

سيما الفترات الزمنية التي تحكُم إجراءات القاضي، وسبل الانتصاف في حالـة             لا
  ؛رفض طلب اتخاذ تلك الإجراءات

التدابير المتخذة على الصعيد الاتحادي لتشجيع نزع الطابع الجُرمي عن          : ٢٠الفقرة    •
  . جنائياًيها جرماًالقذف في الولايات التي لا يزال يُعتبر ف

  ٢٠١٤مارس / آذار٣٠ :موعد تقديم التقرير التالي
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  المرفقات

  المرفق الأول

الدول الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والـسياسية              
البروتوكولين الاختياريين، والـدول الـتي أصـدرت الإعـلان           وفي

  ٢٠١١يوليه / تموز٢٩ من العهد، حتى ٤١المنصوص عليه في المادة 

  )١٦٧(الدول الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية   -ألف  

  تاريخ بدء النفاذ  تاريخ استلام صك التصديق  الدولة الطرف
  ١٩٧٦مارس / آذار٢٣  ١٩٧٣أكتوبر / تشرين الأول١٦  الاتحاد الروسي

  ١٩٩٣سبتمبر / أيلول١١  )أ(١٩٩٣يونيه / حزيران١١  إثيوبيا
  )ب(  )أ(١٩٩٢أغسطس / آب١٣  ذربيجانأ

  ١٩٨٦نوفمبر / تشرين الثاني٨  ١٩٨٦أغسطس / آب٨  الأرجنتين
  ١٩٧٦مارس / آذار٢٣  ١٩٧٥مايو / أيار٢٨  الأردن
  ١٩٩٣سبتمبر / أيلول٢٣  )أ(١٩٩٣يونيه / حزيران٢٣  أرمينيا
  ٢٠٠٢أبريل / نيسان٢٢  )أ(٢٠٠٢يناير / كانون الثاني٢٢  إريتريا
  ١٩٧٧يوليه / تموز٢٧  ١٩٧٧أبريل /يسان ن٢٧  إسبانيا
  ١٩٨٠نوفمبر / تشرين الثاني١٣  ١٩٨٠أغسطس / آب١٣  أستراليا
  ١٩٩٢يناير / كانون الثاني٢١  )أ(١٩٩١أكتوبر / تشرين الأول٢١  إستونيا
  ١٩٩٢يناير / كانون الثاني٣  ١٩٩١أكتوبر / تشرين الأول٣  إسرائيل

  ١٩٨٣أبريل / نيسان٢٤  )١(١٩٨٣يناير / كانون الثاني٢٤  أفغانستان
  ١٩٧٦مارس / آذار٢٣  ١٩٦٩مارس / آذار٦  إكوادور
  ١٩٩٢يناير / كانون الثاني٤  )أ(١٩٩١أكتوبر / تشرين الأول٤  ألبانيا
  ١٩٧٦مارس / آذار٢٣   ١٩٧٣ديسمبر / كانون الأول١٧  ألمانيا
  ٢٠٠٦ديسمبر / كانون الأول٢٢  ٢٠٠٦سبتمبر / أيلول٢٢  أندورا

  ٢٠٠٦مايو / أيار٢٣  )أ(٢٠٠٦فبراير /باط ش٢٣  إندونيسيا
  ١٩٩٢أبريل / نيسان١٠  )أ(١٩٩٢يناير / كانون الثاني١٠  أنغولا

  ١٩٧٦مارس / آذار٢٣  ١٩٧٠أبريل / نيسان١  أوروغواي
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  تاريخ بدء النفاذ  تاريخ استلام صك التصديق  الدولة الطرف
  )ب(  )أ(١٩٩٥سبتمبر / أيلول٢٨  أوزبكستان

  ١٩٩٥سبتمبر / أيلول٢١  )أ(١٩٩٥يونيه / حزيران٢١  أوغندا
  ١٩٧٦مارس / آذار٢٣  ١٩٧٣نوفمبر /اني تشرين الث١٢  أوكرانيا

  ١٩٧٦مارس / آذار٢٣  ١٩٧٥يونيه / حزيران٢٤  ) الإسلامية-جمهورية (إيران 
  ١٩٩٠مارس / آذار٨  ١٩٨٩ديسمبر / كانون الأول٨  آيرلندا
  ١٩٧٩نوفمبر / تشرين الثاني٢٢  ١٩٧٩أغسطس / آب٢٢  آيسلندا
  ١٩٧٨مبر ديس/ كانون الأول١٥  ١٩٧٨سبتمبر / أيلول١٥  إيطاليا

  ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين الأول٢١  )أ(٢٠٠٨يوليه / تموز٢١  بابوا غينيا الجديدة
  ١٩٩٢سبتمبر / أيلول١٠  )أ(١٩٩٢يونيه / حزيران١٠  باراغواي
  ٢٠١٠سبتمبر / أيلول٢٣  ٢٠١٠يونيه / حزيران٢٣  باكستان
  ٢٠٠٦ديسمبر / كانون الأول٢٠  )أ(٢٠٠٦سبتمبر / أيلول٢٠  البحرين
  ١٩٩٢أبريل / نيسان٢٤  )أ(١٩٩٢يناير / كانون الثاني٢٤  البرازيل
  ١٩٧٦مارس / آذار٢٣  )أ(١٩٧٣يناير / كانون الثاني٥  بربادوس
  ١٩٧٨سبتمبر / أيلول١٥  ١٩٧٨يونيه / حزيران١٥  البرتغال
  ١٩٨٣يوليه / تموز٢١  ١٩٨٣أبريل / نيسان٢١  بلجيكا
  ١٩٧٦مارس / آذار٢٣  ١٩٧٠سبتمبر / أيلول٢١  بلغاريا

  ١٩٩٦سبتمبر / أيلول١٠  )أ(١٩٩٦يونيه / حزيران١٠  زبلي
  ٢٠٠٠ديسمبر / كانون الأول٦  ٢٠٠٠سبتمبر / أيلول٦  بنغلاديش

  ١٩٧٧يونيه / حزيران٨  ١٩٧٧مارس / آذار٨  بنما
  ١٩٩٢يونيه / حزيران١٢  )أ(١٩٩٢مارس / آذار١٢  بنن

  ٢٠٠٠ديسمبر / كانون الأول٨  ٢٠٠٠سبتمبر / أيلول٨  بوتسوانا
  ١٩٩٩أبريل / نيسان٤  )أ(١٩٩٩يناير / كانون الثاني٤  ا فاسوبوركين

  ١٩٩٠أغسطس / آب٩  )أ(١٩٩٠مايو / أيار٩  بوروندي
  ١٩٩٢مارس / آذار٦  )ج(١٩٩٣سبتمبر / أيلول١  البوسنة والهرسك

  ١٩٧٧يونيه / حزيران١٨  ١٩٧٧مارس / آذار١٨  بولندا
  ١٩٨٢نوفمبر / تشرين الثاني١٢  )أ(١٩٨٢أغسطس / آب١٢  ) المتعددة القوميات-دولة (بوليفيا 
  ١٩٧٨يوليه / تموز٢٨  ١٩٧٨أبريل / نيسان٢٨  بيرو

  ١٩٧٦مارس / آذار٢٣  ١٩٧٣نوفمبر / تشرين الثاني١٢  بيلاروس
  ١٩٩٧يناير / كانون الثاني٢٩  )أ(١٩٩٦أكتوبر / تشرين الأول٢٩  تايلند

  )ب(  )أ(١٩٩٧مايو / أيار١  تركمانستان
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  تاريخ بدء النفاذ  تاريخ استلام صك التصديق  الدولة الطرف
  ٢٠٠٣ديسمبر / كانون الأول٢٣  ٢٠٠٣سبتمبر / أيلول٢٣  تركيا

  ١٩٧٩مارس / آذار٢١  )أ(١٩٧٨ديسمبر / كانون الأول٢١  ترينيداد وتوباغو
  ١٩٩٥سبتمبر / أيلول٩  )أ(١٩٩٥يونيه / حزيران٩  تشاد
  ١٩٨٤أغسطس / آب٢٤  )أ(١٩٨٤مايو / أيار٢٤  توغو
  ١٩٧٦مارس / آذار٢٣  ١٩٦٩مارس / آذار١٨  تونس

  ١٩٧٦مارس / آذار٢٣  ١٩٧٥أكتوبر / تشرين الأول٣  جامايكا
  ٢٠٠٦يونيه / حزيران٣    )٤(الجبل الأسود

  ١٩٨٩ديسمبر / كانون الأول١٢  ١٩٨٩سبتمبر / أيلول١٢  الجزائر
  ٢٠٠٩مارس / آذار٢٣  ٢٠٠٨ديسمبر / كانون الأول٢٣  جزر البهاما

  ١٩٧٦مارس / آذار٢٣  )أ(١٩٧٠مايو / أيار١٥  الجماهيرية العربية الليبية
  ١٩٨١أغسطس / آب٨  )أ(١٩٨١مايو / أيار٨  ية أفريقيا الوسطىجمهور

  ١٩٧٦سبتمبر / أيلول١١  )أ(١٩٧٦يونيه / حزيران١١  جمهورية تترانيا المتحدة
  ١٩٩٣يناير / كانون الثاني١  )ج(١٩٩٣فبراير / شباط٢٢  الجمهورية التشيكية

  ٢٠٠٣ديسمبر /انون الأول ك١٨  )أ(٢٠٠٣سبتمبر / أيلول١٨   ليشتي الديمقراطية-جمهورية تيمور 
  ١٩٧٨أبريل / نيسان٤  )أ(١٩٧٨يناير / كانون الثاني٤  الجمهورية الدومينيكية

  ١٩٧٦مارس / آذار٢٣  )أ(١٩٦٩أبريل / نيسان٢١  الجمهورية العربية السورية
  ١٩٩٠يوليه / تموز١٠  )أ(١٩٩٠أبريل / نيسان١٠  جمهورية كوريا

  ١٩٨١ديسمبر / كانون الأول١٤  )أ(١٩٨١سبتمبر / أيلول١٤  جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية
  ١٩٧٧فبراير / شباط١  )أ(١٩٧٦نوفمبر / تشرين الثاني١  جمهورية الكونغو الديمقراطية

   ٢٠٠٩يناير / كانون الثاني٢٥  ٢٠٠٩سبتمبر / أيلول٢٥  جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية
  ١٩٩٤أبريل / نيسان١٨  )ج(١٩٩٤يناير /الثاني كانون ١٨  جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة

  )ب(  )أ(١٩٩٣يناير / كانون الثاني٢٦  جمهورية مولدوفا

  ١٩٩٩مارس / آذار١٠  ١٩٩٨ديسمبر / كانون الأول١٠  جنوب أفريقيا
  )ب(  )أ(١٩٩٤مايو / أيار٣  جورجيا

  ٢٠٠٣فبراير / شباط٥  )أ(٢٠٠٢نوفمبر / تشرين الثاني٥  جيبوتي
  ١٩٧٦مارس / آذار٢٣  ١٩٧٢يناير /ن الثاني كانو٦  الدانمرك
  ١٩٩٣سبتمبر / أيلول١٧  )أ(١٩٩٣يونيه / حزيران١٧  دومينيكا

  ١٩٩٣نوفمبر / تشرين الثاني٦  )أ(١٩٩٣أغسطس / آب٦  الرأس الأخضر
  ١٩٧٦مارس / آذار٢٣  )أ(١٩٧٥أبريل / نيسان١٦  رواندا
  ١٩٧٦مارس / آذار٢٣  ١٩٧٤ديسمبر / كانون الأول٩  رومانيا
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  تاريخ بدء النفاذ  تاريخ استلام صك التصديق  الدولة الطرف
  ١٩٨٤يوليه / تموز١٠  )أ(١٩٨٤أبريل / نيسان١٠  زامبيا

  ١٩٩١أغسطس / آب١٣  )أ(١٩٩١مايو / أيار١٣  زمبابوي
  ٢٠٠٨مايو / أيار١٥  )أ(٢٠٠٨فبراير / شباط١٥  ساموا

  ١٩٨٦يناير / كانون الثاني١٨  )أ(١٩٨٥أكتوبر / تشرين الأول١٨  سان مارينو
  ١٩٨٢فبراير / شباط٩  )أ(١٩٨١فمبر نو/ تشرين الثاني٩  سانت فنسنت وجزر غرينادين

  ١٩٨٠سبتمبر / أيلول١١  )أ(١٩٨٠يونيه / حزيران١١  سري لانكا
  ١٩٨٠فبراير / شباط٢٩  ١٩٧٩نوفمبر / تشرين الثاني٣٠  السلفادور
  ١٩٩٣يناير / كانون الثاني١  )ج(١٩٩٣مايو / أيار٢٨  سلوفاكيا
  ١٩٩١يونيه / حزيران٢٥  )ج(١٩٩٢يوليه / تموز٦  سلوفينيا
  ١٩٧٨مايو / أيار١٣  ١٩٧٨فبراير / شباط١٣  السنغال
  ٢٠٠٤يونيه / حزيران٢٦  )أ(٢٠٠٤مارس / آذار٢٦  سوازيلند
  ١٩٨٦يونيه / حزيران١٨  )أ(١٩٨٦مارس / آذار١٨  السودان
  ١٩٧٧مارس / آذار٢٨  )أ(١٩٧٦ديسمبر / كانون الأول٢٨  سورينام
  ١٩٧٦مارس / آذار٢٣  ١٩٧١ديسمبر / كانون الأول٦  السويد
  ١٩٩٢سبتمبر / أيلول١٨  )أ(١٩٩٢يونيه / حزيران١٨  سويسرا
  ١٩٩٦نوفمبر / تشرين الثاني٢٣  )أ(١٩٩٦أغسطس / آب٢٣  سيراليون
  ١٩٩٢أغسطس / آب٥  )أ(١٩٩٢مايو / أيار٥  سيشيل
  ١٩٧٦مارس / آذار٢٣  ١٩٧٢فبراير / شباط١٠  شيلي
  )ج(  ٢٠٠١مارس / آذار١٢  )٥(صربيا

  ١٩٩٠أبريل / نيسان٢٤  )أ(١٩٩٠يناير / كانون الثاني٢٤  الصومال
  )ب(  )أ(١٩٩٩يناير / كانون الثاني٤  طاجيكستان

  ١٩٧٦مارس / آذار٢٣  ١٩٧١يناير / كانون الثاني٢٥  العراق
  ١٩٨٣أبريل / نيسان٢١  )أ(١٩٨٣يناير / كانون الثاني٢١  غابون
  ١٩٧٩يونيه / حزيران٢٢  )أ(١٩٧٩مارس / آذار٢٢  غامبيا
  ٢٠٠٠ديسمبر / كانون الأول٧  ٢٠٠٠تمبر سب/ أيلول٧  غانا

  ١٩٩١ديسمبر / كانون الأول٦  )أ(١٩٩١سبتمبر / أيلول٦  غرينادا
  ١٩٩٢أغسطس / آب٥  )أ(١٩٩٢مايو / أيار٥  غواتيمالا

  ١٩٧٧مايو / أيار١٥  ١٩٧٧فبراير / شباط١٥  غيانا
  ١٩٧٨أبريل / نيسان٢٤  ١٩٧٨يناير / كانون الثاني٢٤  غينيا

  ٢٠١١فبراير / شباط١  ٢٠١٠نوفمبر /شرين الثاني ت١  غينيا بيساو
  ١٩٨٧ديسمبر / كانون الأول٢٥  )أ(١٩٨٧سبتمبر / أيلول٢٥  غينيا الاستوائية
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  تاريخ بدء النفاذ  تاريخ استلام صك التصديق  الدولة الطرف
  ٢٠٠٩فبراير / شباط٢١  ٢٠٠٨نوفمبر / تشرين الثاني٢١  فانواتو
  ١٩٨١فبراير / شباط٤  )أ(١٩٨٠نوفمبر / تشرين الثاني٤  فرنسا
  ١٩٨٧يناير / كانون الثاني٢٣  ١٩٨٦أكتوبر / تشرين الأول٢٣  الفلبين

  ١٩٧٨أغسطس / آب١٠  ١٩٧٨مايو / أيار١٠  )  البوليفارية-جمهورية (زويلا  فن
  ١٩٧٦مارس / آذار٢٣  ١٩٧٥أغسطس / آب١٩  فنلندا

  ١٩٨٢ديسمبر / كانون الأول٢٤  )أ(١٩٨٢سبتمبر / أيلول٢٤  فييت نام
  ١٩٧٦مارس / آذار٢٣  ١٩٦٩أبريل / نيسان٢  قبرص
  )ب(  )أ(١٩٩٤أكتوبر / تشرين الأول٧  ستانقيرغيز

    ٢٠٠٦يناير / كانون الثاني٢٤  ) ه(كازاخستان

  ١٩٨٤سبتمبر / أيلول٢٧  )أ(١٩٨٤يونيه / حزيران٢٧  الكاميرون
  )ج(١٩٩١أكتوبر / تشرين الأول٨  )د(١٩٩٢أكتوبر / تشرين الأول١٢  كرواتيا
  ١٩٩٢أغسطس / آب٢٦  )أ(١٩٩٢مايو / أيار٢٦  كمبوديا

  ١٩٧٦أغسطس / آب١٩  )أ(١٩٧٦مايو / أيار١٩  اكند
  ١٩٩٢يونيه / حزيران٢٦  )أ(١٩٩٢مارس / آذار٢٦  كوت ديفوار

  ١٩٧٦مارس / آذار٢٣  ١٩٦٨نوفمبر / تشرين الثاني٢٩  كوستاريكا
  ١٩٧٦مارس / آذار٢٣  ١٩٦٩أكتوبر / تشرين الأول٢٩  كولومبيا
  ١٩٨٤يناير /ني كانون الثا٥  )أ(١٩٨٣أكتوبر / تشرين الأول٥  الكونغو
  ١٩٩٦أغسطس / آب٢١  )أ(١٩٩٦مايو / أيار٢١  الكويت
  ١٩٧٦مارس / آذار٢٣  )أ(١٩٧٢مايو / أيار١  كينيا
  ١٩٩٢يوليه / تموز١٤  )أ(١٩٩٢أبريل / نيسان١٤  لاتفيا
  ١٩٧٦مارس / آذار٢٣  )أ(١٩٧٢نوفمبر / تشرين الثاني٣  لبنان

  ١٩٩٩مارس /ذار آ١٠  )أ(١٩٩٨ديسمبر / كانون الأول١٠  ليختنشتاين
  ١٩٨٣نوفمبر / تشرين الثاني١٨  ١٩٨٣أغسطس / آب١٨  لكسمبرغ

  ٢٠٠٤ديسمبر / كانون الأول٢٢  ٢٠٠٤سبتمبر / أيلول٢٢  ليبيريا
  ١٩٩٢فبراير / شباط٢٠  )أ(١٩٩١نوفمبر / تشرين الثاني٢٠  ليتوانيا
  ١٩٩٢ديسمبر / كانون الأول٩  )أ(١٩٩٢سبتمبر / أيلول٩  ليسوتو
  ١٩٩٠ديسمبر / كانون الأول١٣  )أ(١٩٩٠سبتمبر /ول أيل١٣  مالطة
  ١٩٧٦مارس / آذار٢٣  )أ(١٩٧٤يوليه / تموز١٦  مالي

  ١٩٧٦مارس / آذار٢٣  ١٩٧١يونيه / حزيران٢١  مدغشقر
  ١٩٨٢أبريل / نيسان١٤  ١٩٨٢يناير / كانون الثاني١٤  مصر
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  تاريخ بدء النفاذ  تاريخ استلام صك التصديق  الدولة الطرف
  ١٩٧٩أغسطس / آب٣  ١٩٧٩مايو / أيار٣  المغرب

  ١٩٨١يونيه / حزيران٢٣  )أ(١٩٨١مارس / آذار٢٣  المكسيك
  ١٩٩٤مارس / آذار٢٢  )أ(١٩٩٣ديسمبر / كانون الأول٢٢  ملاوي
  ٢٠٠٦ديسمبر / كانون الأول١٩  )أ(٢٠٠٦سبتمبر / أيلول١٩  ملديف

  المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى 
  وآيرلندا الشمالية

  ١٩٧٦أغسطس / آب٢٠  ١٩٧٦مايو / أيار٢٠

  ١٩٧٦مارس / آذار٢٣  ١٩٧٤بر نوفم/ تشرين الثاني١٨  منغوليا
  ٢٠٠٥فبراير / شباط١٧  )أ(٢٠٠٤نوفمبر / تشرين الثاني١٧  موريتانيا

  ١٩٧٦مارس / آذار٢٣  )أ(١٩٧٣ديسمبر / كانون الأول١٢  موريشيوس
  ١٩٩٣أكتوبر / تشرين الأول٢١  )أ(١٩٩٣يوليه / تموز٢١  موزامبيق
  ١٩٩٧نوفمبر / تشرين الثاني٢٨  ١٩٩٧أغسطس / آب٢٨  موناكو
  ١٩٩٥فبراير / شباط٢٨  )أ(١٩٩٤نوفمبر / تشرين الثاني٢٨  ناميبيا
  ١٩٧٦مارس / آذار٢٣  ١٩٧٢سبتمبر / أيلول١٣  النرويج
  ١٩٧٨ديسمبر / كانون الأول١٠  ١٩٧٨سبتمبر / أيلول١٠  النمسا
  ١٩٩١أغسطس / آب١٤  )أ(١٩٩١مايو / أيار١٤  نيبال
  ١٩٨٦يونيه / حزيران٧ )أ(١٩٨٦مارس / آذار٧  النيجر
  ١٩٩٣أكتوبر / تشرين الأول٢٩  )أ(١٩٩٣يوليه / تموز٢٩  نيجيريا

  ١٩٨٠يونيه / حزيران١٢  )أ(١٩٨٠مارس / آذار١٢  نيكاراغوا
  ١٩٧٩مارس / آذار٢٨  ١٩٧٨ديسمبر / كانون الأول٢٨  نيوزيلندا
  ١٩٩١مايو / أيار٦  )أ(١٩٩١فبراير / شباط٦  هايتي
  ١٩٧٩ليه يو/ تموز١٠ )أ(١٩٧٩أبريل / نيسان١٠  الهند

  ١٩٩٧نوفمبر / تشرين الثاني٢٥  ١٩٩٧أغسطس / آب٢٥  هندوراس
  ١٩٧٦مارس / آذار٢٣  ١٩٧٤يناير / كانون الثاني١٧  هنغاريا
  ١٩٧٩مارس / آذار١١  ١٩٧٨ديسمبر / كانون الأول١١  هولندا

  ١٩٩٢سبتمبر / أيلول٨  ١٩٩٢يونيه / حزيران٨  الولايات المتحدة الأمريكية
  ١٩٧٩سبتمبر / أيلول٢١  ١٩٧٩يونيه / حزيران٢١  اليابان
  ١٩٨٧مايو / أيار٩  )أ(١٩٨٧فبراير / شباط٩  اليمن
  ١٩٩٧أغسطس / آب٥  )أ(١٩٩٧مايو / أيار٥  اليونان
، الـصين   هونـغ كونـغ   بالإضافة إلى الدول الأطراف المدرجة أعلاه، يظل العهد سارياً في             :ملاحظة

  .)ح(الصين ماكاوو
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  )١١٣(وتوكول الاختياري الدول الأطراف في البر  -باء  

  تاريخ بدء النفاذ  تاريخ استلام صك التصديق  الدولة الطرف
  ١٩٩٢يناير / كانون الثاني١  )أ(١٩٩١أكتوبر / تشرين الأول١  الاتحاد الروسي

  ٢٠٠٢فبراير / شباط٢٧  )أ(٢٠٠١نوفمبر / تشرين الثاني٢٧  أذربيجان
  ١٩٨٦فمبر نو/ تشرين الثاني٨  )أ(١٩٨٦أغسطس / آب٨  الأرجنتين
  ١٩٩٣سبتمبر / أيلول٢٣  )أ(١٩٩٣يونيه / حزيران٢٣  أرمينيا
  ١٩٨٥أبريل / نيسان٢٥  )أ(١٩٨٥يناير / كانون الثاني٢٥  إسبانيا
  ١٩٩١ديسمبر / كانون الأول٢٥  )أ(١٩٩١سبتمبر / أيلول٢٥  أستراليا
  ١٩٩٢يناير / كانون الثاني٢١  )أ(١٩٩١أكتوبر / تشرين الأول٢١  إستونيا
  ١٩٧٦مارس / آذار٢٣  ١٩٦٩مارس / آذار٦  ورإكواد
  ٢٠٠٨يناير / كانون الثاني٤  )أ(٢٠٠٧أكتوبر / تشرين الأول٤  ألبانيا
  ١٩٩٣نوفمبر / تشرين الثاني٢٥  )أ(١٩٩٣أغسطس / آب٢٥  ألمانيا
  ٢٠٠٦ديسمبر / كانون الأول٢٢  ٢٠٠٦سبتمبر / أيلول٢٢  أندورا
  ١٩٩٢أبريل /نيسان ١٠  )أ(١٩٩٢يناير / كانون الثاني١٠  أنغولا

  ١٩٧٦مارس / آذار٢٣  ١٩٧٠أبريل / نيسان١  أوروغواي
  ١٩٩٥ديسمبر / كانون الأول٢٨  )أ(١٩٩٥سبتمبر / أيلول٢٨  أوزبكستان

  ١٩٩٦فبراير / شباط١٤  )أ(١٩٩٥نوفمبر / تشرين الثاني١٤  أوغندا
  ١٩٩١أكتوبر / تشرين الأول٢٥  )أ(١٩٩١يوليه / تموز٢٥  أوكرانيا
  ١٩٩٠مارس / آذار٨  )أ(١٩٨٩ديسمبر /انون الأول ك٨  آيرلندا

  ١٩٧٩نوفمبر / تشرين الثاني٢٢  )أ(١٩٧٩أغسطس / آب٢٢  آيسلندا
  ١٩٧٨ديسمبر / كانون الأول١٥  ١٩٧٨سبتمبر / أيلول١٥  إيطاليا

  ١٩٩٥أبريل / نيسان١٠  )أ(١٩٩٥يناير / كانون الثاني١٠  باراغواي

  ٢٠٠٩ديسمبر /نون الأول كا٢٥  )أ(٢٠٠٩سبتمبر / أيلول٢٥  البرازيل
  ١٩٧٦مارس / آذار٢٣  )أ(١٩٧٣يناير / كانون الثاني٥  بربادوس

  ١٩٨٣أغسطس / آب٣  ١٩٨٣مايو / أيار٣  البرتغال

  ١٩٩٤أغسطس / آب١٧  )أ(١٩٩٤مايو / أيار١٧  بلجيكا
  ١٩٩٢يونيه / حزيران٢٦  )أ(١٩٩٢مارس / آذار٢٦  بلغاريا

  ١٩٧٧يونيه / حزيران٨  ١٩٧٧مارس / آذار٨  بنما
  ١٩٩٢يونيه / حزيران١٢  )أ(١٩٩٢مارس / آذار١٢  بنن

  ١٩٩٩أبريل / نيسان٤  )أ(١٩٩٩يناير / كانون الثاني٤  بوركينا فاسو

  ١٩٩٥يونيه / حزيران١  ١٩٩٥مارس / آذار١  البوسنة والهرسك
  ١٩٩٢فبراير / شباط٧  )أ(١٩٩١نوفمبر / تشرين الثاني٧  بولندا
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  تاريخ بدء النفاذ  تاريخ استلام صك التصديق  الدولة الطرف
  ١٩٨٢نوفمبر / تشرين الثاني١٢  )أ(١٩٨٢أغسطس / آب١٢  )يات المتعددة القوم-دولة (بوليفيا 

  ١٩٨١يناير / كانون الثاني٣  ١٩٨٠أكتوبر / تشرين الأول٣  بيرو

  ١٩٩٢ديسمبر / كانون الأول٣٠  )أ(١٩٩٢سبتمبر / أيلول٣٠  بيلاروس

  )ب(١٩٩٧أغسطس / آب١  )أ(١٩٩٧مايو / أيار١  تركمانستان
  ٢٠٠٧فبراير / شباط٢٤  ٢٠٠٦نوفمبر / تشرين الثاني٢٤  تركيا
  ١٩٩٥سبتمبر / أيلول٩  )أ(١٩٩٥يونيه / حزيران٩  تشاد

  ١٩٨٨يونيه / حزيران٣٠  )أ(١٩٨٨مارس / آذار٣٠  توغو

  ٢٠١١سبتمبر / أيلول٢٩  )أ(٢٠١١يونيه / حزيران٢٩  تونس
  ٢٠٠٦أكتوبر / تشرين الأول٢٣    )ه(الجبل الأسود

  ١٩٨٩ديسمبر /الأول كانون ١٢  )أ(١٩٨٩سبتمبر / أيلول١٢  الجزائر
  ١٩٨٩أغسطس / آب١٦  )أ(١٩٨٩مايو / أيار١٦  الجماهيرية العربية الليبية

  ١٩٨١أغسطس / آب٨ )أ(١٩٨١مايو / أيار٨  جمهورية أفريقيا الوسطى
  ١٩٩٣يناير / كانون الثاني١  )ج(١٩٩٣فبراير / شباط٢٢  الجمهورية التشيكية

  ١٩٧٨أبريل / نيسان٤  )أ(١٩٧٨ يناير/ كانون الثاني٤  الجمهورية الدومينيكية
  ١٩٩٠يوليه / تموز١٠  )أ(١٩٩٠أبريل / نيسان١٠  جمهورية كوريا

  ١٩٧٧فبراير / شباط١  )أ(١٩٧٦نوفمبر / تشرين الثاني١  جمهورية الكونغو الديمقراطية

  ١٩٩٥مارس / آذار١٢  )ج(١٩٩٤ديسمبر / كانون الأول١٢  جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة

  ٢٠٠٨أبريل / نيسان٢٣  ٢٠٠٨يناير / كانون الثاني٢٣  ة مولدوفاجمهوري
  ٢٠٠٢نوفمبر / تشرين الثاني٢٨  )أ(٢٠٠٢أغسطس / آب٢٨  جنوب أفريقيا

  ١٩٩٤أغسطس / آب٣  )أ(١٩٩٤مايو / أيار٣  جورجيا

  ٢٠٠٣فبراير / شباط٥  )أ(٢٠٠٢نوفمبر / تشرين الثاني٥  جيبوتي
  ١٩٧٦مارس / آذار٢٣  ١٩٧٢يناير / كانون الثاني٦  الدانمرك

  ٢٠٠٠أغسطس / آب١٩  )أ(٢٠٠٠مايو / أيار١٩  الرأس الأخضر
  ١٩٩٣أكتوبر / تشرين الأول٢٠  )أ(١٩٩٣يوليه / تموز٢٠  رومانيا
  ١٩٨٤يوليه / تموز١٠  )أ(١٩٨٤أبريل / نيسان١٠  زامبيا

  ١٩٨٢فبراير / شباط٩  )أ(١٩٨١نوفمبر / تشرين الثاني٩  سانت فنسنت وجزر غرينادين
  ١٩٨٦يناير / كانون الثاني١٨  )أ(١٩٨٥أكتوبر / تشرين الأول١٨  ن مارينوسا

  ١٩٩٨يناير / كانون الثاني٣  )أ(١٩٩٧أكتوبر / تشرين الأول٣  سري لانكا
  ١٩٩٥سبتمبر / أيلول٦  ١٩٩٥يونيه / حزيران٦  السلفادور
  ١٩٩٣يناير / كانون الثاني١  )ج(١٩٩٣مايو / أيار٢٨  سلوفاكيا
  ١٩٩٣أكتوبر / تشرين الأول١٦  )أ(١٩٩٣يوليه /ز تمو١٦  سلوفينيا
  ١٩٧٨مايو / أيار١٣  ١٩٧٨فبراير / شباط١٣  السنغال
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  تاريخ بدء النفاذ  تاريخ استلام صك التصديق  الدولة الطرف
  ١٩٧٧مارس / آذار٢٨  )أ(١٩٧٦ديسمبر / كانون الأول٢٨  سورينام
  ١٩٧٦مارس / آذار٢٣  ١٩٧١ديسمبر / كانون الأول٦  السويد

  ١٩٩٦نوفمبر / تشرين الثاني٢٣  )أ(١٩٩٦أغسطس / آب٢٣  سيراليون
  ١٩٩٢أغسطس / آب٥  )أ(١٩٩٢مايو / أيار٥  سيشيل
  ١٩٩٢أغسطس / آب٢٨  )أ(١٩٩٢مايو / أيار٢٧  شيلي
  ٢٠٠١ديسمبر / كانون الأول٦  ٢٠٠١سبتمبر / أيلول٦  )ز(صربيا

  ١٩٩٠أبريل / نيسان٢٤  )أ(١٩٩٠يناير / كانون الثاني٢٤  الصومال
  ١٩٩٩ أبريل/ نيسان٤  )أ(١٩٩٩يناير / كانون الثاني٤  طاجيكستان

  ١٩٨٨سبتمبر / أيلول٩  )أ(١٩٨٨يونيه / حزيران٩  غامبيا
  ٢٠٠٠ديسمبر / كانون الأول٧  ٢٠٠٠سبتمبر / أيلول٧  غانا

  ٢٠٠١فبراير / شباط٢٨  )أ(٢٠٠٠نوفمبر / تشرين الثاني٢٨  غواتيمالا
  ١٩٩٣أغسطس / آب١٠  )أ(١٩٩٣مايو / أيار١٠  )ط(غيانا
  ١٩٩٣سبتمبر / أيلول١٧  ١٩٩٣يونيه / حزيران١٧  غينيا

  ١٩٨٧ديسمبر / كانون الأول٢٥  )أ(١٩٨٧سبتمبر / أيلول٢٥  غينيا الاستوائية
  ١٩٨٤مايو / أيار١٧  )أ(١٩٨٤فبراير / شباط١٧  فرنسا
  ١٩٨٩نوفمبر / تشرين الثاني٢٢  ١٩٨٩أغسطس / آب٢٢  الفلبين

  ١٩٧٨أغسطس / آب١٠  ١٩٧٨مايو / أيار١٠  ) البوليفارية-جمهورية (زويلا  فن
  ١٩٧٦مارس / آذار٢٣  ١٩٧٥أغسطس / آب١٩  ندافنل

  ١٩٩٢يوليه / تموز١٥  ١٩٩٢أبريل / نيسان١٥  قبرص
  ١٩٩٥يناير / كانون الثاني٧  )أ(١٩٩٤أكتوبر / تشرين الأول٧  قيرغيزستان
  ٢٠٠٩سبتمبر / أيلول٣٠  ٢٠٠٩يونيه / حزيران٣٠  كازاخستان
  ١٩٨٤سبتمبر / أيلول٢٧  )أ(١٩٨٤يونيه / حزيران٢٧  الكاميرون
    )أ(١٩٩٥أكتوبر / تشرين الأول١٢  كرواتيا
  ١٩٧٦أغسطس / آب١٩  )أ(١٩٧٦مايو / أيار١٩  كندا

  ١٩٩٧يونيه / حزيران٥  ١٩٩٧مارس / آذار٥  كوت ديفوار
  ١٩٧٦مارس / آذار٢٣  ١٩٦٨نوفمبر / تشرين الثاني٢٩  كوستاريكا
  ١٩٧٦مارس / آذار٢٣  ١٩٦٩أكتوبر / تشرين الأول٢٩  كولومبيا
  ١٩٨٤يناير / كانون الثاني٥  )أ(١٩٨٣أكتوبر / تشرين الأول٥  والكونغ
  ١٩٩٤سبتمبر / أيلول٢٢  )أ(١٩٩٤يونيه / حزيران٢٢  لاتفيا

  ١٩٨٣نوفمبر / تشرين الثاني١٨  )أ(١٩٨٣أغسطس / آب١٨  لكسمبرغ
  ١٩٩٢فبراير / شباط٢٠  )أ(١٩٩١نوفمبر / تشرين الثاني٢٠  ليتوانيا

  ١٩٩٩مارس / آذار١٠  )أ(١٩٩٨يسمبر د/ كانون الأول١٠  ليختنشتاين
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  تاريخ بدء النفاذ  تاريخ استلام صك التصديق  الدولة الطرف
  ٢٠٠٠ديسمبر / كانون الأول٦  )أ(٢٠٠٠سبتمبر / أيلول٦  ليسوتو
  ١٩٩٠ديسمبر / كانون الأول١٣  )أ(١٩٩٠سبتمبر / أيلول١٣  مالطة
  ٢٠٠٢يناير / كانون الثاني٢٤  )أ(٢٠٠١أكتوبر / تشرين الأول٢٤  مالي

  ١٩٧٦مارس / آذار٢٣  ١٩٧١يونيه / حزيران٢١  مدغشقر
  ٢٠٠٢يونيه / حزيران١٥  )أ(٢٠٠٢مارس / آذار١٥  المكسيك
  ١٩٩٦سبتمبر / أيلول١١  )أ(١٩٩٦يونيه / حزيران١١  ملاوي
  ٢٠٠٦ديسمبر / كانون الأول١٩  )أ(٢٠٠٦سبتمبر / أيلول١٩  ملديف
  ١٩٩١يوليه / تموز١٦  )أ(١٩٩١أبريل / نيسان١٦  منغوليا

  ١٩٧٦مارس /آذار ٢٣  )أ(١٩٧٣ديسمبر / كانون الأول١٢  موريشيوس
  ١٩٩٥فبراير / شباط٢٨  )أ(١٩٩٤نوفمبر / تشرين الثاني٢٨  ناميبيا
  ١٩٧٦مارس / آذار٢٣  ١٩٧٢سبتمبر / أيلول١٣  النرويج
  ١٩٨٨مارس / آذار١٠  ١٩٨٧ديسمبر / كانون الأول١٠  النمسا
  ١٩٩١أغسطس / آب١٤  )أ(١٩٩١مايو / أيار١٤  نيبال
  ١٩٨٦يونيه /ن حزيرا٧  )أ(١٩٨٦مارس / آذار٧  النيجر

  يونيه / حزيران١٢  )أ(١٩٨٠مارس / آذار١٢  نيكاراغوا
  ١٩٨٩أغسطس / آب٢٦  )أ(١٩٨٩مايو / أيار٢٦  نيوزيلندا

  ٢٠٠٥سبتمبر / أيلول٧  ٢٠٠٥يونيه / حزيران٧  هندوراس 
  ١٩٨٨ديسمبر / كانون الأول٧  )أ(١٩٨٨سبتمبر / أيلول٧  هنغاريا
  ١٩٧٩مارس / آذار١١  ١٩٧٨ديسمبر / كانون الأول١١  هولندا
  ١٩٩٧أغسطس / آب٥  )أ(١٩٩٧مايو / أيار٥  اليونان

، على  ١٩٩٧أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٣أعلنت جامايكا انسحابها من البروتوكول الاختياري في          :ملاحظة
وأعلنت ترينيداد وتوباغو انـسحابها     . ١٩٩٨يناير  / كانون الثاني  ٢٣أن يبدأ نفاذ الانسحاب في      

 ثم انضمت إليه من جديد في اليوم نفـسه،          ١٩٩٨مايو  / أيار ٢٦تياري في   من البروتوكول الاخ  
 وإثر القرار   .١٩٩٨أغسطس  / آب ٢٦رهناً بتحفظ، على أن يبدأ نفاذ البروتوكول من جديد في           

 ٨٤٥/١٩٩٩ بـشأن القـضية رقـم        ١٩٩٩نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢الذي اتخذته اللجنة في     
يه عدم صحة التحفظ، أعلنت ترينيداد وتوباغو من         وأعلنت ف  )كيندي ضد ترينيداد وتوباغو   (

 على أن يبـدأ نفـاذ       ٢٠٠٠مارس  / آذار ٢٧جديد انسحابها من البروتوكول الاختياري في       
  .٢٠٠٠يونيه / حزيران٢٧الانسحاب في 

 بعـد بـدء نفـاذ       ٢٠١١سـبتمبر   / أيلول ٢٩ بحلول   ١١٤سيصبح عدد الدول الأطراف       *
/  حزيـران  ٢٩ التصديق الخاص بهـا في       كلتي أودعت ص  البروتوكول الاختياري في تونس، ا    

أما الدول  : يلي  من البروتوكول الاختياري على ما     ٩ من المادة    ٢وتنص الفقرة    (٢٠١٠ يونيه
التي تصدق على هذا البروتوكول أو تنضم إليه بعد أن يكون قد تم إيداع صـك التـصديق                  

 كل منها بعد ثلاثة أشهر مـن تـاريخ          الانضمام العاشر، فيبدأ نفاذ هذا البروتوكول إزاء       أو
  .)إيداع صك تصديقها أو صك انضمامها
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الدول الأطراف في البروتوكول الاختياري الثاني الهـادف إلى إلغـاء عقوبـة               -جيم  
  )٧٣(الإعدام 

  تاريخ بدء النفاذ  تاريخ استلام صك التصديق  الدولة الطرف
  ١٩٩٩أبريل /ن نيسا٢٢  )أ(١٩٩٩يناير / كانون الثاني٢٢  أذربيجان

  ٢٠٠٨ديسمبر / كانون الأول٢  ٢٠٠٨سبتمبر / أيلول٢  الأرجنتين
  ١٩٩١يوليه / تموز١١  ١٩٩١أبريل / نيسان١١  إسبانيا

  ١٩٩١يوليه / تموز١١  )أ(١٩٩٠أكتوبر / تشرين الأول٢  أستراليا

  ٢٠٠٤أبريل / نيسان٣٠  )أ(٢٠٠٤يناير / كانون الثاني٣٠  إستونيا
  ١٩٩٣مايو / أيار٢٣  )أ(١٩٩٣ير فبرا/ شباط٢٣  إكوادور

  ٢٠٠٧ديسمبر / كانون الأول١٧  )أ(٢٠٠٧أكتوبر / تشرين الأول١٧  ألبانيا
  ٢٠٠٩ديسمبر / كانون الأول٢٥  )أ(٢٠٠٩سبتمبر / أيلول٢٥  البرازيل
 ١٩٩٢نوفمبر / تشرين الثاني١٨  ١٩٩٢أغسطس / آب١٨  ألمانيا

  ٢٠٠٦سمبر دي/ كانون الأول٢٢  ٢٠٠٦سبتمبر / أيلول٢٢  أندورا
  ١٩٩٣أبريل / نيسان٢١  ١٩٩٣يناير / كانون الثاني٢١  أوروغواي

  ٢٠٠٩مارس / آذار٢٣   )أ(٢٠٠٨ديسمبر / كانون الأول٢٣  أوزبكستان
  ٢٠٠٧أكتوبر / تشرين الأول٢٥  )أ(٢٠٠٧يوليه / تموز٢٥  أوكرانيا
  ١٩٩٣سبتمبر / أيلول١٨  )أ(١٩٩٣يونيه / حزيران١٨  آيرلندا
  ١٩٩١يوليه / تموز١١  ١٩٩١أبريل / نيسان٢  آيسلندا
  ١٩٩٥مايو / أيار١٤  ١٩٩٥فبراير / شباط١٤  إيطاليا

  ٢٠٠٣نوفمبر / تشرين الثاني١٨  )أ(٢٠٠٣أغسطس / آب١٨  باراغواي
  ١٩٩٠يناير / كانون الثاني١١  ١٩٩٠أكتوبر / تشرين الأول١٧  البرتغال
  ١٩٩٩مارس / آذار٨  ١٩٩٨ديسمبر / كانون الأول٨  بلجيكا
  ١٩٩٩نوفمبر / تشرين الثاني١٠  ١٩٩٩أغسطس / آب١٠  ريابلغا
  ١٩٩٣أبريل / نيسان٢١  )أ(١٩٩٣يناير / كانون الثاني٢١  بنما

  ٢٠٠١يونيه / حزيران١٦  ٢٠٠١مارس / آذار١٦  البوسنة والهرسك
  ٢٠٠٠أبريل / نيسان١١  )أ(٢٠٠٠يناير / كانون الثاني١١  تركمانستان

  ٢٠٠٦يونيه / حزيران٢  ٢٠٠٦مارس / آذار٢  تركيا
  ٢٠٠٦أكتوبر / تشرين الأول٢٣    )ه(الجبل الأسود

  ٢٠٠٤سبتمبر / أيلول١٥  )أ(٢٠٠٤يونيه / حزيران١٥  الجمهورية التشيكية
  ٢٠٠٣ديسمبر / كانون الأول١٨  )أ(٢٠٠٣سبتمبر / أيلول١٨   ليشتي الديمقراطية-جمهورية تيمور 

  ١٩٩٥أبريل / نيسان٢٦  )أ(١٩٩٥يناير /ثاني كانون ال٢٦  جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة
  ٢٠٠٦ديسمبر / كانون الأول٢٠  )أ(٢٠٠٦سبتمبر / أيلول٢٠  جمهورية مولدوفا
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  تاريخ بدء النفاذ  تاريخ استلام صك التصديق  الدولة الطرف
  ٢٠٠٢نوفمبر / تشرين الثاني٢٨  )أ(٢٠٠٢أغسطس / آب٢٨  جنوب أفريقيا

  ١٩٩٩يونيه / حزيران٢٢  )أ(١٩٩٩مارس / آذار٢٢  جورجيا
  ٢٠٠٣فبراير / شباط٥  )أ(٢٠٠٢نوفمبر / تشرين الثاني٥  جيبوتي
  ١٩٩٤مايو / أيار٢٤  ١٩٩٤فبراير / شباط٢٤  الدانمرك

  ٢٠٠٠أغسطس / آب١٩  )أ(٢٠٠٠مايو / أيار١٩  الرأس الأخضر
  ٢٠٠٩مارس / آذار١٥   )أ(٢٠٠٨ديسمبر / كانون الأول١٥  رواندا
  ١٩٩١مايو / أيار٢٧  ١٩٩١فبراير / شباط٢٧  رومانيا

  ٢٠٠٤نوفمبر /تشرين الثاني ١٧  ٢٠٠٤أغسطس / آب١٧  سان مارينو
  ١٩٩٩سبتمبر / أيلول٢٢  ١٩٩٩يونيه / حزيران٢٢  سلوفاكيا
  ١٩٩٤يونيه / حزيران١٠  ١٩٩٤مارس / آذار١٠  سلوفينيا
  ١٩٩١يوليه / تموز١١  ١٩٩٠مايو / أيار١١  السويد
  ١٩٩٤سبتمبر / أيلول١٦  )أ(١٩٩٤يونيه / حزيران١٦  سويسرا
  ١٩٩٥مارس / آذار١٥  )أ(١٩٩٤ديسمبر / كانون الأول١٥  سيشيل
  ٢٠٠٨ديسمبر / كانون الأول٢٦  ٢٠٠٨سبتمبر / أيلول٢٦  شيلي
  ٢٠٠١ديسمبر / كانون الأول٦  )أ(٢٠٠١سبتمبر / أيلول٦  )ز(صربيا
  ٢٠٠٨يناير / كانون الثاني٢  )أ(٢٠٠٧أكتوبر / تشرين الأول٢  فرنسا
  ٢٠٠٨فبراير / شباط٢٠  ٢٠٠٧نوفمبر / تشرين الثاني٢٠  الفلبين

  ١٩٩٣مايو / أيار٢٢  ١٩٩٣فبراير / شباط٢٢  ) البوليفارية-جمهورية (زويلا  فن
  ١٩٩١يوليه / تموز١١  ١٩٩١أبريل / نيسان٤  فنلندا
  ١٩٩٩ديسمبر / كانون الأول١٠  )أ(١٩٩٩سبتمبر / أيلول١٠  قبرص

  ٢٠١١مارس / آذار٦  ٢٠١٠ديسمبر / كانون الأول٦  قيرغيزستان
  ١٩٩٦يناير / كانون الثاني١٢  )أ(١٩٩٥وبر أكت/ تشرين الأول١٢  كرواتيا
  ٢٠٠٦فبراير / شباط٢٥  )أ(٢٠٠٥نوفمبر / تشرين الثاني٢٥  كندا

  ١٩٩٨سبتمبر / أيلول٥  ١٩٩٨يونيه / حزيران٥  كوستاريكا
  ١٩٩٧نوفمبر / تشرين الثاني٥  )أ(١٩٩٧أغسطس / آب٥  كولومبيا
  ١٩٩٢مايو / أيار١٢  ١٩٩٢فبراير / شباط١٢  لكسمبرغ

  ٢٠٠٥ديسمبر / كانون الأول١٦  )أ(٢٠٠٥سبتمبر / أيلول١٦  ياليبير
  ٢٠٠٢يونيه / حزيران٢٦  ٢٠٠٢مارس / آذار٢٧  ليتوانيا

  ١٩٩٩مارس / آذار١٠  )أ(١٩٩٨ديسمبر / كانون الأول١٠  ليختنشتاين
  ١٩٩٥مارس / آذار٢٩  )أ(١٩٩٤ديسمبر / كانون الأول٢٩  مالطة

  ٢٠٠٧ديسمبر /نون الأول كا٢٦  )أ(٢٠٠٧سبتمبر / أيلول٢٦  المكسيك
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  تاريخ بدء النفاذ  تاريخ استلام صك التصديق  الدولة الطرف
  المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى

  وآيرلندا الشمالية
  ٢٠٠٠مارس / آذار١٠  ١٩٩٩ديسمبر / كانون الأول١٠

  ١٩٩٣أكتوبر / تشرين الأول٢١  )أ(١٩٩٣يوليه / تموز٢١  موزامبيق
  ٢٠٠٠يونيه / حزيران٢٨  )أ(٢٠٠٠مارس / آذار٢٨  موناكو
  ١٩٩٥فبراير / شباط٢٨  )أ(١٩٩٤مبر نوف/ تشرين الثاني٢٨  ناميبيا
  ١٩٩١ديسمبر / كانون الأول٥  ١٩٩١سبتمبر / أيلول٥  النرويج
  ١٩٩٣يونيه / حزيران٢  ١٩٩٣مارس / آذار٢  النمسا
  ١٩٩٨يونيه / حزيران٤  )أ(١٩٩٨مارس / آذار٤  نيبال

  ٢٠٠٩مايو / أيار٢١  ٢٠٠٩فبراير / شباط٢١  نيكاراغوا
  ١٩٩٠مايو / أيار٢٢  ١٩٩٠فبراير / شباط٢٢  نيوزيلندا
  ٢٠٠٨يوليه / تموز١  ٢٠٠٨أبريل / نيسان١  هندوراس
  ١٩٩٤مايو / أيار٢٤  )أ(١٩٩٤فبراير / شباط٢٤  هنغاريا
  ١٩٩١يونيه / حزيران٢٦  ١٩٩١مارس / آذار٢٦  هولندا
  ١٩٩٧أغسطس / آب٥  )أ(١٩٩٧مايو / أيار٥  اليونان

  )٤٨( من العهد ٤١ المادة الدول التي أصدرت الإعلان المنصوص عليه في  -دال  

  يسري إلى  يسري اعتباراً من  الدولة الطرف
  أجل غير مسمى  ١٩٩١أكتوبر / تشرين الأول١  الاتحاد الروسي

  أجل غير مسمى  ١٩٨٦أغسطس / آب٨  الأرجنتين

  أجل غير مسمى  ١٩٩٨مارس / آذار١١  إسبانيا

  أجل غير مسمى  ١٩٩٣يناير / كانون الثاني٢٨  أستراليا

  أجل غير مسمى  ١٩٨٤أغسطس / آب٢٤  رإكوادو

  أجل غير مسمى  ٢٠٠١ديسمبر / كانون الأول٢٧  ألمانيا

  أجل غير مسمى  ١٩٩٢يوليه / تموز٢٨  أوكرانيا

  أجل غير مسمى  ١٩٨٩ديسمبر / كانون الأول٨  آيرلندا

  أجل غير مسمى  ١٩٧٩أغسطس / آب٢٢  آيسلندا
  أجل غير مسمى  ١٩٧٨سبتمبر / أيلول١٥  إيطاليا

  أجل غير مسمى  ١٩٨٧مارس / آذار٥  جيكابل

  أجل غير مسمى  ١٩٩٣مايو / أيار١٢  بلغاريا

  أجل غير مسمى  ١٩٩٢مارس / آذار٦  البوسنة والهرسك

  أجل غير مسمى  ١٩٩٠سبتمبر / أيلول٢٥  بولندا

  أجل غير مسمى  ١٩٨٤أبريل / نيسان٩  بيرو
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  يسري إلى  يسري اعتباراً من  الدولة الطرف
  أجل غير مسمى  ١٩٩٢سبتمبر / أيلول٣٠  بيلاروس

  أجل غير مسمى  ١٩٩٣يونيه /يران حز٢٤  تونس

  أجل غير مسمى  ١٩٨٩سبتمبر / أيلول١٢  الجزائر

  أجل غير مسمى  ١٩٩٣يناير / كانون الثاني١  الجمهورية التشيكية

  أجل غير مسمى  ١٩٩٠أبريل / نيسان١٠  جمهورية كوريا
  أجل غير مسمى  ١٩٩٩مارس / آذار١٠  جنوب أفريقيا

  ل غير مسمىأج  ١٩٨٣أبريل / نيسان١٩  الدانمرك

  أجل غير مسمى  ١٩٩١أغسطس / آب٢٠  زمبابوي

  أجل غير مسمى  ١٩٨٠يونيه / حزيران١١  سري لانكا

  أجل غير مسمى  ١٩٩٣يناير / كانون الثاني١  سلوفاكيا
  أجل غير مسمى  ١٩٩٢يوليه / تموز٦  سلوفينيا
  أجل غير مسمى  ١٩٨١يناير / كانون الثاني٥  السنغال
  أجل غير مسمى  ١٩٧١نوفمبر / تشرين الثاني٢٦  السويد
  ٢٠١٥أبريل / نيسان١٦  ٢٠١٠أبريل / نيسان١٦  سويسرا

  أجل غير مسمى  ١٩٩٠مارس / آذار١١  شيلي
  أجل غير مسمى  ١٩٨٨يونيه / حزيران٩  غامبيا
  أجل غير مسمى  ٢٠٠٠سبتمبر / أيلول٧  غانا
  أجل غير مسمى  ١٩٩٢مايو / أيار١٠  غيانا

  أجل غير مسمى  ١٩٨٦وبر أكت/ تشرين الأول٢٣  الفلبين

  أجل غير مسمى  ١٩٧٥أغسطس / آب١٩  فنلندا
  أجل غير مسمى  ١٩٩٥أكتوبر / تشرين الأول١٢  كرواتيا
  أجل غير مسمى  ١٩٧٩أكتوبر / تشرين الأول٢٩  كندا

  أجل غير مسمى  ١٩٨٩يوليه / تموز٧  الكونغو

  أجل غير مسمى  ١٩٨٣أغسطس / آب١٨  لكسمبرغ

  أجل غير مسمى  ١٩٩٩رس ما/ آذار١٠  ليختنشتاين
  أجل غير مسمى  ١٩٩٠سبتمبر / أيلول١٣  مالطة

  المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى 
  وآيرلندا الشمالية

  أجل غير مسمى  ١٩٧٦مايو / أيار٢٠

  أجل غير مسمى  ١٩٧٢أغسطس / آب٣١  النرويج

  أجل غير مسمى  ١٩٧٨سبتمبر / أيلول١٠  النمسا

  أجل غير مسمى  ١٩٧٨مبر ديس/ كانون الأول٢٨  نيوزيلندا
  أجل غير مسمى  ١٩٨٨سبتمبر / أيلول٧  هنغاريا
  أجل غير مسمى  ١٩٧٨ديسمبر / كانون الأول١١  هولندا

  أجل غير مسمى  ١٩٩٢سبتمبر / أيلول٨  الولايات المتحدة الأمريكية
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  الحواشي
  .انضمام  )أ(  
  . الدولة مستقلةترى اللجنة أن تاريخ بدء النفاذ هو التاريخ الذي أصبحت فيه  )ب(  
  .خلافة  )ج(  
 ١٩٩٢أغـسطس   / آب ٤، تلقاها الأمين العـام في       ١٩٩٢يوليه  / تموز ٢٧في رسالة بتاريخ      )د(

وجاءت مشفوعة بقائمة من المعاهدات المتعددة الأطراف المودعة لدى الأمين العام، أبلغـت             
  :حكومة كرواتيا بما يلي

هورية كرواتيـا واسـتقلالها الـصادر       بناءً على القرار الدستوري المتعلق بسيادة جم      "  
 وقرار برلمان كرواتيا فيما يتعلق بإقليم جمهوريـة كرواتيـا،           ١٩٩١يونيه  / حزيران ٢٥ بتاريخ

 / تـشرين الأول   ٨وبموجب خلافة جمهورية يوغوسـلافيا الاتحاديـة الاشـتراكية بتـاريخ            
اقيات التي كانـت     في الاتف  جمهورية كرواتيا أن تكون طرفاً    ] حكومة[، قررت   ١٩٩١ أكتوبر

مملكة يوغوسـلافيا، وجمهوريـة     (جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية ودولتاها السابقتان       
وطبقاً للممارسة الدوليـة، تـود      .  للقائمة المرفقة  طرفاً فيها، وفقاً  ) يوغوسلافيا الشعبية الاتحادية  

، ١٩٩١أكتوبر  /رين الأول  تش ٨ من   أن تقترح سريان ذلك اعتباراً    ] حكومة جمهورية كرواتيا  [
  ".التاريخ الذي أصبحت فيه جمهورية كرواتيا مستقلة

بـالرغم  : قبل استلام الأمين العام للأمم المتحدة صك التصديق، كان موقف اللجنة كما يلي              ) ه(
من عدم ورود إعلان بالخلافة، يظل الأفراد الذين يعيشون في إقليم الدولة التي كانت جـزءاً                

 طرف في العهد مؤهلين للتمتع بالضمانات المنصوص عليها في العهد وفقاً لمـا       من دولة سابقة  
الوثائق الرسمية للجمعيـة العامـة، الـدورة        انظر  (استقرت عليه اللجنة في أحكامها السابقة       

  ).٤٩ و٤٨، المجلد الأول، الفقرتان )A/49/40( ٤٠التاسعة والأربعون، الملحق رقم 
 ٢٨ المؤرخ   ٦٠/٢٦٤ في الأمم المتحدة بمقتضى قرار الجمعية العامة         قُبل الجبل الأسود عضواً     )و(

، تلقى الأمين العام رسالة مـن       ٢٠٠٦أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٣وفي  . ٢٠٠٦يونيه  /حزيران
 ومرفقة بها قائمة بالمعاهدات     ٢٠٠٦أكتوبر  / تشرين الأول  ١٠حكومة الجبل الأسود مؤرخة     

  : العام، تبلغه بما يليالمتعددة الأطراف المودعة لدى الأمين
إن حكومة جمهورية الجبل الأسود قررت أن تخلف دولة اتحاد صربيا والجبل الأسود              

  .في المعاهدات التي كانت هذه الدولة طرفاً فيها أو موقعة عليها
إن حكومة جمهورية الجبل الأسود تخلف دولة الاتحاد في المعاهدات المذكورة بمرفق             

ياً بالوفاء بالشروط التي تنص عليها هذه المعاهدات اعتباراً         هذه الرسالة وتتعهد رسم   
، وهو التاريخ الذي تولت فيه جمهورية الجبل الأسـود          ٢٠٠٦يونيه  / حزيران ٣من  

  .مسؤوليات علاقاتها الدولية والذي اعتمد فيه برلمان الجبل الأسود إعلان الاستقلال
الإعلانات والاعتراضات  إن حكومة جمهورية الجبل الأسود متمسكة بالتحفظات و        

التي قدمتها صربيا والجبل الأسود قبل أن تتولى جمهورية الجبل الأسـود مـسؤولية              
  .علاقاتها الدولية، على النحو المبين في مرفق هذا الصك

، ١٩٧١يونيـه   / حزيران ٢صدقت جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية على العهد في           )ز(
جمهورية (وقد قُبلت الدولة الخلف     . ١٩٧٦مارس  / آذار ٢٣إليها في   وبدأ نفاذ العهد بالنسبة     

 ١ المؤرخ   ٥٥/١٢عضواً في الأمم المتحدة بموجب قرار الجمعية العامة         ) يوغوسلافيا الاتحادية 
وبموجب إعلان أصدرته الحكومة اليوغوسـلافية فيمـا بعـد          . ٢٠٠٠نوفمبر  /تشرين الثاني 

 ١٢ إلى العهد على أن يبدأ نفاذ هـذا الانـضمام في             انضمت جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية   
وبمقتضى الممارسة المعمول بها في اللجنة، يظل الأفراد الذين يعيشون في           . ٢٠٠١مارس  /آذار

إقليم دولة كانت تشكل جزءاً من دولة سابقة طرف في العهد، مؤهلين للتمتع بالـضمانات               
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توري لصربيا والجبل الأسـود مـن جمعيـة         وبعد اعتماد الميثاق الدس   . المعترف بها في العهد   
، أصـبح اسـم دولـة جمهوريـة         ٢٠٠٣فبراير  / شباط ٤جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية في     

وتخلف جمهورية صربيا دولة اتحاد صـربيا       ". صربيا والجبل الأسود  "يوغوسلافيا الاتحادية هو    
ات منظومـة الأمـم     والجبل الأسود كعضو في الأمم المتحدة، بما في ذلك جميع أجهزة وهيئ           

 من الميثاق الدستوري لصربيا والجبل الأسود، الـذي أصـبح           ٦٠المتحدة، على أساس المادة     
 ٣نافذاً بمقتضى إعلان الاستقلال الذي اعتمدتـه الجمعيـة الوطنيـة للجبـل الأسـود في             

 ١٦، تلقى الأمين العام رسالة مؤرخة       ٢٠٠٦يونيه  / حزيران ١٩وفي  . ٢٠٠٦يونيه  /حزيران
جمهورية صـربيا   ) أ: ( من وزارة خارجية جمهورية صربيا تبلغه بما يلي        ٢٠٠٦يونيه  /نحزيرا

ستستمر في ممارسة حقوقها المعترف بها وفي الوفاء بتعهداتها بموجب المعاهدات الدولية الـتي              
ينبغي أن تعتبر جمهورية صربيا طرفاً في جميع الاتفاقات         ) ب(أبرمتها صربيا والجبل الأسود؛ و    

إن جمهورية صربيا ستقوم بالمهام الـتي       ) ج( السارية بدلاً من صربيا والجبل الأسود؛ و       الدولية
كان يؤديها مجلس وزراء صربيا والجبل الأسود، كوديع للمعاهدات المتعددة الأطـراف ذات             

وقد قُبلت جمهورية الجبل الأسود عضواً في الأمم المتحدة، بمقتضى قرار الجمعية العامة             . الصلة
  . ٢٠٠٦يونيه / حزيران٢٨المؤرخ  ٦٠/٢٦٤

للاطلاع على المعلومات المتعلقة بتطبيق العهد في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة التابعـة                )ح(
 ٤٠الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الحادية والخمسون، الملحـق رقـم            للصين، انظر   

(A/51/40)    للاطـلاع علـى المعلومـات    و. ٨٥-٧٨، الفصل الخامس، الفرع باء، الفقرات
الـدورة الخامـسة    المتعلقة بتطبيق العهد في منطقة ماكاو الإدارية الخاصة، المرجع نفـسه،            

  .، الفصل الرابع(A/55/40) ٤٠والخمسون، الملحق رقم 
، ثم انضمت ١٩٩٩يناير / كانون الثاني  ٥أعلنت غيانا انسحابها من البروتوكول الاختياري في          )ط(

. ١٩٩٩أبريـل   / نيسان ٥ اليوم نفسه، رهناً بتحفظ، على أن يبدأ النفاذ في           إليه من جديد في   
  .وقد أثار تحفظ غيانا اعتراضات من ست دول أطراف في البروتوكول الاختياري
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  المرفق الثاني

  ٢٠١١-٢٠١٠عضوية اللجنة المعنية بحقوق الإنسان وأعضاء مكتبها،     

  أعضاء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان  -ألف  

  )أ(الجنسية   الدورة المائة
  تونس  ***السيد عبد الفتاح عمر

  الهند   *السيد برافولاتشاندرا ناتوارلال باغواتي
  الجزائر   **السيد الأزهري بوزيد
  فرنسا   ***السيدة كريستين شانيه
  المغرب   ****السيد محجوب الهيبة

  مصر   **السيد أحمد أمين فتح االله
  اليابان   ***السيد يوغي إيواساوا
  سويسرا   *****السيدة هيلين كيلر

  موريشيوس   **السيد راجسومر لالاه
  جنوب أفريقيا   ***السيدة زونكي زانيلي ماجودينا
  رومانيا   ***السيدة يوليا أنطوانيلا موتوك

  آيرلندا   **السيد مايكل أوفلاهرتي
  بيرو   * ثيرو-السيد خوسيه لويس بيريز سانشيز 

  كولومبيا   **يل ريفاس بوساداالسيد رافائ
  المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية   **السير نايجل رودلي

  الأرجنتين   **السيد فابيان عمر سالفيولي
  السويد   **السيد كريستر ثيلين

  الولايات المتحدة الأمريكية   *السيدة روث ودجوود
__________ 

  .٢٠١٠ديسمبر / كانون الأول٣١العضوية في انتهت فترة   *  
  .٢٠١٢ديسمبر / كانون الأول٣١تنتهي فترة العضوية في   **  
  .٢٠١٤ديسمبر / كانون الأول٣١تنتهي فترة العضوية في   ***  
وكان مقرراً أن تنتهي فترة عـضويته       . ٢٠١١سبتمبر  / أيلول ٣٠استقال السيد الهيبة من اللجنة اعتباراً من          ****  

 .٢٠١٢ديسمبر / كانون الأول٣١في 
وكان مقـرراً أن تنتـهي فتـرة        . ٢٠١١سبتمبر  / أيلول ٣٠استقالت السيدة كيلر من اللجنة اعتباراً من          *****  

  .٢٠١٤ديسمبر / كانون الأول٣١عضويتها في 
 اللجنـة  ينتخب أعـضاء " في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،      ٢٨ من المادة    ٣وفقاً للفقرة     )أ(  

 ".بصفتهم الشخصية
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  ةالدورتان الأولى والثانية بعد المائ    
  تونس  ***السيد عبد الفتاح عمر

  الجزائر   **السيد الأزهري بوزيد
  فرنسا   ***السيدة كريستين شانيه
  المغرب   ****السيد محجوب الهيبة

  مصر   **السيد أحمد أمين فتح االله
  هولندا   ***السيد كورنيليس فلينترمان

  اليابان   ***السيد يوغي إيواساوا
  سويسرا   *****السيدة هيلين كيلر

  موريشيوس   **السيد راجسومر لالاه
  جنوب أفريقيا   ***السيدة زونكي زانيلي ماجودينا
  رومانيا   ***السيدة يوليا أنطوانيلا موتوك

  الولايات المتحدة الأمريكية   ***نيومان. السيد جيرالد ل
  آيرلندا   **السيد مايكل أوفلاهرتي

  اكولومبي   **السيد رافائيل ريفاس بوسادا
  المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية   **السير نايجل رودلي

  الأرجنتين   **السيد فابيان عمر سالفيولي
  السويد   **السيد كريستر ثيلين

  سورينام   ***السيدة مارغو واترفال

  أعضاء المكتب  -باء  
 المعقـودة   ٢٧٧٣ة  الجلـس فيما يلي أعضاء المكتب الذين انتخبوا لفترة عامين في            

  ):الدورة الأولى بعد المائة (٢٠١١مارس / آذار١٤ في
  السيدة زونكي زانيلي ماجودينا    :الرئيس

  السيد يوغي إيواساوا  :نواب الرئيس
  السيد مايكل أوفلاهرتي    
  فابيان سالفيوليالسيد     

  السيدة هيلين كيلر    :المقرر
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  المرفق الثالث

 المقدمة من الدول الأطراف بموجب التقارير والمعلومات الإضافية    
  )٢٠١١يوليه / تموز٢٩في ( من العهد ٤٠ المادة

  تاريخ التقديم  التاريخ المحدد للتقديم  التقرير  الدولة الطرف

  لم يحل بعد  ٢٠١٢نوفمبر / تشرين الثاني١  السابع  الاتحاد الروسي
  لم يحل بعد   ٢٠١٤يوليه / تموز٢٩  الثاني  إثيوبيا

  لم يحل بعد  ٢٠١٣أغسطس / آب١  عالراب  أذربيجان

  لم يحل بعد  ٢٠١٤مارس / آذار٣٠  الخامس  الأرجنتين
  لم يحل بعد  ٢٠١٤أكتوبر / تشرين الأول٢٩  الخامس  الأردن
  ٢٠١٠أبريل / نيسان٢٧  ٢٠٠١أكتوبر / تشرين الأول١  الثاني  أرمينيا
  لم يرد بعد  ٢٠٠٣أبريل / نيسان٢٢  الأولي   إريتريا
  لم يحل بعد   ٢٠١٢نوفمبر / تشرين الثاني١  السادس  إسبانيا
  لم يحل بعد  ٢٠١٣أبريل / نيسان١  السادس  أستراليا
  لم يحل بعد  ٢٠١٥يوليه / تموز٣٠  الرابع  إستونيا
  لم يحل بعد  ٢٠١٣يوليه / تموز٣٠  الرابع  إسرائيل

  )أ(١٩٩١أكتوبر / تشرين الأول٢٥  ١٩٨٩أبريل / نيسان٢٣  الثاني  أفغانستان

  لم يحل بعد  ٢٠١٣أكتوبر / تشرين الأول٣٠  سادسال  إكوادور
   بعدردي لم  ٢٠٠٨نوفمبر / تشرين الثاني١  الثاني  ألبانيا
  ٢٠١١أبريل / نيسان١٨  ٢٠٠٩أبريل / نيسان١  السادس  ألمانيا
  لم يرد بعد  ٢٠٠٧ديسمبر / كانون الأول٢٢  الأولي  أندورا

  رد بعدي لم  ٢٠٠٧مايو / أيار٢٣  الأولي  إندونيسيا
  ١٩٩٣أبريل / نيسان٩الخاص/الأولي  ولاأنغ

  ١٩٩٤يناير / كانون الثاني٣١
  لم يردا بعد

  لم يرد بعد  ٢٠٠٣مارس / آذار٢١  الخامس  أوروغواي
  لم يرد بعد  ٢٠١٣مارس / آذار٣٠  الرابع  أوزبكستان

   بعدردي لم  ٢٠٠٨أبريل / نيسان١  الثاني  أوغندا
  ٢٠١١يوليه / تموز٥  ٢٠١١نوفمبر / تشرين الثاني٢  السابع  أوكرانيا

  ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين الأول٢٧  ١٩٩٤ديسمبر / كانون الأول٣١  الثالث  ) الإسلامية-جمهورية (إيران 
  لم يحل بعد  ٢٠١٢يوليه / تموز٣١  الرابع  آيرلندا
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  ٢٠١٠أبريل / نيسان٣٠  ٢٠١٠أبريل / نيسان١  الخامس  آيسلندا
   بعديرد لم  ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين الأول٣١  السادس  إيطاليا

  لم يرد بعد   ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين الأول٢١  الأولي  بابوا غينيا الجديدة
  ٢٠١٠ديسمبر / كانون الأول٣١  ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين الأول٣١  الثالث  باراغواي
  لم يحل بعد  ٢٠١١سبتمبر / أيلول٢٣  الأولي  باكستان
   بعدردي لم  ٢٠٠٧ديسمبر / كانون الأول٢٠  الأولي  البحرين
   بعديرد لم  ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين الأول٣١  الثالث  لالبرازي

  يحل بعد لم  ٢٠١١مارس / آذار٢٩  الرابع  بربادوس

  ٢٠١١يناير / كانون الثاني١٠  ٢٠٠٨أغسطس / آب١  الرابع  البرتغال
  لم يحل بعد  ٢٠١٥أكتوبر / تشرين الأول٢٩  السادس  بلجيكا
   يحل بعدلم  ٢٠١٥يوليه / تموز٢٩  الرابع  بلغاريا
  لم يرد بعد  ١٩٩٧سبتمبر / أيلول٩  الأولي  بليز

  لم يرد بعد  ٢٠٠١ديسمبر / الأولكانون ٦  الأولي  بنغلاديش
  لم يحل بعد  ٢٠١٢مارس / آذار٣١  الرابع  بنما
   بعديرد لم  ٢٠٠٨نوفمبر / تشرين الثاني١  الثاني  بنن

  لم يحل بعد  ٢٠١٢مارس / آذار٣١  الثاني  بوتسوانا
  لم يرد بعد  ٢٠٠٠أبريل /سان ني٣  الأولي  بوركينا فاسو

  لم يرد بعد  ١٩٩٦أغسطس / آب٨  الثاني  بوروندي
  ٢٠١٠نوفمبر / تشرين الثاني١٧  ٢٠١٠نوفمبر / تشرين الثاني١  الثاني  البوسنة والهرسك

  لم يحل بعد  ٢٠١٥أكتوبر / تشرين الأول٢٩  السابع  بولندا
  لم يرد بعد  ١٩٩٩ديسمبر /الأول كانون ٣١  الثالث ) المتعددة القوميات-جمهورية (بوليفيا 
  ٢٠١١يونيه / حزيران٢٩  ٢٠٠٣أكتوبر / تشرين الأول٣١  الخامس  بيرو

  لم يرد بعد  ٢٠٠١نوفمبر / تشرين الثاني٧  الخامس  بيلاروس
   بعديرد لم  ٢٠٠٩أغسطس / آب١  الثاني  تايلند

  ٢٠١٠يناير / كانون الثاني٤  ١٩٩٨يوليه / تموز٣١  الأولي  تركمانستان
  ٢٠١١مارس / آذار١٧  ٢٠٠٤ديسمبر / كانون الأول١٦  الأولي  تركيا

  لم يرد بعد  ٢٠٠٣أكتوبر / تشرين الأول٣١  الخامس  ترينيداد وتوباغو
  لم يحل بعد  ٢٠١٢يوليه / تموز٣١  الثاني  تشاد
  لم يحل بعد   ٢٠١٥أبريل / نيسان١  الخامس  توغو
  لم يحل بعد  ٢٠١٢مارس / آذار٣١  السادس  تونس
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  لم يرد بعد  ٢٠٠٤ديسمبر / كانون الأول١٩  الأولي  شتي لي-تيمور 
  ٢٠٠٩يوليه / تموز٢١  ٢٠٠١نوفمبر / تشرين الثاني٧  الثالث  جامايكا

   بعد يردلم  ٢٠٠٧أكتوبر / تشرين الأول٢٣  الأولي  )ح(الجبل الأسود
  لم يحل بعد  ٢٠١١نوفمبر / تشرين الثاني١  الرابع  الجزائر

  لم يرد بعد  ٢٠١٠ارس م/ آذار٢٣  الأولي  جزر البهاما
  )ز(لم يرد بعد  ٢٠١٠أكتوبر / تشرين الأول٣٠  الخامس  الجماهيرية العربية الليبية
  لم يرد بعد  ٢٠١٠أغسطس / آب١  الثالث  جمهورية أفريقيا الوسطى

  لم يحل بعد  ٢٠١١أغسطس / آب١  الثالث  الجمهورية التشيكية
  لم يحل بعد  ٢٠١٣أغسطس / آب١  الخامس  جمهورية تترانيا المتحدة
  ٢٠٠٩نوفمبر / تشرين الثاني١٢  ٢٠٠٥أبريل / نيسان١  الخامس  الجمهورية الدومينيكية

  )ز(لم يرد بعد  ٢٠٠٩أغسطس / آب١  الرابع  الجمهورية العربية السورية
  لم يرد بعد  ٢٠١٠نوفمبر / تشرين الثاني٢  الرابع  جمهورية كوريا

  لم يرد بعد  ٢٠٠٤يناير /كانون الثاني ١  الثالث جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية
  لم يرد بعد  ٢٠٠٩أبريل / نيسان١  الرابع  جمهورية الكونغو الديمقراطية

  لم يرد بعد  ٢٠١٠ديسمبر / كانون الأول٢٥  الأولي  جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية
  لم يحل بعد  ٢٠١٢أبريل / نيسان١  الثالثجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة

  لم يحل بعد  ٢٠١٣أكتوبر / تشرين الأول٣٠  الثالث  هورية مولدوفاجم
  لم يرد بعد  ٢٠٠٠مارس / آذار٩  الأولي  جنوب أفريقيا

  لم يحل بعد  ٢٠١١نوفمبر / تشرين الثاني١  الرابع  جورجيا
  لم يرد بعد  ٢٠٠٤فبراير / شباط٥  الأولي  جيبوتي
  ل بعدلم يح  ٢٠١٣أكتوبر / تشرين الأول٣١  السادس  الدانمرك
  لم يرد بعد  ١٩٩٤سبتمبر / أيلول١٦  الأولي  دومينيكا

  )ب(لم يرد بعد  ١٩٩٤نوفمبر / تشرين الثاني٥  الأولي  الرأس الأخضر
  لم يحل بعد  ٢٠١٣أبريل / نيسان١٠  الرابع  رواندا
  لم يرد بعد  ١٩٩٩أبريل / نيسان٢٨  الخامس  رومانيا
  لم يرد بعد  ٢٠١١يوليه / تموز٢٠  الرابع  زامبيا

  لم يرد بعد  ٢٠٠٢يونيه / حزيران١  الثاني  زمبابوي
  لم يرد بعد  ٢٠٠٩مايو / أيار١٥  الأولي  ساموا

  )ض(لم يرد بعد  ١٩٩١أكتوبر / تشرين الأول٣١  الثاني  سانت فنسنت وجزر غرينادين

  لم يحل بعد  ٢٠١٣يوليه / تموز٣١  الثالث  سان مارينو
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  لم يرد بعد  ٢٠٠٧نوفمبر / تشرين الثاني١  الخامس  سري لانكا
  لم يحل بعد   ٢٠١٤أكتوبر / تشرين الأول٢٩  السابع  السلفادور
  لم يحل بعد   ٢٠١٥أبريل / نيسان١  الرابع  سلوفاكيا
  لم يرد بعد  ٢٠١٠أغسطس / آب١  الثالث  سلوفينيا
  لم يرد بعد  ٢٠٠٠أبريل / نيسان٤  الخامس  السنغال
  لم يرد بعد  ٢٠٠٥يونيه / حزيران٢٧  الأولي  سوازيلند

  لم يرد بعد  ٢٠١٠يوليه / تموز٢٦  الرابع  السودان
  لم يرد بعد  ٢٠٠٨أبريل / نيسان١  الثالث  سورينام

  لم يحل بعد  ٢٠١٤أبريل / نيسان١  السابع  السويد
  لم يحل بعد  ٢٠١٥نوفمبر / تشرين الثاني١  الرابع  سويسرا

  لم يرد يعد  ١٩٩٧نوفمبر / تشرين الثاني٢٢  الأولي  سيراليون

  )ي(لم يرد بعد  ١٩٩٣أغسطس / آب٤  وليالأ  سيشيل
  لم يحل بعد  ٢٠١٢مارس / آذار٢٧  السادس  شيلي
  لم يحل بعد  ٢٠١٥أبريل / نيسان١  الثالث  صربيا

  لم يرد بعد  ١٩٩١أبريل / نيسان٢٣  الأولي  الصومال
  لم يحل بعد  ٢٠٠٨يوليه / تموز٣١  الثاني  طاجيكستان

  بعدلم يرد   ٢٠٠٠أبريل / نيسان٤  الخامس  العراق
  لم يرد بعد  ٢٠٠٣أكتوبر / تشرين الأول٣١  الثالث  غابون
  )د(لم يرد بعد  ١٩٨٥يونيه / حزيران٢١  الثاني  غامبيا

  لم يرد بعد  ٢٠٠١فبراير / شباط٨  الأولي  غانا
  ) ه(لم يرد بعد  ١٩٩١سبتمبر / أيلول٦  الأولي  غرينادا

  ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين الأول٢٠  ٢٠٠٥أغسطس / آب١  الثالث  غواتيمالا
  لم يرد بعد  ٢٠٠٣مارس / آذار٣١  الثالث  غيانا
  لم يرد بعد  ١٩٩٤سبتمبر / أيلول٣٠  الثالث  غينيا

  لم يحل بعد  ٢٠١٢فبراير / شباط١  الأولي  غينيا بيساو
  )ج(لم يرد بعد  ١٩٨٨ديسمبر / كانون الأول٢٤  الأولي  غينيا الاستوائية

  لم يرد بعد  ٢٠١٠فبراير / شباط٢١  الأولي  فانواتو
  لم يحل بعد   ٢٠١٢يوليه / تموز٣١  الخامس  فرنسا
  ٢٠١٠يونيه / حزيران٢١  ٢٠٠٦نوفمبر / تشرين الثاني١  الرابع  الفلبين

  لم يرد بعد  ٢٠٠٥أبريل / نيسان١  الرابع  ) البوليفارية- جمهورية (زويلا  فن
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  لم يرد بعد  ٢٠٠٩نوفمبر / تشرين الثاني١  السادس  فنلندا
  لم يرد بعد  ٢٠٠٤أغسطس / آب١  الثالث  فييت نام

  لم يرد بعد  ٢٠٠٢يونيه / حزيران١  الرابع  قبرص
  لم يرد بعد  ٢٠٠٤يوليه / تموز٣١  الثاني  قيرغيزستان
  لم يحل بعد  ٢٠١٤يوليه / تموز٢٩  الثاني  كازاخستان
  لم يحل بعد  ٢٠١٣يوليه / تموز٣٠  الخامس  الكاميرون
   يحل بعدلم  ٢٠١٣أكتوبر / تشرين الأول٣٠  الثالث  كرواتيا
  لم يرد بعد  ٢٠٠٢يوليه / تموز٣١  الثاني  كمبوديا
  لم يرد بعد  ٢٠١٠أكتوبر / تشرين الأول٣١  السادس  كندا

  لم يرد بعد  ١٩٩٣يونيه / حزيران٢٥  الأولي  كوت ديفوار
  لم يحل بعد  ٢٠١٢نوفمبر / تشرين الثاني١  السادس  كوستاريكا
  بعدلم يحل   ٢٠١٤أبريل / نيسان١  السابع  كولومبيا
  لم يرد بعد  ٢٠٠٣مارس / آذار٣١  الثالث  الكونغو
  ٢٠٠٩أغسطس / آب١٨  ٢٠٠٤يوليه / تموز٣١  الثاني  الكويت
  ٢٠١٠أغسطس / آب١٩  ٢٠٠٨أبريل / نيسان١  الثالث  كينيا
  لم يرد بعد  ٢٠٠٨نوفمبر / تشرين الثاني١  الثالث  لاتفيا
  لم يرد بعد  ١٩٩٩ديسمبر / كانون الأول٣١  الثالث  لبنان

  لم يرد بعد  ٢٠٠٨أبريل / نيسان١  الرابع  لكسمبرغ
  لم يرد بعد  ٢٠٠٥ديسمبر / كانون الأول٢٢  الأولي  ليبيريا
  ٢٠١٠أغسطس / آب٣١  ٢٠٠٩أبريل / نيسان١  الثالث  ليتوانيا

  لم يرد بعد  ٢٠٠٩سبتمبر / أيلول١  الثاني  ليختنشتاين
  لم يرد بعد  ٢٠٠٢أبريل / نيسان٣٠  الثاني  ليسوتو
  لم يرد بعد  ١٩٩٦ديسمبر / كانون الأول١٢  لثانيا  مالطة
  لم يرد بعد  ٢٠٠٥أبريل / نيسان١  الثالث  مالي

  لم يرد بعد  ٢٠١١مارس / آذار٢٣  الرابع  مدغشقر
  لم يرد بعد  ٢٠٠٤نوفمبر / تشرين الثاني١  الرابع  مصر

  لم يرد بعد  ٢٠٠٨نوفمبر / تشرين الثاني١  السادس  المغرب
  لم يحل بعد  ٢٠١٤مارس /ر آذا٣٠  السادس  المكسيك
  لم يرد بعد  ١٩٩٥مارس / آذار٢١  الأولي  ملاوي
  ٢٠١٠فبراير / شباط١٧  ٢٠٠٧ديسمبر / كانون الأول١٩  الأولي  ملديف
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  تاريخ التقديم  التاريخ المحدد للتقديم  التقرير  الدولة الطرف

  المملكة المتحدة لبريطانيا العظمـى
  وآيرلندا الشمالية

  لم يحل بعد  ٢٠١٢يوليه / تموز٣١  السابع

 المملكة المتحدة لبريطانيا العظمـى
وراء  أقاليم ما(لندا الشمالية وآير

  )البحار

  لم يحل بعد  ٢٠١٢يوليه / تموز٣١  السابع

الأولي   )و()الصين(ماكاو 
  )الصين(

  ٢٠١١مايو / أيار١١  ٢٠٠١أكتوبر / تشرين الأول٣١

  الثالث  )و()الصين(هونغ كونغ 
  )الصين(

  ٢٠١١مايو / أيار٣١  ٢٠١٠يناير / كانون الثاني١

  لم يحل بعد  ٢٠١٥أبريل /ن نيسا١  السادس  منغوليا
  لم يرد بعد  ٢٠٠٦فبراير / شباط١٧  الأولي  موريتانيا

  لم يرد بعد  ٢٠١٠أبريل / نيسان١  الخامس  موريشيوس
  لم يرد بعد  ١٩٩٤أكتوبر / تشرين الأول٢٠  الأولي  موزامبيق
  لم يحل بعد  ٢٠١٣أكتوبر / تشرين الأول٢٨  الثالث  موناكو
  لم يرد بعد  ٢٠٠٨أغسطس / آب١  الثاني  ناميبيا
  ٢٠٠٩نوفمبر / تشرين الثاني٢٥  ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين الأول١  السادس  النرويج
  لم يحل بعد  ٢٠١٢أكتوبر / تشرين الأول٣٠  الخامس  النمسا
  لم يرد بعد  ١٩٩٧أغسطس / آب١٣  الثاني  نيبال
  لم يرد بعد  ١٩٩٤مارس / آذار٣١  الثاني  النيجر
  لم يرد بعد  ١٩٩٩كتوبر أ/ تشرين الأول٢٨  الثاني  نيجيريا

  لم يحل بعد  ٢٠١٢أكتوبر / تشرين الأول٢٩  الرابع  نيكاراغوا

  لم يحل بعد  ٢٠١٥مارس / آذار٣٠  السادس  نيوزيلندا

  لم يرد بعد  ١٩٩٦ديسمبر / كانون الأول٣٠  الأولي  هايتي
  لم يرد بعد  ٢٠٠١ديسمبر / كانون الأول٣١  الرابع  الهند

  لم يرد بعد  ٢٠١٠أكتوبر /ول تشرين الأ٣١  الثاني  هندوراس
  لم يحل بعد  ٢٠١٤أكتوبر / تشرين الأول٢٩  السادس  هنغاريا

  لم يحل بعد  ٢٠١٤يوليه / تموز٣١  الخامس  )بما في ذلك جزر الأنتيل(هولندا 
  لم يرد بعد  ٢٠١٠أغسطس / آب١  الرابـع  الولايات المتحدة الأمريكية 

  لم يحل بعد  ٢٠١١أكتوبر / تشرين الأول٢٩  السادس  اليابان
  ٢٠٠٩ديسمبر / كانون الأول١٤  ٢٠٠٩يوليه / تموز١  الخامس  اليمن
  لم يرد بعد  ٢٠٠٩أبريل / نيسان١  الثاني  اليونان
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  الحواشي    
طلبت اللجنة في دورتها الخامسة والخمسين إلى حكومة أفغانستان تقديم معلومات تحدّث تقريرها             )أ(

ترد أية   ولم. لتنظر فيها في الدورة السابعة والخمسين      ١٩٩٦مايو  / أيار ١٥في موعد لا يتجاوز     
) ١٩٩٩ أكتـوبر /تـشرين الأول  (ودعت اللجنة في دورتها السابعة والستين       . معلومات إضافية 

وطلبـت الدولـة   ). ٢٠٠٠مارس /آذار(أفغانستان إلى تقديم تقريرها في الدورة الثامنة والستين        
) ١٩٩٨يوليه  /تموز(نة في دورتها الثالثة والسبعين      وقررت اللج . الطرف تأجيل النظر في تقريرها    

 ١٢وفي  . إرجاء النظر في حالة أفغانستان إلى موعد لاحق ريثما تثبت الحكومة الجديدة وضعها            
، قبلت أفغانستان أن يُنظر في حالتها في دورة مقبلة في إطار الإجراء الاختياري              ٢٠١١مايو  /أيار

  .على قائمة المسائل قبل إعداد التقريرللتقارير المركزة على أساس الردود 
 من نظامها الداخلي في غياب     ٧٠كان من المقرر أن تنظر اللجنة في حالة دومينيكا بموجب المادة              )ب(

، وقبل الدورة، طلبت الدولة الطـرف       ٢٠١١يوليه  /تقرير أثناء دورتها الثانية بعد المائة، في تموز       
 / كـانون الثـاني    ٣٠داد تقريرها الذي ستقدمه بحلـول       تأجيل النظر مُبيّنة أنها عاكفة على إع      

  .ووافقت اللجنة على التأجيل وقررت الانتظار حتى تتسلم التقرير قبل المضي قُدماً. ٢٠١٢ يناير
في حالـة الحقـوق     ) ٢٠٠٣أكتوبر  /تشرين الأول (نظرت اللجنة في دورتها التاسعة والسبعين         )ج(

 من نظامها   ٧٠المادة  (ة دون وجود تقرير من الدولة الطرف        المدنية والسياسية في غينيا الاستوائي    
وفي . وأرسلت ملاحظات ختامية مؤقتة إلى الدولة الطـرف       . ودون حضور وفد منها   ) الداخلي

  .، قررت اللجنة جعل هذه الملاحظات علنية)٢٠٠٤يوليه /تموز(نهاية الدورة الحادية والثمانين 
في حالـة الحقـوق المدنيـة       ) ٢٠٠٢يوليـه   /تموز(لسبعين  نظرت اللجنة في دورتها الخامسة وا       )د(

)  من نظامها الداخلي   ٧٠المادة  (والسياسية في غامبيا وذلك دون وجود تقرير من الدولة الطرف           
وفي نهايـة   . وأرسلت ملاحظات ختامية مؤقتة إلى الدولـة الطـرف        . ودون حضور وفد منها   

 .رت اللجنة جعل هذه الملاحظات علنية، قر)٢٠٠٤يوليه /تموز(الحادية والثمانين  الدورة
/ تمـوز (نظرت اللجنة في حالة الحقوق المدنية والسياسية في غرينادا، في دورتهـا التـسعين                 ) ه(

وبدون )  من نظامها الداخلي   ٧٠المادة  (، بدون وجود تقرير من الدولة الطرف        )٢٠٠٧ يوليه
 الدولة الطرف، وطلبت منها     وأرسلت اللجنة ملاحظات ختامية مؤقتة إلى     . حضور وفد منها  

  .٢٠٠٨ديسمبر / كانون الأول٣١تقديم تقريرها الأولي في موعد لا يتجاوز 
على الرغم من أن الصين نفسها ليست طرفاً في العهد، أوفت حكومة الـصين بالالتزامـات                )و(

يـة،   فيما يتعلق بهونغ كونغ التي كانت تابعة لـلإدارة البريطان          ٤٠المنصوص عليها في المادة     
  .وبماكاو التي كانت تابعة للإدارة البرتغالية

قررت اللجنة في دورتيها الأولى بعد المائة والثانية بعد المائة أن تبعث رسالتين تـذكيريتين إلى                  )ز(
  .ا الدوريينمكل من الجماهيرية العربية الليبية والجمهورية العربية السورية لتقديم تقريريه

 ٢٨ المؤرخ   ٦٠/٢٦٤واً في الأمم المتحدة بموجب قرار الجمعية العامة         قبُِِل الجبل الأسود عض     )ح(
، تلقى الأمين العام رسالة مـن       ٢٠٠٦أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٣وفي  . ٢٠٠٦يونيه  /حزيران

، أرفِقَت بها قائمة بالمعاهدات     ٢٠٠٦أكتوبر  / تشرين الأول  ١٠حكومة الجبل الأسود مؤرخة     
  :مين العام، وأبلغته بما يليالمتعددة الأطراف المودعة لدى الأ

إن حكومة جمهورية الجبل الأسود قررت أن تخلف دولة اتحاد صربيا والجبل الأسود              
  في المعاهدات التي كانت هذه الدولة طرفاً فيها أو موقعة عليها

إن حكومة جمهورية الجبل الأسود تخلف دولة الاتحاد في المعاهدات المـذكورة في      
هد رسمياً بالوفاء بالشروط الـتي تـنص عليهـا هـذه            مرفق هذه الرسالة وتتع   
، وهو التاريخ الذي تولت فيـه       ٢٠٠٦يونيه  / حزيران ٣المعاهدات، اعتباراً من    

جمهورية الجبل الأسود مسؤولية علاقاتها الدولية والذي اعتمد فيه برلمان الجبـل            
  الأسود إعلان الاستقلال
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ظات والإعلانات والاعتراضات   إن حكومة جمهورية الجبل الأسود متمسكة بالتحف       
المبينة في مرفق هذا الصك والتي كانت صربيا والجبل الأسود قد قدمتـها قبـل أن                

  تتولى جمهورية الجبل الأسود مسؤولية علاقاتها الدولية
في حالة الحقـوق المدنيـة      ) ٢٠٠٦مارس  /آذار(نظرت اللجنة في دورتها السادسة والثمانين         )ط(

 ٧٠المادة  (سنت وجزر غرينادين دون وجود تقرير من الدولة الطرف          والسياسية في سانت فن   
وأرسلت ملاحظات ختامية مؤقتة إلى الدولـة       . ولكن بحضور وفد منها   ) من نظامها الداخلي  

. ٢٠٠٧أبريـل  /نيـسان  ١الطرف، مع طلب بتقديم تقريرها الدوري الثاني في موعد أقصاه          
 / تمـوز  ٥وفي رسـالة مؤرخـة      . ٢٠٠٧ أبريـل / نيـسان  ١٢وبعثت رسالة تذكيرية في     

وفي . ، تعهدت سانت فنسنت وجزر غرينادين بتقديم تقريرها خلال شهر واحد          ٢٠٠٧ يوليه
، قررت اللجنة جعل هـذه الملاحظـات        )٢٠٠٨ مارس/آذار(نهاية الدورة الثانية والتسعين     

  .الختامية علنية لأن الدولة الطرف لم تف بالتزامها بتقديم التقرير
اللجنة في حالة الحقوق المدنية والسياسية في سيشيل في دورتهـا الأولى بعـد المائـة                نظرت    )ي(

بدون وجود تقرير من الدولة الطرف، ولا وفد يمثلها ولا ردود علـى             ) ٢٠١١مارس  /آذار(
وأُرسلت ملاحظات ختامية مؤقتة إلى الدولة الطرف، مع طلب لتقديم تقريرها           . قائمة المسائل 

 والتعليق على الملاحظـات الختاميـة في        ٢٠١٢أبريل  / نيسان ١ يتجاوز   الأولي في موعد لا   
، طلبـت   ٢٠١١أبريـل   / نيسان ٢٦وفي  . غضون شهر من تاريخ إحالة الملاحظات الختامية      

 ٢٧وفي   . للرد على الملاحظات الختامية    ٢٠١١مايو  /الدولة الطرف تمديد الأجل إلى نهاية أيار      
، قدمت  ٢٠١١مايو  / أيار ١٣وفي  . الدولة الطرف ، قبلت اللجنة طلب     ٢٠١١أبريل  /نيسان

الدولة الطرف تعليقات على الملاحظات الختامية المؤقتة وأشارت إلى أنها سوف تقدم تقريـراً              
، قررت اللجنة، في دورتها الثانيـة بعـد         ٢٠١١يوليه  /وفي تموز . ٢٠١٢أبريل  /بحلول نيسان 

  . المضي قُدماًالمائة، أن تنتظر حتى تتسلم تقرير الدولة الطرف قبل
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  المرفق الرابع

التقارير والحالات التي جرى النظر فيهـا أثنـاء الفتـرة المـشمولة                 
  بالاستعراض والتقارير التي لا تزال معروضة على اللجنة

  التقارير الأولية  -ألف  

  الوثائق المرجعية  الحالة  تاريخ التقديم  الموعد المحدد للتقديم  الدولة الطرف

نظر فيه في الـدورة       ٢٠٠٩يوليه / تموز٢٨  ١٩٩٤سبتمبر /ل أيلو١٠  إثيوبيا
  الثانية بعد المائة

CCPR/C/ETH/1 

CCPR/C/ETH/Q/1 

CCPR/C/ETH/Q/1/Add.1 

CCPR/C/ETH/CO/1 

نظر فيه في الـدورة       ٢٠٠٩يوليه / تموز٢٧  ٢٠٠٧أبريل / نيسان٢٤  كازاخستان
  الثانية بعد المائة

CCPR/C/KAZ/1 

CCPR/C/KAZ/Q/1 

CCPR/C/KAZ/Q/1/Add.1 

CCPR/C/KAZ/CO/1 

يناير / كانون الثاني٤  ١٩٩٨يوليه / تموز٣١  تركمانستان
٢٠١٠   

  .قيد الترجمة
من المقرر النظر فيه في     

  دورة لاحقة

CCPR/C/TKM/1 

/  كانون الأول١٩  ملديف
  ٢٠٠٧ديسمبر 

  .قيد الترجمة   ٢٠١٠فبراير / شباط١٧
من المقرر النظر فيه في     

  دورة لاحقة

CCPR/C/MDV/1 

  .قيد الترجمة   ٢٠١٠فبراير / شباط٢٢  ١٩٩٣أبريل / نيسان٩  أنغولا
من المقرر النظر فيه في     

  دورة لاحقة

CCPR/C/AGO/1 

/  كانون الأول١٦  تركيا
  ٢٠٠٤ديسمبر 

  .قيد الترجمة  ٢٠١١مارس / آذار١٧
من المقرر النظر فيه في     

  دورة لاحقة

CCPR/C/TUR/1 

 /ول تشرين الأ٣١  ماكاو، الصين
  ٢٠٠١أكتوبر 

  قيد الترجمة  ٢٠١١مايو / أيار١١
من المقرر النظر فيه في     

  دورة لاحقة

CCPR/C/CHN-MAC/1 
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 التقارير الدورية الثانية  -باء  

 الوثائق المرجعية  الحالة  تاريخ التقديم  الموعد المحدد للتقديم  الدولة الطرف

أغسطس / آب١  صربيا
٢٠٠٨  

الـدورة  نظر فيـه في       ٢٠٠٩أبريل / نيسان٣٠
  الأولى بعد المائة

CCPR/C/SRB/2 

CCPR/C/SRB/Q/2 

CCPR/C/SRB/Q/2/Add.1 

CCPR/C/SRB/CO/2 

أكتوبر / تشرين الأول١  أرمينيا
٢٠٠١  

  . قيد الترجمة   ٢٠١٠أبريل / نيسان٢٧
من المقرر النظر فيه في     

  دورة لاحقة

CCPR/C/ARM/2 

  .لترجمةقيد ا  ٢٠٠٩أغسطس / آب١٨  ٢٠٠٤يوليه / تموز٣١  الكويت
من المقرر النظر فيه في     

  دورة لاحقة

CCPR/C/KWT/2 

/  تشرين الثاني١ البوسنة والهرسك
  ٢٠١٠نوفمبر 

 / تشرين الثاني١٧
  ٢٠١٠ نوفمبر

  . قيد الترجمة
من المقرر النظر فيه في     

  دورة لاحقة

CCPR/C/BIH/2 

  التقارير الدورية الثالثة  -جيم  
 الوثائق المرجعية  الحالة  تاريخ التقديم  الموعد المحدد للتقديم  الدولة الطرف

أغسطس / آب١  سلوفاكيا
٢٠٠٧  

نظر فيـه في الـدورة        ٢٠٠٩يونيه / حزيران٢٦
  الأولى بعد المائة

CCPR/C/SVK/3 

CCPR/C/SVK/Q/3 

CCPR/C/SVK/Q/2/Add.1 

CCPR/C/SVK/CO/3 

/       تشرين الثاني٧  جامايكا
  ٢٠٠١نوفمبر 

  . جمةقيد التر  ٢٠٠٩يوليه / تموز٢٠
من المقرر النظر فيه في     

  دورة لاحقة

CCPR/C/JAM/3 

/  كانون الأول٣١  بلغاريا
  ٢٠٠٤ديسمبر 

نظر فيـه في الـدورة         ٢٠٠٩يوليه / تموز٣١
  الثانية بعد المائة

CCPR/C/BGR/3 

CCPR/C/BGR/Q/3 

CCPR/C/BGR/Q/3/Add.1 

CCPR/C/BGR/CO/3 

أغسطس / آب١  غواتيمالا
٢٠٠٥  

توبر أك/ تشرين الأول٢٠
٢٠٠٩  

  . قيد الترجمة
من المقرر النظر فيه في     

  دورة لاحقة

CCPR/C/GTM/3 

أبريل / نيسان١  ليتوانيا
٢٠٠٩  

  . قيد الترجمة  ٢٠١٠أغسطس / آب٣١
من المقرر النظر فيه في     

CCPR/C/LTU/3 
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 الوثائق المرجعية  الحالة  تاريخ التقديم  الموعد المحدد للتقديم  الدولة الطرف

  دورة لاحقة

 -جمهورية  (إيران  
  )الإسلامية

/  كانون الأول٣١
  ٢٠٠٤ديسمبر 

 / تشرين الأول٢٧
  ٢٠٠٩ رأكتوب

  . قيد الترجمة
من المقرر النظر فيه في     

  دورة لاحقة

CCPR/C/IRN/3 

 / نيسان١  كينيا
  ٢٠٠٨ أبريل

  . قيد الترجمة  ٢٠١٠أغسطس / آب١٩
من المقرر النظر فيه في     

  دورة لاحقة

CCPR/C/KEN/3 

/  تشرين الأول٣١  باراغواي
  ٢٠٠٨أكتوبر 

/  كانون الأول٣١
  ٢٠١٠ديسمبر 

  . قيد الترجمة
المقرر النظر فيه في    من  

  دورة لاحقة

CCPR/C/PRY/3 

هونغ كونـغ،   
  الصين

/  كانون الثاني١
  ٢٠١٠  يناير

  .قيد الترجمة  ٢٠١١مايو / أيار٣١
من المقرر النظر فيه في     

  دورة لاحقة

CCPR/C/CHN-HKG/3 

  التقارير الدورية الرابعة  -دال  
 الوثائق المرجعية  لةالحا  تاريخ التقديم  الموعد المحدد للتقديم  الدولة الطرف

يناير / كانون الثاني٢١  الأردن
١٩٩٧  

 CCPR/C/JOR-3  نظر فيه في الدورة المائة  ٢٠٠٩مارس / آذار١٢

Corr.1و 

CCPR/C/JOR/Q/4 

CCPR/C/JOR/Q/4/Add.1 

CCPR/C/JOR/CO/4 

/          تشرين الثاني١  توغو
  ٢٠٠٤نوفمبر 

نظر فيـه في الـدورة         ٢٠٠٩يوليه / تموز١٠
  المائة  بعدالأولى

CCPR/C/TGO/4 

CCPR/C/TGO/Q/4 

CCPR/C/TGO/Q/4/Add.1 

CCPR/C/TGO/CO/4 

/          تشرين الثاني١  الفلبين
  ٢٠٠٦نوفمبر 

  .قيد الترجمة  ٢٠١٠يونيه / حزيران٢١
من المقرر النظر فيه في     

  دورة لاحقة

CCPR/C/PHL/4 

/        كانون الثاني١٢  ٢٠٠٨أغسطس / آب١  البرتغال
  ٢٠١١ير ينا

  . قيد الترجمة
من المقرر النظر فيه في     

  دورة لاحقة

CCPR/C/PRT/4 
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 التقارير الدورية الخامسة  -هاء  

 الوثائق المرجعية  الحالة  تاريخ التقديم  الموعد المحدد للتقديم  الدولة الطرف

أغسطس / آب١  بلجيكا
٢٠٠٨  

/         كانون الثاني٢٨
   ٢٠٠٩يناير 

نظر فيه في الـدورة      
  ئةالما

CCPR/C/BEL/5 

CCPR/C/BEL/Q/5 

CCPR/C/BEL/Q/5/Add.1 

CCPR/C/BEL/CO/5 

نظر فيه في الـدورة        ٢٠٠٩مارس / آذار١٥  ٢٠٠٧أبريل / نيسان١  هنغاريا
  المائة

CCPR/C/HUN/5 

CCPR/C/HUN/Q/5 

CCPR/C/HUN/Q/5/Add.1 

CCPR/C/HUN/CO/5 

مارس / آذار٣١  منغوليا
٢٠٠٣  

فيه في الـدورة    نظر    ٢٠٠٩يونيه / حزيران٢٢
  الأولى بعد المائة

Corr.1و CCPR/C/MNG/5  
CCPR/C/MNG/Q/5 

Corr.1و 

CCPR/C/MNG/Q/Add.1 

CCPR/C/MNG/CO/5 

  الجمهوريـة
  الدومينيكية

/         تشرين الثاني١٢  ٢٠٠٥أبريل / نيسان١
   ٢٠٠٩نوفمبر 

  . قيد الترجمة
من المقرر النظر فيه في     

  دورة لاحقة

CCPR/C/DOM/5 

ديسمبر / كانون الأول١٤   ٢٠٠٩يوليه / تموز١  يمنال
٢٠٠٩  

  . قيد الترجمة
من المقرر النظر فيه في     

  دورة لاحقة

CCPR/C/YEM/5 

أبريل / نيسان١  آيسلندا
٢٠١٠   

  . قيد الترجمة  ٢٠١٠أبريل / نيسان٣٠
من المقرر النظر فيه في     

  دورة لاحقة

CCPR/C/ICE/5 

/  تشرين الأول٣١  بيرو
  ٢٠٠٣أكتوبر 

  .قيد الترجمة  ٢٠١١يونيه / حزيران٢٩
من المقرر النظر فيه في     

  دورة لاحقة

CCPR/C/PER/5 
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 التقارير الدورية السادسة  -واو  

 الوثائق المرجعية  الحالة  تاريخ التقديم  الموعد المحدد للتقديم  الدولة الطرف

أغسطس / آب١  السلفادور
٢٠٠٧  

/      كانون الثاني١٣
  ٢٠٠٩يناير 

 CCPR/C/SLV/6  المائة لدورةنظر فيه في ا

CCPR/C/SLV/CO/6 

CCPR/C/SLV/CO/6/Add.1 

CCPR/C/SLV/CO/6 

/     تشرين الثاني١  بولندا
  ٢٠٠٨نوفمبر 

/      كانون الثاني١٥
   ٢٠٠٩يناير 

 CCPR/C/POL/6  المائة نظر فيه في الدورة

CCPR/C/POL/Q/6 

CCPR/C/POL/Q/6/Add.1 

CCPR/C/POL/CO/6 

/ ين الأول تشر١  النرويج
  ٢٠٠٩أكتوبر 

 / تشرين الثاني٢٥
  ٢٠٠٩ نوفمبر

  . قيد الترجمة
من المقرر النظر فيه في     

  دورة لاحقة

CCPR/C/NOR/6 

أبريل / نيسان١  ألمانيا
٢٠٠٩  

  . قيد الترجمة  ٢٠١١أبريل / نيسان١٨
من المقرر النظر فيه في     

  دورة لاحقة

CCPR/C/DEU/6 

  التقارير الدورية السابعة  -زاي  
 الوثائق المرجعية  الحالة  تاريخ التقديم  الموعد المحدد للتقديم  ولة الطرفالد

/  تشرين الثاني٢  أوكرانيا
  ٢٠١١نوفمبر 

  .قيد الترجمة  ٢٠١١يوليه / تموز٥
من المقرر النظر فيه في     

  دورة لاحقة

CCPR/C/UKR/7 
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  المرفق الخامس

) ة التعـبير  حرية الرأي وحري   (١٩المادة  بشأن   ٣٤التعليق العام رقم        
  العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية من

  ملاحظات عامة    
  ). ١٩٨٣ الدورة التاسعة عشرة (١٠يحل هذا التعليق العام محل التعليق العام رقم   -١
شرطان لا غنى عنهما لتحقيق النمو الكامل للفرد، وهمـا          التعبير  وحرية   الرأيحرية    -٢

حجر الزاوية لكل مجتمع تسوده الحرية      ويشكلان  . )١(أي مجتمع عنصران أساسيان من عناصر     
وترتبط حرية الرأي ارتباطاً وثيقاً باعتبار أن حرية التعبير تتـيح الأداة لتبـادل              . والديمقراطية

  .الآراء وتطويرها
وحرية التعبير شرط ضروري لإرساء مبادئ الشفافية والمساءلة التي تمثـل بـدورها               -٣

  .تعزيز حقوق الإنسان وحمايتهاعاملاً أساسياً ل
 في طائفة المواد المتعددة التي تنص على ضمانات    ٢٧ و ٢٥ و ١٨ و ١٧وتندرج المواد     -٤

وتشكل حرية الرأي وحرية التعبير القاعدة الأساسـية        . أو حرية التعبير  /تتعلق بحرية الرأي و   
وعلى سبيل المثال،   . ىالتي يستند إليها التمتع الكامل بطائفة كبيرة من حقوق الإنسان الأخر          

تمثل حرية التعبير جزءاً لا يتجزأ من التمتع بالحق في حرية التجمع وتكوين الجمعيات وممارسة       
  .الحق في التصويت

، فضلاً عن العلاقـة  ١٩ من المادة  ١وإذا روعيت الشروط المحددة الواردة في الفقرة          -٥
 يكون متعارضاً مـع موضـوع   ١رة ، فإن أي تحفظ على الفق)١٨المادة (بين الرأي والفكر   

وإضافة إلى ذلك، وعلى الرغم من أن حرية الرأي لا ترد بين الحقوق التي              . )٢(العهد وغرضه 
توجد في أحكـام    " من العهد، تجدر الإشارة إلى أنه        ٤لا يجوز تقييدها عملاً بأحكام المادة       

 بأنه لا يمكـن إخـضاعها       ، عناصر تعتقد اللجنة   ٤ من المادة    ٢العهد غير المدرجة في الفقرة      

__________ 

، والبلاغ  ٢٠٠٧يوليه  / تموز ٢٠، آراء معتمدة في     بن حاج ضد الجزائر   ،  ١١٧٣/٢٠٠٣انظر البلاغ رقم     )١(
 .١٩٩٦يوليه / تموز٥ آراء معتمدة في ،بارك ضد جمهورية كوريا، ٦٢٨/١٩٩٥رقم 

 التـصديق  عند التي تُبدى  المتعلقة بالتحفظاتالخاص بالمسائل) ١٩٩٤(٢٤انظر التعليق العام للجنة رقم      )٢(
 أو فيما يتعلق بالإعلانات الـتي       .على العهد أو البروتوكولين الاختياريين الملحقين به أو الانضمام إليها         

، ٤٠الملحق رقم   ،  الدورة الخمسون ،  الوثائق الرسمية للجمعية العامة    من العهد،    ٤١تصدر في إطار المادة     
.A/50/40 (Vol(المجلد الأول 

 
I(ق الخامس، المرف. 
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وأحد هذه العناصر هو حرية الـرأي، لأن عـدم          . )٣("لعدم التقيد المشروع   ٤بموجب المادة   
  .)٤(التقيد بها أثناء حالة الطوارئ لا يمكن أن يكون ضرورياً على الإطلاق

وبمراعاة العلاقة بين حرية التعبير والحقوق الأخرى الواردة في العهد، وعلى الـرغم               -٦
 يجوز أن تكون مقبولة، فـإن  ١٩ من المادة    ٢أن التحفظات على عناصر معينة في الفقرة        من  

  .)٥( يكون متعارضاً مع موضوع العهد وغرضه٢تحفظاً عاماً على الحقوق الواردة في الفقرة 
 وفي وسـع    .والتقيد باحترام حرية الرأي وحرية التعبير ملزم لكل دولة طرف ككل            -٧

، وغيرها مـن الـسلطات العامـة أو         )تنفيذي والتشريعي والقضائي  ال(جميع فروع الدولة    
. )٦(الحكومية، أياً كان مستواها، وطنياً أو إقليمياً أو محلياً، أن تتحمل مسؤولية الدولة الطرف        

ويمكن أيضاً أن تتحمل الدولة الطرف هذه المسؤولية في ظل بعض الظـروف الـتي تتعلـق             
 ويتطلب هذا الالتزام أيضاً من الدول الأطراف أن تضمن          .)٧(بأعمال الكيانات شبه الحكومية   

حماية الأشخاص من أية أعمال يقوم بها أفراد بصفتهم الشخصية أو أي كيانـات خاصـة                
وتؤدي إلى إعاقة التمتع بحرية الرأي وحرية التعبير بقدر ما تكون هذه الحقـوق الـواردة في      

  .)٨(الكياناتالعهد قابلة للتطبيق بين الخواص من الأفراد أو 
 من العهد   ١٩ويكون على الدول الأطراف ضمان إعمال الحقوق الواردة في المادة             -٨

 اللجنة في تعليقها العام     في القانون الداخلي للدولة بصورة تتلاءم مع التوجيهات الصادرة عن         
بطبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطـراف في          المتعلق  ) ٢٠٠٤(٣١رقم  
وتجدر الإشارة إلى أنه ينبغي للدول الأطراف موافاة اللجنة بالقواعد القانونية الداخلية            . العهد

ذات الصلة والممارسات الإدارية والقرارات القضائية فضلاً عن الممارسات الـسياساتية ذات            
الصلة وغيرها من الممارسات القطاعية المتعلقة بالحقوق الـتي تخـضع للحمايـة بموجـب               

، وبمراعاة المسائل التي نوقشت في هـذا        ٤٠، وفقاً للتقارير التي تقدم عملاً بالمادة        ١٩ المادة
وينبغي أن تدرج الدول الأطراف أيضاً معلومات عن سبل الانتصاف المتاحة في            . التعليق العام 

  .حالة انتهاك تلك الحقوق
__________ 

 ـ       ) ٢٠٠١(٢٩انظر التعليق العام للجنة رقم       )٣( ارئ، ـوالمتعلق بعدم التقيد بأحكام العهد أثناء حالات الط
، المجلـد الأول    ٤٠الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والخمسون، الملحق رقم          ،  ١٣الفقرة  

)A/56/40 (Vol. I(، المرفق السادس. 
 .١١لفقرة ، ا٢٩التعليق العام رقم  )٤(
 .٢٤التعليق العام رقم  )٥(
 ـ        ) ٢٠٠٤(٣١انظر التعليق العام للجنة رقم       )٦( دول الأط راف ـالمتعلق بطبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الـ

 ـ٤٠، الدورة التاسعة والخمسون، الملحق رقـم  ٤ الفقرة في العهد، ، )A/59/40 (Vol. I(د الأول ـ، المجل
 .المرفق الثالث

 .١٩٨٢أبريل / نيسان٢، آراء معتمدة في هرتزبرغ وآخرون ضد فنلندا، ٦١/١٩٧٩ رقم انظر البلاغ )٧(
 ٧، آراء معتمـدة في      غوتييه ضد كندا  ،  ٦٣٣/١٩٩٥ انظر البلاغ رقم     ؛٨، الفقرة   ٣١التعليق العام رقم     )٨(

 .١٩٩٩أبريل /نيسان
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  حرية الرأي    
وهذا . تناق آراء دون مضايقة    حماية حق الفرد في اع     ١٩ من المادة    ١تقتضي الفقرة     -٩

وتمتد حرية الرأي لتشمل حق الفرد في تغـيير         . حق لا يجيز العهد إخضاعه لاستثناء أو تقييد       
ولا يجوز النيل من أي حق من حقوق الفرد . رأيه في أي وقت ولأي سبب يختاره بملء حريته

وتخـضع جميـع   . فترضةالمنصوص عليها في العهد على أساس آرائه الفعلية أو المتصورة أو الم      
أشكال التعبير عن الرأي للحماية، بما في ذلك الآراء التي لها طابع سياسي أو علمي أو تاريخي       

وتشكل مضايقة شخص   . )٩(١ويتنافى تجريم اعتناق أي رأي مع الفقرة        . أو أخلاقي أو ديني   
زه أو محاكمته أو    بسبب الآراء التي يعتنقها أو تخويفه أو وصمه، بما في ذلك توقيفه أو احتجا             

  .)١٠(١٩ من المادة ١سجنه، انتهاكاً للفقرة 
. )١١(ويُحظّر بذل أي جهد في أي شكل للإكراه على اعتناق رأي أو عدم اعتناقـه                -١٠

  . وتشمل حرية الفرد في التعبير عن رأيه بالضرورة حريته في عدم التعبير عن رأيه

  حرية التعبير    
 الأطراف الحق في حرية التعبير، بما في ذلك الحق           أن تضمن الدول   ٢تقتضي الفقرة     -١١

في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخـرين دونمـا اعتبـار               
ويشمل هذا الحق التعبير عن المعلومات التي تشمل أي شكل من أشكال الأفكـار              . للحدود

 مـن   ٣علومات، رهناً بأحكام الفقرة     والآراء التي يمكن نقلها إلى الآخرين أو استلام تلك الم         
 والتعليقـات   )١٣(كما يشمل الحق الخطـاب الـسياسي      . )١٢(٢٠ وأحكام المادة    ١٩المادة  
 )١٧( ومناقشة حقوق الإنسان   )١٦( واستطلاع الرأي  )١٥( والتعليق على الشؤون العامة    )١٤(الذاتية

__________ 

 .١٩٩٦نوفمبر / تشرين الثاني٨، آراء معتمدة في فوريسون ضد فرنسا، ٥٥٠/٩٣انظر البلاغ رقم  )٩(
، والبلاغ  ١٩٨٦مارس  / آذار ٢٦آراء معتمدة في    مباكاناسو ضد زائير،    ،  ١٥٧/١٩٨٣انظر البلاغ رقم     )١٠(

 .١٩٩٤يوليه / تموز٨، آراء معتمدة في ميكا ميها ضد غينيا الاستوائية، ٤١٤/١٩٩٠رقم 
 .٢٠٠٣ه يولي/ تموز١٥، آراء معتمدة في كانغ ضد جمهورية كوريا، ٨٧٨/١٩٩٩انظر البلاغ رقم  )١١(
، آراء بالنتاين وديفيدسون وماكنتاير ضـد كنـدا  ، ٣٨٥/١٩٨٩رقم  و٣٥٩/١٩٨٩انظر البلاغين رقم     )١٢(

 .١٩٩٠أكتوبر / تشرين الأول١٨معتمدة في 
 .ميكا هيتا ضد غينيا الاستوائية، ٤١٤/١٩٩٠انظر البلاغ رقم  )١٣(
 .٢٠٠٥مارس /ذار آ٣١، آراء معتمدة في فرناندو ضد سري لانكا، ١١٨٩/٢٠٠٣انظر البلاغ رقم  )١٤(
 .٢٠٠٦يوليه / تموز١٧، آراء معتمدة في ن ضد أسترالياالمكو، ١١٥٧/٢٠٠٣انظر البلاغ رقم  )١٥(
 .(CCPR/C/JPN/CO/5)الملاحظات الختامية المتعلقة باليابان انظر  )١٦(
 ـ  فيليشكين ضد بيلاروس  ،  ١٠٢٢/٢٠٠١لاغ رقم   ـانظر الب  )١٧(  / تـشرين الأول   ٢٠دة في   ـ، آراء معتم

 .٢٠٠٥أكتوبر 
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ويمكـن أن   . )٢١( والخطاب الديني  )٢٠( والتدريس )١٩( والتعبير الثقافي والفني   )١٨(والصحافة
 يغطي التعبير عن رأي قد ٢بل إن نطاق الفقرة . يشمل هذا الحق أيضاً الإعلان التجاري   

، على الرغم من أن هذا الشكل من أشكال التعبير قد يخضع للتقييد             )٢٢(يعتبر مهينا للغاية  
  .٢٠ وأحكام المادة ١٩ من المادة ٣وفقاً لأحكام الفقرة 

وتـشمل هـذه    . جميع أشكال التعبير ووسائل نشرها     على حماية    ٢وتنص الفقرة     -١٢
الأشكال اللغة المنطوقة والمكتوبة ولغة الإشارة والتعبير بلغة غير لفظية، مثل الصور والقطـع              

 والملـصقات   )٢٥( والمنـشورات  )٢٤(وتشمل وسائل التعبير الكتـب والـصحف      . )٢٣(الفنية
ك جميـع الأشـكال الـسمعية       ، وتشمل كذل  )٢٧( والملابس والوثائق القانونية   )٢٦(واللافتات

  .والبصرية فضلاً عن طرائق التعبير الإلكترونية والشبكية

  حرية التعبير والإعلام    
لا غنى لأي مجتمع عن الصحافة أو غيرها من وسائط الإعلام التي تكون حرة وغير                 -١٣

خاضعة للرقابة وتعمل بدون عراقيل وذلك لضمان حرية الرأي وحريـة التعـبير والتمتـع               
وتشكل الصحافة أو وسائط الإعلام الأخـرى       . لحقوق الأخرى المنصوص عليها في العهد     با

وينص العهد على الحق الـذي يجيـز لوسـائط          . )٢٨(حجر الزاوية لمجتمع تسوده الديمقراطية    
 بحرية  تبادل المعلومات والآراء  ويعتبر  . )٢٩(الإعلام تلقي معلومات تستند إليها في أداء مهامها       

ق بالشؤون العامة والشؤون السياسية بين المواطنين والمرشـحين والممـثلين      حول مسائل تتعل  
 وينطوي ذلك على وجود صحافة حرة ووسائط إعلام أخرى قـادرة          . المنتخبين أمراً أساسياً  

__________ 

 .٢٠٠٩مارس / آذار١٩، آراء معتمدة في  ضد أوزبكستانسعديومافلونوف ، ١٣٣٤/٢٠٠٤ البلاغ رقم انظر ) ١٨(
 . ٢٠٠٤مارس / آذار١٦، آراء معتمدة في شن ضد جمهورية كوريا، ٩٢٦/٢٠٠٠انظر البلاغ رقم  )١٩(
 .٢٠٠٠أكتوبر / تشرين الأول١٨، آراء معتمدة في روس ضد كندا، ٧٣٦/٩٧انظر البلاغ رقم  )٢٠(
 .فسهالمرجع ن )٢١(
 .المرجع نفسه )٢٢(
 . شن ضد جمهورية كوريا، ٩٢٦/٢٠٠٠انظر البلاغ رقم  )٢٣(
 .٢٠٠٧مارس / آذار٢٠، آراء معتمدة في زوندل ضد كندا، ١٣٤١/٢٠٠٥انظر البلاغ رقم  )٢٤(
 .٢٠٠٦يوليه / تموز١١، آراء معتمدة في ششيتكو وآخرون ضد بيلاروس، ١٠٠٩/٢٠٠١انظـر البـلاغ رقم  ) ٢٥(
 .١٩٩٤مارس / آذار٣١، آراء معتمدة في كيفينما ضد فنلندا، ٤١٢/١٩٩٠انظر البلاغ رقم  )٢٦(
 .فرناندو ضد سري لانكا، ١١٨٩/٢٠٠٣انظر البلاغ رقم  )٢٧(
 .٢٠٠٥مارس / آذار٢٩، آراء معتمدة في ماركيس ضد أنغولا، ١١٢٨/٢٠٠٢انظر البلاغ رقم  )٢٨(
 .غوتييه ضد كندا، ٦٣٣/٩٥انظر البلاغ رقم  )٢٩(
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ويتمتـع  . )٣٠(على التعليق على المسائل العامة بدون رقابة أو قيد وعلى إعلام الرأي العـام             
  .)٣١( تلقي ما تنتجه وسائط الإعلامالجمهور أيضاً بحق مقابل في

وكوسيلة لحماية حقوق مستخدمي وسائط الإعلام، بمن فيهم أفراد الأقليات الإثنية             -١٤
واللغوية في تلقي مجموعة كبيرة من المعلومات والأفكار، ينبغي للدول الأطراف أن تولي عناية        

  .خاصة للتشجيع على وجود وسائط إعلام مستقلة ومتنوعة
بغي للدول الأطراف أن تأخذ في الحسبان مدى تأثير التطورات التي طرأت على             وين  -١٥

تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مثل نظم نشر المعلومات الإلكترونية القائمة على خدمات  
وتوجـد  . الإنترنت والهاتف النقال، في إحداث تغيير كبير في ممارسات الاتصال حول العالم           

بادل الأفكار والآراء لا تعتمد بالضرورة على الوسطاء التقليدين لوسائط          اليوم شبكة عالمية لت   
وينبغي للدول الأطراف أن تتخذ جميع التدابير الضرورية لتعزيز استقلال          . الإعلام الجماهيري 

  .هذه الوسائط الإعلامية الجديدة وأن تضمن سبل وصول الأفراد إليها
مات البث الإذاعـي العامـة بـصورة     وينبغي للدول الأطراف أن تضمن عمل خد        -١٦

. ، وأن تكفل في هذا الخصوص استقلالية تلك الخدمات وحريتها في تحرير مادتها            )٣٢(مستقلة
  . وينبغي للدول الأطراف أن توفر التمويل على نحو لا ينال من استقلال هذه الخدمات

 الذي يتنـاول    وتناقش المسائل المتصلة بوسائط الإعلام بمزيد من التفصيل في الجزء           -١٧
  . القيود المفروضة على حرية التعبير من هذا التعليق العام

  الحق في الحصول على المعلومات    
 حق الاطلاع على المعلومات التي تكون بحوزة الهيئات      ١٩ من المادة    ٢تشمل الفقرة     -١٨

 عـن   وتتضمن هذه المعلومات السجلات التي تحتفظ بها الهيئة العامة بصرف النظـر           . العامة
والهيئات العامة هي الهيئـات المبينـة في        . الشكل الذي تحفظ فيه ومصدرها وتاريخ إعدادها      

ويمكن أن تشمل تسمية تلك الهيئات كيانات أخرى أيضاً إذا          .  من هذا التعليق العام    ٧الفقرة  
وعلى نحو ما سبقت الإشارة إليه، فإن حق        . كانت تلك الكيانات تضطلـع بوظائف عامة     

 من العهد، يشمل حق حـصول       ٢٥ى المعلومات إذا ما أخذ بالاقتران مع المادة         الحصول عل 
، وحق الجمهور في تلقي مـا تنتجـه         )٣٣(وسائط الإعلام على معلومات عن الشؤون العامة      

__________ 

المشاركة في إدارة الشؤون العامـة وحـق        ( ٢٥المتعلق بالمادة   ) ١٩٩٦(٢٥انظر التعليق العام للجنة رقم       )٣٠(
، ٤٠الملحـق رقـم   ، الدورة الحادية والخمـسون ،  الوثائق الرسمية للجمعية العامة   ،  ٢٥، الفقرة   )الاقتراع
 .، المرفق الخامس)A/51/40 (Vol. I(الأول  المجلد

 . ضد أوزبكستانسعديومافلونوف ، ١٣٣٤/٢٠٠٤انظر البلاغ رقم  )٣١(
 ). CCPR/CO/75/MDA(الملاحظات الختامية المتعلقة بجمهورية مولدوفا انظر  )٣٢(
 . غوتييه ضد كندا، ٦٣٣/٩٥انظر البلاغ رقم  )٣٣(
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وتناول العهد أيضاً في أجزاء أخرى منه عناصر الحق في الحصول علـى             . )٣٤(وسائط الإعلام 
 من  ١٧ فيما يتعلق بالمادة     ١٦لجنة في تعليقها العام رقم      وعلى نحو ما لاحظت ال    . المعلومات

العهد، فإنه ينبغي أن يكون من حق كل فرد أن يتحقق بطريقة مفهومة مما إذا كانت هنـاك                  
بيانات شخصية مخزّنة في أضابير البيانات الأوتوماتية، وإذا كان الوضع كذلك، ماهيّة هـذه              

نبغي أن يكون بمقدور كل فرد أن يتحقق من هوية          كما ي . البيانات والغرض من الاحتفاظ بها    
السلطات العامة أو الأفراد العاملين بصفتهم الشخصية أو الهيئات الخاصة التي تتحكم أو قد              

وإذا كانت الأضابير تتضمن بيانات شخصية غـير صـحيحة أو           . تتحكم في هذه الأضابير   
ن، ينبغي أن يكون من حق كل       بيانات جُمِعت أو جُهِزت بطريقة تتعارض مع أحكام القانو        

 من العهد لا يفقد السجين حقه في الاطلاع على ١٠ووفقاً للمادة . فرد أن يطلب تصحيحها
 ١٤ المتعلق بالمادة    )٢٠٠٧(٣٢وقد حددت اللجنة في التعليق العام رقم        . )٣٥(سجلاته الطبية 

 والتي تتيح لهم الحصول مجموعة متنوعة من الاستحقاقات التي يتمتع بها المتهمون بجرائم جنائية 
 ينبغي أن يتلقى الأشخاص معلومـات تتعلـق         ٢وعملاً بأحكام المادة    . )٣٦(على المعلومات 

، ينبغي للدولة الطرف    ٢٧وبموجب المادة   . )٣٧(بحقوقهم المنصوص عليها في العهد بوجه عام      
ية أو ثقافتـها،  عند اتخاذ قرار من شأنه أن يؤثر تأثيراً جوهرياً في نمط حياة إحدى فئات الأقل          

  .)٣٨(أن تتخذ هذا القرار في إطار عملية تبادل للمعلومات وتشاور مع الجماعة المتأثرة
ولإعمال الحق في الحصول على المعلومات، ينبغي للدول الأطراف أن تتيح للعمـوم               -١٩

وينبغي للدول الأطراف أن تبذل كـل       . بصورة استباقية معلومات حكومية ذات أهمية عامة      
كما ينبغي  .  لضمان الحصول على هذه المعلومات بطريقة سهلة وفورية وفعالة وعملية          الجهود

لها أن تصدر الإجراءات الضرورية التي تمكن الفرد من الحصول على المعلومات، بطرق منها              
وينبغي أن تتـيح الإجـراءات تنفيـذ       . )٣٩(سن تشريع يكفل حرية الحصول على المعلومات      

. مات في الوقت المناسب ووفقاً لقواعد واضحة متسقة مع العهد         طلبات الحصول على المعلو   
وينبغي ألا تشكل الرسوم المفروضة على طلبات الحصول على المعلومات عائقاً غير معقـول              

وينبغي للسلطات أن تقدم أسباب رفضها السماح بالحصول        . للحصول على هذه المعلومات   
مة للطعن في حالات الرفض المتعلقـة بإتاحـة         وينبغي توفير الترتيبات اللاز   . على المعلومات 

  . إمكانية الحصول على المعلومات فضلاً عن حالات عدم الاستجابة للطلبات
__________ 

 . ضد أوزبكستانسعديومافلونوف ، ١٣٣٤/٢٠٠٤انظر البلاغ رقم  )٣٤(
 .٢٠٠٢أكتوبر / تشرين الأول٢٩، آراء معتمدة في ، زيلودكوف ضد أوكرانيا٧٢٦/١٩٩٦انظر البلاغ رقم  ) ٣٥(
المتعلق بالحق في المساواة أمام المحاكم والهيئات القـضائية وفي          ) ٢٠٠٧(٣٢انظر التعليق العام للجنة رقم       )٣٦(

، المجلد  ٤٠الملحق رقم   ،  الدورة الثانية والستون  ،  الوثائق الرسمية للجمعية العامة   ،  ٣٣محاكمة عادلة، الفقرة    
 .، المرفق السادس)A/62/40 (Vol. I(الأول 

 . ٣١ام رقم التعليق الع )٣٧(
 .٢٠٠٩مارس / آذار٢٧، آراء معتمدة في بوما ضد بيرو، ١٤٥٧/٢٠٠٦انظر البلاغ رقم  )٣٨(
 ).CCPR/C/79/Add.38 (1994((الملاحظات الختامية المتعلقة بأذربيجان انظر  )٣٩(
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  حرية التعبير والحقوق السياسية    
 المتعلـق بالمـشاركة في   )١٩٩٦(٢٥تناولت اللجنة باستفاضة في التعليق العام رقم      -٢٠

ة حرية التعبير في إدارة الشؤون العامـة والممارسـة    إدارة الشؤون العامة وحق الاقتراع، أهمي     
ومن الضروري أن يتمكن المواطنـون والمرشـحون والممثلـون          . الفعالة للحق في الاقتراع   

المنتخبون من تبادل المعلومات والآراء بحرية حول مسائل تتعلق بالشؤون العامة والـشؤون             
 تكون حرة وقادرة علـى التعليـق   ذلك وجود صحافة ووسائط إعلام أخرى  ويفترض  . السياسية

ويوجه اهتمـام الـدول     . )٤٠( إطلاع الرأي العام دون رقابة أو تقييد       على القضايا العامة وعلى   
يتعلق  فيما) ١٩٩٦(٢٥الأطراف في هذا السياق إلى الإرشادات الواردة في التعليق العام رقم            

  . بتعزيز حرية التعبير وحمايتها

  ١٩ من المادة ٣الفقرة تطبيق     
 صراحةً على أن ممارسة الحق في حرية التعـبير تـستتبع واجبـات              ٣تنص الفقرة     -٢١

ولهذا السبب، يسمح بمجالين حصريين من القيود المفروضة على الحـق           . ومسؤوليات خاصة 
يتعلقان، إما باحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم، أو حماية الأمن القومي أو النظام العـام أو                

بيد أنه عندما تفرض دولة طرف قيوداً على ممارسة حرية التعبير، لا            . لآداب العامة الصحة العامة أو ا   
 العلاقة بـين    وتشير اللجنة إلى أنه يجب ألا تنقلب      . يجوز أن تعرّض هذه القيود الحق نفسه للخطر       

 ٥ من المادة    ١وتشير اللجنة أيضاً إلى أحكام الفقرة       . )٤١(الحق والقيد وبين القاعدة والاستثناء    
ليس في هذا العهد أي حكم يجوز تأويله على أنه يفيد انطواءه            "من العهد التي تنص على أنه       

على حق لأي دولة أو جماعة أو شخص بمباشرة أي نشاط أو القيام بأي عمل يهـدف إلى                  
إهدار أي من الحقوق أو الحريات المعترف بها في هذا العهد أو إلى فرض قيود عليها أوسع من 

  ". عليها فيهتلك المنصوص 
 على شروط محددة، ولا تجيز فرض قيود إلا إذا كانت تخضع لهـذه         ٣وتنص الفقرة     -٢٢

وألا تُفرَض إلا لأحد الأسباب الـواردة في  " محددة بنص القانون "فيجب أن تكون    : الشروط
؛ وأن تكون متلائمة مع اختبارات صارمة تتعلق بالضرورة         ٣من الفقرة   ) ب(و) أ(الفقرتين  

، حـتى وإن    ٣ولا يجوز فرض قيود على أسس غير الأسس المحددة في الفقرة            . )٤٢(سبوالتنا
ولا يجـوز   . كانت هذه الأسس تبرر فرض القيود على حقوق أخرى تخضع لحماية العهـد            

__________ 

 .  ٢٥ من العهد، الفقرة ٢٥ المتعلق بالمادة ٢٥التعليق العام للجنة رقم  )٤٠(
الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الـدورة الخامـسة        ،  ١٢ المتعلق بالمادة    ٢٧انظر التعليق العام للجنة رقم       )٤١(

 .المرفق السادس، الفرع ألف، )A/55/40 (Vol. I(، المجلد الأول ٤٠والخمسون، الملحق رقم 
 ـ  فيليشكين ضد بيلاروس  ،  ١٠٢٢/٢٠٠١ر البلاغ رقم    ـانظ )٤٢(  / تـشرين الأول   ٢٠دة في   ـ، آراء معتم

 .٢٠٠٥أكتوبر 
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تطبيق القيود إلا للأغراض التي وضعت من أجلها كما يجب أن تتعلق مباشرة بالغرض المحدد               
  . )٤٣(الذي تأسست عليه

غي للدول الأطراف أن تنفذ تدابير فعالة للحماية من الاعتداءات الـتي تـستهدف              وينب  -٢٣
ولا يجوز أبـداً الاستـشهاد      . إسكات أصوات الأشخاص الذين يمارسون حقهم في حرية التعبير        

 لتبرير كبح أية دعوة إلى إقامة نظام ديمقراطي متعـدد الأحـزاب وتحقيـق مبـادئ                 ٣بالفقرة  
ولا يمكن تحت أي ظرف من الظروف أن يكون الاعتداء على           . )٤٤(سانالديمقراطية وحقوق الإن  

، بما في ذلـك أشـكال       ١٩شخص بسبب ممارسته لحرية الرأي أو حرية التعبير متفقاً مع المادة            
وكثيراً ما يخـضع    . )٤٥(الاعتداء المتمثلة في الاحتجاز التعسفي والتعذيب وتهديـد النفس والقتل        

ويتعرض لذلك  . )٤٦(لتخويف والاعتداء بسبب ممارستهم لأنشطتهم    الصحفيون لهذه التهديدات ول   
أيضاً الأشخاص الذين يشاركون في جمع المعلومات المتعلقة بحالة حقوق الإنسان وتحليلها والذين             

وينبغي التحقيـق   . )٤٧(يقومون بنشر تقارير ذات صلة بحقوق الإنسان، بمن فيهم القضاة والمحامون          
ومنح الـضحايا، أو     )٤٨(في جميع هذه الاعتداءات ومقاضاة مرتكبيها     بصرامة في الوقت المناسب     

  . )٤٩(منح ممثليهم في الحالات التي يرتكب فيها القتل، أشكالاً مناسبة من الجبر
وقد يشمل القـانون قـوانين تتعلـق        . ويجب أن تكون القيود محددة بنص القانون        -٢٤

ونظراً إلى أن أي تقييد لحرية التعبير        )٥١(كمةوقوانين انتهاك حرمة المح    )٥٠(بالامتيازات البرلمانية 
يشكل انتقاصاً خطيراً من حقوق الإنسان، فإن تكريس التقييد في القوانين التقليدية أو الدينية              

  .)٥٢(أو غيرها من القوانين العرفية يتنافى مع العهد
ة كافيـة   بدق" قانون"، يجب أن تصاغ القاعدة التي ستعتبر بمثابة         ٣ولأغراض الفقرة     -٢٥

ولا يجوز أن يمنح    . ويجب إتاحتها لعامة الجمهور    )٥٣(لكي يتسنى للفرد ضبط سلوكه وفقاً لها      
__________ 

 ـ ـالوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والأربع      ،  ٢٢يق العام للجنة رقم     انظر التعل  )٤٣( ق ـون، الملح
 . المرفق السادس، )A/48/40 (Vol. I(، المجلد الأول ٤٠رقم 

 .  ١٩٩٤يوليه / تموز٢١، آراء معتمدة في مبوكونغ ضد الكاميرون، ٤٥٨/٩١انظر البلاغ رقم  )٤٤(
 . ٢٠٠٧مارس / آذار١٩، آراء معتمدة في نجارو ضد الكاميرون، ١٣٥٣/٢٠٠٥انظر البلاغ رقم  )٤٥(
؛ والملاحظـات الختاميـة     (CCPR/C/DZA/CO/3)انظر على سبيل المثال الملاحظـات الختامية المتعلقة بالجزائر          ) ٤٦(

 .(CCPR/C/SDN/CO/3)؛ والملاحظات الختامية المتعلقة بالسودان (CCPR/C/CRI/CO/5)المتعلقة بكوستاريكا 
 والملاحظـات الختاميـة المتعلقـة بنيكـاراغوا     ؛نجارو ضد الكاميرون  ،  ١٣٥٣/٢٠٠٥بلاغ رقم   انظر ال  )٤٧(

(CCPR/C/NIC/CO/3)والملاحظات الختامية المتعلقة بتـونس       ؛ (CCPR/C/TUN/CO/5)والملاحظـات   ؛ 
 والملاحظـات الختاميـة المتعلقـة       ؛(CCPR/CO/84/SYR)الختامية المتعلقة بالجمهورية العربية الـسورية       

 .(CCPR/CO/80/COL)بكولومبيا 
 .(CCPR/C/GEO/CO/3)المرجع نفسه، والملاحظات الختامية المتعلقة بجورجيا  )٤٨(
 .(CCPR/C/79/Add.121)الملاحظات الختامية المتعلقة بغيانا انظر  )٤٩(
 .غوتييه ضد كندا ٦٣٣/٩٥انظر البلاغ رقم  )٥٠(
 .٢٠٠٨يوليه / تموز٢٢تمدة في ، آراء معديساناياكي ضد سري لانكا، ١٣٧٣/٢٠٠٥انظر البلاغ رقم  )٥١(
 . ٣٢انظر التعليق العام رقم  )٥٢(
 .١٩٩٥يوليه / تموز١٤، آراء معتمدة في غروت ضد هولندا، ٥٧٨/١٩٩٤انظر البلاغ رقم  )٥٣(
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. )٥٤(القانون الأشخاص المسؤولين عن تنفيذه سلطة تقديرية مطلقة في تقييد حريـة التعـبير             
ويجب أن ينص القانون على توجيهات كافية للمكلفين بتنفيذه لتمكينهم من التحقق علـى              

  .  المناسب من أنواع التعبير التي تخضع للتقييد وتلك التي لا تخضع لهذا التقييدالنحو
، بمـا في  ١٩ من المادة ٢ويجب أن تكون القوانين المقيِّدة للحقوق الواردة في الفقرة         -٢٦

 ٣، ليس فقط متلائمة مع الشروط الصارمة للفقـرة          ٢٤ذلك القوانين المشار إليها في الفقرة       
 من العهد، بل يجب أن تكون هي نفسها أيضاً متلائمة مـع أحكـام العهـد               ١٩من المادة   

ويجب ألا تنتهك القوانين أحكام عدم التمييز المنـصوص عليهـا في            . )٥٥(وأهدافه وأغراضه 
  .)٥٦(ويجب ألا تنص القوانين على جزاءات تتنافى مع العهد، مثل العقوبة البدنية. العهد
يان الأساس القانوني لأي قيود مفروضة على حرية        ويقع على عاتق الدولة الطرف ب       -٢٧

وإذا كان على اللجنة فيما يتعلق بدولة طرف معينة أن تنظر فيما إذا كان القيـد                . )٥٧(التعبير
المعين الذي فرضته هذه الدولة الطرف قد تم بموجب القانون، ينبغي للدولة الطرف أن تقدم               

  .)٥٨( تدخل في نطاق هذا القانونمعلومات تفصيلية عن القانون والإجراءات التي
 هـو احتـرام حقـوق    ٣وأول الأسباب المشروعة لفرض القيود الواردة في الفقرة          -٢٨

، حقوق الإنسان على النحو المعتـرف بـه في          "الحقوق"ويشمل تعبير   . الآخرين أو سمعتهم  
 ـ      . العهد، وفي القانون الدولي لحقوق الإنسان عامة       شروع وعلى سبيل المثال، يكون مـن الم

، فضلاً عن الحقوق    ٢٥تقييد حرية التعبير لحماية الحق في التصويت المنصوص عليه في المادة            
أي : ويجب أن تُصاغ هذه القيود بعناية     . )٥٩()٣٧انظر الفقرة    (١٧المنصوص عليها في المادة     

ذه القيـود  أنه بينما يجوز حماية الناخبين من أشكال التعبير التي تشكِّل تخويفاً أو قسراً، فإن ه  
يجب ألا تعوِّق المناقشة السياسية، بما في ذلك على سبيل المثال الدعوة إلى مقاطعة الاقتـراع                

بالأشخاص الآخرين الذين يتـصرفون بـصفتهم       " الآخرين"ويتعلق تعبير   . )٦٠(غير الإلزامي 
ولذلك، يجوز على سبيل المثـال، الإشـارة إلى الأفـراد           . )٦١(الفردية أو كأعضاء في جماعة    

  .)٦٣(أو إثنيتها )٦٢(الأعضاء في الجماعة بتعريفهم حسب معتقداتها الدينية
__________ 

 .٢٧انظر التعليق العام رقم  )٥٤(
 . ١٩٩٤مارس / آذار٣٠، آراء معتمدة في تونين ضد أستراليا، ٤٨٨/١٩٩٢انظر البلاغ رقم  )٥٥(
، ٤٠الملحـق رقـم     ،  الدورة السابعة والأربعـون   ،  الوثائق الرسمية للجمعية العامة   ،  ٢٠م  التعليق العام رق   )٥٦(

)A/47/40(،المرفق السادس، الفرع ألف . 
 .٢٠٠٦أكتوبر / تشرين الأول٣١، آراء معتمدة في كورنينكو وآخرون ضد بيلاروس، ١٥٥٣/٢٠٠٧انظر البلاغ رقم  )٥٧(
 .١٩٨٥أبريل / نيسان ١ معتمدة في آراء ،مدغشقرجوانا ضد ، ١٣٢/١٩٨٢انظر البلاغ رقم  )٥٨(
 .  ٢٠٠٤يوليه / تموز٨، آراء معتمدة في سفيتيك ضد بيلاروس، ٩٢٧/٢٠٠٠انظر البلاغ رقم  )٥٩(
 .المرجع نفسه )٦٠(
  .٢٠٠٠أكتوبر / تشرين الأول١٨، آراء معتمدة في روس ضد كندا، ٧٣٦/٩٧انظر البلاغ رقم  )٦١(
 .(CCPR/C/AUT/CO/4)لملاحظات الختامية المتعلقة بالنمسا ، وافوريسون ضد فرنسا، ٥٥٠/٩٣انظر البلاغ رقم  ) ٦٢(
 والملاحظات الختامية المتعلقة بإسرائيل     ؛(CCPR/CO/78/SVK)الملاحظات الختامية المتعلقة بسلوفاكيا     انظر   )٦٣(

(CCPR/CO/78/ISR). 
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والسبب المشروع الثاني هو حماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو                -٢٩
  .الآداب العامة

ويجب على الدول الأطراف أن تتوخى الحذر الشديد في ضمان وضع وتطبيـق               - ٣٠
حكام المماثلة المتعلقة بالأمن القومي سـواء، أكانـت موصـوفة            والأ )٦٤(قوانين الخيانة 

كقوانين لحماية الأسرار الرسمية، أو قوانين لمكافحة إثارة الفتنة أو خلاف ذلك، بحيـث              
 ٣وعلى سبيل المثال، يتنافى مع الفقـرة        . ٣تكون متطابقة مع الشروط الصارمة للفقرة       

ومات عن الجمهور تكون ذات مـصلحة       الاحتجاج بهذه القوانين للقمع، أو لحجب معل      
عامة مشروعة ولا تضر بالأمن القومي، أو لمقاضاة الصحفيين أو الباحثين أو الناشطين في 
مجال البيئة، أو المدافعين عن حقوق الإنسان، أو آخرين لأسباب تتعلق بنـشرهم تلـك               

ين أيـضاً   ومن غير المناسب عموماً أن يشمل نطاق اختصاص هذه القوان         . )٦٥(المعلومات
فئات معينة من المعلومات كالفئات المتعلقة بالقطاع التجاري والقطاع المصرفي والتقدم           

رتأت اللجنة في إحدى الحالات أن التقييد الذي فرض على إصدار بيان اوقد . )٦٦(العلمي
لدعم منازعة عمالية، بما في ذلك الدعوة إلى إضراب وطني، غير جـائز بالاسـتناد إلى                

  .)٦٧(ة الأمن القوميأسباب حماي
ويجوز في بعض الظروف وعلى أساس الحفاظ على الأمن العام، القيام على سـبيل                -٣١

ويمكن فحص مـسألة انتـهاك حرمـة        . )٦٨(المثال بتنظيم إلقاء الخطب في مكان عام معين       
وتمـشياً مـع   . إجـراءات المحكمة فيما يتصل بأشكال التعبير في ضوء اعتبارات النظام العام    

، يجب إثبات أن الإجراءات والعقوبات المفروضة مبررة في إطار ممارسـة المحكمـة              ٣ة  الفقر
ويجب ألا تستخدم تلك الإجـراءات بأيـة        . )٦٩(لسلطتها في الحفاظ على سلامة الإجراءات     

  .وسيلة من الوسائل لتقييد ممارسة الحقوق المشروعة في الدفاع
مفهوم الأخلاق مستمد من "أن ) ١٩٩٣(٢٢ اللجنة في التعليق العام رقم   ولاحظت  -٣٢

بغرض ...  يجب أن تستند القيود المفروضة       ،تقاليد اجتماعية وفلسفية ودينية عديدة؛ وعليه     
 ويجب أن تفهم هذه القيود ."حماية الأخلاق إلى مبادئ غير مستمدة حصراً من تقليد واحد

  .في ضوء عالمية حقوق الإنسان ومبدأ عدم التمييز
ولذلك، وعلى سبيل المثال، فـإن      . لأغراض مشروعة " ضرورية" القيود   ويجب أن تكون    -٣٣

فرض حظر على إعلان تجاري بلغة واحدة من أجل حماية لغة جماعة معينة ينتهك شرط الضرورة                
__________ 

 .(CCPR/C/HKG/CO/2)قة بهونغ كونغ، الصين الملاحظات الختامية المتعلانظر  )٦٤(
 .(CCPR/CO/79/RUS)الختامية المتعلقة بالاتحاد الروسي الملاحظات انظر  )٦٥(
 .(CCPR/CO/71/UZB)الملاحظات الختامية المتعلقة بأوزبكستان  )٦٦(
 .١٩٩٤مارس / آذار١٨، آراء معتمدة في سون ضد جمهورية كوريا، ٥١٨/١٩٩٢انظر البلاغ رقم  )٦٧(
 .ن ضد أستراليااكولم، ١١٥٧/٢٠٠٣انظر البلاغ رقم  )٦٨(
 .ديساناياكي ضد سري لانكا، ١٣٧٣/٢٠٠٥انظر البلاغ رقم  )٦٩(
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ومن جهة أخرى، رأت    . )٧٠(إذا كان بالإمكان توفير الحماية بطرق أخرى لا تحد من حرية التعبير           
ف امتثلت لشرط الضرورة عندما نقلت مدرساً في إحدى المنـاطق  اللجنة أن إحدى الدول الأطرا 

التعليمية إلى وظيفة أخرى غير التدريس لأنه قام بنشر مواد تنطوي على العداء لجماعـة دينيـة،                 
   .)٧١(وذلك من أجل حماية حق الأطفال الذين ينتمون إلى عقيدة تلك الجماعة وحريتهم

وقد لاحظت اللجنة في التعليـق العـام     . رطةويجب ألا تكون القيود المفروضة مف       - ٣٤
التدابير التقييدية يجب أن تتمشى مع مبدأ التناسب، ويجب أن تكون " أن   )١٩٩٩(٢٧  رقم

مناسبة لتحقيق وظيفتها الحمائية، ويجب أن تكون أقل الوسائل تدخلاً مقارنة بغيرها مـن              
متناسبة مع المصلحـة الـتي الوسائل التي يمكن أن تحقق النتيجة المنشودة، ويجب أن تكون 

ولا بد من احترام مبدأ التناسب، لا في القانون الذي يحدد إطـار القيـود                ... ستحميها
ويجب أيـضاً أن    . )٧٢("وحده، بل أيضاً في تطبيقه من جانب السلطات الإدارية والقضائية         

 المثال،  وعلى سبيل . يراعي مبدأ التناسب شكل التعبير موضع النظر فضلاً عن وسائل نشره          
 الحر في حالات النقاش العام الذي يتنـاول في  يولي العهد أهمية بالغة بشكل استثنائي للتعبير      

   .)٧٣(مجتمعٍ ديمقراطي شخصيات موجودة في المجال العام والسياسي
وعندما تحتج دولة طرف بأساس مشروع لفرض قيود على حرية التعبير، فإن عليهـا أن                 -٣٥

ة بكل حالة على حدة الطبيعة المحددة للتهديد، وضرورة الإجراء المعين           تثبت بطريقة محددة وخاص   
  .)٧٤(المتخذ ومدى تناسبه، ولا سيما بإقامة صلة مباشرة وواضحة بين التعبير والتهديد

وتحتفظ اللجنة لنفسها بتقييم ما إذا كانت هناك في حالة معينة ظروف تـستدعي              - ٣٦
وفي هذا الخصوص، تشير اللجنة إلى أن نطـاق         . )٧٥(ضرورة فرض قيود على حرية التعبير     

ولكي تتمكن اللجنة مـن     . )٧٦("هامش تقديري "هذه الحرية لا يمكن تقييمه بالإشارة إلى        
الاضطلاع بهذه المهمة، يجب على الدولة الطرف، في الحالة المعينة، أن تثبت بطريقة محددة،              

 الـذي   ٣ الواردة في الفقرة     الطبيعة الدقيقة للتهديد الذي ينال من أي أساس من الأسس         
  .)٧٧(دفعها إلى فرض قيود على حرية التعبير

__________ 

 . بالنتاين وديفيدسون وماكنتاير ضد كندا، ٣٨٥/٨٩رقم  و٣٥٩ رقم ينانظر البلاغ )٧٠(
 .٢٠٠٦يوليه / تموز١٧، الآراء المعتمدة في روس ضد كندا، ٧٣٦/٩٧انظر البلاغ رقم  )٧١(
، والبلاغ   ضد أنغولا  ماركيس،  ١١٢٨/٢٠٠٢انظر أيضاً البلاغ رقم     . ١٤، الفقرة   ٢٧التعليق العام رقم     )٧٢(

 .ن ضد أستراليااكولم ١١٥٧/٢٠٠٣رقم 
 تـشرين  ٣١، الآراء المعتمدة في بودروزيتش ضد صربيا والجبل الأسود ،  ١١٨٠/٢٠٠٣انظر البلاغ رقم     )٧٣(

 .٢٠٠٥أكتوبر /الأول
 .شن ضد جمهورية كوريا، ٩٢٦/٢٠٠٠انظر البلاغ رقم  )٧٤(
  .سون ضد جمهورية كوريا، ٥١٨/١٩٩٢انظر البلاغ رقم  )٧٥(
 تـشرين  ١٤ المعتمـدة في  الآراء، فنلندااليماري لانسمان وآخرون ضد ، ٥١١/١٩٩٢انظر البلاغ رقم     )٧٦(

 .١٩٩٣أكتوبر /الأول
 . شن ضد جمهورية كوريا، ٩٢٦/٢٠٠٠، ورقم سون ضد جمهورية كوريا، ٥١٨/٩٢انظر البلاغين رقم  ) ٧٧(
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  نطاق محدودية القيود المفروضة على حرية التعبير في بعض المجالات المحددة    
من بين القيود المفروضة على الخطاب السياسي التي تعتبر مصدر قلق للجنة حظر               - ٣٧

التي تفرض على عدد ونوع المواد المكتوبة       ، والقيود   )٧٨(استطلاع الرأي من مترل إلى آخر     
، وحجب المصادر أثناء الفترات الانتخابية بما في        )٧٩(التي قد توزع أثناء الحملات الانتخابية     

 والحد من إمكانية وصـول      )٨٠(ذلك وسائط الإعلام المحلية والدولية والتعليقات السياسية      
وينبغي أن يكون فـرض أي قيـد   . )٨١(الأحزاب المعارضة والسياسيين إلى وسائط الإعلام     

بيد أنه يكون من المشروع للدولة الطرف أن تحد من اسـتطلاعات            . ٣متلائماً مع الفقرة    
  .)٨٢(الرأي السياسية التي تسبق الانتخابات مباشرة حفاظاً على سلامة العملية الانتخابية

السياسي،  فيما يخص محتوى الخطاب      ٢٠ و ١٣وعلى النحو المشار إليه في الفقرتين         -٣٨
لاحظت اللجنة أنه في حالات النقاش العام الذي يتعلق بشخصيات عامة في المجال السياسي              

. )٨٣(والمؤسسات العامة، فإن العهد يولي أهمية بالغة بشكل استثنائي لكفالة التعبير غير المقيد            
 ـ               رض ولذلك، فإن مجرد اعتبار أن أشكال التعبير مهينة للشخصية العامة لا يكفي لتبريـر ف
. )٨٤(عقوبات حتى وإن كانت الشخصيات العامة مستفيدة هي أيضاً مـن أحكـام العهـد              

وإضافة إلى ذلك، فإن جميع الشخصيات العامة، بمن فيها التي تمارس أعلى السلطات السياسية           
وبناء . )٨٥(مثل رؤساء الدول والحكومات، تخضع بشكل مشروع للنقد والمعارضة السياسية         

العيـب في الـذات     مثل  ة عن قلقها إزاء القوانين التي تتعلق بمسائل،         على ذلك، تعرب اللجن   
 وعـدم احتـرام العلـم       )٨٨( وعدم احترام السلطات   )٨٧( وإهانة الموظف العمومي   )٨٦(الملكية
 وينبغي ألا تـنص     )٩٠( وحماية شرف الموظفين العموميين    )٨٩(، والتشهير برئيس الدولة   والرموز
__________ 

 .(CCPR/C/JPN/CO/5)الملاحظات الختامية المتعلقة باليابان انظر  )٧٨(
 .لمرجع نفسها )٧٩(
 .(CCPR/C/TUN/CO/5)الملاحظات الختامية المتعلقة بتونس انظر  )٨٠(
بجمهوريـة   والملاحظات الختامية المتعلقة     ؛(CCPR/CO/76/TGO)الملاحظات الختامية المتعلقة بتوغو     انظر   )٨١(

 .(CCPR/CO/75/MDA)مولدوفا 
 .١٩٩٦مارس / آذار١٤ ، الآراء المعتمدة فيكيم ضد جمهورية كوريا، ٩٦٨/٢٠٠١انظر البلاغ رقم  )٨٢(
 تـشرين  ٣١، الآراء المعتمدة في بودروزيتش ضد صربيا والجبل الأسود ،  ١١٨٠/٢٠٠٣انظر البلاغ رقم     )٨٣(

 .٢٠٠٥أكتوبر /الأول
 .المرجع نفسه )٨٤(
 .  ماركيس ضد أنغولا، ١١٢٨/٢٠٠٢انظر البلاغ رقم  )٨٥(
 ٣٠تمـدة في    ، آراء مع  آدوايوم وآخـرون ضـد توغـو      ،  ٤٢٤/١٩٩٠ إلى   ٤٢٢انظر البلاغات رقم     )٨٦(

 .١٩٩٤يونيه /حزيران
 .(CCPR/CO/71/DOM)الملاحظات الختامية المتعلقة بالجمهورية الدومينيكية انظر  )٨٧(
 .(CCPR/C/HND/CO/1)الملاحظات الختامية المتعلقة بهندوراس انظر  )٨٨(
 .(CCPR/C/ZMB/CO/3)انظر الملاحظات الختامية المتعلقة بزامبيا  )٨٩(
 . (CCPR/C/CRI/CO/5)ة بكوستاريكا انظر الملاحظات الختامية المتعلق )٩٠(
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. المطعون فيه لـيس إلا    هوية الشخص   على أساس   القوانين على فرض عقوبات أشد صرامة       
  .)٩١(وينبغي للدول الأطراف ألا تحظر انتقاد مؤسسات، مثل الجيش أو الجهاز الإداري

وينبغي للدول الأطراف أن تضمن أن يكون الإطاران التشريعي والإداري لتنظـيم              -٣٩
اعد التنظيمية الفروق   وينبغي أن تراعي القو   . )٩٢(٣وسائط الإعلام متفقين مع أحكام الفقرة       

بين قطاعي وسائط الإعلام المطبوعة والمذاعة وبين الإنترنت، وأن تلاحظ في الوقت نفـسه              
ويتنافى رفض السماح بنشر الـصحف      . أيضاً الطريقة التي تتلاقى بها مختلف وسائط الإعلام       

لظـروف  ، إلا إذا جاء هذا الـرفض في ا        ١٩وغيرها من وسائط الإعلام المطبوعة مع المادة        
ولا يمكن أن تشمل هذه الظروف الخاصة على الإطلاق         . ٣الخاصة التي تتعلق بتطبيق الفقرة      

فرض حظر على منشور معين، إلا إذا كانت هناك إمكانية لحظر محتوى معين غـير قابـل                 
ويجب على الدول الأطراف أن تتجنب فـرض        . ٣للاقتطاع حظراً مشروعاً بموجب الفقرة      

هظة على ترخيص وسائط الإعلام الإذاعية، بما في ذلك في المحطـات            باشروط صعبة ورسوم    
وينبغي أن تكون المعايير اللازمة لتطبيق هذه الشروط ورسوم         . )٩٣(المجتمعية والمحطات التجارية  

 وغير تمييزية وأن تكون فيما عـدا        )٩٦( وشفافة )٩٥( وواضحة )٩٤(الترخيص معقولة وموضوعية  
 أن توفر النظم المتعلقة بالترخيص بالبث الإذاعي بوسائط         وينبغي. )٩٧(ذلك متمشية مع العهد   

الإعلام المحدودة القدرات مثل الخدمات السمعية والبصرية الأرضية والساتلية تخصيصاً عادلاً           
وتوصـى  . لفرص النفاذ والترددات بين مؤسسات البث الإذاعي العامة والتجارية والمجتمعية         

بعد هيئة للترخيص بالبث الإذاعي بأن تنشئ هيئة عامـة   بالفعل  أالدول الأطراف التي لم تنش    
  .)٩٨(مستقلة للترخيص بالبث الإذاعي تتمتع بسلطة دراسة طلبات الإذاعة ومنح التراخيص

نظـراً  "بأنه   )١٩٨٢(١٠وتكرر اللجنة الملاحظة التي أبدتها في التعليق العام رقم            - ٤٠
هذه الرقابـة   فرض  اذ تدابير فعالة لمنع     علام الجماهيري الحديثة، يلزم اتخ     الإ طلتطور وسائ 

وينبغـي للدولـة    ". علام بشكل يتعارض مع حق كل فرد في حرية التعبير         على وسائط الإ  
تفرض رقابة احتكارية على وسائط الإعلام وينبغـي لهـا أن تعـزز تعدديـة تلـك                   ألا

__________ 

 .(CCPR/C/TUN/CO/5)المرجع نفسه، وانظر الملاحظات الختامية المتعلقة بتونس  )٩١(
 والملاحظات الختامية المتعلقة بليسوتو     ؛(CCPR/CO/75/VNM)انظر الملاحظات الختامية المتعلقة بفييت نام        )٩٢(

(CCPR/CO/79/Add.106). 
 .(CCPR/CO/75/GMB)ة بغامبيا الملاحظات الختامية المتعلقانظر  )٩٣(
 . ٢٥، الفقرة (CCPR/CO/79/Add.78)انظر الملاحظات الختامية المتعلقة بلبنان  )٩٤(
 والملاحظات الختامية المتعلقة بأوكرانيا     ؛(CCPR/CO/69/KWT)الملاحظات الختامية المتعلقة بالكويت     انظر   )٩٥(

(CCPR/CO/73/UKR)  . 
 . (CCPR/CO/69/KGZ)غيزستان الملاحظات الختامية المتعلقة بقيرانظر  )٩٦(
 .(CCPR/CO/73/UKR)الملاحظات الختامية المتعلقة بأوكرانيا انظر  )٩٧(
 . (CCPR/CO/79/Add.78)الملاحظات الختامية المتعلقة بلبنان انظر  )٩٨(
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ا يتسق مع   ونتيجة لذلك، ينبغي للدول الأطراف أن تتخذ التدابير المناسبة بم         . )٩٩(الوسائط
العهد، لمنع أي هيمنة غير ملائمة في وسائط الإعلام أو منع تمركز مجموعـات إعلاميـة                

  .مملوكة للقطاع الخاص في أوضاع احتكارية قد تضّر بتنوع المصادر والآراء
وينبغي توخي الحيطة لضمان عدم استخدام نظم الإعانات الحكوميـة لوسـائط              - ٤١

. )١٠١( في أغراض إعاقة ممارسة حرية التعبير      )١٠٠(ت الحكومية الإعلام أو طلبات بث الإعلانا    
وإضافة إلى ذلك، يجب ألا توضع وسائط الإعلام الخاصة في وضع أقل لا تنال فيه نصيبها                
من الفرص مقارنة بوسائط الإعلام العامة في مسائل مثل الحصول على وسائل النـشر أو               

  .)١٠٢(التوزيع والحصول على الأخبار
 العقوبات على المنافذ الإعلامية أو دور النشر أو الصحفيين لمجـرد            كما إن فرض    - ٤٢

 تتبنــاه أنهم يوجهون انتقادات للحكومة أو للنظام الاجتمـاعي والـسياسي الــذي          
  . لا يمكن أبداً أن يكون بمثابة قيد ضروري على حرية التعبير)١٠٣(الحكومة

الـشبكية أو المـدونات     ولا ينبغي أن يسمح بفرض أي قيود على تشغيل المواقع             - ٤٣
الشبكية أو غيرها من نظم نشر المعلومات عن طريق الإنترنت أو الوسائل الإلكترونيـة أو               
أي وسائل أخرى، بما في ذلك نظم دعم هذا الاتصال، كموردي خدمـة الإنترنـت أو                

وينبغي بوجه عـام أن     . ٣محركات البحث، إلا في الحدود التي تكون متماشية مع الفقرة           
لقيود المسموح بها خاصة بالمحتوى، ويتنافى فرض حظر عام على تشغيل بعض المواقع تكون ا

 منع موقع أو نظم لنشر المعلومات من        ٣ويتعارض أيضاً مع الفقرة     . ٣والأنظمة مع الفقرة    
نشر مواد معينة لسبب لا يزيد عن كونها تنتقد الحكومة أو النظم الاجتماعية والـسياسية               

  .)١٠٤(مةالتي تتبناها الحكو
والصحافة مهنة تتقاسمها طائفة واسعة من الجهات الفاعلة، بمـن فيهـا المراسـلون           -٤٤

 في   عن أصحاب المدونات الإلكترونية وغيرهم ممن يـشاركون        فضلاً والمتفرغون   والمحللون المحترفون 
أشكال النشر الذاتي المطبوع أو على شبكة الإنترنت أو في مواضع أخـرى، وتتعـارض              

 بـنظم   ولا يُسمح . ٣كومية العامة لتسجيل الصحفيين أو الترخيص لهم مع الفقرة          النظم الح 
__________ 

 والملاحظات الختامية المتعلقة بالاتحـاد      ؛(CCPR/CO/79/Add.121)انظر الملاحظات الختامية المتعلقة بغيانا       )٩٩(
 ؛(CCPR/CO/75/VNM) والملاحظات الختامية المتعلقـة بفييـت نـام          ؛(CCPR/CO/79/RUS) الروسي

 .(CCPR/C/79/Add. 37)والملاحظات الختامية المتعلقة بإيطاليا 
 . (CCPR/CO/79/Add.106)انظر الملاحظات الختامية المتعلقة بليسوتو  )١٠٠(
 .(CCPR/CO/73/UKR)الملاحظات الختامية المتعلقة بأوكرانيا انظر  )١٠١(
 والملاحظات الختامية المتعلقة بتوغو     ؛(CCPR/CO/79/LKA)الملاحظات الختامية المتعلقة بسري لانكا      انظر   )١٠٢(

(CCPR/CO/76/TGO) . 
 .(CCPR/CO/70/PER)الملاحظات الختامية المتعلقة ببيرو انظر  )١٠٣(
 .CCPR/CO/84/SYR) (الملاحظات الختامية المتعلقة بالجمهورية العربية السوريةانظر  )١٠٤(
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الاعتماد المقيّد إلا عندما تكون هناك ضرورة لمنح الصحفيين امتياز للوصول إلى أمـاكن              
 ١٩وينبغي أن تطبق هذه النظم بطريقة غير تمييزية ومتلائمة مع المادة . أو مناسبات معينة/و

رى للعهد على أساس معايير موضوعية وبمراعاة أن الـصحافة مهنـة            ومع الأحكام الأخ  
  .تتشارك فيها طائفة واسعة من الجهات الفاعلة

 القيام بتقييد حرية الصحفيين وغيرهم من الأشخاص        ٣ويتعارض عادة مع الفقرة       - ٤٥
الذين يلتمسون ممارسة حقهم في حرية التعبير ويرغبون في السفر خارج الدولة الطـرف              

، )١٠٥()لأشخاص الذين يرغبون في السفر لحضور اجتماعات تتعلق بحقـوق الإنـسان           كا(
وجعل دخول الصحفيين الأجانب إلى الدولة الطرف حكراً على صحفيين ينتمون إلى بلدان 

 أو تقييد حرية حركة الصحفيين والمحققين في مجال حقوق الإنسان داخل الدولة             )١٠٦(معينة
المواقع المتأثرة بالتراع ومواقع الكوارث الطبيعية والمواقع       بما في ذلك توجههم إلى      (الطرف  

وينبغي للدول الأطراف أن تعترف بـأن       ). التي يدعى تعرضها لانتهاكات لحقوق الإنسان     
أحد عناصر الحق في حرية التعبير يشمل الامتياز المكفول للصحفيين في عدم الكشف عـن   

  .، وأن تحترم ذلك)١٠٧(مصادر المعلومات
غي للدول الأطراف أن تضمن أن تكون تدابير مكافحة الإرهاب متمشية مـع             وينب  -٤٦

النشاط " و )١٠٨("التشجيع على الإرهاب  "وينبغي وضع تعاريف واضحة لجرائم مثل       . ٣الفقرة  
لـضمان ألا   " تبريـره "أو  " تمجيده"أو  " الإشادة بالإرهاب " فضلاً عن جرائم     )١٠٩("المتطرف

ويجب أيضاً تفادي فـرض     . متناسب مع حرية التعبير   تؤدي إلى تداخل غير ضروري أو غير        
وتؤدي وسائط الإعلام دوراً حاسماً في إعلام       .  على المعلومات  سبل الحصول قيود مفرطة على    

وفي هـذا   . الجمهور بأعمال الإرهاب، وينبغي عدم الحد بلا مبرر من قدرتها على العمـل            
  .ئفهم المشروعةالخصوص، ينبغي عدم معاقبة الصحفيين بسبب قيامهم بوظا

 وألا  ٣ويجـب أن تصاغ قـوانين التشهير بعناية لـضمان امتثالهـا للفقـرة               - ٤٧
وينبغي أن تشمل جميع هذه القوانين، . )١١٠(تستخدم من الناحية العملية لخنق حرية التعبير

ولاسيما قوانين التشهير الجنائية، أحكاماً تتعلق بالدفاع، مثل الدفاع عن الحقيقـة، وألا             
وينبغي إيلاء الاعتبار على    . في حالة أشكال التعبير التي لا تخضع بطبيعتها للتحقق        تطبق  

الأقل فيما يتعلق بالتعليق على الشخصيات العامة، لتجنب المعاقبة على بيانـات غـير              
__________ 

 والملاحظـات الختاميـة المتعلقـة       ؛(CCPR/CO/83/UZB)الملاحظات الختامية المتعلقة بأوزبكستان     نظر  ا )١٠٥(
 .(CCPR/CO/82/MAR)بالمغرب 

 .(CCPR/CO/72/PRK)الملاحظات الختامية المتعلقة بجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية انظر  )١٠٦(
 .(CCPR/CO/69/KWT)الملاحظات الختامية المتعلقة بالكويت انظر  )١٠٧(
 .(CCPR/C/GBR/CO/6)انظر الملاحظات الختامية المتعلقة بالمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى آيرلندا الشمالية  ) ١٠٨(
 .(CCPR/CO/79/RUS)الملاحظات الختامية المتعلقة بالاتحاد الروسي انظر  )١٠٩(
 .(CCPR/C/GBR/CO/6)ية انظر الملاحظات الختامية المتعلقة بالمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى آيرلندا الشمال ) ١١٠(
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وعلـى أي   . )١١١( أو جعل هذه المعاقبة غير قانونية      سيئةصحيحة نُشرت خطأ بدون نية      
وينبغي . ام العام بموضوع الانتقاد باعتباره وسيلة للدفاع      حال، ينبغي الاعتراف بالاهتم   

وينبغـي  . أن تتوخى الدول الأطراف الحيطة لتفادي التدابير العقابية والجزاءات المفرطة         
للدول الأطراف، عند الاقتضاء، أن تفرض قيوداً معقولة على اشتراط أن يدفع المـدعّى              

أن تنظر في نـزع صـفة الجـرم عـن           وينبغي لها   . )١١٢(عليه المصاريف للطرف الرابح   
ولا ينبغي في أي حال من الأحوال، الإقرار بتطبيق القانون الجنائي إلا في             . )١١٣(التشهير

ولا . أشد الحالات خطورة، وألا تكون عقوبة السجن على الإطلاق هي العقوبة المناسبة           
ذلـك  يجوز لدولة طرف أن تقاضي شخصاً بتهمة التشهير الجنائي دون أن تشرع بعد              

سريعاً إلى محاكمته، ولهذه الممارسة أثر مرعب من شأنه أن يحد بلا مبرر من ممارسة حرية 
  .)١١٤(التعبير التي يتمتع بها الشخص المعني والآخرون

 من العهـد،    ٢٠ من المادة    ٢ الحالات المعينة المنصوص عليها في الفقرة        باستثناءو  - ٤٨
ين أو نظام عقائدي آخر، بما في ذلك قوانين   يتعارض مع العهد حظر إظهار قلة الاحترام لد       

ويجب أيضاً أن تكون حالات الحظر تلك متمشية مع الشروط الصارمة الواردة            . التجديف
ولـذلك،  . ٢٦ و ١٨ و ١٧ و ٥ و ٢المواد   منها    فضلاً عن مواد   ١٩ من المادة    ٣في الفقرة   

 دين أو أديان أو نظم      يجوز على سبيل المثال لأي قانون من هذه القوانين أن يميز لصالح             لا
عقائدية معينة، أو ضدها، أو لصالح أتباعها ضد أتباع دين آخر أو لصالح المؤمنين بـدين                

ولا يجوز أن تستخدم حالات الحظر تلك لمنع انتقاد الزعماء الدينيين أو            . ضد غير المؤمنين  
  .)١١٥(التعليق على مذهب ديني أو مبادئ عقائدية أو المعاقبة عليها

ارض القوانين التي تعاقب على التعبير عن الآراء المتعلقة بالوقائع التاريخية مع            وتتع  - ٤٩
الالتزامات المفروضة على الدول الأطراف بموجب العهد فيما يتعلق باحترام حرية الـرأي             

ولا يجيز العهد فرض حظر عام على حرية التعبير عن آراء خاطئـة أو              . )١١٦(وحرية التعبير 
وينبغي ألا تفرض على الإطلاق قيود على الحق في . حداث الماضيتفسيرات غير صحيحة لأ

حرية الرأي، وفيما يتعلق بحرية التعبير ينبغي ألا تتجاوز القيود المفروضة الحدود المسموح             
  .٢٠ أو المنصوص عليها في المادة ٣بها في الفقرة 

__________ 

 .المرجع نفسه )١١١(
 .المرجع نفسه )١١٢(
، والملاحظات الختامية المتعلقة بجمهوريـة   (CCPR/C/ITA/CO/5)الملاحظات الختامية المتعلقة بإيطاليا     انظر   )١١٣(

 .(CCPR/C/MKD/CO/2)مقدونيا اليوغوسلافية السابقة 
 .٢٠٠٤يوليه / تموز٢٧ في ، آراء معتمدةكانكانغمي ضد سري لانكا، ٩٠٩/٢٠٠٠انظر البلاغ رقم  )١١٤(
الملاحظات الختامية المتعلقة بالمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى آيرلندا الشمالية بشأن أقاليم جـيرزي             انظر   )١١٥(

، انظر أيضاً الملاحظات الختاميـة      (CCPR/C/79/Add.119)وغيرنسي وجزيرة مان التابعة للتاج البريطاني       
 . (CCPR/CO/69/KWT)المتعلقة بالكويت 

وانظر أيضاً الملاحظات   . فوريسون ضد فرنسا  ،  ٥٥٠/٩٣، انظر البلاغ رقم     "بقوانين الذاكرة "ما يسمى    )١١٦(
 .١٩، الفقرة (CCPR/C/HUN/CO/5)الختامية المتعلقة بهنغاريا 
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  ٢٠ والمادة ١٩العلاقة بين المادة     
وتخـضع جميـع    .  وتكمل كل منهما الأخرى    ٢٠ادة   مع الم  ١٩ المادة   تتعارضلا    - ٥٠

وعلى هذا . ١٩ من المادة ٣ للتقييد المنصوص عليه في الفقرة ٢٠الأعمال التي تتناولها المادة 
 من  ٣ يجب أن يتفق أيضاً مع الفقرة        ٢٠الأساس، فإن القيد الذي يُبّرر بالاستناد إلى المادة         

  .)١١٧(١٩المادة 
 عن الأعمال الأخرى التي قد تخـضع للتقييـد          ٢٠اولها المادة   ويميز الأعمال التي تتن     - ٥١

، ٢٠ هو أنه فيما يخص الأعمال التي تتناولها المادة    ١٩ من المادة    ٣ الفقرة   المنصوص عليه في  
. أي أن تقوم بعملية الحظر بموجب القانون: يشير العهد إلى الرد المحدد المطلوب من دولة ما

  .١٩ قاعدة قانونية خاصة بالنسبة إلى المادة ٢٠بار المادة وضمن هذا النطاق فقط يمكن اعت
ولا تُلزم الدول الأطراف بفرض حالات حظر قانونية إلا فيما يتعلـق بالأشـكال                - ٥٢

وفي كل حالة تلجأ فيها الدولة إلى تقييـد حريـة           . ٢٠المحددة للتعبير المشار إليها في المادة       
 مع  بشكل يتطابق تماماً  لحظر والأحكام المتعلقة بها     التعبير، يكون من الضروري تبرير حالات ا      

  .١٩المادة 

        

__________ 

 .٢٠٠٠أكتوبر / تشرين الأول١٨، آراء معتمدة في روس ضد كندا، ٧٣٦/١٩٩٧انظر البلاغ رقم  )١١٧(


